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لاض فوا را رالاعزق 


1 0 الفافة الإسلامية مجامعة القاهرة 

١‏ - ليس « شرح الأصول الجسة » للقاضى عبد الجبار أو ل كتاب مخرج. 
من عالم المخطو طات إلى ميدان المطبوعات ميث يسر ہو ر القراء الاطلاع 
عليه ؛ إذ سبق أن نشر له عدة أجزاء من موسوعته الكبرى العروفة باس 
« الغنى » ؛ والتى تبلغ أجز اوها العشربن من الحم الكبير . على أن كتب. 
القافى كان تكلا فيا عدا كتابه المسمى تنزيه القرآن عن المطاعن - 
مجبولة » تعرف أسماؤها » ولكن الكتب نفسها كانت مفقودة » لايع مكانما . 

وقد عثر على « الغنى » فى المن » ١‏ كتشفته بعثة من شحصين ها الدكتور 
خليل ناى والأستاذ فؤاد سيد »وصور هذا الكتاب إلى جانب كتب أخرى :+ 
م شكلت نة لتحقيقه وإخراجه . 

غير أن « شرح الأصول » ختاف حفله عن « الغنى » » لأن دار الكتب 
اله سرية كانت قد ظفرت بنسخة من « شرح الأول #امدذ روزم ن طويل . وفها 
ع أن كثوين رغبوا فى اقيم تعنيق ذا کاب وان بعضهم شرع 
ينسخه هيدا أ لطبعه » غير أن أحداً لم يستطم أن يمفى إلى نهاية الشوط وا کر 
الظن أن الذى صرف الباحثين عن إنجاز تلك الهمة هو سقم النسغة اللطية 
الوجودة بدار الكتبٍ الصرية » وصعوبة قراءتها وحل طلاسمها . 
عن نسخة أخرى من هذا الكتاب باستنبول » أصبح من 0 0 
اكاب ا عل تن راء صعو بة هذا العمل الذى محتاج إلى خصص 


EE‏ 5 له 
فى عل الكلام عامة ونى آزراء المتزلة مخاصة » وى أسلوب القاضى عبد الجبار 


وجه خاص . 


ولا كان الأستاذ عبد التكريم عثان مشتغلا بالفمل بالكلام والاعتزال 
والقاضن » لأن رسالته التى أعدها للحدول على | إجازة الدكتوراة تبحث فى 
القاضى عبد الجبار وا آزائه الكلامية ومنزلته عند المعتزلة » فلا جرم أنه أصلح 
من يتمكن من محقيق هذه الرسالة الخطية . 


يد جد عد 


وللقاضى "كبن كتير يننا والنن» الذى أومأنا إليه » ومنها غير «الغنى» 
ولكن مالا نزاع فيه أن « شرح الأصول » أشهر كتت ب القاضى » وأعظمها 
أثر] 4 اساد دا وقد كنت امع من أستاذى السكبير أجد أمين فى مجالسه 
رغبته الشديدة فى إخراج هذا الكتاب » الذى يكشف عن حقيقة آراء المعتزلة . 


ومن المعروف أن الأصول التى يمجتمع حوها سائز العتزلة » والتى لا بوصف 
السك بال لا إذا قالہہا واعتنقها ؛ وآمن بها » ودافع عنها ء هی اة 
e‏ » والعدل » والوعد والوعيد » والمنزلة بين النزلتين › والأسص 
بالمعروف والنهى عن النسكر . وقد ذكر القاضى هذه الأصول بالترتيب الذى 
ذكرناه . ول يكن الاجماع منعقداً على هذا الترتيب على هذا الحو » وما لاشك 
فيه أنه لم يكن كذلك منذ بدء ظهور المعتزلة ذلك أننا إذا أخذنا بالرواية الى 
:ذهب إلى أن المعتزلة إنا نثأوا عندما انتفصل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
عن حلقة الحسن البصرى ببب قولها بأن مكب البكبيرة ليس كافراً 
ولا مؤمتاً » بل فى « منزلة بين المنزاتين » » لاجر مكان هذا الأصل نعنى النزلة 
بين المنزلتين أول الأصول الجسة . 


شك 


وقد نظر القاضى فى قضية الاعتزال » رردد الأقاويل الختلفة التى تذكر فى 
تن نكا الاعتزال » ولم مى المعنزلة كذلاك » وانتهى إلى رأى ذ كره فى ابتداء 
هذا الكتاب » من أن أصل الاعتزال هو على بن أبى طالب باعتبار أنه أول 
من بحث فى دقائق عل الكلام » وأخذ عنه ابنه حمدين المتفية» ثم ابنه ابو هام 
بن مد بن الكنفية » وعنه أخذ واصل بن عطاء . ولكن هذه الرواية تموزها 
الأسانيد والأدلة التارمخية » ولو أمها تفسر الصلة بين الشيعة والممتزلة . والمق 
هذا E e‏ ب الفرق مثل البندادى والاسفراينى وغيرم 

دن أن عايا ن أ طالب نهى عن الكلوض فى أ القدر » وقال لاسائل الذى 
سال إنه طريق دقيق 0 الوقن دهج فك یتلاءم هذا الخبر مع مادکره 
القاضى من أن عليا أول من محث فى دقائق عل الكلام . وترجع 0 
الاستطر اد إلى النظر فى المنزلة بين المنزلتين » واعتبارها أول الأصول الجسة . 


وم لا يكون ذلك كذلك » وتعد المنزلة بين المنزلتين هى رأسعل الكلام » 
والأصل الذئ ندور حوله سائر الأصول الأخرى ؟ . 


إن هذا مكن » بل هو أقرب إلى روح أصول الدين . ذلاث أن النزلة بين 
النزلتين تبحث فى قضية الإعان والكفر » وهذه القضية هى ججة الدين وسداه . 
وقد 'زلت ال ريعة على مد عليه السلام لهدابة الكفار إلى طريق الإعان » 
والقمتع بنممة الإسلام . كان العرب مشركين » إذ عبدوا الأوثان » أشركوا 
مع الله آلمة آخرين زعموا أنها تقرمهم إلى الله زلنى . ولذلك كفروا » وينب 
ل تھ من جه الزن أن نوا ما عا فى کاب أله ادن يحوت 
ا لقوله عا فى کور الأخلامن : « قل هو الله أحد » 
ل خر السورة . فالتوحيد إذن فرع من ذلك الأصل أى الكفر والإعان » 
ومتى يكون السلمؤمنا أ و كافراً أوفاسقابالممنى الذى دعب إليه المعتزلة. والأغاب 


س ۸۾ س 


أن السدين فى الصدر الأو لكانوا برجعون فى التو حید إلى كتاب الله » يؤمنون 
بوجوده » وبوحدونه » ويتأملون فى الخاوقات و جیب صنعها ليستدلوا منها على 
وجود الخالق . وقد ظل هذا التيار القرآ فى ساندأعند جماعة كبيرة من السادين » 
وهم السافيون أو أسماب المديث » أو المنابلة . 


1 ار بر لكر ادعام دامر النظر 
ل مشكلة خا قى القرآن» 1 بارت : اقرا كلام 
الله » أقديم هو أم مخاوق ؟ وكان المعتزلة من أ نصارالقول ماق القرآن » ويعدون 
-- وهذا هو موضع الشاهد الذى نسوق من أجله هذه القصة کل ن بقول. 
يقول بغير ذلك «كفراً ) . وقد رفض الإمام ابن حنبل القول اق القران ¢ 
فعده المستزلة كافراً , عدلوه » وضر نوه بالسياط حق خاعت كتقه ¢ وألق فى / 
غياهب السجن » وحرضوا الخليفة على قتله ٠‏ إنها النتئة المعروفة ف التارخ متي 
« محنة » ابن حنبل » وأساسها الإعارن أو الكفر » والقول بقدم القر 7 
أو خلقه فرع اذلك الأصل. . 


ولكن حور البحث 5 > فانتقل من المازلة بين المنزلتين » 
وأصبح يدور فى أواخر القرن الرابع وأوائل اتلامس على التوحيد إلى اتتهى, 
امس مهذا العم كله أن يسمى بام « عل التوحيد » منذ القرن السادس . 

CE 
وييدو أن هذا الأصل الرابع نفسه ل يكن اول اول > بل الله آخر‎ 


الأصول ترتيا تاريميا ا الأ بالمعروف والنعى عن النكر جزء. 
لا يتتجراء من العقيدة الإا ن بمح الان د تر وا عل. 


سدم به س 


ورف ٠‏ وإما الغرض من الدين هو العمل » وقد قيل : لا خير فى عر بغير حمل 
والقصود بالعمل ههنا العمل الصا » أو امير بإطلاق . وقد جاء فى محم التاز 8 
ما نصه : « ولتكن منكم آمة يدعون الى ار ويأهرون بالمعروف وينوون عن 
الملسكر ١)‏ وبعد » ا الدين ؟ إنه تموعة من الأواص والنو اف وما ام الح ؟ 
انه الذى يستتجيب للأوامر ويتبعها » وینتھی عا نهى الله عنه . وقد أمرنا الله 
ععرفته » و بتوحيده »ا أمر نا بالتصديق بالزسل والأنبياء والبعث » كا جاء فى 
حديث الإيمان والإسلام » من أن الإعان هو أن [ تؤمن بالل » وملائكته » 
وزساه » والبعث فى اليوم الآخر » والقدر خيره وشره ] . وأن الإسلام مجمع 
٠‏ إلى تلك العقيدة الإيمانية الصلاة والركاة والصوم » نعنى العبادات . ولس يكنى 
أن کر الفرد الواحد مؤمناً مسلا تقياً ورعاً » ولكنه يعيش فى جماعة فاسدة 
فاسقة . لأن القصود من العمران البشرى » بل الإنسان على المقيقة هو الفرد 
الذى يعد عضواً فى جماعة » ورقيه متوقف على رق الجاعة » اذلاك يعطيهم من 
ذات نفسه » ويدعوم إلى اللير » حتى يصاح حال الجتمع . » فيصلح حال الفرد 
تبعاً اذلك . أى أن صلاح الفرد مترتب على صلاح الجتيع ؛ ولس المكس . 
ولهذا السبب حث الله على الأمس بالمعروف والنهى عن السكر » وأتبع أوائل 
السدين هذه القاعدة » فكانت أول الفرق الإسلامية هى الموارج » وهى فرقة 
تتشددفى الدين وتغالى فيه » و جعل الأمس بالمعروف على رأس مبادئها » بصرف 
النظر عن قيمة هذه الفرقة وهل كانوا من ناحية الدين على صوب أم على خطأ . 
فإذا أخذنا الدين علىأ نه سلوك متحقق فى الأفراد » ليس عقيدة نظ ريتفقط » 
فلاجرم أن تكون قاعدة الأمن بالمعروف أول أصول الدين» وليست آخرها . 
وهذه وجهة من النظر جديرة بالاعتبار » نعنى هل الدبن » وراس 
معرفة أله وتوحيده والاعاد غايه » أ نظرى أم أنه ساوك على وعبادة . 
)١(‏ آل عمران آية ٠١4‏ 


مدا اه 8 سم 


إن ابن خلدون حك فى مقدمته عند ء رض الفصل اللاص بعل اكلام رأيه » 
و أن ر ت لله لانم إلا من خلال العبادات وغل رأسها الصلاة . وهذا 
الرأى فضاد عن آنه خو رأى الساف الصاح > فإنه متاثر بالنزعة العسوفية الق 
أخدث تشتد منذ القرن الرا, بع المجرى ٠‏ وحن نعل أن الکن ل ادون 


الإلام وهو ما ريق الصو فية هم“ ن جملة الطرق المو صلة إلى اللن. 
۴ 6د مد 


RT‏ من جبة التوحيد والعدل . فالقاضى عبد الجبار مستقر فى 
اعتبار التو حيد أسبق من العدل » وهذا السبق إا جاء لأن التوحيد أولى وآ تر 
وار بالتقديم 5 لان « كيمته » أعل. هن « فيءة » العدل . والقصود بالعدل » 
العدل الإلمى فى محاسية العباد على أفمام . ولذلك قال تعالى « وما ريك 
بظلام للعبيد » . 


نم » هذا هو انخلاف الذى انتهى إليه علداء الكلام من معتزلة وأشاعرة 
منذ القرن الرابع »كا ذ كرنا منذ قليل » ولكن الاس ل يكن على هذا النحو 
فى ابتداء ظہور الاعتزال » إذ من المعروف تاريخياً أن واصل بن عطاء أخذ 
القول « بالقدر » من غيلان الدمشق » ما يدل على أن مباحث القدر كانت 
هى السائدة الغالبة فى القرن الأول ء ول يكن مبحث التوحيد مقدماً . 


والمق أن الكلام فى القدر وبعبارة أخرى فى حر ية الإنسان »كان شائعاً 
منذ أيام الرسول عليه السلام e‏ تة 
ما جاء فى القرآن من أن فريقاً فى المنة وفريقا آخر فى النار ء ثم قالوا له : 
: بم العمل يا رسول اللہ ؟ فأجاب : اعملوا فكل ميسر لما خاق له . واستمر 
الخال على ذلك زمان أبى بكر وعمر» وکان امسدون فى شغ لعن الجدال فى الدن 


۷ س 


والموض ف الباحث الكلامية بالفتوحات الكبرى . فلا انتعى غزو فارس 
والشام ومصر واستقرت الفتوحات » وتدققت الأموال على عاصة الخلافة » 
اش الكو ن مع الفراغمنجهة » والتطلعات السياسية من جهة أخرى » ينظرون 
فى دقائق أصول الدن التى تعرف بالمباحث الكلامية » وبدءوا بالتفكير فى 
الإنسان أحرهو فى أفعاله أم مجبرعايها ؟ فإذا كان حراً فرومسئول» وهو عقتضى 
ذلك مدق الو غد والوغيد» أن در ان و القات: 

ومما يدل على أن مباحث القدر كانت أسبق عند المعتزلة من مباحث 
ا « بالقدرية » لقولم بقدرة الإنسان وهاجمهم خصومهم على 
ا لاان ؛ وسبوا العتزلة لقولم بالقدر . 

* ¥ يد 

ومع أن القاضى عبد الجبار ليس مبتكراً فى عل | الكلام » بل سبقه أعلام 
شهد هو نفسه للم بالفضل » من مثلالعلاف » والنظام » والحاحظ » i‏ 2 
وغيرمم » إلا أنه قد استفاد ولا نزاع من ذلك التراث الفتكرى الذى خافه 
متزلة العو وس نداد فى اا القرون الثلاثة من الثانى إلى الرايم » فهو 
ل ره سمو حيثاً بعضها وقد رفض حيئاً 
آخر بعضها الأخر » واتتهىمن الناقشة والعرض والتحايل و القحيص إلى مذهب 
e‏ والعدل والوعد 
والوعيد والمنزلة بين الممزلتين والأعس بالمعروف والنم : عن المنسكر . 

كذ | شتات للباحث اسكلاية ين دفتی تاب واحد > وعرضها على 
الجهور عرضاً منسقاً مرتباً متساسلا . 

وأو قلي اا ا ا بقرن من الزمان مثلا » فأ كبر الفان 
أن حظ مذهب الاعتزال كان قد ظفر بمصير آآخر خلاف ما انتعى إليه فى 
العام الإسلای . 


ملف العتاب : 


هو قاضى القضاة أو الحسن عبد المجبار ن ا جد ن الخايل ن غا 
المذانى الأسد أبادى'١‏ » لم تحددكتب الطبقات والقراج تاريخ مولده » إلا أن 
معط الذين كتبوا عنه اتفقوا على أنه توفى سنة 17418" » وأنه عر طويلا حت 
جاوز التسعين 7" ؛ وعلى ذلك تستطيع أن حدد ناريخ ولادته على وجه التقريب 
ما بین سنتی ۳۲۰ 98" ه . ولا ندرى كيف ذكر صاحب مسجم اؤ لفين 
أنولاذته نكال يمه ووم 11 وآ قل ذاه عق تعاض هد 





)١(‏ الممذالى نة إلى مذان ومى مدية مشهورة بخراسان » تخرج منها جاءة من 
من اامداء والأئمة المديثين [معجم البلدان لاقوت الموى ٤‏ : امدء والأناب ]٠۹۲‏ 
والأسد أبادى نية إلى أسد أباد » ومى بلدة كبيرة على مزل من همذان [ ياقوت ١‏ : 
۲۰ والسملاتى؟؟] » ونسبه العباوى صاحب طبقات الزيدي: إلى استراباذ [ ٣۲:۴‏ سء و] 
ومح بلدة بخراسان [ ياقوت ۲٢۲ : ١‏ ] ولم جد إلا قليلا من اميه هذه النسية من 
الأقدمين » وقال السمماتى [ ۲٤۲‏ ] أبو امسن الرازى ء نسبة إلى الرى الت عاش فيا 
أكثر حاته وتولى قضاء الفضاء فبا ٠‏ ْ 

(20) حالف ابن الأثير فقال مات سن ۲۱۲ [ الكامل ١١5 : ٩‏ ] »> وكذلك قال 
ابن شا کر الكثبى فى عيون التوارع » وقل البعض أنه توف سدة 4٠‏ » وسيب هذا 
الالتباس فا نظن أن وفاقه كانت فى أواخر سذ +٠‏ أى فى شبرذى القعدة . 16 ذ كر 
الذهعبى فى سير أعلام النبلاء » والبى فى طبقات الشافعية ۳ : ١٠١‏ . حى أن السسالى 
أختلط عليه الأسرتفل : توف فى أول سنة3 41 ء ثم عاد إلى القول بأنه توق نةه ٤١‏ . 

(؟) قال ابن دة فى طبقات الشافعية » وطال عمره » وقال ابن الأثير وأيو اافداء 
۲٠١ ۲۳‏ « وقد جاوز التعين » وال ابن شا كرالكتبى : وقد زاد سنه على التسعين. 


(؛) عمد وشا کاله : مسجم الؤانين © : ۷۸ . 


ا 
العارفين الذى ارتكب نفس اتليل(1) ؛ تتحديد مولده بسنة ۲۵۹ لا يتفق مم 
إجماع الؤرخين على طول عر القاضى » ولا مع ما يذكره القاضى فى أماليه من 
أنه روى الحديث عن أبى وسف يعقوب بن تمد النساورى سنة 8؟ » وعن 
عبد اأرحمن بن مدان اللاب مدان سنة ۳٤١‏ . 

عاصر قاضى القضاة دولةبنى بويه فى العراق وفارس وخراسان منذ تأسيسها 
حتى انهيارها9؟) ؛ ويبدو أنه شارك فى كثير من أحداث هذه الدولة » قند 
استدعاه الصاحب بن عباد أعضل وزراتما إلى الرى وولاه قاضياً لقضاتها فى 
سنة ۳۹۷ » ويشبه هذا النصب وزارة العدل فى أيامنا ء وكان العيد الأول من 
الصاحب إليه يشمل رئاسة القضاء فى الرى وقزوين وزنجان وتم وديناوند » 
تم أضاف إلبه فى عهد آخر قضاء جرجان وطبرستان ۲۱ . 

وكان هذا الوزير الأديب معجباً بالقاضی » تفوراً بوجوده فى ديوانه » 
ومن مظاهر هذا الإيحاب أنه كتب له عهد القضاء خط يده على ورق سم رقندى 
٠‏ مطرز موشی » وصفه السبكى وصفا ميلا . وذكر أن هكان من جل ما أهدى 
إلى نظام اللاك“ . وكان الصاحب يصف أبا الحسن بأنه أفضل أهل الأرض 
و أعادب.(5) : 

ويظهزأن قاضى القضاة اکان معازاً بنفسه » صارقا لقدره ومکانته » وقد حدث 
ا قدم الصاحب من سفر تفرج الئاس لاستقباله وترجاوا له إلا القانى فإنه لم 





. 4۸ : ١ البغدادى . هدية المارفين‎ )١( 

(؟) استحرت هذه الدولة من الفرن الرابع إلى ما مد الريم الأول من القرن 
الخامس المجرى . 

(؟) انظر رسائل الضاحب بن عباد [ متوفى نة مهم ] 

(4) الطقات الكيرى ۴ : ٠ ۲۴١‏ وتار الأضارة الإسلامية لآدم مز +٠٠١٠:١‏ 

(0) من أشبر وزراء الدولة السلجوقية وقد قتله أحد الباطنية سنة مم4 . 

(3) النية والأمل لابن المرضى ١١١‏ س ٣رر‏ 


س ا 8 س 


يفعل ذلك وقال له « أا الصاحب أريد أن أترجل للخدمة ولكن العم 
ا ذلك »() . 


وقد عرف أسماب ا جاجات منزلته عند رجال الدولة فقصدوه بغية التو سط 
لقضائها » وقد ذ كر ابن شا كر الكتى أن أحد طلابه رجاه أن يتوسط له عند 
الصاحب بشأن ضريبة مقدارها ٠۳١‏ دينار فوصفما الصاحب عنه بعد أن أجابه 
القاضى على عدة مسائل فقبية وعقائدية اسبعقت عليه . 

وحن لا نعرف الكثير عن نشأة القاضى الأولى ولا عن أسرته . إلا أنه 
بدأ على ما نعل فقيراً » وصل من رقة حالهكا یذ کر ابن ار الكثى « أنه 
کان له زوجة وولد » وابتاع ليلة من الليالى دهناً ليداوى به جرباً کان عليه 
فلا أظر الليل تفكر هل يطلى الجرب أو يشعل به السراج ولا تفوته مطالعة 
الك فرحج عنده الإشعال للمطالمة » . ثم اغتنى بعد ذا وبلغ من الغق 
حا كبيراً فاقتنى الال والعقار حتى أجمع الؤرخون على كثرة الأموال التق 
صادرها منه نر الدولة بعد أن عزله عن القضاء . 

بق القاضى مدة طويلة فى منصبه طيلة حياة الصاحب » ثم عزل بعد وفاته » 
ويرى بءض المؤرخين أن سيب عزله ومصادرته تعود إلى نقمة نر الدولة عليه 
لمقوقه للصاحب » ققد رفض أن يصلى عليه لأنه لم يعلم له توبة عن المكبائرالئ 
ارتكبها(؟' . ولا نرى فى هذه الرواية إن سحت ما يدل على عقوق بقدرماترى 
فيها من الدليل على قوة تمسك القاضى بدأ الاعتزال الى قول يارو ماد 
الكبيرة فى التار إذا لم يتب . ثم إننا لاثرى فى ذلك سبباً جوهريا لتقمة فر 
الدولة » إذ أن هذا الأمير ل يابث أن صادر أموال الصاحب بن عباد بعد وفاته 





>۹ ۴۳2۱ ۱ التوحيدىء مثالب الوزيرين 2517-55 ومحسن الأمين» أعيان الث عة‎ )١( 
. (؟) ذكر هذا ابن الأثير » وأبو تجاع » وغيرما‎ 


“بعليل 4 مم م أدى له وللدولة من خدمات ¢ ويذهر أن ما أصاب القانى كان 
جب قربه من الوزير الراحل . ققد إعتاد الأمراء والملوك فى ذلاك الين مثل 
تلاك المصادرة التى كانت تشكل مدداً أساسياً من موارد صاحب الساطان . وقد 
عاد القاضى بعك عزله إلى التدرس ف مدينة الرى و ينقعام عله ولا عن التأليت 
ولد ا 

منزلة القاضى فى 'لفكر الاسلامى : 

کان 5 الحسن عبد الجبار واسع الأفق 4 دوع الثقافة وعر رها 04 اشر 
أنه شيخ الاعتزال وإمامه فى زمانه وحق له ذلات » ققد عمر طويلا ولم ينقطم 
عن التأليف والتدريس طيلة حياته . قال عنه الذهبى والسبكى إنه من غلاة 
المعتزلة » ولا تمد فى القاضى غاواً إلا أن يكون معنى الغلاو هو القسك بالمبداً 
والاستمرار عليه والدفاع عله ) وكان صادب ححة ومعرفة وإعتداد ریه ( 
وكثيراً ما حاول الدفاع عن رجال الاعتزال بنقده لآراء بعض المتطرقين منهم » 
أو اماس تاو يلدت لا تبعد كثيراً عن تأويلات أهل السنة ولمل للثقافة الفقهية 
أثرها الكبير فى هذا الوقف . ا 

بدأ القاضى حياته العامية فقيهاً على مذهب الإمام الشافعى*, ثم انصرف إلى 
اكام بعد أن وجد على حد قوله قلة الاقبال عليه لأن صاحبه لا يحنى منه 
ع دنيوية بنا كان الفمّه يحذب كثيراً من طلاب الدنيا 2 

ودرس القافى أصولالفقه ودرسه وألف في هكتابأمطولة نشرحوتدرس(1) 
کا درس التفسير وله فيه کتب عديدة منها تنزيه القرآن عن المطاعن » ومتشابه 
القرآن(؟) وكآن غل هزابة واسغة بأطد يك فد م من كيار الغدثين. وانتقل 





)١(‏ مها كتاب الممد الذى ذكر أغلب من كتب عن القاضى أن تهيذه أبا |المسين 
البصرى التوفى سنة ٤۳۷‏ قد شرحه فى كتابه العتمد والصحيح أن شرح المنتمد كتاب آخر 
(۲) انظر ثبت کتب القاضى فى مقدمتنا. . 
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إلمهم ليأخذ منهم المديث » وأملى فيه كتاباً هو نظام الفوائد وتقريب الراد 
للرائد . .كا أنه لم يتقصر فى تقض الفاسفة اليونانية ومنداق أرسطو . ' 

وعرف بالإضافة إلى ذلاث بأنه مؤاف أفضل كتاب فى تثبيت دلائل النبوة. 
وهو بعنوان « تثبيت دلائل نبوة سيدنا تمد »() . 

ونستطيع أن قول أن القاضى كان :مل بشتى فروع الثقافة الإسلامية 
المعروفة أنذاك “خراسة ودرا وتاليفاً ۾ کا أن ارہ كان و اتا على جميع من 
درس العقائد والتوحيد من بعده مؤيداً أو ناقداً . 

أساتذته وتلاميذه : 

تاد أبو الحسن على عدد من كيار رجال الفكر الإسلاى فى عصره » ٠‏ 
ققد درس عا السكلام على أبى اسحق إبراھے بن عياش . وأبى عبد اللہ الحسين . 
ابنعلى البصرى (۳۹۹)' وثتبين منزلة هذین الرجلين فىتاريم انكر الاعتزالى 
إذا علا أن المعئزاة تضعبما فى الساسلة التى تقول إنها توارثت الاعتزال عن 
طريتها ؛ وتصل إلى ابن المنيفة ثم على بن أبى طالب وتنتهى عند الرسول 
عليه الصلاة والسلام . ( المنية والأمل. وطبقات القاضى وشرح العيون للحا ؟ ). 
وسمع ادیث من إبراهيم بن ساب القطان ( متو سنة 48" ) وعبد الرحمن 
ابن مدان الجلاب ( 45" ) » وعبد الله بن جمفر بن فارس ( 45" ) والزبير 


ع ع 
ابن عبد الواحد الاسد أبادى ( ۳٤۷‏ ه ) وغیرم كثيرون 5 

», ورقة‎ ”١14 وقد حقتنا هذا الكتاب وهو الآن نحت اا ويقع خطوطه فى‎ )١( 
ولا ,عرف له إلا نسخه واحدة هی فک شهيد على باستائبول وى الى اعتہدنا عليها فى‎ 
: . التحقيق‎ 

(؟) قال الدكتور أبو العلا عفني لمل أا عدا هذا هو ألو عدالت محمد بن زد 
الواسعلى الوق ٠١١‏ ه. ( أنظر اذى ؟١‏ س و١‏ هامش ۲ ) والصواب ماانعناء . 
وذ کر داجب اة والأمل أن واه كانت اة ۷ غير أن القاضى ف طيقاقه ۷ فيه 
مخطوط ولام أبو المد فى شرح عيون المائل (۷۲ ب مخطوط) ید کر أله توف سنة ودع 


(م؟ - الأصول اة ) 


وتتأيذ على القاضى طلاب نابهون منهم الإمام الو باللَّه (أحمد بن الحسين 
الآملى )7 » وأبو رشيد سعيد النيساورى"؟ وأبو اقام التو خی 0 ع 
والشريف الرتفى أبوالقاس على سنوی ا بو لوسف عبد السلام 
0 » وأبوعبد الله المسسن بن على الصيمرى 37 » وأ بوالحسين مد بن على 
لبس الاك وا بو القاسم اسماعيل الس » وأبو حامد امد بن مد 


(1) هو أحد بن 55 بن هارون بن محمد المسين الأمل . ولد يأمل نة ٣۴٣٣‏ 
و له بإمامة الرزيدة دة ٠۸٠١‏ ولو سذة 415١‏ بارا د الأسن لابن حاس الم 
۴ (عطرط دار الكتب) وشرح عيون المسائر ل دام أف امد ۷۷ ت ا دار 
الكتب ) وتراجم رجال النداری 1 . 

(؟) قال صاحب النية « من أصحاب قاذى القضاء وكان بتدادى الذهب واش أل 
ا'قاضي فدرس عليه وقبل عنه أحن قبول 4 » وأليه انت الريا-ة بعد. 
قاض النضاة [٠‏ اة والأمل ١٠١‏ ] » وانظر شرح العيون احام ۲۲۹ » ومطلم البدور 
لان أنى الرجال ( مخطوط دار الكتب ) 5 ٠.4‏ . 

(؟) من عاماء المرلة تقلد القضاء فى عدة تواح منیا لدان واذر 58 وترميسين ٠»‏ 


وتوف سء ٠٤۷‏ . أنظر فوات الوفات ۲ : ٠١۸١‏ وتار شاد ١ ٠١٠١ : 1١‏ وسج, 
ERN‏ : 


٠‏ (1) أخذ عن قاضى الفضاء عند اصرافه من الج > توفى 2 ٤٤۲‏ » وهر لما 
بل إلى الأرجاء » ألف كتاب الأمالى » وكاب الان فى فى اانقض على ما أورده القاضى فى 
الفنى حول الإمامة . أنظر الماية والأمل ١١1‏ » روضات اللإنات للخواناری ٠۷۹-۲۲۷۲‏ . 

(ه) قال السيكى : أبويوسف عبد السلام القزوين امسر . وقيل انه كان زيدى اذهب 
وله یر كير ( الطبقات ؟ : 986؟) ء وقل السيوطى : شيخ الستزلة ونزيل بنداد .. 
جم التفسير ا كبر الذى لم ر فى التفاسير آ کر منه ولا اج افوائد .. وهو فى ثلاثمائة 
مجلدة اخلف فى وفاته J‏ وصاحب طبقات الزيدت ع : ۲ » 45 و انه توقسة6 448 
وذ کر السيوطى أن ونا نه کان سنة 2۸۳ . 

() وكان شيخ الحفية يغداد » درس على القاضى . الذهبى سير أعلام النبلاء 614:1١‏ 
وله مؤلفات عدء توق سنة 5*ع . 

(۷) قال صاحب الزءة والأمل : صاحب العتمد فى أصول الفقه أخذ عن القاضى وله كشب 
كثيره ( البة والأمل ١١8‏ ) والمق أن كجاب امد كان أصلا لأ كثر السكتب الق حفتظلها 
التأخرون فى أصول الفقه . توفى سات ؛ ؟» وليس-:ة9؟غع کا ذ کر ابن اماد (9 :ده ؟). 
انظر الام أ پو المد ۷۹ ب ء وروضات اطنات 1۸۸ . 

(۸) وكان ا على مذهب الْزيديءٌ »أخز الكلام عن الفاضى وروى الذعب عن الؤيد 
بان »> يقول ماعب الئية والأمل ٠٠۷‏ والمندارى ۷ : ناظر أبا بكر الباقلاتى فقماءه 
لأن القاضى ةم عن مكالته توق سنة 18٠‏ 


داورلا 


لجار( ٠‏ وغيرمم كثيرون . 
مؤلفات القافضى : 
مجمع من أرخ لاقاضى أنه كان كثير التآليف متنوعبا » يقول صاحب. 
المنية والأمل » هو الذى فتق عام الكلام ونشر روده » ووصع فيه الكتب 
الجليلة التى باغت الشرق والغرب و عنما من دقيق الكلام وجليله ما لا يتفق 
لأحد مثله حتى طبق الأرض بكتبه . وقال الاك( « يقال إن له مائة . 
أن ورقة 54 
وقال صاحب لسان الممزان(؟) » وأفل عد أحادنف وصنف الكتب 
اللكثيرة فى التفسيروالكلام وحدث الأسنوى'*) « إن مؤلفاته اتتبت إن أدبم 
مائة ألف ورقة منها الحيط اثنين وعشرين والننى ثلاثة عشر: ومختصر الحسنى: 
. عشرة » والآصول والعمد نيف وعشرون . . . الح . : 
وقد وضع صاحب امنية والأمل قائمة طويلة بأسماء مؤلفاته » وأغار .روطان 
إلى تسع منها مع حديد أما كن وجودها . 
وبما أن أحداً لم يقدم لنا حتى الآن ثيتاً بكتب القاضى عبد الجبار مع 
إزدياد الاهتام بتراث هذا الرجل الفر فقد رأينا أن نستعرض ما عثرنا عليه ٠‏ 
هذه الكتب ا 
)١(‏ الوق سنة ۴۴+ » وقد أخذ عنه الاج أبو المد صاحب شرح عيون السائل . 
)۲( والمام الذى يسنه ابن الرتفى ليس هو « اللحدث والؤرخ المشهور مد بن 
عبدال الاك التسيانورى » المتوفى سدة ٠٠‏ غم وهمت سوزانا فلزرمحققه كتاب الةوالأمل 
وغيرها وإنعا هو الام أبو المد المحسن ين كرامة الجشمى البيوق المتوقى دة 4ه 
انظر ترجدة فى مطلم الدور لأنى الرجال 4١4 : ٤‏ وقد ذكر من کته کناب شرح 
عيون المسائل . وقد ظنت سوزانا وغيرها من التبس عام الأعى أن الام النيسابورى ٠‏ 
هو الذى أضاف الطيقتين الأخيرثين علىطبقات القاضى عبد البار فى تار تيسابور الضائم 
وأثبتت ذلك فى مقدمتها ية والأمل . والواقم أن الا كم أبو اعد م الذى أضاف 
هاتين ا'طقتين فى كتابه شرح عبيون الائل وقد #فضل الاأخ الصديق الا تاذ فوّاد اليد 
بإطلاعى على الناخة المصورة من هذا الكتاب . وفيه الطبقتان اللمذكورتان - 
(؟) لابن حجر ۳ : ۳۸۷ . (:) اامابقات » مخطوط دار الكت + ٣وظ‏ 


Ye —‏ لم 


الكتاب الصدر الذى آشار اليه مو ضوعه ملاحظات 
داب القرآن الماكم أبو العد 9 شرح :ون الال مواعظط 5 . 9 e‏ 
ورقة هلاب 
الاختلافىأصول'!فقه الفاتيكان رقم ١١٠١‏ : مول فقه کر افو رس أنه على الأغلىللقاضى, 
اختيارات الأدلة المدة والأمل لابن المرتفى ١١‏ »> ففبق علوم .۰ ٠‏ 
الما كم وباب الفران 
الاعتهاد المثية والأمل » واغا كم أبو السعد عل كلزم ا 0 


الأمالى فالمديث )١(‏ ذكرته ممظم المراجم : طبقات الزيدرة 2 فى المديث وتوجد لخةمنه فى الفاتيكان 
والماتركان YY‏ والمتحفالبر طا ۷۷ ٠‏ والاحف الريطالى, وااليمن 


نثيت دلائل النبوة طيقات العافعية لابن الملقن ۴٣ط‏ الدذرات فى السيرة توجد منه لخة فى كمد 
1 لابن الماد ۲۰٠۳:۴۳‏ ء طبقات ابن شهية ٠١‏ والءجزات ‏ على باستذيول وسيصدرقرياً 
طء لان الميزان لابن حجر 9852 »2 بعد أن أعددته لطبي 


تاريخ بنداد لابغدادی ١‏ :مه 


اتحريد ٠‏ الحا كم ۷۹ا ٠‏ على كلام A‏ 
التفسير الكبير مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية 5١‏ »> تفسير ا e‏ 


العربى فى المواسم كا سيأتى 


کل الجوامم ابن متو بة فى اذ كرة ٠١١‏ ب » عل کلام اله کل الجامم لاه 


والحا کہ ۷٥‏ ب هاشم المبای 
الشمرح ذكره الحا كم أبو اأسمد وقال هومن كت عل كلام . ٠. ٠. ٠.‏ 7 
کل الممايخ عو لمله رقصدأنه تكملةة 
ج r‏ 
الأصول الذى بدا به شه أبو على إن خلاد 
تنزيه الق رآ الما كم ۷١‏ ء هعية المارفين ١‏ : 2۹۸ تفير طبع عن النسخة الخماوطة 
عن المطاعن , السوطى طبقات المفسرين 1١‏ © الأودلى بدار الكتب عئة ۳۹ھ 


طقات المفسرن ٠١‏ 


1070011 وطح لاسا ا كا‎ IT CÊ TTR 


() وذكر أيضا باسم د نظم اله راد وتتريب الاد للرائه »> 


س ۷ س 
الكتاب المصدر الذى اشار اليه 
الحدل ° ° ° لطاكىم ¥1 o. o,»‏ 

الجل | 5 اع ووذ E‏ ل 4 

ارد ر و و ا 

المسكنة والمسكم ‏ الحاكم ۷١‏ بء والمنية والأمل ٠٠۴‏ 
الخاطر فى الكلام « ووب و »3 NI‏ 


الخلاف بن الشريخين ه وباب و IF ٠١‏ 
واافائيكان 5 


جوابات »سال نر رشيد الج کہ هلاب ر م 


الملاف والوفاق' » 0 0 » 
الحور زاميات الحا كم هلا بء والنية والأمل ١١+‏ 
الدواءبىوالصوارف e « ٠‏ 
الرازيات )١(‏ الما ک ۷١‏ ب » والنية والأمل ١١‏ 
رد التصارى ٠‏ أن تيمبة فى الرد على المتطقيين » 


حاجى حخلفة و وين 


شرل الآراء a Ik‏ باب e 5 . . ٠.‏ 
شيرح الأصول الحا كم ۷٠‏ ب ء المنية والأمل ١١۴‏ 
اة الجندرى فى تراجم رجال ۲۲ » بروكاءان 


٣٤١ : ١ علحق‎ 


شرح كشف الأغر اض ان متو ره اذ كرة EEE‏ 
عن الأعراض الحا کم ۵ ب » المنية والأمل ١1‏ 8 





فى الرد على 


الأديان 


علم كلام 
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لمله فى علم الكلام 


. لاقاضى كتب متعدذة فى أجو به مسال وردت عليه من بلاد ختلفة فسمىالكتاب باسم اليلد الوارد منه‎ )١( 


السكتاب 
شر ح ال ماممين 


شرج المقود 


االات 
ااطر مات 
المكريات 
القود 


العمد 


قضل الاعنزال 


و طقات المنزلة 


اعوط 


متمابه القرآن 


الما كم ۷٠١‏ ب ء المنية والأمل ١١١‏ 


الا كم 75 † 


الم کم Ve‏ باع المنية والأمل 1 


I۳ 3» << vw Vo 
0 ولااب ل‎ 0 
Pp 0 0 
٠. 8 2 


المنداری فى راحم رحال ۲۲ 
وهذا ال کاب هو الأاس اذى اقاس 
نه الحاكم أبو السمد باب رجأل الاغترال 


٠ن‏ كهابه شرح عيون المسائل » ثم أخذه 


عنه إن المرثذى » الذى طمع كتايه ا : 


المنية والأمل أو طبقات الممتزلة ء 
الحا كم أبو امد e‏ ۷ ب»وال.يةوالأمل 11۳ 


الحا كم أو ااسعد ۷١‏ ( 


الحا كم أبو المعد ١۷٥١‏ , والية والأءل1١‏ 


الما كم ابو اأسعد هلا اءوالمئيةوالأءل 1 


الما کم أبو المد ۷٠١‏ | واائة والأ٠ل‏ 1۳ 


وورد باسم المقوء فى نفس 


أسبة إلى : بلدة طرم قزوين 


ه هس : اأمسكر 


ذكره ان خلدون ف مقد ته 
باسم المد 


ومنه ناخة خطية بدار 
الكتب الصرية 


اابطمرط بالتكطيف . 


مسال فى ااغيبة 


السائل الواردة على 
اي المسن 


المسائل الواردة على 
أبى على والى هاشم 


المسائل الواردة على 
أف أاقاسم 


صر المسى : 
الاأصريات ٠. ٠‏ 


"الى فى أصول الدين 


'الأقدمات 

المكيات . 
لئم و الاتم 3 
أصرححة التفقه  ٠‏ 


ةش الإعامة 


لوش الى +« 


التباية والعمد . 


الصدر الذى أشار اليه موضوعه ملاحظات 


الا کم ۷٠١‏ ب » وقالانهفى علوم الفرآنولمله فى اتير ءام ٠‏ .ى 
نفس الكتاب الذى ذ كر !بن المربىآنه اطلم وعلومالقرآن 
عليه . المواصم ۲۷ 


ا ٠١‏ ب » والنية والأمل WY‏ عل كلام خد عنه أسخة كاملة فى 


الجتدارى ۲۲ » والموجود منه ما جمه تاميذه دار الكتب وق لين 
ابن متويه اسم المجموع ءن الط بالتكايف نديغة ناقصة 
أى ف غسة الإعام »> وهو ورقة واحدة 1 دو » هع ادع اع م 


الفاتيكان ۱۲۰۸ 


. 5 . ٠. 5 D $® ٠ ٠ ٠. ٠. . ءا کم هلاب‎ 


الما م ۷۵ ب عد ١‏ 3 فی اء ده علم كلام عل وما E‏ 


» ولا به ۰ . 5 . « » 5 5 5 575 534 
ه ولاب ا . س 23 0 . . ٠.‏ . 
الحتدارى ۲۲ » شرح الأصول ٠۱۲۳‏ . ده ا 0 
i Ss BE e SE O‏ 
الحا كم ۷٠١‏ ب » والئرة والأمل » وهو آم داه . ۾ .اه 


كتب الفاضى السكلاءية يقم ف عشرين جزءاً 


ال کہ ¥ e E‏ ھا ر ® » ف “نوا عقي 2 


را ٠ . <2 ١/5‏ 2 ل 7 < ةم 5 . ٠.‏ . 0 
الج كم ۷٠١‏ ب ١‏ والئية والأمل ٠١۳‏ . < مډ U‏ يه 
ده هلاب » ده ٠ 4 . ac » < . ١١‏ 


< ولاب » » VT‏ ° علم كلام و لتلميذه فى السيناليصر ی 
كتاب بهذا الإسم 


٠ a . ٠. ۰ » ب » انى ۷ 6 ل‎ Ve 00 


ذكرث بعش المادر أن التبايا غير اعد أءول ةذه کک ا 


٠‏ وكلاهما فى امول الفقه 


اليا بوربات 


الحا كم ۷٠١‏ ب » والمنية والأمل ١1+‏ علم کلام ف a a a‏ 


وصف اللكتاب والنسغ التى اعتودنا عليها فى تحقيقه : 

والكتاب الذى تقدمه للقراء هو « شرح الأصول الجسة» : التوحيد» 
والعدل » والمنزلة بين المنزلتين » والوعد والوعيد» والأمس بالمعروف والنهى عن 
السكر . وهى الأصول التى اتفق عايها المعتزلة"") . واختلفوا فى غيرها » وقد 


أوصل الشهرستانى عدد فرقهم إلى اثنتى عشرة فرقة() . 


)١(‏ قال الشى ستالى فى امال والتحل 4١ : ١ ١‏ ) : الاصول معرؤة البارى تمالى. 
بوحدانية وصفانة » ومءرةة الرسل بآياتهم وبناتهم وبالجلة كل مألة يتعين فما المق بين 
التخاصمين فى من الاصول . ومن العلوم أن الدين اذا كان منقسما إلى معرةة وطاعه 
فإن المعرفة أصل والطائده 0 ع شن تكارق ال ة٤‏ والتوسديد كان أصويا ومن تكارق الطاعة 
والسريءة كان فروعياً . فالاصول هى موضوع علم اكلام واف وع هى موضوع عل اافقة 
وقال عض العقلاء كل م هر معقول وتوصل اه بالا والاستدلال قفوو من الاصول. 
وكلها هو مظنون ويتوصل اليه بالقياس والاجتهاد فهو من الفروع . ونِوّكد المتزلة ألم 
تلقوأ هده الاصول عن الرسول علية الصلاة والسلام ون كرون ندم ف ذلك › ومن 
تلبت فما يى هذا ااسند م ذكر على أول ورقة من شرح الاصول تمليق الفرزاذى . 
يقول أذ هذه الاصول من الفقية الإمامالاوحد نم الدين أحد بن أبى الحسين الكنى وهو 
عن الفقيه الإمام الأجل عد بن أجد الفرزاذى وهو عن عمه الشيخ ااسعيد البارع 
اسماعيل بن على الفرزادذى وهو عن يمد 5 مزدك وهو عن أبى عد 3 متو ٤‏ وهو عن 
الشيخ أبى رشيد النيسابورى وهو عن ةضى القضاه عماد الدين عبد المبار بن أحد رجه الله 
وهو عن الشيخ المرشد أبى عبد الله الصرى وهو عن الشيخ أبى على بن خلاد وهو عن 
الشيخ أبى هاشم وهو عن أبيه الشيخ أ على الحمالى وهو عن أتى مقو ما الشجام وهوء.. 
عمان الطويل وهو عن الشيخ أبى اهذول وهوعن واصل بن عطاء وهو عن أبى هاشم 
عمد بن المتفية وهوعن أبيه أمير الؤْمنين على عليه السلام وهو عن خير الأولين والأخرين. 
وئيس لأحد من أرباب المذاهب مثل هذا الإسناد . 

() والقاضى من معنزلة الصرة » ومعلوم. أن المععزلة توزغوا إلى م' رشتين كبيريتين 
مدرسة البصرة ومدرسة بغ اد . وليك قائمة بأشهر رجال الدرستين : ممتزلة الصرة + 
واصل بن عطاء ( توفى سنة ٠۴١‏ ه ) ويدعى أتباعه بالواصلية »عمرو بن عبد ( 148): 
ويدعى أتاعه بالعمرية » أبو الحذيل الملاف ( ۲۴١‏ ) الحذيلية ء إبراهي النظام ( 7*0 ) 
النظامية » على الأشوارئى (حوالى )٠١ ٠‏ الأسوارية » مسرن عباد الشلمى (حوالى./7) سد 


س و لد 


وم يكن نحث القاضى لهذه الأصول على هذا التصنیف فى جمیع كتبه فہوفی 
« الغنى » اعتمد على أصاين ها العدل والتم حيد ا ما عداها فيبما » وثى 
فر الى د ك أن الأصول را زهي الال التو هين و وات 
والشرائع . ويظهر أن تعنيف الغنى مر جح لدى شراح كتب القانى . ققد 
ذ كرما نكديى: أن «الأولى ماذ كرمفى المننى من أن النبوات والشم - داخلان 
فى العدل لأنه كلام فى أنه تیا لى إذا عل أن جاحنا فى ب ازسل ران تمد 
با و 1 ميق و عمد وت ا ماله وام عليه + 
وكذاك فالوعد والوعيد داخل فى العدل لأنه كلام فى أنه تعالى إذا وعد المطيعين 
بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب فلا بد من أن يفعل ولا خلف فى وعده ولا فى 
وعيده » ومن العدل أن لا حاف ولا يكذب ٠‏ وكذلك النزلة بين المنزلتين 
داخل فی باب العدل لأنه كلام فى أن الله تعالى إذا عل أن صلاحنا فى أن يتعيدنا 
بإجراء الأسماء و الأحكام عل الكلنين وجب أن يتعبدنابه ومن العدل أن لاتخل 
بالواجب » وكذا الكلام فى الأمس بالمعروف والنهى عن یکر فالأول أن 


شتصر غلا أوزذه فى التي ( . 


وقد وردذ کر هذا الكتاب ی أما ك. ن #تلفة من 5: كتب المعتزلة وغيرهم 4 
اا د ره الماك أبوالسعد » وابن المرتخضى الو شرح الأضول 


حت المعمرية » هام الفوبلى )۲١١(‏ الحثامية » عاد بن لان العمرى )٠٠٠١(‏ عرو بن 
بحر الماحظ ( دوع ) اللاحطيةء أبو يعقوب ادعام (حوالى Ce:‏ الشحامية » أبو على 
الحيالى ٢(‏ .© الائية ٠‏ أبو ھاے الجانى () البوشيية » ومنهم أبو عبد الله اللصضرى 
شيخ القاضى ؛ وام احق ى E‏ شيخ خ القافى أ ٠‏ مە بغ .اد : يشر إن المعتمر 
(۳۱۰) امير أ موسى المردار )۲۲١(‏ » جشر إن حرب (۲۳۹) » جعفر ن المبشر 
(tre)‏ امغر :ء امه بن 3 ١‏ ) الامية » أبوالحسين الحياط ١(‏ 0۹ الياطة : 
اہو القاسم بن عمد کی لو ية » مد من عبد الله إلا کف (۰ ٠‏ 4؟) الإ فة » 
ایو بكر الأد. .دی (83©) الأخث. 


E E 
وشرح الأصول المسة » والأصول. وذكره صارم الدين صاحب طبقات الزيدية‎ 
۳۸۹ مخطوط دار الكتب ) باس الشرح فى أ كثر من موضع ص 844 و‎ ( 
الوم الأصول > وذکر‎ (rr) ولام ... ال . وأورده الجتدارى فى راج‎ 
باسم شرح الأصول فى مآ ثرالا برارللر جيف مخطوطدارالكتب فى الصفحة ۸۱ ا»‎ 
وكذلك فعل صاحب الدائق الدرية أحمد بن حميد (مخطوط دار الكتب ) فى‎ 


الصفحة 1۲:۲ . 


إلا أن عنوان الأصول أو شرح الأصول على ما يظه ركان شائعاً ولذللك. 
ان كثرمن واحدمن الممتزلة نسب إليهم كتاب بهذا الاسم نذكر منهم عل 
سبيل لثال: الإمام القامے بن إبراهم الرمى (وهوم نأ ةالزيدية» ومتوفسنة 645ه) 
إذ توجد له رسالة صغيرة باسم « أصول العدل والتوحيف 1+ ووسالة أخرى» 
ا با « العدل والتوحيد وتف التشبيه عن الواحد الجيد » وكلا 
الرسالتين: من مصورات دار الكتب عن صنعاء . ومنهم أبو اذيل الملاف 

ويظهر أنه أول من صنف كتابا باسم الأصول الجسة بين رجال الاعتزال . 
قال النسنى فى حرالكلام ٠۷‏ و » مخطوط دارالكتب : خرج أبوالمذيلفصنف 
لم كتابين وبين مذهيهم وع علومهم وسمى ذلك اة الأصول » وكا 
رأوا رجلا قالوا له هل قرأت الأصول الجسة فإن قال نم عرفوا أنه على مذهبهم. 
ومنهم جعفر بن حرب الذى ذكرله صاحب المنية والأمل (ص۷۳) كتا باسم 
«کتاب الأصو ل الجسة 5 


2 
0 شرح الأصول 1 م أن شرح الاصول سال دی القاضى : أبى کل 


ولأى على بن خلاد كتاب بام كتاب الأصول ؛ أو كتاب ال 


. 30 اللنية والأمل ه١٠‏ ؤ 4 الک ا ا 2 YE‏ 


اسماعيل بن عل الفرزاذى » وأحمد بت ألى ھائے الحسیی المعروف عانکدے') 
1 


و شش دو 35 


الحبار لاصول لابق ارم ظن البعض ¢ أم انه كتاب الاصول إلجسة لای : 
الهديل اور م حوريو و اا و 3 أم أنه لابن خلاد 3 
أو لتاميذى القاضى . 


2 ع 


0 نستبعد أن يكون هذا الكتاب شرحاً لأصول المدل والتوحيد ‏ 
قاسم الرسى » إذ ليس بين أيدينا مايدل على ذلك أو يشير إليه »كا أن الرسائل 
الصغيرة التى هى بين أيدينا للقاسے لا تسمح لنا بمثل هذا الاحتال ء» ثم إن 

برة التى هی بين اید ا ا ل“ م 
الحديث 86 الاصول الجسة لامعتزلة وشروحبا كان مالوفا وشانعاً ولاحاحة اتی رر 


. لسمية « شرح الأصول « أن تعتمد أصولا معينة قام القافى بشرحيا . 


ولس هو لجعفر بن حرب ( التو سنة ۲۳۹ ) ٠‏ فهو من معتزلة بنداد» 
والقاضى من معتزلة البصرة ولو أن كتاب القافی شرح أو تعليق أو اقتباس من 
كتاب ألى جعفر لعرفنا ذلك من تجرى الناقثات فى الكتاب وليس هنالك 
ما يدل على ذلك . 


ص أنه لا يصح أف نسب لتاميديه أو لأحدها لأن النسخ الموجودة بين 
أيدينا تشير إلى أنبماعاقاه عن القاضى » أى أنبما تاقياه منه فو ليس من تأليفهما 
وإعا هو من تأليف قاضى القضاة » أملاه على طريقة الكلاميين فى ذلك المين 


0 أى : وحه الشير ١‏ أنظر الما ارى راحم رحال ع ). 





ت ۸ حت 
وكتبه عدد من تلاميذه » وإن كناد أن التاميذين مانکدے والفرزاذى لفان 
شيخهما القاضى فى موضوع الإمامة فيكتبانه من وجبة نظر الزيدية بعد أن ينقلا 
رأى القاضى . 
ون لادان کن جزء صغير منه قد بدى 'بإملاء ابن خلاد» ثم أمى 
القاضى تكاته » ولا يبعد أن يكون قد أعاد إملاء ما قدمه ابن خلاد فيكون 
الك تاب كله ا من إمالانه و تصريقة . 


وسبب إبرادنا لهذا الاحتمال أن الا ایا الد د كر فى شرم :السو 
۷٤ (‏ ب) أثناء ترجمته للخالدى ما بلى : « وقدم أو على بن خلاد البصرة 
وهو لى شرح الأصول وفها اللخالدى - وهو میا ل إلى الإرجاء - فسئل أن 
يقدم الكلام فى الوعيد ففعل »وتو ول یتر ,ارح > ثم أملى قاضى القضاة 
اة و كاد ك صان ا والأمل تقلا عن قاضى القضاة أثناء 
ترجهة ابن خلاد مايل : « وكان على إعام ک كتابة الشرح » فاتةق له القام 
فى البصرة وكان هناك المالدى وهو أصل في الإرجاء فقدم الكلام فى الوعيد ». 


ساف ال ذلك أن اعد من كتب لقان ىكتاببام امكل الشرح». 
وأورده مع كتير تك الشاخ ‏ ولا يمد أنه قصد بذلك تسكلة لقانى لشرح 
الأصول لابن خلاد الذى بدأه ول یتمه . لاا تجزم ا شرح الأصول على 
الصورة الى بين أيدينا هوللقاضى لأنه ذكره فى المغنى مع كتبه وقال إنه آنه أثناء 
إملاء الغنى ما بين سنتى لا س ۰ ه . ( أنظر الننى ٤ E‏ ). 


وقد اعتمدنا على تعليق مانكديى لشرح الأصول ؛ فى نستخنين رالدسدتين6: 


١‏ - نسخة أحمدالثالت باستنبول وقد رمزنا إليهابالحرف ١‏ وتتسكونمن 
AV‏ ورقة ؛ وتارريخ نسخها سئة ۷0 ھ. وقد كتب عامها » کتاب سرح 


7 ل الجسة لقاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد علق عن السيد الإمام قوام 
لدين مانكديم أحمد بن أجد بن امسن بن أبى هأ م الحسيى ششدو 
i‏ ۳ ن قد بن ا e‏ و 


معد ماو طات الجايعة العربية 8 


ونت ون من "16 ورقة مخط قد رم و ھک ب عأيه بعضمهيم | شرح الأصول السة 
للقاضى عبد الجبارين أجد الأسد أ بادى ال المتوى سنة ٤٠١‏ المعتزلىء الموْ لف السيد 


مانتكديم وهو أحمد بن الى عام الحسينى الرازى لل روف بششدمو لمتوق 
سنة ؟4». وهى من مكتبة الإمام غ 58 "): وقدرمزنا لها بالارف ص. 


وقداعتمدنا النسخة الأولى كأساس التحقيق لأنها مصححة وكاملة » وراجعنا 





)١(‏ مانكدم هو أحد أنمة الزيدية وقد خرج فى الرى بعد وفاة الإمام المويد بالله 
أجمد بن المسين الحاروتى المتوق نة 41١‏ ( مكآثر الأعرار لازحيف ورقة ۷١‏ ظ ) وقأل 
الجندارى ص۳: « الإمام التظور الله ويرف بماتكدم ناء وجه القمر لسن وجيه ٠‏ 
من ذرية عمر الأشرف لا من ذرية زيد بن الحين كا زعمه فانط » وهو إمام المتكلين 
وروس الخاصين وعدتهم. عده فى الأئة ادى ( يتصد ابن المرتفى صاحب المنية ) وأهمله 
آخرون » أخذ على الؤيد بالل وكان من أصحابه . وهو الذى صلى على اليد بوم مات ۔ 
توفی بالرى نیف وعصرون وأريمماله » . 

(0) وهو أحد ألمة الزيدية وينقب بالإمام النصور . ولد سنة31ه بآمل من همذان » 
وبويم له فى الجوف وصمدة؛ وديل صنماء -:331» ولوق نة 51 موقد كان له اافضل 
الكبير فى حفظ تراث المنزلة م فة أرسل دعاته خارج ا مثل جەفر ن جد بن عد 
اللام علاه ء الذى عاد من العراق ومعه كتب كثيرة للممعزلة . والملامة تمد بن متصور 
الرارى الذى أرسله الإمام فى بلاد الجبلو الدييم وكانتأ كثرها ممتزلة وزيدية وعاد بمجموعة 

ى السكتب حفظ أغام پا فى حصن خافارة ظ بين بان وهى الآن بمكتبة الجامع اكير 
ا « اظ مقالة !5 تاذ فؤاد سيد فى نجلة معيد مخاولات الامعة أأعربية ٠۹٩1 : ١‏ 
ولات كال حياة الإمام النصور أنظر : المدائق الارية : ٠٠١٣‏ » وطبتات "لزه ية لصارم 
الدين وما الأبرار لارجيف 857 وکلہا م ن مخطوطات دار سكب 


سساو ن 
عايها النسخة الثانية » مع قدمها لأنها ناقصة » ويغلب على الظن أن النسخة 
التى اعتمدنا عليها منقولةعن نسخة العن ثم روجعت وححت ققد كر فى آأخرها 
« وكان تمامه بالمشهد المقدس المنصورى على سا كنه السلام . . » وهذا الشهد 
فى ظفار ذى بين التى شهدت إمامة النصور » وللنصورى نسبة إلى الإمام النصور 
کا رجحنا » ثم عثرنا على ما ب ؤکد هذا فى « التذكرة فى ع الكلام » لابن 
متويه » وهو مخطوط دار الكتب » إذ يشير أيضاً إلى الشهد المقدس بظفار . 

وقد حاولنا أن نثبت النص على الصورة التى نعتقد أنها الصواب وذلك 

عقارنة النسختين » وإذا رأينا قراءة مخالفة لما فى النصين أثبتنا النص وأشر نا 

إلى مانظنه فى الحامش . وقد عمدنا إلى تقطيع الياء خعاناها هة مثلغايبة ‏ غائبة 
هكذا . . لسهولة اللفظ واعتياده . 


وقد جرت العادة أن توضع بين أقواس الجل الناقصة أو الزائدة على هذا 


النحو ( :اك ) إلآ أنا ولا لانن رأها أن شين إلى ارياد أو الق 
بوضعه بين رقين متشاءبين على للنحو التالى(1) 4 )0١1‏ وذلك خرصا عل 


استمرار الكلام وعدم انقطاعه 

فصول الكتاب وأبوايه : 
الله ليست منالمعارف الضرورية ولا تكون إلا بالاستدلال ومن هنا كان النظر 
فى الطرق الؤدية إلى معرفة اله واجباً » وييدأ هذا الطريق بمعرفة الأجسام 
والأعراض لأنه سيؤدى بنا إلى أنها حادثة » وما دامت كذلك فعى تاج إلى 
محدث هو خالق الكائنا ت كلها وهو الله . 

والطر ية ة الى بعتیدها القاضى لعرفة حدوث الأجسام ص الدعاوى الأربع 
التى بدأها أو الهديل وتابعه فيهارجال الاعتزال وعداء اللكلامعموماء وتتلخص 
فها يل : -١‏ إن فى الأجسام معانى لا ينفلك عنهأ كالا جاع والافتزاق والمركة 


والتكووق يه کے وای عار غامد الجسم لا نفا عنها 
ولابتقدمها.. 4غ - ولذلك وجب حموث الجسم أيضاً . 
1 

والجدث اذه الأجسام لدس هو العقل الأول أو الفمال » أو النفس ». 
أو الطبيعة أو الصدفة » بل هو الله . 

ثم ينتقل البحث إلى ما يحب على المكاف معرفته من أصول الدين » وذلك. 
لأن معرفة الأصول عند القاضى إما إجمالية أو تفصيلية » وكثير من المسائليكتى. 
فا النظرة الإجمالية » وخاصة بالنسبة لعامة المكلفين . وهكذا عيز القاضى. 
قالمعرفة الإجمالية إذن كافية لترتيب التكليف على المتكلفين » أو بعبارة أخرى 
ا الما 00 الإحمالية . 
ينا ا ع حل aos‏ وس الأصول اللجسة : التوحيد» 

والعدل 2 والو عد والو عيك» والمنزلة بينالنزلتين» والأمس بالمعروف والنهى ڪه ال 

ويعود بعد ذلك إلى تفصيل ماأجمله من أصو وم الكتاب بفصل 
فى التوبة تيم وتب ركا وتفاولاً باخير والقبول . وجب أن تبه إلى ما سبق 
أن أشرنا إلية من أن مانكديم الذى علق على هذا الكتاب القاضى 
كتب بحث الإمامة من وجهة نظر الزيدية لأنه أحد أتنتهم .٠‏ وإن كان قد. 
أوزة و جية تار القاطى كبا : 

وتمتاز عبارة هذا الكتاب بالوضوح والسهولة » على عكس عبارة 
الننى » ولعل ذلك لأنه أملاه بعد بدئه فى انى » وكان ياقيه فى دروس 
حضرها العامة واتخاصة » فأراد أن يبسط قواعد الاعتزال ويسر تناو ما ونشرها. 

وتبدو قيمة هذا الشرح فى أنه حيط بأغلب المسائل الاعتقادية التىكانت 


ست لج لس 


«مدار البحث بين الكلاميين على اختلاف مشاريهم من معتزلة وأشعرية 
وكرامية ومجبرة إلى غرم ٠‏ .وکو نصفا خدومه حينا يعرض آراءهم 
بكل دقة ووضوح ثم يبدأ بالرد عامهم ببدوء وأدب وقلا تمد كلة نابية 


فى مناقشته لأفكار الغير . 

والقارى' لهذا الكتاب يستطيع أن يأخذ فسكرة شاملة عن تطور نحوث 
٠١‏ الكلام وأصول الدين عند السدين حت بدابة القرن اماس المحرى » 
لأن القافى عيد الحبار للبسيب أطلاعه على ڈ شق المذاهب » وبفضل حياءه المديدة 
للليئة بالمناقشات والحاورات كان أقدر الناس على أن يقدم لنا هذه الدورة 
“الكاملة . 

ولااغك أن القاضى كان أحد الأفذاذ الذين وقفوا فى وجه الحاولات 
القوية التى كا نت تبذل بيع الثقافة الإسلامية وإخفاء شخعيتها المؤثرات 
الأجنبية . ولئن كان فلاسفة الإسلام كابن سينا وابن رشد وابن طفيل 
وغيم قد أرخوا العنان لأنفسهم و ومخلوانى كثير من الأمورعن التفكير الستقل 
. والشخصية المتميزة أمام الغزو اليوناتى الفاسئى » فإن عل الكلام بق صامداً 
'أمام هذا التيار » وإذا كان قد استفادمن الثقافات الأجنبية فإتماكا نتهذه الاستفادة 
بمقدار إذلم يتخل عن قواعده وأصوله لقد ظل القاضى طول حياته كالطود 
الراسخ بکافح مع الكاغين من علاء الكلام فى منع طغيان هذه التيارات 
الدخيلة 4 وذلاك ماکان تحمله من ثماقة إسلامية وعربية صضحمة 0 ولا كان 
حرص عايه من الاحتكام دوماً إلى الفهم الإسلاى لختاف القضايا الفكرية . 

اذا فإننا نراه يرفض بثدة أرنل تكون الفاسقة اليونانية موجهة 
اللفسكر الإسلامى 5 3 أن تصبح قواعد منطق أو سظو ھی آلا كة لذأ 
'التفكير . لكن هذا السد النيم لم يابث أن أنهار بعد ذاك وأصبح 


سس ساس س 
طن اوو اما تفع فوق الشببات ٠‏ واختاطت الفاسفة بعل الكلام حق . 
1 بعك بالإمكان ك3 بميز عند المتأخرين من عاماء 3 مكالإنحى وار حا 


. سس الفاسقة والتو حبك‎ o 


وحن نقدم هذا الكتاب للقراء وكانا ثقة فى أنه سيخدم الفكر 

الإسلامية العربية العاصرة خدمة جايلة . . . إذ يكون بين أيدى القراء ولأول 
مرة بعد قرون طويلة كتاب مطبوع يعرض فكر الاعتزال بصورة متكاملة 
بر عالم فاضلمن كبار رجاهم ؛ ققد عرفنا المعتزلة حتى الآن عن طريق خصومهم 
ف الرائ والأشاعرة چە بخاص . وحن لا تزع أن خصومبم كانوا متجنين 

امهم حين نقلوا آراءم فت د كان منهم المنصفون وغل راسي ابو امن 
الأشعرى » فى مقالات الإسلاميين » ولكننا نظن أن الاخلاص لاحقيقة » 
وإعطاء صورة دقيقة عن أى مذهب جب أن يتامس أولا عند أسعاب هذا 
لذهب تفسه » ولا تفن أن كتاب الانتصار لأبى الحسين اللياط الذى نشره 
الأستاذ نيبرج ( سنة 1ه هلاوام) يستطيم أنيسد هذا الغرض لأنه لايقدم 
الاعتزال كنظرية متكاملة بقدر ما يعرض من الردودعلى السائل التى أثارها 
ابن الراوندى الممتزلى الذى ارتد إلى الاحدة والرافضة » والذى ألف ضخدم . 


كتاباً سماه « فضيحة المعتزلة ») معارضاً كتناب الجاحظ « فضياة الممتزلة » م 


وا الغنى الذى تقوم بطيعه 1 مؤّسسة التأايف والترجمة والنشر» 
ازاز الثقافة. فى الجهورية العربية المتحدة فإنه لا نى بارش أي :لان 
الموجود منه لا يتجاوز نصف الأصل إلا قليلا » ولأن عبارته لا نساس 
. قيادها للكثيرين » بالإضافة إلى أن ضخامة حجمه لن ع لنير القلة من 
ا بار جوع إليه . 


(۱) طبع فى بيروت طبعة ثائية مع لرجة فرنسية لأليير نادر م 


(م+ 2 الأصول اة 


ونام اهال من “اغفا للد رك الو خد والعدل وغيرها من الامو 
التعاقة بأصول الدين فإن ذلك أ انتهىمنه التقدمون من رجال الفكر 
الإسلای E‏ ار محا » وقد خاص أكثزم إلى جوز الحوض فيه 
.واستحسانه بل وإتجابه وتقدیه على غيره من الدراسات فى بعض الأحيان . 
ولا ن کان من أم اعات اة ع الكلام » الدفاع عن العقيدة الإسلامية بعد 
أن فتح الله على الامين الدنيا فاختاطوا بالشعوب من كل لون وجنس 
وعقيدة » اطلموا على أديان وتحل لم يعرفوها فى عزلتهم عن العام » فإن هذه 
الأسباب ما تزال قائمة لأها نعيش فى عالم تقال فيه الكامة هنا فتسمع فى كل 
مكان » والنوافذ فيه مفتحة على جيم الثقافات » ولن يفيدنا أن نغلق نافذة 
هنا أو هناك » وإتما يحب أن تسكون لنا شخصينا الفسكرية المستةلة:الواضحة 
ولق يرتا بعد ذلك أن تلق الأفكار من أى نوع كان 1 

وإذا كان الكتاب الذى بين أيدينا كتاباً فى الاعتزال » ولامعتزلة 
صورة غير ناصمة فى أذهان الكثيرين » فإرن وجود مثل هذه الصورة 
لا يكنى لإصدار حم بدفن ثروة فكرية هائلة هى من تراثنا ومكونات 
شخصيتنا شئنا أم أبينا > ولا يكنى ذلك أيضاً لأن نفمط حق طائفة نشيطة 
واعية من مفسكرى الإسلام وقفت بثبات وقوة أنام تيارات عنتافة كالثنوية 
التى هبت رياحها من فارس التى كان المسلمون يعيشون فبا » وعقيدة التثليث 
وكانت تسا كن المسدين » وأنصار الدهرية » وأهل الطبائع » وفرق الرافضة » 
والمبود وغيرمم من أرباب الملل والنحل . 


٠ ان أعرض لتفصيل هذه الأقوال فى هذه الدراءة الناجلة » ويك لتقريرها أن‎ )١( 
تذكر أن أ کر رجال الفكرالإسلای تناولوا هذه المواضيم بالدراسة مستح:ين الحوض فيها‎ 
. .وعلى رأسهم الأعلام الكبار الأئمة : الاشعرى والاتريدى » وااغزالى » والرازى » والندنى‎ 


سس ل س 


والمتتبع لحياة كبار رجال الاعتزال يد أن أحداً لايجاريهم فى هذا الميدان 
لأنهم كانوا يعتبرون العمل فيه واجبهم الأساسى » وهكذا ققد دافعوا عن 
التوحيد أشد دفاع ورفضوا أن يتحول القول بوحدانية الله إلى نوع من التجسيم 
يعود بالمسادين إلى وثنية جديدة . ودافعوا عن العدل الإلهى › واا أن 
يناصروا الباطل فيرع اللہ بالميف والفل نف فنا لعن كلف عدوا دوا 
النبوة ومعجزاتها فى أذهان الناس خثية أن تضعف بحت ضربات البراهمة 
وغيرهم ابا ركان لقان ع فطل الى کو لان 
النبوة » الذى أعددته للطبع وسيكؤق قربا فن يدق اراد إن شاء ان 


عن المطأء وخاصة أن المعتدلين من المعتلة والقاضى على رأسهم قل ردوا غل كت 
من الاحرافات وصوبوا كثيراً من الآراء » علدا بأن مثل هذاالاتحراف لم يكن 
.قاصراً على رجال الاعتزال وحدم فقد وجد عند غيرهم إحرافات أ كبر . 


يضاف إلى ذلك أن الموضوعات التى تتناولها كتب العقائد والاعتزالية 

منها على وجه اللصوص متحددة لا تبلى » فالتفكير فى ذات الله تعالی 

وصفاته وأفعاله » وفى الإنسان وموقفه من الخالق ومن نفسه ومن العالم. 

والتأملف العقلوقيمته وصاته بالعروالمعرفة»والنظارف التتكليف والجزاء والعقاب إلى 

غيرها من أمثال هذه الأمور » أقول إن التفكير فى ذلك كله باق مستمر 

ومتجدد ما دام هنالك إنسان على وجه الأرض » فالمسائل التى تثيرها هذه 
المواضيع لا يحب السكوت عنما » وإنما ينبغى الرد عايها » ولس معنى ذلك 

أن تسكون مبذولة لكل إنسان لأنها بطبيعتها مختص عرحلة عقلية متقدمة. 
.من حياة الأفراد والجاعات » وإدا كنا تقدم للقراء كتابا للقاضى عبد الجبار 

“فلا ننا تعتيره من أعظم مفكرى الإسلام الذين عرضوا هذه المشاكل . 


س2 ۳۹ س 


هذا وحده هو الذى دعانا إلى وضع هذا الكتاب بين أيدى القراء راجين 
ات اله ورا #وكمة الراك ا ار 


وا ازا عل أن أقدم جوزل شكرفق إلى الأستاذ الد كتور أحد فؤاد 
الأهواتى فقد كان لتشجيعه أ كبر الأثر فى شحذ همتى لاقيام بهذا العمل » 
كالا يفوتتى أن أشكر الصدقين الأستاذ فو اد سيد « أمين مخطوطات دار 
الكتب المصرية » والأستاذ رشاد عبد المطلب « أمين مخطوطات الجامعة 
ال € ا اومن ساعد تكو رة فى تسير الاطلاع على مخطوطات 
هذا الكتاب . 


والله نسأل أن بجنبنا الخطأ ومهدينا إلى سواء السبيل ,© 


الم ;5 أ إا ١١‏ رمان سنة 44؟١‏ عجرية 
هرة فى و الموافق ها ينام نة ١958‏ ملادية 


عير الكر م ارہ 





لاض لفضّاة [ 
عبد اسا رن امیا لزان 
| | بای 

الوق 0 3 مئت رة 


علوم عن ال رالبريام وام ارہ سے 
ماگ یھ رہن لوی به مح ماسم 


ا مسد بسك رلور « مہہ ول ر ےب رسا فين)» 
ره الله عليه 


ا س و 

(') والجد لله وحده ١‏ . وصلى الله على مد وآله "١‏ الهم أعن 
ویسر یا كريم9). ظ 

"بدا قاض القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أمد رحمه الله فى الشرح 

سؤال الأصول الجسة فقال ۳ : إر سأل سائل فقال : ما أول(ه) 

ما أوجب الله عليك ؟ فقل) : النظر المؤدى إلى معرفة اله تعالى لأنه 

قال لا رف شروزةء ولا بالشاهدة ‏ فيجب أن تعرفة بالتفكر والنظر : 


م ی بذكر الواجب » وحده » وحقيقته » لأنه أراد أن ينهى 
الكلام إلى أن النظر) فى طريق معرفة اله تعالى أول الواجبات . .ولا يحسن 
أن تکام فى وصف لشیء أو حم له ما لم نعم ذلك الثىء . 

فقال: الواحب هو ما إذا ل يفعله القادرعايه استحق الذم على بعض الوجوه. 
وقوله على بعض الوجوه احتراز من الواجبات الخيرة التى هما بدل يقوم مقامها 
وسدمسدهاء كالكناراتالثلاث' 23 فإنهاأجمع واجبة على التنخيير(١٠أثم‏ إذا أى 


. حرفا الباء والم ناقصان من ص‎ )۲( ١ ناقص من‎ )١( 
, (؟) ناقص من ص (4) محذوفة من ص‎ 
ناقص من ص (7) فقال فى ص‎ )٥( 


(۷) يمول الإمام ال مو نى فى الإرشاد س * : أول ما يجب على ااعاقل البالغ باستكال سن 
البلوغ أو السكم شرعاً » القصد إلى الذظر الصحيح المفضى إلى ااملم بمحدوت العالم .. 
(۸) اقصة منص ٠‏ 
(4) فى نخة الفرزاذى : من التق والإطمام والسكوة . 
0١(‏ التخير فى س . 1 


أول الواجيات: 


الجر الؤدى الى 
معرفة الله تسالى 


الواجحب وحدمه 


وحققته 


ممتى الواجب 

( ما اذا لم قله 
القاحر عله 
لض الوجوه ( 


تعريف الواجب 


سبب اعتاد هذا 
التعرريف للواجب 


س ھچ ند 


بواحدة منها ورك الباق لايستحق الذم مع أنه أخل بالواجب » ولكن يستحق 
الذم عايه على بعض الوجوه » وهو أن لايأتى بواحدة منها » فلولا هذا الاحتراز 
لانتقض المد » ولا نض مع اعتباره . 

فإن قيل : هلا اعتبرتم فى حد الواجب استحقاق الدح بفعله ؟ 

قانا : إنما يعتبر فى الحد ما به يتبين الجدود عن غيره » والواجب() إا 
يتبين عا ليس «واجب مما ذ كرناء» فيب الاقتصار عليه 

فإن قيل : إن لم تعتبروا فى حد الواجب استحقاق ادح بفعله انتقض, 
سبرب الاجأ » لأن الحأ إلى المرب لو مكك ول هرب لاستحق الذم بتركه 
المرب مع أن المرب غير واجب عليه » إذ الوجوب والتكليف لايتصوران") 
ا »ولو اعتيرتم 9 فى المد 0( استحقاق المدح بفعله لم يتتقض بذلكه 
لأنه » وإن استسحق الذم بترك المرب» لم يستحق الدح يفله . 

قيله : إن من مكث و يبرب لا يكون لجآ إلى اهرب » لأنه لو کان 
ملحا | إلى المرب لوقع منه المرب() لأن الما هو من يلغ داعيه حداً لا يقابله 
داع آخر » ويقع منه ما ألىء إليه لا محالة ام يكن ماج | ع وجوب 
امرب عليه دفما للضرر عن نفسه » فإزلك استحق الذم بترك المرب وأنت 
() أردت أن تصوو الكلام © فى اللجأ فصورته فى غيره ‏ 

فإن قيل: م ةئم إن هذاهو حد الواجب ؟ 


"اقيلله: لأنه أو ضحمن قولنا واجب » ويتىء عن‌فاندته ومحصر'7معتاه» 





١؟)‏ فالواجب فى س. (9) يتصور فى 3 


(۳) ناقصة من 4 - (4) ناقصة من # 


(ه) ناقس من 1 )لم كنم قدص . 2 
(۷) ناقس من 4 1 ء' 


وهذا هو الغرض بالتحديد . 


وَإن شنت قلت فى حد الواجب : هوماللا خلال ,همد خل فى ١!‏ استحقاق 


الذم » أو للإخلال به تأثير فى ''استحقاق الذم » وهذان المدان كالأول فى 


الصحة إلا أنهما أوجن””'وأخصر ولهذا لابرد علمما من الأسئلة مارد على الأول: 
ولا كان الواجب ما به ترك قبيح""' بين حقيقة القبيح فقال : 

. القبيح هو ما إذا فعله القادرعليه استحق الذم على بعض الوجوه » وقوله على 
بعض الو جوه احنراز من الصغيرة ؛ فإنها قبيحة ومعذللك فإنه لايستتحق الذم عايها 
بكل وجه ولكن يستحق الذم عايها على بعض الوجوه » وهو أن لا يكون 
لفاعاها من الثواب قدرما يكون عقاب هذه العخيرة مكفراً فى جنبه » وكذللك فإنه 
احترازمن القيائم الواقعة من‌الصبيان وال جانين و الماع فإنها على قبحها لایستحق 
0 1 0 على عض » وهو 


0 تس بن شا 


وذ كر فى الكتاب » أن كل ترك منع الواجب من وجوده فهو قبيح. 
وهذاحيح لأن أحدنا إذا كان عنده وديعة اء صاحمباوطالبهبالرد فإنه جب 
عليه الرد » فلولا أن هذا الرد لا 6 إلا بالقيام واستلق على قفاه » كان هذا 


الاستاقاء قبيحاً لأنه ترك منع الواجب من وجوده . 


واعل أن الواجبات على ضربين : موسع فيه غير » وممين مضيق » 
فالواجب الخير هو ما إذا لم يفعله القادر عليه » ولاما *2 يقوم مقامه استحق 


| ناقس من‎ )١( 
! (؟) ناقس من‎ 
١ تأقصة ص‎ (e) 


}( ناقس من | 
)ع يكون فى ص 


مفو م اليح 5 
ما إذافمله ااقادر 
استحق الذم عليه 
على بعض الوجوه 
( احتزاراً من 
اأص رة والقباځ 
الصبيان والجانين 


واابہام ( 


القول الذى وضع 
الواجب وحودء 
فیح 


نوعا الواجب : 
| س موسمخير 


ب_منين مضيق 


مشال الواجب 
احبر » فى المقل 


مشال الواجب 
اطخيرء فى الشرع 


مشال الواحب 
الصيق» ف العقل 


للصيقءفالفرع 


. الواجبات للضيقة 


ست 
الذم » والواجب الضيق هو ما إذا لم يفعله القادر عليه بعينه استحق الذم » ولسنا 
نعنى بهذا التعيين أن غيره مما لا مخالفه فى الصورة' لا يقوم مقامه مخلاف 
امخير » وإلا فايس فى الواجبات علينا ما يتعين حتى لا يقوم غيره مقامه » 
وإن وجد فما تحب على الله تعالى . ولسكل واحد منهما مثال فىالعقل والشرع . 

أمامثال الواجب احير فى العقل فهو : كقضاء الدين ؛ فإن من عايه الدين 


بالحيار » إن شاء قفى من هذا الكيس » وإن شاء قضى من كيس آخر إذا 
كان النقد واحداً . 


وأما مثاله فى الشرع » فهو : كالصلاة فى الوقت فإن الكلف عير إن شاء 
صلى وإن شاء عزم » وكالكفارات الثلات فإنها أجمع واجبة على التخيير 
إن شا۵) أطم ؛ وإن شاء كسى » وإن شاء أعتق . 

وأما مثال الواجب الضيق ف المقل فهو »كرد الوديعة » إذا جاء صاحيبا 
وطالبه بالرد فإنه يحب عليه ردها بعينها » ولا يقوم غيرها مقامها من قيمة أو بدل؛ 
وإن کان يدخله التخير من وجه آخر » فإنه مخير إن شاء ردها بالهين » وإن شاء 
ردها باليسار . 

وأما مثاله فى الشرع فهو ؛ كالملاة فى آخر الوقت » فإنه يتعين عايه 
الصلاة ويجب أداؤها ولا يقوم غيرها مقامها من عزم أو غيره » وإ نكان يدخله 
التخيير'"' من وجه آخر ؟ فإنه خير إن شاء صلى فى هذه البقعة وإن شاء صلى 
فى هذه البقعة » بشرط استوائها فى الطبارة . 


ثم قال رمه الله تعالى : إذا ثبت هذا فاع أن معرفة اله سبحانة ان . 





| الضرورة فى [ . (0) ثم ان حَاء فى‎ )١( 
ناقصة من ص‎ )٤( التخير فى س‎ )۴( 


۳٣ج‏ س 


من الواجبات المضيقة التى لا يسع الإخلال'١؟‏ بها » ولا يقوم غبرهامقامهامنظن 
فإذا كان لا يمكن التحرز من هذا القبيح إلابالمعرفة » وجب أنيقغى بوجوبها. 
ظ وهذه منه رجه ال" إشارة إلى مايقوله شيخنا أبوعلى!*)؛ من أن وجه 
لول يمكن الانفنكاك عن القبيح إلا إلى العرفة » خينئذ كان يحب أن يقضى 
بوجوبها . فأما ومن لمكن أن ينفك المرء عن القبيح لا إلى العرفة » بأن 
لا يفعلها » ولا يفمل مايضادها من ال ھل وغيره » فإن ما ذ كره لا يستقي. وأشبه 
ما يقوله فى الصلاة أنه لا يجوز أن حمل وجه وجوبها قبح تركها من الزنا 
وغيره » لأن ذلك إنما كان يحب إن لو ل يمكن الإحتراز من الزنا إلا بالصلاة » 
قأما ومن الممكن اتفكاك المكاف عن الأعرين جميماً فإن ذلك غيرواجب » 
كذلك هبنا . 
فإن قيل إذا كان ie‏ أن الواجب لا يجب بإ جاب موجب » فا معنى 
الصحيح فى وجه وجوب المعرفة ما يقوله أبو 2 من أنه0*) ما لاف فى أداء 
الطاعات واجتناب المقبحات العقلية على ماسيالى شر حه من بعد إن شاء الله تعالى . 


لاذ كر وجه اث فى أول الكتات ماد كر ين شتيقة النغار:. 





(1) الاخلال فى |( (۲) وجوب بسدء فی | 

(۴) ناقصة من ص 

)٤(‏ هود بن غد الوهاب المياتى من أ كبر رجال الاعتزال » وصاحب اماه منفرد 
درس على يعقوب الندام وغيره منمتكلمىعصرة » و توفى نة ٠ه‏ . والقاضى يعتمد 
على آرانه وآراء ابئه ألى هاشم وان کان اعهاده على ألى هاشم أكير . 

(0) أنها فى س (5) ناقصة من ص 


الرد على الاعتهاد 
على قوف الواجب 
لا يجب لإاب 


بو٥‎ 


حقةة النفار 


وأ نواعه 


النظر 


الانتظار 


القابلة 


س 6ع س 

والأصل فيه » أن النظر لفظة مشتركة بين معان كثيرة : 

قد يذ كر ويراد به تقليب المدقة الصحيحة نحو المرثى القاما ارؤبة » تقول 
العرب نظرت إلى الحلال فل أره . 
أى انتظارء وقال'") « فناظرة بم يرجع الرسلون » أى منتظرة » وقال المثقب 
العيدى أو الممدق”4) : 

فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غد لناظره قريب 

أى لمنتظره 5 

وقال الفقعسمى : فإن غدا للناظرين قريب . أى المنتظرين . 

وقد يذ كر وراد به المطف والرحمة » قال الله تعالى : « ولا يكلمهم الله 
ولا ينظر اليم يوم القيامة » أى لا رهم ولا ينيهم ٠.‏ ويروى عن النى 
صلی الله عليه وسل (من جر إزاره بطراً لاينظر الله إليه بوم القيامة . أى لابرجه) . 

وقد یذ کر ويراد به القابلة » تقول العرب دارى تنظر إلى دار فلان أى 
تقابلها » وتقول إذا أخذت فى طريق كذا فنظر إليك الجبل أى قابلك نهذ عن 





(؟) ناقصة من | 
(4) الثقب السدى عو عائذ بن محصن ثعبلة وى بالماقب ليت قاله : 
رددن ية وكنن أخرى 202 وثقين الوصاوس للعيون 
أما المرق فهو أبن أت الثقب » وهو شأس بن نهار بن أسود وسمى المزق بيت قله : 
- فإن كنت مأ كولا كن خير أكل 2 وإلا فأدركنى ولا أمزق 
أما الفقسى فنسبة إلى آل فةمس . والبيت لقران بن أجدع . انظر طقات طول الشعراء 
محقيق الاستاذ ود شاكر ۹و ۲۳۲ . وانظر يم الامثال لميداتى س ٦۲‏ 


ساسع س 

وقد یذ كر وبراد به التفكر بالقلب » قال الله تعالى : « افلا بنظرون الى 
الابل كيف خلقت » » أفلا يفكرون فى خاتقها . 

واا ھر هدد الا ان يقتا مخ مش عن بقار امن اران 

على أن النظر إذا قيد بالعين لا حتمل إلا تقايب الدقة الصحيحة محو 
المرتى القاسا لرؤيته > كا أنه إذا قيد بالقلب لا محتمل إلا التفكير . 

من النظر بالقلب له أسماء » من جماتها : التفكير » والبحث » والتأمل » 
والتدير » والرؤية » وغيزها . ا 

وهو على قسمين : أحدها » النظر فى أمور الدنيا » كالنظر فى العلاجات 
والتجارات ؛ والثانى النظر فى أمور الدين » وذلك أيضاً على قسمين : أحدها 


النظر فى الشبه لتحل » والثانى » النظر فى الأدلة ليتوصل بها إلى العرفة » وهذا . 


هو النظر المقصود بالباب . 

ولا رأى رجه الله تنوع النظر إلى هذ( الأنواع » قيد فىأول الكتاب 
ول يطاق » فقال : ش 

أول ما أوجب الله تعالى عليك » النظرفى طريق معرفة الله تعالى . 

فإن قيل : وقد فسرتم النظر بالقكر فا الفكر ؟ قيل له : الفكر هو المعنى 
الذى وجب كون المرء متفكراً والواحد منا جد هذه الصفة من نفسه ويفصل 
بين أن يكون متفكراً أو ن ار لا يكون متفكراً وأجل الأمور ما ذه 


م إنه رمه لله بين حقيقة المعرفة . 


| بهذء فى‎ )١( 


التفكر بالقاب 


كرفت نمل بيد 


أسماء النظر 
بالقاب 


أقام انر : 
أمور الدين 
وأمور الدنيا 


٠‏ ممق القفسكر 


کون الرا 
متفكرا 


حقرقة العر و 


هذا التعريف 
أولىممنالتريف 
الذى أورده 5 
الميد 


العم غير الاعتقاد 


معنى سكو ن|انفس 


3 

والأصل فى ذلك » أن المعرفة والدراية والعر نظائر » ومعئاها : ما يقتضى 
سكون النفس » واج الصدر » وطما نبئة القلب . 

وهذا أولى ما أورده فى الد( . أنه الاعتقاد الذى تسكن به النفس إلى 

أن معتقده على ما اعتقده عليه . 9 العر إا يتبين7"! عما عداه بما ذ کر ناد » 


فيحب الاقتصار عليه و تحذف ماسو 


وبعد » فإن ما أورده فى العمد فيه لفظ الاعتقاد » والعم لا يبين عا لبس بعلم 
بكونه اعتقاداً » فإن غير الم يشارك فيه وهو اعتقاد التقليد والتبخيت0) » 
ولأن فيه لفظ التقد » وف العلوم مالا مستقد له كالمل بأن لا ثانى مع اللہ تعالى 5 
و أن لا بقاء » و لأن(0) الع بالحد ی ان تک 556 بالحدود » لأنبها عبارتان 
تقعان على معنى واحد » والمستفاد بأحدها() هو المستقاد بالأخرا") » فيحب 
فيمن عل أحدها أن بعل الآخر 2 ومعلوم أن فى الناس من عل علا وإن لم يعامه 
اعتقاداً »كأبى المذيل وأصمابه . 


فإن قيل ما المراد بسكون النفس ؟ قانا : التفرقة التى جدها الواحد منا 





)١(‏ هو كتاب فى أصول الفقه إلقاضى عبد الجار ذكره العش ,اسم اأعهد ومنهم | أبن 
خلدون » والصحيح ما أثتتاء » لم نعثر عليه موجوداً فى فهارس اک > ويوجد لأ 
الحسين اليصرى تايذ الفاضى كتاب بعنوان « الممتيد » وأغلب من أشار اله من القدماء 
الحدثين يقولون هو للقاضى » واک وجدت أنه م ن تاليف أ المسن 
ا شرح العم الذى يشير ااه آبو المسين فمو مفقود . 


(۲) بين فى ص (؟) ذ كر ذلك فى ص 
(1) اابخت فى ! والتبخيت من البخت والحظ 
(0) لان فى | )ف لحدما فى 


(۷) ف الآخر فى | : (۸) وما فى ص 


س لي د 


من فسه إذا رجم إلا » بين أن يعتقد كون زيد فى الدار مشاهدة » وبين 
أن يعتقد كو نه فبها لبر" واحد من أفناء الناس ؛ فإنه يجد فى إحدى المالتين 

به وحالا لا يمدها و فى الا الأخرى » تلك للزية هى التى عبرنا عنها 
"م 


فإنقيل + السكوق ا م فة ف لد القن فاو وفنا 
:6 وات 


فكيف جوز لحيل الل 4 . 


قانا 000 خحديدا ا بانجاز » وذلك سائ 3 لذن 
الغرض بالحمد دا (؟) إما هو الكشف والإبانة عن حال الحدود » فتى حصل 
هذا الغرض ,لاز صار کا لو حصل بالحقيقة » وصار هذا كا تقوله فى النظام » 
فإنه إعا يستعمل حقيقة من جوهرين » ثم حد به السكلام > فيقال : الكلام 
ما انتفم من حرفين فصاعداً » أو ماله نظام من الحروف الخصوصة » لم() 
انكثف به معتى الكلام » وأنباً عن فائدته » كذلك فى مسالتنا . 


وبعد فإن السكون إِتما يكو ن *) حقيقة فما يضاد المركة ويعاقمها إذا كان 
مطلقاً » فأما إذا قيد بالنفس » فإنه لا لحمل إلا ما ذكرناه . وكا إذا قيد 
بالغضب » فيقال سكن غضبه لم محتمل إلا زواله وارتفاعه ؛ فصار هذا كالنظر » 
فإنه يحتمل بإطلاقه ما لا محتمله إذا قيد بالعين والقلب » وكالإدراك") » فإنه 
حتمل مطاقاً ما لا حتمله مقيداً . 


على أن المقصود من هذا كله أن نقف على الفرض القصود هذه العبارة 
(:) قاس (') ناقصة من | 


(؟) نأقصة من س () ولاق 0 
(5) يتعل فى س (1) فالإدراك ف إ 


صل انر ن 
کون 72 


السكون يقصد 
مته المع المقيق 
أذ كان ممق 


مع الضرورة 
والشاهدء 


ف امل الله 
الإلجاء 


دا ق دن 
الضرورة فقيل 


الملل أأضرورى 


اعستراض البعش 
وقول ابعش 


١ لتحديد‎ 


الضرورى 


fA —‏ سد 


إذا وقعت عليه » فلا مشاقة فيبا إن شنت عبرت عنه بسكون النفس » أو ثلج 
الصدر » أو طمأنينة القاب » أو انشراح الصدر . 

ثم إنه رحمه الله أل نفسه فقال : إذا قات إن النظار فى طريق معرفة الله 
قال آول ا اجات لاه فال لا بيرق كرون ولا ااه فاق 
الضرورة والشاهدة ؟ 

وأجاب عنه : بأن الضرورة فى أصل اللغة هى الإلجاء » قال الله تعالى : 
« الاما اضطررقه اليه" » أى ما ألمتتم إليه » وني" العرف » إا يستعمل 
فيا محصل فينا لا من قبانا » بشرط أن يكون جنسه داخلا نحت مقدورنا » 
واذلك2 يقال حركة ضرورية لما دخل جنسها نحت مقدورنا » ول يقل لون 
ضرورى لما لم يدخل جنسه تحت مقدورناء هذا إذا كان مطاقاً . 


وإذا أضيف إليه العمل فقيل عل ضروري » فالراد على ماذ كره فى الكتاب : 
العم الذى يحصل فينا لامن قبانا » ولا يمكننا نفيه عن النفس بو جه من الوجوه . 
وهذا إن أورده على طريق التحديد ‏ ففيه تتكرار مستغنى عنه » لأن الم الذى 
يمحصل'* فينا لا من قبلنا » هو العم الذى لا يمكن نيه عن النفس بوجه 
من الوجوه ء والعل الذى لا يمكن نفيه عن النفس بوجه من الوجوه » هو الذى 
يحصل فينا لا من قبانا . فيجب أن نقتصر على أحد الشقين ليكون المد تجن 
عن التكرار واللغو أو تحديد خر . 

ومداحد الع الضرورئ بأنه : 

الم الذى لا يمكن العالم فيه عن نفسه بشك ولاشبهة . وإن انفرد . 


۰() الأنام ۱۱۹ 
(٤(‏ ولحذا ف و 


)020 الفؤاد ف ص 
(؟) و »ف ص 
(0) حصل فص ٠.‏ 


وعل ىكل حال ؛ فقوله : وإن انفرد » احتراز عن العلل الكتسب إذا قارنه 
الع الضرورى » فإنه والحال هذه لا يمكن تفيه عن النفس بشك ولا شمهة 
وإن کان مكتسباً » لن هذه القضية إنما وجبت فيه لقارنة العم الضرورى » 
فلولا هذا الاحتراز لاتتقض الحد » ولانقض مع اعتباره : 


ومن |( يعتمد هذا الحد » جعل الاعتراض عليه. أن النفى إنما يتصور 


فى الباقيات ٠‏ والعلوم عندم ما لاق » فكيف صح ما ذكرتموه فى المد ؟ . 


وعكن أن جاب عبش فيقال : لسنا نمنى بالننى الذى ذ كرناه إلا أن أحدنا 
لا مكنه أن بخرج نفسه عن استمرار كونه عالناً » إلا بالننى الى يتصور 
فى الباقیات0) . 


وربما يقال : قد ذ كرتم فى المد الشك ؛ والشك ليس عمنى عندك . 
وجوابه : أن لفظة الشك أو حدثت جاز ولم يخل بالحد » وإذا ذ كرت فلن 
أ كثر العااء ذهبوا إلى أنه معنى . 


بوجه من الوجوه » وهذا صحيح . 





. اختاف الممحزلة وغيرثم فى محدود معنق العلم »> وإتقسامه إلى ضرورى ومکذسب‎ ) ١١ 
وة «ضهم ومنهم : الماحظ المعارف كلا ضرورية . وتبدوفائدة هذا التقسيم من أن المعارف‎ 
انضرورية عذد القاضى لا :ل حت التسكرف بيا #دخل حته العلوم المسكةءية . والعلاءة‎ 
. القارقة بين العامين عد القاضى أن العلوم الضرورية يتعذر تفيها عن النفس بالشكوك وااشبه‎ 
| وج:ع.»‎ | ١ ۰۲: ۳ انظر الميط بالاكايف لاقاضى عبد الخبار وجع تلميذه ابن منوت‎ 
. مخعاوط دار ااسكتب المصرية‎ 

؟) لا يتصور الا فى ااماقات ء و ا 

5 0 (م: ح الأصول الخمة » 


العلم . الضروزى 


قول العارضين 
للحد 


أقام العلوم 
الضرورية : 

¢ ما غصل 
فنا مدا 

نت نا ها محصل 
فيا عن طرريق 
> أوماجرى 
جرى الطريق . 


أ قسام امس 
الضرورى 
امامل فنا 

ا 
ها عدف 
كال المقل 

* دمالا يعد 
فی کال العقل ‏ 


سس ge‏ س 

واتصل بهذا الكلام فى أقسام العلوم الضرورية . 

والأصل فى ذلك » أن العل الضرور ینم إلى ما محصل فينا مبتدأ » 
وهو كالمل بأحوال أنفسنا من كوننا سردن وكارهين ونشتهين ونافرين 
وظانين ومعتقدين وما شا كل ذلك » وإلى Et‏ و ماجحرى 
مجرى الطريق . 

فا يحصل فينا عن طريق » فهو كالمل باللدركات فإن الإدراك طريق إليه . 
وما محصل عما يحرى مجرى الطريق » فهو کالم بالحال مع الع بالذات » فإن الع 
إلذات أصل لعل بالحال. ٠‏ ونجرى مجخرى الطريه بق إلى الل به » والفرق بين ما حصل 
فينا عن طريق وبين ما يحصل عما يجرى محرى الطريق » أن ما محصل 
عن طريق يجوز أن يبتق مع عدم الطريق إليه » ولي س كذلك العلل الحاصل 
جما يحرى مجرى الطريق. » وهذا يصح امن الله تعالى أن مخاق فينالا الم 
بالدركات من دون الإدراك » ول يصح أن مخاق فينا(؟) المل بالحال من دون 


- العم بالذات ء لما كان أصلا فيه وجارياً مجرى الطريق إليه . 


ثم الحاصل فينا مبتدأ ينقسم إلى : ما يعد فى کال العقل' . 


(1) ما بين انرقين ورد فى س على النحو التالى : أن يخلق اله تمالى فينا . 
(5) ناقصة من [ ش 
(؟) يقول القاضى فى الحيط بالكل ٣‏ : 
DA‏ أنواع : 1 
١‏ ح الل بأصول الأدلة ( المبركات » تعلق الفعل بالفاعل » أحوال أا ) . 
؟ - الل بما يعرف ١ه‏ المطلوب بالأدلة . 


٣‏ — ما لايم العامان إلا به شل : الاخ ار والماداث » وقبح الفييح وحسن الحسن. 


١ 0۸‏ : يقم كال المقل إلى 


الوم د 


و إلى ما لا يعد فى كال العقل . 

وأما لايمد ى كال العتا ل ؛ فه وكالعل بأن زيداً هو الذى شاهدناه من قبل » 
E‏ من آله تماق + لايد فى كال العقل » وإذلك تتاف فيه 
أحوال العقلاء » ففيهم من إذا شاهذه أثبته » فم من إذا شاهده لم يثبته . 

وأما: العروف فى كال العقل » فإنه ينقسم إل اسه إلى طروت 

من ابر » وإلى ما لا يستند إلى ذلك الى لامشل الخير!"! كالمل 

EEE‏ اومس > والموجود إما قديم 
وإما محدث . والستند إلى المبرا») > فهو كالمل بتعلق الفمل بفاعله » وما يتصل 
بذلك من أحكام الفعل من حسن وقبح وغيرها . 

وأما الشاهدة » فهى الإدراك هذه المواس » هذا فى الأصل » وفى الأغلب 
إنما تستعمل فى الإدراك محاسة البصر » هذا إذا كان مطاقاً » فأما إذا أضيف 
إليه العم فقيل : ا المشاهدة » فار اد به الم النتيد1"؟ إل :اورا ند 
الحمواس » وفى الأغلب إنما يستعنل فى الع المنتند إلى الإدراك محاسة 
البصر فقط . 

ثم إنه رمه الله سأل نفسه فقال : إذا قلعم أن النظر فى طريق معرفة 
الله تعالى واجب لأنه تال لا عم ضرورة ولا الشاهدة؛ فن حك أن تثبثو 35 
ذلك لي ماقام .+ 

والأصل فى ذلك أن الكلام فى أن الله تعالل لا موز أن يعرف 
مشاهدة » فوضعه باب ننى الرؤبة » والذى يمختص هذا الوضم الكلام فى أنه 
لا جوز أن يعرف ضرورة . 
م (9) الخبرة فى س 


(۴) موجودة فى ( (4) مسدومة فى [ 
() اة ق س ٠‏ (3) اند فى س 


ےھ كنم مسي 
وهذه مسألة خلاف بين الناس . فعندنا("2 » أنه تعالى لا يعرف ضرورة 
فى دار الانيا » مع بقاء القكليف . 


مخالفته اجا حظا وقد خالفنا ذ فى ذلك أسحاب المعارف > کالماحظ وأبى على الأسوارى3) 
ا وقولنا فى دار الدنيا مع بقاء اتتكليف » هو ء لأن الحنضر وأهل الآخرة يعرفون 
اتا ياقام اال ر ا البلخی وقال : إنه تعالى کا يعرف 
3 دلالة فى دار الانيا » فكذلك فى دار الآخرة لأن ما يعرف دلالة لا يعر 
إلا دلالة »کا أن ما يعرف ضرورة لا يعرف إلا ضرورة . وقد حكى عن 
التأخرين » أظنه المؤيد باييه() قدس الله روحه (٩‏ أنه يجوز ا 7 
الكلفين من يعرف الله تعاللى ضر و ف دار الدنيا مع بقاء التسكليف » كالانبياء 
والأولياء والصالمين . 
عرد لل الأ داقع يدل على أن الم بال تال لسن بضرورى وإنما هو ١‏ كتابى » 
Ee‏ ما قد ثبت أنه يقع بحسب نظرنا على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة » فيب أن 
يكون متواداً عن نظرنا » وإذا كان كذلك فالنظر") من فمانا فيب أن 





. 1 وعندنا فى‎ )١( 

0( هو مرو بن مر الماحظط احظ وكنيته أو عمان . ٠‏ توق سنة ٠‏ ولام وكان بالإضافة إلى 
شه ره 9 الأدب مەز وصاحب اماه فى الاعتزال إذ کان قول بالمعارف الضرورية 6 

وسيأى تقيصل أصحاب المعارف . انظر النية والأمل ٠۷‏ . 


(r)‏ هو مرو 03 فائد ٠‏ وكان شكيماً جدلا 6 ذكرء » القاضى وصاحي اازية ولام 
أبو السعد فى شرح عيون المائل فى الطبقة الادسة . 


» هو الإمام أحد بن امسن بن هارون المسنى الآملى » أخذ عن قاضى الضاة‎ )4( ٠ 
. ١١٤ص توف سنة 1 حرت لرجته.انظر راجم رجال للجندارى س ٤ء والئية والأمل‎ 

(0): حذوف م س . 

(5) وانظر فى ص 


سس of‏ سے 
تكون المعرفة أيضاً من فعانا » لأن فاعل اليب ينيفى أن يكون فاعإ () 
اہب » فإذا كان من فعانا م جز أن يكون ضرورياً » لأن الشرورى هو 
ما حصل فينا لا من قبانا . 


ودل على ذلك أيضاًء هوأنها تقم بحسب قصو دا( ودواعینا) » وتنتفى 
بحسب كراهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال إما محققاً وإما مقدراً فلولا أنها 
محتاجة إلينا ومتعاقةبنا وإلا لما وجبت فبا القضية » وهذا أصل دليانانى خاق 
الأفعال فإنا تقول بأن تصرفاتنا تقم حسب قصودنا ودواعينا تاتف بحسب 
كراهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال إما محققاً وإما مقدراً » فلولا أنها حتاجة 
إليناءومتعاقة بنا » وإلالما وجب فيهاهذهالقضية » كافىتصرف الضرب0")والاون. 


ا ا 
اللون الحادث عند الضرب أ ن يكون من قبلك لأنه بقع حسب ضز بكم ٠‏ يقل 
إذا قل » » ويكثر إذا كثر . قيل له : ابس ذلك اللون قاض اقرب 
وإنما هو لون الدم اتزعج بالضرب » فلا يشبه(") مسألتنا . 


فإن قيل : على الوجه الثانى » بازيم أن تكو مق العم بمخير الأخبار 
المتوائرة من قبل الخبرين لأنه يقم بحسب قصدم ودواعييم > قيل له : ليس 
كذيكء ذلك7*) عليمن جية الله تعالى مخاقه فينا عند خبرهم على ما سنبينه(5» 
مومه ان اء الله نال 


س 


(۱) فاعلا فى ص (© السب فى من 
| (۳) قصدنا ف ص () وداعينا فى ص 
(0) الني فى أ (5) فإن فى س 
(۷) تشه فى ؟ ۔ (۸) بل ذلك فى ص 


(9) نينه فى [. 


كنمة الأدلة 
أنه تعالى لا ربع ف 
ضرورة 


ا 

وما يدل على أن الم بلله تمل لا يجوز أن يكون ضرورياً » هو أنه 
او کان ضرورياً لوجب فى العادم له أن یکول معذوراً » لأن قلت د 
موقوف عل الله تعالى حتى إذا اختار" الله تعالى() كان وإلا فلا . .وهذا 
وجب فى الكفا ركلهم أن يكونوا معذورين فى لركهم معرفة الله تعالی وغير 
ذلك من العارف . وهذا الوجه معتمد عليه ؛ والحص عند هذا السكلام إما ان 
مكب تون المكثاز جم معذورين فى دک العارف فيكفر بذلك . 
أو يقول إنهم إما لم يعذروا لا جحدوا ما عرفوه » وهذا الاعتقاد وإن بخاص 
به من الكفر إلا أنه أظهر فساداً من الأول لأن الجحود أا غور عل المد 
البسير . فأما على المدد اكير وا ميم النفير فلا . 

وقد استدل على أنه تعالى لا يعرف ضرورة بوجوه منها : ا ظ 

إنه تعالى لو كان الع به ضرورياً لوجب أن لا مختلف المقلاء فيه کا فى 
سائر الضروريات من سواد الليل وبياض النهار ومعاوم أنهم مختلفون فيه » 
فهم من أثبته ومنهم من قام ٠‏ .. 

ومنها أنه لوكان كذلك لوجب أن لا حكن نفيه عن النفس ©©)يشك: 
أو شبهة27 . والعاوم خلافه » ولهذا فإنك جد كثيراً من. برز فى الإسلام 
وأشتهر به . قد ارتد وكفر وننى عن نفسه العم بلله تعالى » كاين الراوندى(4) 
وأبى عيسى الوراق() . ش 





)١(‏ ناقصة من ص (۲) ناقصة من س 

(۳) بشبهة أوشك فى س 0 

(4) هو أبو الحسين أحد إن محى » ذ كره القاضى فى الطبقة ااثامنة وقال نه تاب 
آخر عمره”» وقلعنه الام آبوااسمد (ولیس الما ٤‏ النيسابورىكاتمول فلرزعفقة كناب المنية 
والأمل) وابن الرتضى . کان مزلا ثم خرج عليهم وألف كناياً سماء فضيحة العتزلة رد 
على كتاب الماحظ فضيلة المءنزلة . ورد عليه أبو الحسين الخباط يكتاب الانتصان ‏ 

(e)‏ هو أبو عيسى تمد بن هارون الوارق التوق سنة ۲4۷ اه 


— هم — 


إلا أن هذا ما لايمكن الاعتاد عليه » لأن لقائل أن يقول : ما أنكرتم أن 


لارام أن ن الك ل ضرورية » تنقسم إلى : ما مكنم نفيه عن النفس 
لأن ما يفعله الله تعالى منه أقل ما فى دراب اتناف راربا د 
عن النفس لأن ما يفعله الله ا E‏ 
وصار الخال فيه كالحال فى المركات الضروزية » فم أنها تتشم 
ما aL,‏ دفعه لأن ما يفعله الله تعالى منها أقل مما فى تووم ا 5 
وإلى مالا كن دذ ا شعاد أ تعالى منہا ا را فى مقدور؟ من 
أضدادها » كذلك فى مسأ لتنا. ش 
ومنهاءأنهاوكان العام بالل تعام ضر وري لوج بأ نيشتركالمقلاءفيه.ومعلوم خلافه. 
إلا أن اقائل أن قرا لا و هذه لضي سنا الضروريات و إنما بف ` 
بداية المقول » ولهذافإن امم بالصنائم والمرف ضرورى ؛ ثم لميشتركالمقلاء فيه . 
وقد استدل رحمه اله على أنه تعالى الا يعرف( ضرورة » بأن قال 
فى الكتاب : لو كان العلم الله تعالى ضروريا لوجب أن يكون صفة لامور 
الشاهدة )»کا فى الع بأن الحلفاء تحترق بالنار» وأن الزجاج يتكسر بالحدید» 
وكالمر أن القال قبييح والمدل حسن » ومعلوم خلافه . 
إلا أن هذا ما لا يمكن الاعراد عليه » لأن لقائ لأن يقول : الس الله تعالى 
يعم ضرورة فى دار الآخر ةء ويعرفه الحتضر وإن لم يكنصفة للأمور المشاهدة». 
فهلا جاز ذلك فى دار الدنيا ؟ 
واتصل بهذا ء الكلام على أساب الممارف9©) » وألى القاسم ۵ البلض 
له 


(1) لا مجوز أن برف » فى ص . )۲( الشاهدات فى ص 

(؟) يقصد الذين يقولون أن المعارف كلها ضرو. ا 4 اللادظ . وماخس 
قوم : ا ن ذلك م“ ن أضال اباد وليس ایبد سوى 
الإرادة . أنظر الملل والتحل ١‏ : هلا 

(؛) محذوفةمن!. وعو وأبوالقاسم + عبدالهه بن أحد ود البلخى الكمى المتوقسنة هم ام, 
ذكره صاحب المية والأمل فى ااطيقة الثامنة وقال هو من مسزلة بنداد. 


ما يتصل هذا 
على آس_ ابه 
الممار کور آ ی القاسمر 


-_ 0 

أما أحماب المعارف ققد تعاقوا ذ فى ذلات بشبه : 

منباء » أنه لولم يكن العم لله تعالل ضروريً ؛ وكان من فماناء لكان يصح 
من الواحد منا أن يختار ال مهل بدلا من الم فى الحالة الثانية من النظر » لأن من 
حق القادر على الشىء أن يكون قادراً على جنس ضده إذا كان له ضد » والعاوم 
أنه لا كن ذلك “ فايس إلا أن العرفة ليست من فعانا وإذا لم تسكن من. 
فعانا كانت ضرورية على ما نقوله . 

والأصل فى الجواب عن ذلاك » أن الواحد هما إنما ل( يمكنه إيقاع الجهلى. 
واختياره. بدلا من الم فى الالة الثانية من النظار » لأن الل محصل سيب 
موجب » والجهل محصل باختياره »وما حصل بسبب موجب » بالوجوب: 
أولى ما محصل باختيار الفاعاين » وهذا ما(" لاشببة فيه فهذا هو الوجه فى ذلك. 
لا ماظنو“ 

ومنباء (* 'أنهم قالوا : إن الكاف إذا لم يعرف فى ا نظار حيح. 
يؤدى إلى العللء فإنه يحب أن لا يدخل تحت تكليفه » ولا يجوز ۷4) 
الاقدام عليه ء لأن الاقدام عليه كالاقدام على الجهل المطاق . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » e‏ ب على المكاف أن 5 
فى نظره أنه مولد للعلم ومؤد إليه» کا أنه لا يحب أن يع فها يتصرف فيه من. 
أخوال معاشه أنه يؤدى إلى الطلوب ‏ بل يكن أن بس على الجلة فى نظره أنه. 
حسن أو واجب . وقد تقرر عندتم » أنه لو كان يؤدى إلى الجهل لكان, 


)0غ( لا فی ص (Y۲)‏ سيب فى ١‏ 
(۳) انما فى ص (غ) وا فی ص 
(0) وما هو فی ص 000 (5) مۇد | 


(۷) ناقصة من ص : (۸) هو انه فى ١‏ 


صم o¥‏ سس 
لا بحسن ولا يحب » فعلى هذا الوجه يجوز أن يدخل تحت تكليفه ولا يحب أن 
يعرف التفصيل الذى قالوه . ظ 


و الأب قالوا : إن المكلف لوكان مكلف بالمعرفة لكان يجب أن يع 
صفتها » لأن المكلف لايد أن يكون عالاً بصفة ما كلفه , والعلوم أنه 
حال النظر لا يمكنه أن يم صفة المعرفة » ولو وقعت المعرفة عند نظره لكان 
لا تقع إلا حدساً واتفاقاً > فلا خسن نادي + لان ال و 
كالتكليف ما لا يطاق فى باب القبح . 


والحواب عن ذلك أن لل رفة ة إذا اختفت Ee‏ و وطريق» وعلامكلف 
ذلك السبب وميزه عن غيره صار كا لو عل نفس المعرفة » إذ القصود أن يمكنه 
الاتيان بها » وذلات ممكن إذا عرف سيب المعرفة كا يككن إذا عرفها فسا . 
وإذا كان كذلك فد خرج الم من باب الحدس والاتفاق . فيذا هو الكلام 
على أسحاب المعارف على حسب ما حتمله هذا الجمل 


وأما الكلام على أبى القامم الباخى » فالأصل فيه هو أن بعلم أنه بنى 
مذهبه على أصل له وران ا استد لذلا »لا يجوز انعرف إلا 


.استدلالا کا أن ما يعرف ضرورة لا جوز أن يمر فلا ضرورة . 


وحن قبا ل أن لستدل 0( بإفساد هذه الطريقة مسد مذهيه انتداء 4 فنقول : 


إن خلافه لا خلو إما أن يكون خلاقاً فی الصحة» أو فى الوجوب a‏ 


فإن کان خلا فى الصحة » فالكلام عايه هو أن نقول : قد ثبت أن الم 





SO‏ (0) تنل فى س 


االكلام على أ 
القاس البلخى فیا 
يتعلق سعرقة الله 
ضرور ة 


اهرهم س 
من أجناس القدورات فلا يخاو إما أن يدخل جنسه تحت مقدورنا أولا » فان 
م يدخل جنسه تحت مقدورنا فيحب أن يكون القدم تعالى قادرا عليه 
وإلا حرج عن كونه دور أصاد فان دخل حنسه حت مقدورنا 4 فالقدم 
تعالى بأن يكون قادراً عليه أولى » لأن قدرته على الأجناس إن لم تزد على قدرتنا 
.لا تنقص عنها. وبعد إنالذى بحصرالقدرات فى الجنس والمدد إنما هو القدرة » 
أن بكو زقادراً عليه » وإذائبتتقدرته عليه صح أن يوجده فينا وإذا أوجده فينا 


كان ضرورياً. 


وإن کان خلافه فى الوجوب فالكلام عليه هو أن تقول : إن أهل الآخرة 
لامخلو حالم من أعرين : إما أن يكونوا من أهل الجنة » أو من أهل النار . 
فإن كانوا من أهل الجنة فلا خاو » إما أن يعرفوا الله تعالى » أو لا يعرفوه . 
فإن 0 يعرفوه 0 يعرفوا استحقاق الثواب من جهته » وجوزوا انقطاع ما م فيه 
من النعے »وذلك يؤدى إلى التنفيص الننى عنهم » وإن عرفوا الله تعالى فلا خاو » 
إما أن يكونوا عرفوه اضطراراً أو اسدلالا » لا يجوز أن يعرفوه استدلالا » 
لان النفار والاستدلال د يتصمن اللشقة ويؤدف إلى التنغقيص والتكدير(؟) وها 
منفيان عنهم » فل ببق إلا أن يعرفوه ضرورة على ما نقوله . 


ومتى قالوا : إنهم يعرفونه بتذ كر النظر والاستدلال فلا يتضمن المثقة 
ولا يؤدى إلى التنغيص » قانا : لا بد من أن تسكون هذه العرفة() واقعة منم 





)١(‏ اقصة من | (۲) ناقصة من س 
(؟) المعارف فى س ١‏ 


س ۵۹ د 


باختيارم , ؛ ول و كان كذلك أوجب أن مختار أحدم ۾ منالعلوم ما 18 ثوابه واب 

بعص الآ نبياء ٠‏ والمعلوم خلافه ٠.‏ 
فإن قيل : هلا جاز أن يكونوا ماجئين إلىهذه المعارف» فلا يستحقون() 
نلك مها ولا ثواباً إقانا : إن هذا سؤال لا يصح من الخصي » لأن مذهم 
أ 


يعرفوا الله تعالى أولا فإن لم يعرفوه جوزا انقطاع ما م فيه من العقاب وذلك 
يؤدى إلى الروح والراحة التفيين عنبم ‏ فإن عرفوه فلا يخاو ؛ إما أن يعرفوه 
اط رار او اد تدلالا » لاجائز أن لعرقوه استدلالاء لأنا إذا جعانا العم الله 
موقوفاً على اختيارم للنظر والاستدلال جاز أن لا ينظروا أو لا يتفكروا » 
فالا معام ل لم الع اله ال وروا اتقطاع عقابهم » وذلات يؤدى اا 
والراحة » وذلك لا يجوز عامبم . ١‏ 
وبعداء فكان يجب فى الناظر ومن حقه أن يكون ار 
فى حالة النظا لنظر وقبل العلم اتقطاع عقامهم » وذاك يقتغى إن لا بخاص عقا 
عر لحتنا 0 


مم 


نظر « ا E ٠‏ التار 7 0 


ولا استدلوا فكيف نتصور منهم ل ا 
وبعد فإنا إذا جمانا ذلاك موقوقاً على اختيارم » جاز ان ختار أحدمم 
ما ما يبا لغ ثوابه قدر ما يكثر عقاب معاصيه » فستتحق الر 
الثار » وهذا محال . 
M0‏ يتسقوا فى ص ِ 5 
(۲) فى [كلة ميلا ب مجوزاً » و شعاب عليبا الناسخ .. 


وج من 


1 5 
انهم مكلفون ف دا ل الآخرة 4 والإلجاء مئاف لتك ام 3 . وهذه القسمة بعينها. 
تعود فى أهل النار» لأنك تقول : إن حالم لا خاو م ماري : إما أن 1 


هل يكون آهل 
الت ملكين ١‏ 
هزه المعرقة 


هة الرد 
اععراض| فى القاسم 
البلخی 


الرد على من قول 
إن الله قديعرف 
تقليدا 


ب ايت 
وبعد » فل وكانوا مكلفين بالنظر والاستدلال وبتحصيل العرفة »> لكان 
لاهن أن يكون لم طريق إلى الانتفاع بالتكايف ولن يكون هكذا إلا 
وتقبل توبتهم إذا تاوا » فكان يحب وقد علوا أنهم يتخاصون بالتوبة 
من النار أن لا يعدلوا عنها(!) ساعة واحدة » وأن يتودوا ويتخلصوا من النار» 
وهذا محال . فهذه جلة دالة على مثال ما يقوله أبو القاس البلخى ابتداء . 


فأما ما أورده من الشببة من أن ما يع ضرورة لا يجوز إلا أن بعل 
ضرورة » فكذلك ما يعرف استدلالا لا موز أن يعرف إلا استدلالا 
ففير مستقم »لأنه جع بين أمرين من غير علة تجمعهما » فلا يقبل . على أن فما 
نمل اضطرارا ما يجوز أن يمل استدلالاء ألا ترى أن العم بكون زيد فى الدار» 
كا حصل مشاهدة محصل بر مننىء صادق ففسد ماظنه . فأما إذا عل ر 
الم جز أن بعلم استدلالا » > لالأنه معلوم ضرورة. » بل لأنه معاوم ققط 
ولهذا فإنه لعل استدلالا مرة لا مكنه”") أن يعم استدلالا مرة ثانية » لوجه 
معقول وهوء أن النظر والاستدلال قط لا مجامع القطع والبتات » لاحتياجه 
إلى التجويز والقثيل . 7 0 بالتامدات غر من الأموى الى 
قاس عليها » من كال العقل والنظر والاستدلال لا يتأتى إلاممن ه وكامل 
المقّل > فلهذا لم جز فى هذه الامو أن تع استدلالا » وهذا غير ثابت فى العلوم 
المكتسبة » ففارق أحدها الآخر . 


ثم إنه زه أن سال نه قال 2 كف يصح قولم أنه تعالى إذا لم 
يعرف صرورة ولا الثاهد وتان نعرفه بالنظر والاستدلال » وی الناس 


2 


)١(‏ ناقصة من [ () يمكن من فى ص 


س 


من قال إنه يعرف تقليداً ) . وأجاب : بأن التقليد هو قبول قول الغير 
من غير أن يطالبه ححجة و بدنة حتى مجعله كالقلادة فى عنقه » وما هذا حاله 
لامحوزآن يكون طب لعل ولذا لم نذكره فى الطرق الذ كورة 3 


والذى يدل على ذلك هو أن القلد لا يخاو إما أن يقلر أرباب المذاهبي 


هله 4 0 يا شار و احا مم 3 لامعنى لتقليد بعضهم دو ن بعض لفقل ٠‏ 


المزية والاختصاص ٠‏ لا جوز أن يقِد أرباب للذاهب جملة لأنه يؤدى إلى 
اماع الاعتقادات المتضادات > فر عق إلا أن لا CATE‏ منبع ٤‏ ويعتمد 
على النظر والاستدلال . 

فإن قالوا قلد الأزهدين فلتقليدم مزية على تيد غيرم » قا : : لس الزهد 
والتقشف من أمارات الى » ولهذا ابد كر ب نيا اد 
بلغوا فى الزهد الغاية مع كونهم على الباطل > هذا وجه . ومن وجه آخر » 


وهو أن يقال : ما من طائفة إلا وفيها زهاد وعباد » فلا تخلو» إما أن يقلد زهاد. 


الطوائف أجمع أو لا يقاد واحداً منهم إذ لاممنى لتقايد بعضهم دون 
بعض » لفقد امزية والاختصاص ؛ لا جوز أن يقار زهاد الما واف أجمع لأن 
فى هذا اجبّاع الاعتقادات التضادات » فل يبق إلا أن لا يقلد واحداً منم 
.ويعتمد على النظر والاستدلال . 


فان قالوا نقلر ال ك* رين فللسكثرة من زية » قانا : ليست السكثرة من أمارات 





(؟) يقول القاضى فى الغنى ؟1:: ۷١‏ مخطو 1 دار الكتب : القول بالتقند دى 9 جحد 
'الضرورة ٠.‏ لأن تقليد هق ن قول ققدم الأجسام لس اول م ن تقليد من يول دوا 
لما أن يستقد ددوثها أو ة ميا أو رج عن كا الاعادن > وكلاعا عل ولاب عدج 
. “التقليد للكثرة ة » ولا لالاح . 


الرد على للقول 


بتقايد الأزهدين 


الرد على القول 
بتقليد الأ كزين 


5 
ا حى » ولا القلة من علامات الباطل . ولهذا ذم الله الأكثرين بقوله ء 
« واكثرهم للق كارهون » !'' « وأكثرهم لايفلمون )١»‏ ومدح الأقلين 
بقوله جل وعه3) : وقليل ما هم » « وما آمنمعه الا قليل 4 « وقليل 
من عبادى الشسكور » “. وقال الشاعر() فى القايل : 
Ee‏ قليل عديدنا فقات ها إن الك لوقيل 

ولهذا فإن الحارث بن حوط لم قال لأمير للؤمنين على() عليه السلام : 
أترى يا أمير الؤمنين أن أهل الشام م كثرتهم على الباطل وأهل العراق مع 
قلمهم على الاق » قال له : يا جار إنه ابوس عليك» الحق لا يعرف بالرجال » 
وإما الرجال يعرفون بالحق » اعرف الحق تعرف أهله قاوا أم كثروا » واعرف 
الباطل تعرف أهله قلوا أم كثروا . 


فإن قالوا اليس قد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : le‏ 
بالسو اد الأعظ » فهذا يدل على أن تقليد الأ كثرين أولى » قانا : إن صح هذا 
الخبر وثبت فالمراد نه أن الأمة بي أحمدك على حك شرعى حب متأبعتهم 
ولا يحوز مخالنتهم . 

ظ ومن جيد ما يعتمد عليه فى فساد التقليد هو » أن القلد لا مخاو إما أ 
يلد العام أو غير الما » لا يحل أن يقلد غير العام » فإذا قلر العالم فلا مخاو 
ذلك العالم إما أن يكون قد عل ما قد" عله تقليداً » أو بطريقة أخرى . 
13 آمارات فى امن ش 
(9) ما ين القوسين ورد فى ص على النحو التالى : وأ كترجم لا يقلون » و أ كر 


للحق كارهون . الآية الأولى المائدة 5 والثانية الزخر نف V۸‏ 


(؟) عر وجل فى ص 5 

(4) سورة س 4 وهود 1٠‏ وسا ۱۲ 

(ه) أو الفائل » وقائل هذا البيت هو السموءل . 

(1) ناقصة من ص . (۷) ناقصة من 1. 


لا جور أن يلون قل عله تقليداً ( لأن الکلام فيه کالکلام ف الأول 
فيؤدى إلى مالا تناف من المقإرين ومقلرى اللمقإرين » وهذا محال وإن عله 
بطريقة أخرئ > فلا يخاو إما أن بعه اضطراراً أو استدلالا لا يجوز 
أن يعاهه اضطراراً لما تقدم من الوجوه لأنه كان يجب أن يشاركه فيه ٤‏ فل ببق 
إلا أن يعامه استدلالا على ما نقوله . وهذا بين لك فساد التقليد . 

وما يعتمد عليه" فى فساد التقايد وهو اه أن0) المقاد لايأمن E‏ 
من قلده فما يقدم عايه من الاعتقاد وأن يكون جهلا قبيحاً » والإقدام على 
ا تاجيا نينا عنزلة الإقدام عليه مع القطم على ذلك . 

فإن قيل : أل تم جوزتم تقليد اارسول فقد دخات | فبا عبتم علينا 5 


قانا د تقليداً » لأن التقايد هو قبول قول الغير من غير 


ا رطا لبه حجة وة » وحن إعا قيانا قوله لبور 2 المعبدن عليه . 


فإن قبل : لسن جوز 3 للعانى . تقايد العالم » فانا : إن ذلك لس 


بتقليد » فإنا إعا ا له الرجوع إلى قول العام لقوله تعال : « قاسالوا ` 


اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون 5(6)ولأن الأمة اتفقت على أن له الرجوعإليه » 
فلا يكون تقايداً . وبعد فإنا إما سوغنا له ذلا فى الفروع » وفها يكون 


طريقه الاجتہاد » فلا يصح قياس الأصول عليه » وعلى آنا لم تجوز للعاتى: 


أن يعتقد صدق ما يقوله العالم والقطم عليه وعلى أن خلافه كذب » 
وإما الذى سوغناه له أن يعمل بقوله فقط . 


)١(‏ ناقصة من م (؟) هو أن فى ص 
(؟) وردت المبارة على نحو آخر أيشأ هو ا e‏ 
(؛) الأنياء ۷ 


الرسوا: 


تقليدالعاى للعام. 


الرد على ث 
أن أله 0 
معرقه أصلة 


الل على أن 


E 


ثم إنه رحمه الله سأل نقسه فقال : كين يصح قول إنه تعالى إذا لم 
يعرف من وجه » وجب أن يعرف من وجه آخز وفى الناس من قال إن 
لا يجب معرفته أصاد . وأجاب عنه : بأنا إا ينا ذلك على أن معرفة الله 
تعالى واجبة » وسنبينه فى هذا الفصل » ثم قانا : الطريق إلى معرفة الله تعال 
لا بحاو من أحد أمور ثلاثة » وقد بطل انان منها » » فبق الثالث » وهذا صميح . 
ثم الدليل على أن معرفة الله تعالى واجبة هو أنها لطف () فى أدا,. 
الواجبات واجتناب المقبحات » وما كان ال کان وا٥‏ لان جار ر ری 
دفم الضرر عن ن النفس ٠‏ وإنما قلنا إنها لطف » لأن اللطف ل E‏ 
TT‏ م عل وني اولان 
لا كان بهذه الثابة ؟ ومعرفة الله تعالى بهذه الصفة . ألا ترى أن الانسان إذا 
غرف أن لعاف يه ومديراً ديره إن أطاعة أثابه وإن عصاه عاقبه » 
كن ارت إلى أداء الواجبات » وترك القبحات . وإن كنا إذا حتقنا قانا : 
فاللطف هو و باستحقاق الثواب والعقاب لأنه الذى يبت له حظ اإدعاء 
والصرف » إلا أن ذلك للا ترتب على الع بالهء عد الم باه ال ف الاطف 
لا يم اللطن إلا به . 


ات اد e‏ ب" فرة أشار إلى ماد كر ناه ع 
وة قالالقضاة بل لاثى من العارف التى يوجبها على المرء » إلا وله حظافى 
اللطف »ألا ترىأ نه لو : " اللهتعالى قادرا عالاً ‏ لم يكن عامه باستحقاق الثواب 
والعقاب من جهته لطماً له . 

چ 


(۲) ذلك 0 النطر هو المؤدى إلى العم . انظر الث لاقاضی ع.د البار ١۳‏ : م4 
خوط دار الكتي المصرية . (5) الك تاب فى | 


ست و یب 
4 رحمه الله أل ہہذا كالفورست لما يريد أن ی ذکره من بعد » 
فقال:2'0إذا لم يكن بد من النظر» فينبنى أن ينظر فىهذه الموادث من الأجسام 
وغيرها وبرى جواز التغير عليها فيعرف آنا محدثة(29ء ثم ينظر فى 
حدوتهاء فيحصل له الع بأنها حدثا قياساً على تصرفاتنا فى الشاهد » وهذا أول 
عل يحصل بالله تعالى على طريقة ألى المذيل وهو الصحيح . 
٠‏ ثم ينظر فى أن ذلك الجدث لا يجوز أن يكون هو ولا مثله فيحصل له العم 
بأن له( محدثا غالقاً لنا وهو اللهتبارك و( تعالى » وهذا أول عم يمصل 
بالله تعالى(١‏ 2 بالنظر والاستدلال عند أنى على . 


ثم ينظر فى مة الفعل منه » فيحصل له العام بكونه قادراً . 


ْم ينظر فى حة الفعل منه على وجه الاحكام والانساق » فيحصل لهالل 7( 
بكونه مالا » ثم ينظر فى کو نه قادراً أو عالماً » فيحصل له العلم يكونه حياً . 


ينتار فى كونه حيا لا آقة به فييحصل له العام بز يما يمير عدر 


لاد رات . 
ثم ينظر فى كونه عالما وقادراً » فيحصل له العلر يكو : ا 
م ينر ف وقادرا » فيحصل م :اوه موجودا . 


ثم ينظر فى أن الموادث تننهى إليه وهو لاينتبى إلى حد » فیحصل له العم 
بكو نه قدا . 





() بهذء الجلة ما حو » فى س (؟) الانير فى س 
(4) لحافى ١‏ 


3( عز وجل فى ص 


(0) ما بين القوسين ناقص من س 
(۷) ناقصة من ؟ 


(مه سدم الأصول المة) 


فهر س لا يذغى 
فيه التظر 


رأى أوالحذيل: 
وحود اطيدث 


رأى أبى على 
وحود 1 ئه 
احالف لا 


١‏ أنه قادر 
٣‏ آنه عالم 
معت أنه حىة 


ع © بصير م 


مدرك ۰ 


E:‏ ألدموجود 
وقد 


٠‏ ب ولحد 
لا ثانى له 


۹ أنه عادل 


عودة الى أن معرفة 
لله واجية ليدلل 
على أن النظر 
فى طريق معرفة 
الله واجب. 


E 

ثم ينظر فى كونه قدا » فيحصل له العلم بأنه لاس سم ولا عرض 

ولا مجوز عليه ما يجوز على الأجسام والأعر اض من الجاورة والحاول وغير 

ذلك من الصعودوالطبوط والارتغاع والاتحدار والانتقال من مكان إلى مكان 
ولانموز(١)الزيادة‏ ولا" النقصان عليه.. 

ثم ينظر فى أنه لامجوز عليه الزيادة والنقصان فيحصل له العلم بأنه غنى 
لاتجوز عليه الحاجة » إذ الحاجة عا مجوز على من يجوز عليه الزيادة والنقصان. 

2 ينظر فىأنه لامجوزعليه ما يحوزعلى الأجسام من الحاورة والقابلة والماسة 
والماول » فيحصل له العلم بآنه لاترى بالا يضار ولا يدرك يثىء من اللوامن.. 

ثم ينظر فى أنه لوكان معه ثان لقانما» وه ذا يؤدى إلى الضعف الذى 
لاوز إلا على الأجسام » فيحصل له العم بأنه واحد لأثانى له يشاركه فى القدم 
والإلمية » فيكون قد حصل له العلم بكال التوحيد . 

9 ينظ بعد ذلك (*)فى] نه عام بقبح القبيحوومستغن عنة وعالم باستغنائه عنه 
فيحصل له العلم بكونه عدلا حكيا » لايفعل القبيح » ولا يخل بالواجب ٠‏ 
ولا يأمسن بالقبيح » ولايمبى عن اسن » وأن أفعاله كلها حسنة . ْ 

فبهذه الطرق يحصل المرء لنفسه عاوم التوحيد والعذل فبذه جملة أجملبا(؛) 
رحمه الله ليفصلها(* )من بعد ٠‏ 

ثم إنه رحمه الله لما فرغ من المقدمة التى قدمهاء عاد إلى الكلام فى أن 
معرفة الله تعالى واجبة » ليرتب عليه الكلام فىأن النظر فى طريق معرفة ال 


وأحب . 


)١(‏ ناقصة من ص 
(۴) ناقصة من ؟ 
(ه) لفصله من 1 


)۲( ناقمة من ص 
(4) أجله ١‏ 
(5) الله تمالى فى. ص 


والأصل فى ذلك » أن النظر فى طريق معرفة الله تعالى واج ب( . ثم ليس 
هو القصود فى نفسه » وإنما القصود منه العرفة » حتى لو أمكننا تحصيل العرفة 
بدونه لكان لامعنی لإ جاه ٠‏ 000 

وقد خالفنا فى ذلك أسحاب المعارف إلا آم افقرقوا » هنهم من قال : 
إن اللعارف كلها حصل إهاما وهؤلاء لا بوجبون النظر البتة » ومنهم من قال : 
إن العارف محصل بطبع الحل عند النظر ؛ فيوجبون النظر إليه . ولكن١)‏ 
لا على هذا الوجه الذى أوجبنا . فبق الحلاف بنا وينهم . 


والأصل فى هذا الباب أن يعم أن وجوب كل نظر يندفم به الضرر 


عن نفسه مقررفى عقل كل عاقل » ولاشبهة فى ذلك وإنما يشتبه الحال 


فى بعض الأنظار الفصلة هل هو بهذه الصفة أم لا : 


ثم إذا أردنا أن لملم وجوب بمض الأنظار الفصلة التى هذا حالما » ناحقه 
ابحلة القررة فى العقل » وصار المال فيه كالحال فى العم قبح الظلم على الجلة 5 
والعلم بأن هذا بعينه ظلم » فكي(" 2 أنا عند هذين العلمين تمختارمنهما(4) علا ثا 
بقبح الظلم المعين إ لاق بالجلة المقررة فى المقل > كذلك ههنا : إذا ثبت هذا » 
ومعلوم أن(*) النظر فى طريق معرفة الله تمالى مما يندفع به الضرر عن التفس » 


ثبت وجوبه . 





(1) أن إعباب النظر هام عند القاضى لأنه أساس التسكايف » واانظر من فعل العبد 
عنده لأنه يكون مسب دواعيه » وكذاك الممرفة ؛ ووجودها من جهة العبد يصح لأنه لامانع 
بمنعه من فعاهما ... ويصح أن يعرف منهما أو من أحدها ما محسن معه أن يكافوأ نه تعالى 
يصحرأن يكلفهما المبد انظر الغنى 17 : 1٠١١‏ ويؤود الجوينى وجهة نظر القاضى فى أن النظر 
حو الذى يفضى إلى العم . انظر الارشاد للجوين س + 

(؟) اقصة من س (0) م قاس 

(4) ناقصة من س | () اقصة من س 


النظر فى طريق 
معرفة الله ليس 


مخالفة أصحاب 
المعار ف ومنقال 
بالإلام أو طبع 
الحل 


ااغررالذى يندفم 
بالنظر 


ا 

فإن قال : وما ذلك الضرر الذى يندفع عن النفس بالنظر فى طريق معرفة 
الله تعالى() » قيل له : هو( الضرر الذى مخاف المرء() عند رکه النغا (4) 
فإن الكلف إذا بلغ كال العقل لا بد من أن مخاف من ترك النفار © 
قروا يالاات 

فإن قال.: وما أسباب اللحوف ؟ قانا : مختلف » فر ما يكون اختلاطة بالناس. 
وماع اختلافيم فى الأديان ولضليل بعضهم بعضاً » وتكفير بعضهم بعضاً 2 
وقول کل واحد مم لاخر إن ال مق فى جانى » وأن ما أنت عليه باطل. 
يؤدى إلى الحلاك » فمند هذا يخاف العاقل إن لم ينظر ولم يتفكر أن يقم 
فى ورطة ومبهلكة » وربما يكون سبب الموف دطاء الدعاة وقصص القاصين. 
ومخويف الخوفين » وربما يكون ذلك مخاطر 20 من جهة الله تعالى أو من أجهة 
بعض اللائكة » ورا يعتريه الحوف بأن ينظر فى كتاب فيرى0© هناك 
مكتوباً : لا يأمن أن يكون لاك صانم صنعك » ومسبر ديرك » إن أطعته أثابك » 
وإن عصيته عاقبك . فمند هذه الأسباب أو عند بعضها لا بد من أن مخاف. 
من ترك النظر ضرراً » حتى لولم يخف البتة ل يكن مكاقاً ولا عاقلا ؛ إذ 
العافل إذا خوف بأمارة ميحة خاف لا محالة . وقد تقرر فى العقل أن دفم 
الشرر عن اقفن واجت سواء كان بكاوما ‏ أومقايو ]ا وسوا اناا 
أو غير معتاد » إذاكان الدفوع به دون اللدفوع . فثبت وجوب النظر فى طريق 
معرفة الله تعالى . 


)١(‏ ااقصة من ص . فة مق شا 
(*) العبد فى ص .. )٤(‏ ما بين الرقين ناقص من | 


(ه) غاطره فى ص . () أو » فنظر . 


حت sS‏ 
فإن قيل ؛ ما انكرتم أن ضرر النظر ارين الحزر الى عدم 14 
قانا : لأن الضرر الذى يندفع بالنظر هو ضرر العقاب ولاشببة فى أن ضرر 
النظر دونه . 


ومتى قيل : إن ذلك الضرر يكن دفعه عن النفس بالتقايد أو بأن يعرف 
ا تعالى اضطرراً أو مشاهدة فلا يحتاج إلى النظر والاستدلال » قانا : قد 
تكلمنا على هاتين المسألتين ويينا فساد التقليد وأنه تعالى لا جوز أن يعرف 
اضطرراً ولا بالمشاهدة . 


ومتى قبل : إن ذلك الضرر مظنون فلا يجب دفعه » قانا : لا فرق بين أن 
يكون الضرر مظئوتاً أو معلوماً فى وجوب دفعه » ألا ترى أنه لا فرق بين 
أن يشاهد فى الطريق سبعاً » وبين أن خير تخبر بذلك » فإنه يازمه عجنب 
عن ساوك تلاك الطريق فعلى هذا يجرى الكلام فى ذلات . 


قصل : ثم أنه رجه الله عطف على الجلة التقدمة الغرض امقصود بالباب 
وهو الكلام فى أن النظر فى طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات » ورتبه على 
الفصل الذى قبله ماکان ذلك كلام فى وجوب النظر » وهذا كلام فى أنه 
أول الواجبات. 


ودل على ذلك بأنه قال : سائر الشرائع من قول وفعل لا تحسن إلا بعد 
معرفة الله تعالى » ومعرفة الله لا تحصل إلا بالنظر فيجب أن يكون النظر أول 
الواجبات( ) . 





)06 وأول من قال بإيجاب العارف بالقل الى ورود السمع هو جم بن صفوان . انظر 
للل والنحل ١‏ : هااء والاقمار للخیاط ۱۵۸۱ » ۲۳۲ . 


وحن قبل إبراد الدلالة على ذلك نبين المراد بهذه العبارة فإن إطلاقها 


هل يدفم الضرر 
الاضعارار أو 
المغاهودة 


الر بطيين الكلام 
ففأن النظر أول 
الواجبات وين 
وجوب النظر 


اانظر فى طريق 


٠عرفة‏ أئله من 
ا لات الق 


ا 


~ ¥ س 
بوم أنه لا يوز أن يكون فى الواجبات ما يجب على الرء حال توجه 
التكليف عليه كالنظر وض کداكت ٠‏ فإن من دخل ذرع الغير ثم توجه عليه 
اكليف بازمه المروج عن كا يجب عليه النظر ؛ هذا بقابه » وذلك 
بحار حته. وكذلك من كان عليه دين ) أو عنده وديعه م نوجه عليه التكليف 
فإنه دازمه اروج عن عهده ¢ وذلك کا یامه النظظر 8 
إذا ثبت هذا فاعل أن الراد بقولنا إن النظر فى طريق معرفة الله تعالل أول 
الوأجبات أنهمن الواجبات التى لا ينفك المكلف عنه بوجه من الوجوه . 
والدليل على ذلك » أن سائر الواجبات إما أن تتأخر عن معرفة الله تمالى 
أو يجوز انفنكاك لكلف عن وجوبه عليه . وكلامنا فها لايننك الكاف عنه 


وجه من الوجوه . 


' وبيان ذلك أن الواجبات على ضربين : عقلى وشرعى » فالعتليات 
نحو رد الوديعة وقضاء الدين وشّكر النعمة فما من شىء منها إلا ويجوز 
اكاك الكان عنه محال مق الأحوال 2 وأما الشرعيات ف فالشرط فہا 
إشاعها على و جه القربة بة والعبادة إلى الله تعالى » وذلك لا محسن إلا بعد معرفة 
الله تعالل . 
فإن قبل كيف يصح قولك أنه لايجوز أن ينفك عن وجوب شكرالنعمة 
عايه ؟ قانا : لأن النعمة لا يخاو أن تكون من قبل الله تعالى ؛ وشّكر نعمة الله 
تعال لاتحب إلا بعد ('معرقته وو خد( وعدله 4 ا قصديذلك الإحسان 
إليه » وإما أن تكون من قبل الأدميين ؛ فالادى إما أن يكون أجنبياً ولاشك 





(1) فى س على التحو ااتالى : لا يلزمه الخروج عن عبده' 
)١(‏ فى ص على انحو التالى : معرفته بتوحيده ۾ . 


فى جواز اتنكاكه عن ونجوب كر نة الأجنى عليه » وبق أن يقال 


أنه لا يجوز أن ينفك عن وجوب شكر أنويه عليه » وهذا فغير ممتنم أن يكون. 


غرضهما بالمقاربة قضاء الوطر وتنفيذ الشبوة فلا يلزمه شكرها . 


فإن قيل : أل بس الكلف إذا عر قبح الظل والتكذب وغيرها من القباتم 
يلزمه(1) الاجتناب عنهما فبلا جعات.وه أول الواجبات ؟ قانا : كلامنا فها يلزم 
الكلففمله والظلم والكذب وغيرهامن القباتم ليس ببذه المرتبة » فإن أحدانا 
يمكنه الاجتناب عن القباتح وإن ل يفعل فعلاً . ْ 


فإن قال : هذا لا يمكن » لأن القادر بالقدرة لا ينفك عن الأخذ والترك ع 


تاا : هذا أصل فاسد عندما » والدليل على ذلك ما ذكره شيخنا أو اسحق ٠‏ 
ان‌عياش"") » وهو أن أحدنا لا بريد تصرفات الناس فى الأسواق ولأيكرهها»  ٠‏ 


هقد خلا عن الثىء وعن ضده . ظ 
فإن قيل : إنه عرض » فلم محل عن هذين الضدين إلاإلى ثالث هو 
الإعراض» قانا : الإعراض ليس منى » لأنه لا يمام ضرورة ولا طريق إليه . 
لفقل إن سرع رعو تر سيوم مق الاين عر 
بكونه معرضاً » وإلأكان يحد من نفسه > کا یجد كونه بدأ ا أو كارها من 
E‏ ووو e‏ 
فإن قبل :هلا جام النظر فى وجوب النظر أول الواجبات ؟ قانا : إن 
االكلف إذا بلغ كال المقل لابد أن يخاف من تركه النظر ضرا لسبب من 


. | ازمه فى ص . (۳) من فى‎ )١( 
قال الفافی : : وهو الذى درسنا عليه اولا » وهو من الورع والزهد واللم على‎ )١ 
. ٠١١۷ حد عظم . ذكره القاضى فى الطقة الماشرة . اتظر المنبة والأمل ض‎ 


ااواجبات؟والرد 


حلا يكون | 
ات آول الواجيات 


الأسباب E‏ به عايه ضرورة أو بالرد إلى ماهومعلوم ضرورة فلا حتاج 
إلى النغار والاستدلال » على أنا لم نعين النظر بل أطاقنا وقانا : النظر فى طريق 
معرفة الله تعالى أول الواجبات » فل وكان النفار فى وجوب النظار نظاراً فى طريق. 
رف الله تال اران يكون أول الواجات: 


فان قيل : هلا جماتم العم بالله تعالى أول الواجبات ذإنه هو المتصود 
| 
بالباب ؟ قانا : إنه وإن كان كذلك إلا أنه يتأخر فى الحصول عن النظار 
ولا محصل إلا به » فيجب أن يكون النظر أول الواجبات . 


فإن قيل :يازم علىهذا أن يكون القصد إلى النظر واختياره أول الواجبات 
قإن النفار لا حصل إلا به » قانا : لهس كذلك لأن النقار تجرد الفعل » وجرد 
النعل لا تاج إلى القد د والإرادة ؛ وحيث يقع مع القصد فالقصديقم ل 


وصار الال فيه كالمال فى إرادة الأ كل مع الأ كل » فك أن الأ كل 
لا محتاج إلى الإرادة وحيث تقع معه إتما تقم تبن للا كل 4 والقضوه هو 
الأ كل » كذلك ههنا . 

وكذلك فإن أحدنا و كان على شفير الجنة والنار وهو عال يما فى الجنة من 
المنافم وعا (0) فى النار من المضار وسلبه الله تعالى إوادة دخول الجنة وخاق 
فيه إرادة دخول النار » فإنه يدخل الجنة لا محالة دون النار من غيرقصد وإرادة. 
فمل أن مجرد الفمل لا يحتاج إلى القصد والإرادة . 

سين ماذ كرناه ولو صحه ¢ أن الواحد مما واكاف بالنقار ومنع عن المقصود 
والإرادة » لكان سر0 تكايفه بالنفار2"9 فل و كان النظر يحتاج إلى القضد 





 س وعم با فى من . (۲) بالنظر تكاينه فى‎ )1١( 


والإرادة » لكان تكليفه بالنظر تكليف مالا يطاق » ولاس كذلك الم فة 
لأن العرفة محتاجة إلى النظر » حتى لو منع عن النظر لما حسن تكليفه بالمعرفة » 
لان تكليفة مها تكليف ما لا بطاق . 
فإن قيل : هلا قلتم إن الحوف الذى يحصل عند ترك النظر أول الواجبات » کک 
قانا : هذا خلف من الكلام وخطل من القول » لأن اللموف من شرائط 3 اول 
القكليف » فكيف"' يبحمل واجباً على الكلف » فضلا عن أن يكون 
أول الواجيات ؟ فلو جاز هذا » لجاز أن يقال : إن كال العقل أول الواجبات » 
إن ANA‏ 


واعل أن هذا امرف )عا يكون من قبلنا + ولا وز أن. کون من 
قبل الله تعالى لأن المرجع به إلى ظن مخصوص ولا حك لظن إلا إذا. 
صدر من أمارة حيحة » والأمارة لا تجوز على الله تعالى لأنه عالم لذاته » فلو وجد 
من جهته الظن والمال هذه » لتنزل منزلة الظن السوداوى » وذلك مستحيل 
عليه . يبين ذلك أن الظن لا خاو إما أن يكون من قبيل الاعتقاد على ما قاله 
الشيخ أبو هام ف أن كور جلما برأسه على ما يقوله باق الشيوخ . 
فإن كان من قبيل الاعتقاد فلا يخاو إما أن يكون معتقده على ما اعتقده 
عليه » أو لا يكون كذلك . فإن كان معتقده على ما اعتقده عليه لم يكن خلناً 
وكان علا وإن لم يكن كذلك كان جهلا قبيحاً » والله تعالى مازه عنه . 
وإن كان جنساً برأسه » فإنه لا ينفك عن التجويز الذى هو اعتقاد ٠‏ 


. وکیف ف ص . © ولو فی ص‎ )١( 


هلا تكو ن 
مشاهدة الأدلة 
والنظرق أحوال 
القادرين أول 
الواجيات 


EE 
مخصوص » حال ذلك الاعتقاد لا بحاو إما أن يكون معتقده على ما اعتقده‎ 
عليه » أو لأيكون كذلك » فإ نكان معتقده على ما اعتقده عليه لم يكن فلن‎ 
بل يكون علا » وإن لم يكن كذلك كان جهلا قبيساً والله تعالى منزه‎ 
عن الجهل والقبيح . ظ‎ 
خصل من هذا أن الموف لابد من أن يكون من فعانا » ثم لا عتنع‎ 


مع ذلا أن يكون من شرائط التكليف . 


فإن قيل : لو كان امرجم بالحوف إلى ما ذكرتموه من الظن الخصوص 
لكان لا يدخل فى المعلومات » والعلوم'؟) أن أحدنا مخاف اموت مع كونه 
مقطوعاً به » قيل له : إنا لا مخاف اموت » وإنما خوفنا من الوقت الذى محدث 
فيه وينزل وذلك غير معلوم » فإزلك7 محقق انلوف به . 

فإن قيل : أليس اللائكة يخافون عذاب" الله تعالى » قال الله تعالى : 
« يخافون ر بهم من فوقهم ويفعلون ما بيؤمرون »مع عامهم بأنهم لا يعذيون» 


قلنا : إنهم لا يخافون العذاب على المقيقة » وإئما خوفهم خوف توق وحذر 


على ما قاله شيخنا أو هام رحمه الله تعالی() , 

فإن قيل : هلا جاز أن تكون مشاهدة الأدلة والنفار فى أحوال القادرين 
اول الواجبات ؟ قانا : الشاهدة ما لا يقف على اختيار الكاف » بل محصل 
على طريقة الوجوب والمكلف إذا بلغ كال العقل لا بد من أن يشاهد 
الأدلة ويعرفها " ضرورة فلا يحتاج إلى نار فى ذلك ولا استدلال » فاو أنه 


. ومعلوم فى ص 0) ولذاك فى س‎ )١( 

(؟) العذاب من الله فى س 

ه٠ التحل‎ )٤( 

(0) ناقصة من » وأبوهائم هو عبد السلام البائ زعم البهشمية من الاتزلة متوق 





سنة ۴۲۱ ه . ذ كرء صاحب الزية فى الطبقة التاسعة ص 44 . والقاضى عبد المبار من 
١‏ نصاره وان خالفه ف بءعض الامور ٠.‏ 


(3) أو رما ف ص. 


— هثية — 


محتاج إلى ذلات فإنا ل نقيد النظر بل أطاقنا وقلنا : النظر فى طريق معرفة الله تعالى 
أول الواجبات . 


خصل من هذه الجلة أن النظر فى طريق معرفة الله تعالى أول(١)‏ الواجبات 


المقلية على العنى الى تقدم . | 

وأما الواجبات الشرعية فعلى ما ذ كره رحمه الله فى الكتاب قسمان : 
أحدها ما هو من باب الوصف والقول والعبارة » والآخر ماهو خارج عن 
هذا الباب . ا 

أما الأول : فهو كالإقرار بالشبادتين وما يجرى هذا الجرى ء 
والثانى : هو من باب الصلاة والصيام والحج وما شاكل- ذلك . وكلا 
الوجهين متأخر عن معرفة الله تعالى . ا 

أما الصلاة والصيام وغيرها من العيادات فالشرط فبا إيقاعها على وجه 
القربة والعبادة » وذلك لا مح )١(‏ إلا بعد الم لوو عد عي 

وأما الإقرار بالشهادتين فلاشك فى أنه متأخر عن معرفة الله تعالى » 
لأنا لو خلينا وقضية العقل ما كنا وجب الإقرار بذاك إلا عند من للقته 
مهمة فى دينه فهو إذاً أمس شرعى » والتكاليف الشرعية لانشك فى تأخرها 
عن معرفة الله تعالى9؟ وتوحيده » وعدله هذا وجه ومن وجه آخر » 
إن الأأمس بالشهادتين صورته » « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عدا 
رسول الله » وهذا قول بحتمل الصدق والكذب » متردد يينهما » فالمقر مما 
لابد من أن يكون على بصيرة ما يقربه محيث لا يجوز خلافه حتى بحسن منه 
ذلاك وإلا قبح . 

| صل فى‎ )9( ٠. فی صء أول متقدم على جيم‎ )١( 

(©) ناقصة من ص . 


' الواحباتالصرعية 


الجن لا ينفك 
عن الوجوب فى 
الو اجا تالهر عية 
آلا فى بض 
الواجبات 


EE 
فقد بان مهذه الجلة مصداق ما قاله) رحمه الله : أن سائر الشرام‎ 
من قول وفعل لا بحسن إلا بعد معرفة الله تعالى وثبت أن معرفة الله تال‎ 
: لا محصل إلا بالنظر فبجب أن يكون النظر أول الواجبات‎ 
فل »اع أن سياق الكلام فى أن معرفة الله تعالى واجبة وأنها‎ 
لا محصل إلا بالنظر وأن النظر واجب وأنه أول الواجبات لما اقتضى أن‎ 
تكون الدلالة بافظظا الوجوب وقد دل عليه بلفظ الحسن فقال : إن سائر‎ 
الشرائم من فول وفعل لا بحسن إلا بعد معرفة الله تعالى » اعتذر عند ذلك‎ 
بوجمين اثنين : أحدها : أن الحسن لا ينفك عن الوجوب فى الواجبات‎ 
ال ؛ ودا إن الصلاة قبل الوقت كا لا تجب لا تمسن » وكذلك‎ 
صوم شهر رمضان قبل دخول الشبر کا لا يحسن لا يجب » وكذلك المج‎ 
)١ظفلب عند فقد الاستطاعة كم لا يحب لا بحسن فلا فرق بين أن يذ کر‎ 
. الحسن » وبين أن يذ كر بلفظ 7 الوجوب إذا كان المال ماذ کر ناه‎ 
.إلا أن هذه الطريقة مما لا يطرد فى جميع الواجبات الشرعية » فإن الركاة‎ 


قبل دخول الحول بحسن وإن لم تجب » وإن اعتذر عنه فالأولى أن يعتمد وح 


آخر وهو » أن الوجوب يتفرع على الحسن » فلا يكون الواجب واجباً حتى 
يكون حستاً » وإن جاز من العقلأن يكون ح) وإن لم يجبء إذا ثبت هذا » 
وقد بين رجه لله أن سائر الشرائع من قول وفمل لا يح إلا بعد معرفة الله 
تعالى » فبأن لا يجب أولى وأحق » فهذا هو المذر الثانى . 





)١(‏ قال فى س (۲) لفظ في س 
(r)‏ لفظ فى س ْ 


بو 

مضل : ثم إنه رجه الله سأل نفسه فقال : إن قيل ما أول ما أننم الله 
عليك فقل : خاقه إياى حياً لينفعنى() . 

اعم أنه لما كان ههنا واحيات )ها أول واخ SEER‏ كان لله 
تعالى علينا ذم شا اول وحن رادان يكل فيها . 

والأصل أن بين أولا حقيقة النعمة والنم وما يتصل بذلك . 


اع ؛ أن النعمة فى كل منفعة حسنة واصلة إلى الغير إذا قصد فاعلها مها 
وجه الإحسان إليه . 

ولابد من أن تكون منفعة » لأنها لوكانت مضرة محضة لا كات نعمة . 
وقولنا مضرة محضة احتراز عن الالام والأسقام التى بوصلها الله تعالى 
إلى الميوانات » فإنها لما كانت فى مقاباتها الأعراض الوفية علبا لا تكون 

4 
.مضارا محضة . 

ولا بد كن أن کن د 3 كديا لو كانت قبيحة لمااستحق علا 
الشكر + والتعمة من با أن يستحق عايها الشكر . هذا هو الذى يقوله الشيخ 
أبو على . 


وقد خالفه فيه أبو هاشم » وجوز ف السمة ان تین فت و انل 


)١(‏ أن الله سبحانه وتعالى عند المعتزلة لا يخلق الا لمكة » ولذلك كان قوله : خلقه 
إياى لينفعى » شعل التفع وجا لاحكة من اخلق » وإلا کان خلقه إياى ع تعالى الله عن ذلك 
والنعم عندثم أوعان: ادما ليا در عليه إلا الله كالإدراء والإقدار وحلنى الشووة والمشتهى 
وکال العقل 0 وٹا نما يقدر عليه غيرالل ا يتدرو عليه ألله وهو توعان ۳ مته ما بيصل اانا من حبة 
الله على الأقيقة كالإرث »والآخر ما يكون فى المكم اكأنه من جهة الله كالحرات والصدقات والحدايا 

(؟) من ی ص 

)01:0( هو عمد بن عبد الوهاب الجباتى» من زعماء مدرسة البصرة الاعتزالية » وأتاعه 
ياقبون باطبائية »> توق سنة ۳٠١۴‏ ه انظر الاية والامل ١م‏ . 


8 أول ما آم 


الله على الإنان 


تعر دب ااثعمة 


E‏ بأن قال : إن الل تعالى لو أثاب من لم يستحق الثواب فإنه يكون 
منعماً عليه مع أن ذلك قبيح ٠‏ وإنما قلنا إنه قبيح لأنه لايك عن اقم » 
والابتداء به قبيح . ألا ترى أنه يقبح فود اد أن يم أجنبياً على المد الذى 
بسر والديه لاچ سوى ماذ كرناه من أن الابتداء ء بالتعظى قبيح » وكذلك 
فإن أحدنا لو کان() مرك الغير جميع ماعلكد حت يفقر نفسه لكان ا 
ذلك مستحقاً للشكر من جهته وإن كان ما فعله قبيحاً لقوله عز وجل : 
« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط (1) » إلا أن لأبى 
على أن رل لالت 290 أن ويك عيةاه لأن مو جه اميه 
أن يستحق عليها الشّكر > ولو فل الله تعالى عن ذلك »لم يستحق 
الشكر » ولو استتحق الشّكر من المثاب فإتما يستحق لأن المثاب وصل إلى ذلك 
الثواب والتفم من جهته عز وجل » وكذلك الكلام ف فيمن ملك الغير جميع 
لس ا ا و N‏ ؛ ولو استتحق الشّكر 
من جهته إنما يستتدق لأنه وصل إلى ما وصل إليه من لاق من چ وهذا غير 
متكمة 1 لايد ليس يحب ف النم أن يكون قد فعا ل شیا فستحق به الشكر 
لا محلة » بل لا يمتنم استحقاقه لكر وإن لم یکن مند'*» فمل أصلا . ألا ترى 
أن من كتسب فى جنب الغير مالا يازمه شكر ذلك الفير وان لم يكن منه 
إليه فمل ينصرف هذا الشّكر إليه . وكذلك فإن أحدنا إذا أمى غلامه بأن يدفم 
درام إلى الغير » يكون منعماً عليه > مستحقاً الشكر من جهته وإن لم يكن منه 
إليه فعل . وكذلك فن ل يطالب7) غرعه بالدين كان منعيا عليه مي 
للشكر من جهته من غير فمل ينصرف إليه الشكر . ْ 





5١ ناقصه من ص [فة آل عمران‎ )١( 
(؟) لای س (4) نال ف س‎ 
منه اليه فى ص (5) يطالبه فى س‎ )5( 


د 
. فمل أن النم قد يكون منعماً عليه مستحقاً للشّكر وإن لم يكن له فعل 
أصلا » كا أن الخل بالواجب قد يكون مستدقاً للذم وان لم يكن منه فعل : 

واعتبرنا أن تكون واصلة إلى الغير لأنه لو أوصاها إلى ننسه لاتكون 
أعة الأنس دق النلية أن محدق عابيا المكر» ومن تحن أن سعد 
الإنساز من نفسه لنفسه الشّكر . 


واعتبرنا أن يكون فاعاها قصد ما الإحسان إليه ء لأنه لو لم يقصد بيبا 
منفعته وان قدو متفعة اة ل يكن منعما!١).‏ ألا ری أن اليؤزاز إذا0") 
قدم إلى غيره مختا''" من بز ليختار منه ما شاء ويأخذ منه ادن فإنه لا يكون 
منعماً عليه لما قصد بذلك تفع تفسه لا نفمه » وكذلك فن قطم الثياب الفاخرة 
لجواريه وغلانه ليريم عايهم إذا باعهم » ل يكن نلك سما عايهم » لما كان 
غرضه بذلك نفع نقسه لا شعهيم وكذلك هن أنفق على أولاذه تفقة جميلة 
لسرور تسه لم يكن بذلك منعاً عايهم لا كان غرضه بذلك نفع نقسهء 


وإن كان الغالب من حال الأباء أنهم إذا أنفقوا شيا على 0 


غرضهم نفع الأولاد ومسرتهم وما ثبت للم من السرور يكون على وجه 
التبم » فإزلك حك بكونهم منعمين عايهم » وكذلك فن استأجر أجيراً 
روفر عليه الأجرة لم يكن. بذلك منعماً عليه لما كان غرضه بذلك نفع تفسه» 
ولا يازم على هذا التكليف » فيقال :كان يجب أن لا يكون الله تعالى منعماً به 
علينا » لأجل أن النفم يستحيل عليه جل وعز فلا يكن أن يكون غرضه 
شد قن نوها روا دالت تمر فنا إلى SS‏ 4 
فصح أنه لا بد من أن يكون قصد فاعلها بها وجه الاحسان إلى الفير . 


)١(‏ «نمما عليه فى ص 0) لوق ص 
() التخت وعاء تصان فيه الثياب (4:) فإن فى ص 


قص.د الإحان 


ی اليفعة 


عسات 

فإن قيل : قد فسرتم النعمة بالنفعة » ها معنى المنفعة ؟ قيل له : معناه اللذة 
والسرور أوما يؤدى إليهما أو إلى أحدها . 

أما اللذة © فكان يحك جرب أحدنا الفير 29 » أو يضم لقمة شهية 
فى فهء أو ملع عليه خلعه نفيسة » فيكون قد أوصل إليه اللذة والسرور . 

وأماها يؤدف الا کا ن يد فم إليه "' درام أو داقر( ری 
افا شاء: 

أو ما يؤدى إلى أحدها » فكان يدله على كنز فيكون قد تمل به 
ما يؤدى إلى السرور . ولهذه الخلة عددنا دقع الضرر فى النفع وإن ل يكن ننعاً 
بنفسه لما كان مؤدياً إليه فقانا : إن من استوهب إنسانا قدم لقتل وخلصهمنه 
كان منماعليه بذلك نافعاً له. ولذلك حكنا أيضاً بكوناللياة نفماً وإن ل تكن 
3 بنفسها لكونها أصلا فى امنافع ومؤدية 9 إليها . هذا حد الئعمة . 

وأا الم » فهو فاعل النعمة »كالمكرم والجمل والحسنءفلا بزاد فى(4) 
تفسيره على هذا لأنه اسم مشتق من النعمة »كا أن السكرم والحسن مشتق من 
الإكرام والإحسان » والأسانى الشتقة لا يرجم ؤ. بيان فائدتها إلا إلى الشتق 
منه » فلا زاد فى تفسير الضارب2" على أنه فاعل للضرب الذى اشتق منه : 
وكذا القول فى الشاتم والكاسر وغيرها من الأساعى الشتقة . 

وإذا قد عرفت ذلك» أن انم قد يكو زمنعماً بفعلهالنعمة ومباشرته 
ا ولك بن يلم جائعا أو کر بفعل ما يؤدى إلى ذلك . 
وقد يكون منعماً وإن لم يصدر منه فمل أصلا كأن لا يطالب غرعه بالدين » 


)١(‏ حك أحدا جرب النيرء فی ص (؟) «لائير أو درام فى ص 
(۳) موديا فى ( )٤(‏ على فى | 
(5) الغارب أيضاً فى س 


۸۹ س 


م يعاقبهم فإنه )جل وعز 7" لو عفا عنهم ولم يعاقبهم لكان منعماً علييم 
(r)‏ 


0 الهم » قصح‎ TT 


9 سال رهه الله د 4 فقال : متّى سحو ى الم من ١‏ ت عا a‏ الشكر» 


واا ب( 19 ا ی ا ن نه ذا خض 00 عن إماءة 
تقاباها أن توق ع وذلك ظاهغر فإن دل أعطى غيره ديناراً أو فرق 


ا بساوى هذا القدر أو كاه ثوب ثم قتل له ولداً فإنه لا يستحق من 
جبته شکراً إلا أن هذا کاد م فها نع الشكر من الاستقرار فأما الاستحقاق 
فثابت حالة () النعمة» الهم إلا إذا جم بين التعمة والإساءة يلت يا تمن 
الإساءة من استقر ار الشكر على النعمة 5 كنع من استدقاقه أ 1 


ثم تكلم بعد ذلك فى حقيقة الشّكر اا كان من حق النعمة أن يستحق 


الشُكرء وكان الترتيب الصحيح فى ذلك أن يبين أولا حقيقة ا شكر » ثم يترتب 


الكلام فى كيفية استحقاق انم له ؛ لكنه كذا أورده فتبعناه . 


وجملة القول فىذلك أن الشّكر هو الاعتراف بنءمة العم ؛ مع ضرب من 
التعظلم ولا بد من اعتبار الوصفين حميعاً لأنه لو اعترف بنعمة النعم وم مطل 
فقال عن شي كي لو وسكت ول يكن شاكراً » ولو أو عنم من دون 
الاعتراف » فقال : فعل اله لفلان كذا ول بذ كر النعمة ولا اعترف بها م يكن 
شا كرا أيضاً » وإذا يكون شا كرا إذا جمع بين الأمسين جيعاً فقال : هذا 
ثوب كسانية فلان جزاه الله عنى خيراً » أو شُكر له صزيعه وفمله . 


سي 


` عز وجل فى س (۴) فصح اذا فى ص‎ )١( 
اند فق ص (4) حال فى ص‎ )۳( 


زمه - الأسرل اة ) 


حقيقة الشكر 


م إن هذا الشكر والاعتراف قد يكون بالاسان واأرجع به إلى ما ذ كر ناه 
ولا يجب إلا إذا امهم بكفران النعمة فأما أن يدينه يكل حال» فلا . 


وقد يكون بالقلب » وامرجع به إلى العام بنعمة منم والعزم على إظهار 
نشكرها إذا لقته تهمة فى ذلاك » وهذا مماجب داعا ولاسقط إلاعند سمو أ وغفاة . 


وكا أن الشكر قديكون بالاسان » وقد يكون بالقاب » فقد يكون بضرب 
.من الأفعال الخصوصة » نحو هذه العبادات التى تتقرب بها إلى الله تعالى » من 
صلاة وصيام وحج وجباد » فانها جارية مجرى الشكر به تعالى على ممه 
-وأياديه إلا أن هذا الضرب من الشكر ليس يستحقه إلا الله تعالى لأنه إعايؤدى 
على نهابة مايمكن من التذال والخضوع » وذلك لا يستحق إلاعلى أصول النعم» 
.والقادر على أصول النعم ليس إلا الله تعالى » فإزلك اختص باستحقاق هذا 
الضرب من الشكر . 


ثم إن المرء متى اتی بهذه العبادات وأدى هذا الشّكر استحق من الله 
تعالى تفع آخر ونعمة أخرى مخلاف الشّكر منا إذا شكر أحدنا فانه ليس 
يمستحق من جهته شيا آخر . والسيب فى ذلك هو أن الله تعالى هو الذى جمل 
“الشكرشاثاعلينا » فلابد أن يكون فى مقابله (2 ما ونی عليه شُكره » وإلا كان 
ظنا » وكان جنزلته أن يكلف أحدنا غيره عملا شا ول يوفر عليه أجراً » ف 
“أن ذلك قبيح فى الشاهد لكو نه ظلياً » فكذلك فى الغائب . ولس كذلك 
سبيل أحدنا فانه لم يحعل الشكر شاقاً على الفير » وإنما الله تعالى جعله مهذه 
االصفة » فلا جرم أن من شكره استحق عايه الثواب الجزيل . والأجر ع ١‏ 


“ فى ره 


س 
وهذا فانه تمالى لما أو جب علينا شكر الوالددن » من شكر )ممما البارية 
الوالاة) فانه يستحق من الله تعالى نفعاً آآحر ونعمة أخرى . فعلى هذا مجرى 
القول فى حقيقة النعمة » والمنعم وما يتصل مهما . 


ونعود بعد هذه الجلة إلى اكلام فى أول نعمة أنعم الله تعالى بها عاينا . 


فقد عاد رحمه الله تعالى إلى ذلك » فيقول : إن أول نعمة أنعم الله تعالى بها 
على الى خاقه إياه حياً لينفعه بذلك » واعتبر نا خاقه اياه حي لينفعه لأنه لولم 
| خاقه لم يكن منعماً عليهكا فى المعدوم 29 » ولو خاقه غير حى لم يكن منعماً عليه 
أيضا کا ی الجادات » ولو خاقه حيا لا لينفعه بل ايضره لم يكن منعماً عليه أيضا 
كا فى السكفار والفساق اذا أعادم لانار فانه لا يكون منعما عليهم وان خاقهم 


أحياء » لما ل( خلقمم لينفعهم بل ليضرم » فلابد من اعتبار هذه الوجوه الثلاثة: . 


ای والاد يوان كوق غ 

لهذا قانا : ان الجبرة مع تمسكهم بالجبر لا يمكنهم أن يعرفوا أن لله تعالى 
نعمة على أحد ؛ لا نعمة الدنياء ولا نعمة الدين » لتجويزهم أن يكون الله تعالى 
خلق الق لا لغرض أصلاء لا لمنفعة ولاالمضرة » بل خاقهم عبثا » تعالى عن 
ذلك . وهذا يوجب عليهم أن لا يعرفوا الله تعالى الما تحت له العبادة » لأن 


(۱) تقعيم فى ص . 

(۲) أثار قول المترلة بالمءدوم :قاشاً عنيفاً » وقد ذكر الاسفرايى فى البصير فى الدين أن 
المنزلة اتفقوا ججيعهم غير الصالمى أن المعدوم شىء أى أن ال وهر قبل وجوده جوهر . 
وأضاف أن القول بشيئية المعدوم هو تصرح بقدم المائم » والحق أن الممتزلة ام يقصدوا ذلك. 
غالقؤل بقدم العالم فكره أرسطية كفر النزالى من يقل بها هن فلاسفة الإشلام لأنها نوع من 
السرك ء أما الستزلة نقد أرادوا من 
أن العدوم ليس ميا . انظر ااباقلاتى , اعبيد سن ٠١‏ . 

. فى الأصل » نعمه البارءة الوالدة‎ )©( ٠ 


هذه ااففكرة تأ كيد تتزيه الله وأ نكل شىء نماي تمد 
وحوده من ألله فالمعدوم ليس له مأهية بذاقه وإنما هر من الام بإجاد الله » قدقال الأشاعرة 


أول نع الل عليئا 


الرد على هن يقول 
أن أول التعم 
مى الملة الى 
يصير بها المى 
حياً 


85 ب 
العبادة هى النهابة فى الشوع ؛ والغاية فىالشكرء والشكر إنما يستحق على النعمة». 
فاذا لم يمكن القوم أن يعرفوا كونه منعما أصلاء كيف يمكنهم معرفة إلميت4() 
واستحقاقه للعبادة » التى هى النباءة فى الشكر . 


وهذا كله عارض فى الكلام . 


والفرض القصود هو أن الياة أولى نعمة أنم الله تعالى بها على الى . 
والدليل على أن المياة نعمة » هو أنها مصححة للانتفاع بها » حتى لايصح التنم 
إلامباء وإلا لأجابا » فيجب أنتكون نعمة . والنعمة قد تكون نمه وإن لم , 
تكن نفعا بنفسها اذا كانت مؤدية الى المنفعة أو مصححة لها على ما قد بيناه . 


فان قيل : ليس بأن يدل تصحيحها للانتفاع على كونها تعمة » أولى من 
أن يدل تصحيحها للاستضرار على كونها ثقمة » فكيف جعاتموها نعمة والحال 
هذه » قيل له : لس كذلك » لأن هبنا مخصصاً مخصصها بأحد الوصفين دون 
الآخر » وهوقصد الله تمالی() بها افعو(" وهذا قلنا ان الله تعالى 0 
١‏ يقصدياق الحياة فى السكفار والفساق اذا أعادم لاتارتقعهم لم يكن متعم عليهم - 


واد قد عرفت أن الحياة من الثم ؛ فالذى يدل على أنها أول 9) نعمة أنم 
الله تعالى بها عاينا » هو أن سائر المناقم يترتب على المياة » إما فى وجودها » 
أو فى صحة الانتفاع بها(*2 » فيجب أن تسكول أول نعمة على ما ذ كرناه . 


. فان قل : ها كانت الجلة التى لا يصير المى حي الا بها أول نعمة آم 


لله تعالى بها علينا » فان الحياة مترتبة فى الوجود عايها » قانا : ان الجلة مما 
)١(‏ الإلمية فى ص () لانتفاعهم فى عن 


(۴) ولهذالما خلق لم يقصدء فى )٤(‏ أویس اص 
(0) ناقصة من ص 1 (1) لأن »فى ص 


Ao —‏ ع 


لا تأثير لها فى عة الانتفاع مها » وإنما المياة ہی التى تؤثر فى ذلك . وأیضاً فإن 


البنه ديددين رما ون الع e‏ الجلة هى نفس الم عليها » ؛ روز 


أن تكون فنةء فضلاعن أن كون أول َة 


فإن قيل : أو ليس النافع مترتبة على الشهوة حتى لولا لما لما صح الانتفاع. 


البتة ء قانا : إنه وإ ن كان“ كذلك:؛ إلا أن الشهوة تترتب على المياة فى 

الوجود » حتى لولا المياة لما صح وجودها ء فإزلك قلنا إن الياة أول نعمة . 
ثم تسكلم رحمه الله فى النافع التى خاقها الله تعالى للحى ليعرضه هما . 
وجملة القول فى ذلك » أن النافم التى خاقها الله تعالى لاحى ليعرضه لها 

ثلاث : التفضل » وهو التقم الذى لفاعله أن بوصله إلى الثير وله أن 


لابوصله ؛ والعوضءوهوالنفع الستحق لاعبلىسبيل التعظيم والإجلال ؛ اللو اب» ا 


وهو النفع الستحق على سبيل الإجلال والتعظم . 
ولكأن تورد هذه القسمة علو جه ردد بين الننى والإثبات وتتضمنمعاتى 
هذه الألفاظ فتقول : إن المنافم الواصلة إلى النير إماأن تكون مستحقةأو لاء 


فإن لم تكن مستحقة فهو التفضل » وإل9" إ نن كانت مستحقة فلا يخلو ؛ إما أن . 


تتكون مستحقة لاعلىسبيل التعظي والإجلالفه والعوض » وإ كانت ةة 
على سبيل الإجلال والتعظيم فهو الثواب . وأما(؟) التفضل فا منحى خاقه اله 
تعالى إلا وقد تفضل عليه وأحسن ن إليه يضروب المنافع والإخسان » والموض 
توصلهة الله تعالى إلى الكات وغير الكلف » وأما الثواب فما لاحظ فيه 
لنير الكلف » والكاف مختص باستحقاقه » فملى هذا رى الكلام فى 
هذا الفصل . 





| كان ذلك فى ص (؟) ثلاثة فى‎ )١( 
(؟) نأقصة من ض (2) أما ق ص‎ 


الردعلىمن قول 
ان الدبو 08 أول 


العم 


ْ العام : ماتحقة 


أو غير متحقة 


الا واب يختس 
لكلف 


اک 

فصل : فإن() قيل : فاکال نم الله ء قاتا : لاسبيل لنا إلى ع ٠"‏ ذلك 
“مصلا وإنما نعم عل سبيل الجلة أن جميع ما بنا من النتم ؛ أصوطا وفروعها » 
دوعا واھ ی ا ال ومن دو وهذا قال هال" : 
« وما بكم من نعمه فون الله ». ولا يمكننا عدها على سبيل التفصيل نعمةفنعمة » 
ولذلك (*2 قال جل وعز : « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » بين أنه 
لا يمكن عد نعمه أجمع وإحصاؤها ء الآية . 


قيل : إذا لم يمكنك معرفة تم اه تال باجنا کت وون 
5 مبا ؟ قانا : الا وجب الت علبها مفصلا » وإئما قول إنه يحب 


2 على سبيل الخلة . 


فإن قيل : كيف اع ل فنع ب ا 
شكره إلا بنعمة متجددة ؟ قانا : إذا كنا شكر ناه على سبيل الجلة فقد دخل فيه 
المستمرة والمتحددة جا ول ا وات سواه ٤‏ إذ يا E‏ اه تعالى 
ما ليس فی الوسع ولا فى الطاقة . 


| قصل : ثم ذكر ره الله بعد هذه الجلة « أنه تمالى خُلق هذه الناقم 
تعالى بالقكليف إلى الدرجات العظيمة » أن يبالغ فى شكر نعمته ولا يكفرها » 
ويتحدث مباء وذ کرها » ومحتهد فى أداء عباداته الى كالشكر له » و لابقصر 
فہہا » وإذا كان لا يمكنه ذلك إلا (6)بمرفته جل وعزا" بتوحيده وعدله » 


)١(‏ ان قا ص (9) ناأقصة من س ش 
(؟) مسبيها فی ص (4) قيل فى ص 
(ه ) نلذلك فى ١‏ () سسمعرفة الله تعالى فى ص 


— AV کب‎ 


وجب أن لا يقصر فى معرقته وتحصلما(') بما أمكنه تحصيلها » لأن الام 
الواجب إلا به ایکون واجباً © كوجوبه . 
وهذا منه رحمه الله إشارة إلى ما يقوله أبو على » من أن وجه وجوب 
العرفة وجوت شكر النعمة ٤‏ و لن كذلك . لأن شكر تعمة اله تعالى إنما تحب 
على املكلف ؛ إذا عر أنه خاق هذه المنافع » وقصد بها وجه الإحسان » ولايعل 
ذلك إلا بعد معرفة الله بتوحيده وعدله » فلا يقرتب وجوب معرفته جل وعز 
على وجوب شكر نعمته والحال هذه . وأشبه ذلك ما تقوله فيمن اجتاز يعصنعة 
من ماء وشرب منها » فك أنه لا نجب عليه معرفة بانمها ليشّكر علمبا» بل إنه 
أن عرف أنه إنما بناها لينفم الناس » وقصد ببنائها ذلك شكره وإلا فلاثىء 
عليه » كذلك فى مساألتنا إن عرف الله تعالى » وعرف أنه خاقه وقصد مبذه 
المنافم تفعه شكره . وإلا لم يازمه شكره . فملىهذا يجرى القول فى هذا الفصل. 
ضئ : فإن("'قیل : إذا لزمك النظرففے تنظر ء مابين رحمه الله وجوب 
النظر وأنه أول الواجبات . وعطف عليه اكلام فى أول نعمة أن الله تعالى بها 
علينا » إذ 240 أراد أن يبين الطريق الذى يتوصل بالنظر فيه إلى الم بالل تعالى۔ 
والأصل أن الطريق إلى العم بالغير إذا لم يكن معاوماً ضرورة » إنما هو 
الدلالة » وهو الدليل سواء . ومعناهها ما إذا نظر الناظر فيه أو صله إلى العم بالغير 
إذا كان واضعه وضعه لهذا الوجه . 
ولابد من اعتبار هذين الشرطين ؛ أما الأول فلا بد منه » وهذا فإنسقوط 
الثاج فى وقته لمالم عكن التوصل به إلى نبوة محمد بيه لم تقل إنه دلالة على 
نبوته» وقيل فى القرآن إنه دليل على ذلك لما أمكن التوصل به إلى العلم بنبوته؛ 


)١(‏ ومحسيليا فی س )١(‏ فهو وا<ب فى ص 
(؟) أن فى س (4) ناقصة من س 


مناقشة حول قول 
ألىعلى بأنمسرقة 
اه رتب على 


!ذا لزم التظر 
فغے التظر 


أنواع الدلالة 


وكون معرذة الله 
لا نال إلا بالسقل 


هاه . ا 1 م دحام . أو >< اة 
عليه 0 الا ال لوه ال يصنعه لهذا الوجه » بل استفرغ 
و ذل 95 ف إخة ع 03 
وإذقد, عرفت ذللك ¿ فاع : أ الدلالة أربعة ؛ ححة العقل » والكتاب 2 
1 
والسنة ؛ والإجماع . ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا لححة العما ل - 
فإن قيل و قص رم الأدلة على هذه الآر, بع ٍ 3 قاتے د ن معرفة اه تعال 
لا تنال إلا ححة العقل ؟ 
قانا : أما الأول : فلان الدليل هو ما إذا نظر الناظر فيه أوصاه إلى الم 
ال وه عال هذه لار دوق خا غداغا: 
فإن قيل : الس القياس"' وخبر الواحد دلالة على الأحكام الشرعية 
عندك قبلا عددمو 0 قمبا 
قانا إنهيدخل تت الإجماء أو" الكتاب أو السنة»فلا نج بإفرادهبالذ كر. 
وأما الثالى : وهو الكلام فى أن معرفة الله تعالى لا تنال إلا ححة المقل » 
فلان ماعداها فرع علىمعرفة الله تعالى بتوحيده وعدله » فلو استدالنا بشىء منها 
على الله وال حال هذه كنا مستدلين بفرع للشىء على أصله » وذلك لا يجوز . 
بيان هذا ؛ أن الكتاب إنما ثمت حجة متى ثهت أنه كلام ل ا 


م 
لا يكذب ولا جوز “)عليه الكذب'" . وذلاك فرع على معرفة اله تعالى 


(۱) أو ليس فى ص ش 

(؟) لا كر القاضى القياس “صل من أصول السرفة » فقدد صرح به فى أما كن مختلفة 
مخالفاً بذلك النظام » ولسكنه يشاب عليه خرال:ة» وقد ذكر ذلك فى الطيط ۵ : ٠١4‏ مدر 

(*) وم ف س )٤(‏ م »ف ص 

(*) ناقصة من ١‏ . 


بتو حيده وعدله ؛ وأما السئة فلأنها إنما تكون حجة متى ثبت أنها سنة رسول 

عدل حك وكذا ٠‏ الال فى الإجماع » لأنه إما أن يستند إلى الكتاب فى 
8 

كو نه ححةء أو إلى السنة ء وكلاها فرعان على معرفة الله تعالى0) . 


3 انه رحمه الله عاد إلى تعيين الكلام فى الطريقة الت إذا نظر الناظر 


فيها أوصاء إى الل الله تعالى . 

والأصل9 فيه » أن E E‏ ل ذات لا تعرف 
ضرورة فالطريق إليها/؟' لا يعدو أحد أعرين : إما أن يكون حكاً صادراً عنه » 
أو فعلا واقماً من قبله . 

والأحكام إماتصدرعن العلل » والله تعالى ليس بعلة » لأنه لوكا ن كذلك» 
ومعلوم أن العاول لا ينفك عن عاته » أدى إلى وجوب ثان معه فيا لم بزل » 
وسنبينفى باب ننى الثانى أنه لا قدي مع اللہ تعالى- إن شاء الله تعالى- وأيضاً 
فكان يجب أن 55 ن من قبيل هذه الأعراض و المعلوم خااقه 9¢ لان الصفة 


الثابتة المستتحقة فيا لم تزل واحبة » والصفة بوجومها نستغنىعن العلة على ماستبينه . 


ف 2 الصفات عند الكلام على الكلابية9©) إن شاء الله تعالى . فثيت أنه 


Ee‏ إليه ه إا هو الأفعا ل » والأفعال على ضريين : إحدها 


اك 59 


غ شري لق مووا و ا لا دل وت شکور 


)١(‏ وكذاك فی ص (۲) ناقص من ص 

(۳) والأصل فى ۴ ۱ ) اليه فى ص 

(e)‏ نيه الى عبد الله ى سعد » وال عد الله ن مد أبو a‏ ن كلاب القطان ء 
أحد أئمة التكلمين وإمام أل النة فى عصره ء جاراء الأشعرى فى أ كثر آراله ؛ توف بعد 
عام ۲٤۰‏ هم . اظر طبقات اأسكى * : ١ه‏ . 


ااظروف اى !ذا 


نظرالله تماليقيها 
أو صله إلى الل 


بأ لله 


اقسام الأافمال 


QQ‏ عد 

وما لا يدخل جنسه تحت مقدور نا فثلاثة عشر نوعا : الجواهر» والألؤان > 
والطعوم » والروائج > والحرارة » والبرودة » والرطوبة والييوسة » والياة » 
والقدرة 4 والشهوة 4 والنفرة 34 والفناء . ومامن شى 3 منبا إلا ومكن الاستدلال 
به على الله تعالی ما عدا لفناء» إن طريق ه معر فته السمع مع » وذلك يترتب عل 
معرفة الله تعالى . 

وأما الضرب الذى يدخل جنسه نحت مقدورنا فعشرة أنواع : خسة من 
أفعال الجوارح » وخمسة من أفمال القلوب . فالخمسة التى هى من أفعال ال جوارح 
هى : الأ كوان» والاعتادات» والتأليفات » والأصو اتء والآلام. وأماالجسة0© , 
التى هى من أفعال القاوب فعى : الاعتقادات » والإرادات » والكراهات » 
والظنون » والأنظار . ولا مکن :الاستشلال بها ولا بثىء منها على الله تعالى » 
وذلك لأن منحق الدليل أن يكون بينه وبين الدلول تعلق ليكون بأن يدل 
عليه أولى من أن يدل على غيره » وهذه الأفمال إذا صح صدورها ع نأحدنا 
كا يصح من اللدتعالى » فايس بأن تدل عليه أولى من أن تدل على غيره » 
الا إن و واقعةعلى وجه لا ريصم وقوعها على ذلك الوجه من القادرين, 
بالقدرة » لخينئذ کن الاستدلال بها على اله تعالى . 


فإن قيل : وما ذلك الفعل الذى يمكن الاستدلال به على الله تعالى مع أن 
جنسه يدخل نحت مقدور نا ؟ قانا : أفمال الله كثيرة من انها المقل » لأنه(5) 
يكن الاستدلال به على اشّتعالى مع أن جنسه وهو الاعتقاداتيدخلفىمقدورنا 
ووجه الاستدلالبه أنه لا خاو ؛ إما أن يكون من فعلنا فينا » أو من فعا أمثالنا 





(1) ناقصة من ص (9) فإنه فی من 


لا جوز أن يكون من فعلنا ؛ لأنه بقع أردنا أم كرهناء ومتىأردنا إيقاعه ل يقم» 
مع أن من حق القادر على الشىء إذا خلص داعيه إليه أن يقع لاحالة ؛ ولا يحوز 
أن يكون من فعل أمثالنا » لأن القادر بالقدرة لا يفمل الفمل فى الخير إلا باعتاد » 
والاعتاد ما لا حظ له فى توليد الاعتقاد » لأنه او كان كذلك لوجب إذا اعتمد 
أحدنا على صدر النير أن يتغير حاله فى الاعتقاد » ومعاوم أنه لا يتغير . 

وبعد » فلوكان كذلك لم يكن بأن بولد الاعتقاد أولى من أن بولد ضده » 
فكان جب توليد الضدين . وأيضاء فا و كان كذلك لو جب أن نحصا مالا يتناقى 
من الاعتقادات إذ لا اختصاص له بالبعض دون البعض » والعلوم خلافه . 

ومن جمانہاء(') ح رک ار تمش والعروق الضوراب» فإنه يمكن الاستدلال بها 
على الله تعالى مع أنه لا يدخل جنها تحت مقدورنا . ووجه الاستدلال بها » 
هو أنها لا تخاو ؛ إما أن تكون من فاا »أو من فعل أمثالنا لما قر0) 
ذكرنا أن القادر بالقدرة لايفعل الفعل فى الغير0) إلا بالاعتاد: وأعن() لالع 
باعواد معتمد علينا . ) 

ومن جملتها» الم الزائد عند لسع الزنبور والعقرب » ووجه الاستدلال به 
على الله تعالى » هو أن مثلهذا القدر لو وجد من أقوى القادرين بالقدرة لكان 
لا يتواد منه مثل هذه الألام » فلابد من أن تكون من فعل فاعل مخالف لنا 
وهو الله تعالى . 

ومتى شغب مشغب فقال : ل لا جوز أن يوجد من فعل بعض القادرين 
بالقدرة أ كوان تتولد منبامئل هذه الألام كان الجواب عنه أن يقال:إن‌القادر 


)١(‏ كه فى ص (؟ ) فعاما فنا فى ص 
(؟) ناقصة ن ص | (4) بالنيي فى | 


(5) قنحن فى س 


بالأعراض على الله 


ات الأعر اش 


اه — 

بالقدرة لا يفعل الفعل فى النير إلا بالاعتاد » وحنلا تس باعتاد معتمد علينا .. 

ومن جلتهاء الكلام للوجود فى الحمى والشجر 34 فإن القادر بالضرورة 
لا نه" أن ينمل الكلام إلا بيده الآلة الخصوصة. © أو ما ينشكل 
بشكلها » فعلى هذه الطريقة يحرى الكلام فى ذلك . ش 

فإذ قد عرفت ذلك وأردت أن تستدل بالأعر اض على الله تمالى » 
فن حقك أن تنبتها أولاء ثم تمل حدومها عم ال ا 
مخالف لنا وهو الله تعالى . 

a 

فالدركات سبعة أنواع : الألوان » والطعوم » والرواتح واا 
والبرودة » والآلام » والأصوات. . 

ومتى أردت أن تستدل بشىء منها » فلا تحتاج إلى إثباتها على طريق الجلة 
فإنها مدركة ء وإنما تحتاج إلى إثباتها على طريقة التفصيل ؛ هل هى نفس الحل 
على ما يقوله نفاة الأعراض » أو غيرها على ما نقوله . والذى يدل على أنها 
غير الحل هو ماقد ثبت أن الأجسام متائلة > ومعلوم أن الأسود مخالف 
الأبيض » فاولا أن هذه الخالفة 7 تج إلى معان فيه » وإلا م جز ذلك هذا 


إذا کان مدرکا . 

وأما إذا لم يكن مدركا » فن شأنك أن تثبته على طريق الجلة 
والتفصيل جميعاً . 

)١(‏ لا ینکن فى اس (۲) و » فی ص 


() الموجودات اللحدثة منقسمة إلى جواهر وأع, راض » والمحواهة عن المقابة لع راش 


وهی محلا » وأما الأع, راض فإنها مايمرض للجراهر مر ن الأحوال كالجركة» ولايصح بتاؤها . 


a 
: والطريقة فيه» أن نعرض السكلامفى واحد منها وهو الشبوة مثلاء فنقول‎ 
إن الواحد منا حصل مشتبيا مع جواز أن لا ممما ل مشتهيا» واطال واحدة ه:‎ 
والشرط واحد» فلا بد من مخصص له ولسكانه حصل مشتبياً وإلا لم يكن‎ 
بأن تحصل على هذه الصفة أولى من أن لا عصل على خلافها » ولس ذلك‎ 
ونما قلنا بأن هذا هكذا لأنه لا يخاو ؛‎ ٠ الام إلا جردي وه ا2‎ 
إما أن يكون ذاته ؛ أو ماهو عليه فى ذاته ا لا موز ا ذاته‎ 
حالة‎ TS 2 أو ماهو عله ف انه‎ 
العدم » بل يكون مشتهياً أبدا وذلك سیل اران کان غيم فا لو ؟‎ 
.١باجتإلا أو عل لى طريق"'‎ ٠» التصحيح‎ ١١١ إما أن بكرن تأثيره على طر,‎ 
لا جوز أن يكون تأثيره ع| على ريق اسيع » لأن التأثير على هذا الوجه‎ 
إعا يكون للفاعل وکو نه شتا بي لا تماق بالفاعل , قل ببق إلا أن يكون‎ 
. تأثيره على طريق!4) الإيجاب » وهو( المنى الذى تقوله‎ 
. وبهذه الطريقة تثبت ما عداها من الأعراض نو اللياة والقدرة وغيرها‎ 


ظ صل : وأما حدوثبا » فالذى يدل عايه هو ما قد ثبت اھا وز بات حدوت 
عليها العدم والبطلان » والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان . 
وهذه الدلالة مبنيةعلى أصلين : أحدما » أن الأعراض يجوز علمبا العدم ؛ 
والثانى » أن القديم لا جوز عليه العدم . 
أما الدليل على أن الأعر اض تجوز عابها العدم فهو ما ثبت أن الجتمع 
إذا افترق بطل اجتماعه» وأن الحترك إذا سكن بعلات ح ركته» وف ذللك مالريده . 


! طريقة فى | (0) طريقة فى‎ )١1( 
! طريقة فى 1 | (4) طريقة فى‎ )۳( 
وهذاق س (3) أنباقى ص‎ )0( 


3 


وأما الدليل على أن القديم لا يجوز عليه العدم » فهو ما قد ثبت أن القدم 

قدي لنفسه » والموصوف بصفة من صفات النفس لا جوز خروجه عنها تحال 
: وإذ قد( عرفت حدوثها » فالذى يدل على أنها تحتاج إلى محدث. 

وفاعل » فهو ما قد ثبت أن تصرفاتنا فى الشاهد محتاجة إلينا ومتعلقة بناء وَإِتما 
احتاجت إلينا لحدوثها » فكل ماشاركها فى المحدوث وجب أن يشاركها 
فى الاحتياج إلى حدث وفاعل » فعلى هذه الطريقة يحرى الكلام فى ذلك . 

فصل :فى الاستدلال بالأجسام على ا 

والأصل فيه » أن الاستدلال ا الله تمالى أولى من الاستدلال 
شيرها أوجوه : 


0 الأجسام معلومة بالاضطرار على سبيل الجلة والتفصيل جيم » 


والتان ع كو 5 بكال التوحيد لا محصل مالم محصل الما حدوث 
الأجسام . 
0 الاستدلال بالأعر 7 ْ 
وإذ قد عرقت ذلك وأردت أن تستدل بالأجسام على الله تعال » فن. 
حقك أن تمل حدوشهاء وأن هما محدثا مخالفاً لنا وهو الله تعالى . 
والطريق إلى معرفة حدوثها ظرق ثلاثة : 


(1) ناقصة من س ا 


ا 

أحدها » أن نستدل بالأعراض على الله تعالى » و نمرفه بتوحيده وعدله 4 
ونعرف حة السمع » ثم نستدل بالسمع على حدوث الأجسام . . 

والثاى » هو أن نستدل بالأعراض على الله تمالى ونمل قدمه » ثم تقول : 
لو كانت الأجسام قديمة لسكانت مثلا لله تمالى لأن القدم صفة من صفات. 
ان :والاشتزالة: فى هة :من ات القن نوسن اال .ولا ملل ب 
تعلل فيجب أن لا تكون قديمة » وإذا لم تكن قديمة وجب أن تكون 
محدثة لان الموجود يتردد بين هذين الوصفين » وإذا لم يكن على أحدما » 
كان على الأخر لا عالة . 

أما الوجه الثالث » فهو الدلالة المعتمدة » وأول من استدل بها شيخنا ' 
أو الهذيل » وتابعه باق الشيوخ " . وتحريرها هو أن تقول : إن الأجسام. 
لم تنفك من الحوادث ول تتقدمها » ومالم خل من الحدث يتقدمه تحب أن يكون ` 


عد مثله . 

وهذه الدلالة مبئية على اربع دعاوى : 

أحدها » أن ف الأجساممعاى7) فى الاجماع والافتراقوالحركةوالسكون . 
والثانية » أن هذه المعالى محدئة . والثالثة » أن الجسم لم ينفلك عنها ولم يتقدعها ... 


والرابعة » آنا إذا ل ينفك عنها ول يتقدمها وجب حدوله مثاها . 





(۱) حدوها فى 1ء وقد أصبحت هذه الدعاوى الأربع الأساس لكل الأدلة.على لثبات. 
كون الله صانعاً وخالتاً » فقد أخذ مها مسظام اللسكلين على مختلف اتجاهاتهم . 
(۲) معان فى ص . ش 


اكلام E‏ ات 
الأ كوان 


چ 

وة الدعاوى ترتيب » فالأولى جب أن تكون متقدمة » والأخيرة مجحب 
أن تكون متأخرة » والاعويان اللتان هما ( فى الوسط لا رتيب فميما . و إا 
قلنا إن الأو لی جب تقدعها , لأنها كلام ا الان ل تعامها 
لا يمكننا وصفها لا بالمدوث ولا بالقدم تكاأنا لذا نعل زيذاً لا يمكننا وصفه 
يأنه طويل ولا بأنه ا EH‏ 5ف( وحن تأخيرها لأنبا كلام 
فل الجسم إذا ل ينفك من الحدث ول يتقدمه وجب حدوله مثله » ومالم 
تثبت الدعاوى الثلاث من قبل لا معنى لهذا الكلام . وأما اللتان ها فى الوسط 
فلا ترتيب فهما » لأنهما كلام فى أوصاف هذه المعاتى » ومتی عرقناها إن شنا 
وصفناها أولا با حدوث » وإن شئنا وصفناها بأن الجسم لم مخل منها . 


فإن قيل : ول ميتم هذه الوجوه دعاوى ؟ قانا : لأن الدعوى كل 
لا يمل سنت وفساده إلا دیل » وهذه حال کا ل واحدة من هذء الوجوه . 


:الغرض به الكلام فى الدعوى الأولى من الدعاوى الأربع » 
وهو الكلام فإثباتالاً كو ان التى هى الاجماع والافتراقوالركة والسكون؛ 


ARES‏ مجتمعاً : فى حال كان تجوز أن 
يبق مفترقاً » والمال واحدة » والشرط واد > فلا بد من أس ومخصص له 
ولمكانه حصل مجتمعاً . وإلا لم يكن بأن يحصل علىهذا الوجه أولى من خلافه 
ولس ذلك الأمى إلا وجود معتى . 


)1( ناقصة هن ص e)‏ 

(؟) هو أبو بكر عبد الرعن بن كيسان الأصم > قال صاحب المنية: : كان من أفصح الناس 
وأقي, 'وأورعبم خلا أنه کان وخطی ء عدا عه الام وص ا أوعوب .او ني فى عض 
أفمالة © وذكره ء القاضى فى الماع السادسه من طيقات الممتزلة . 


سس ۷ سد 
فإن قيل:ومنأين أنهذا الجسم هذا ينا وبعال کان غور أن دک 


تفرك © فلن “حرا E‏ ؛ معلوم ضرو فى الأجسام الحاضرة التى اختير ناها 


وسير ناها 04 وها 8 الأجسام الغانية شيعا بعلم بالرد د ا لى الأجسام الخاضر 52-6 تقول 2 
اا و حب ذلاتك ف هذه الأجسام ایز ھا 8 والتحيز ثابت 6 الإ الغانبة 2 


4 ج 


فيجب أن يكون هذا الك ثابتاً هناك . 
جب أن د ا 


فإن قيل: كيف تصح دعوى الأضطرار فيه مما ك استدلام على ذلك 
أده 131 م ناكل داجما عنمات الركوت ادن 
١ |‏ _ 


كا أن عدم الصوت فى الخالة الثاية لما و حب عدمه استغنى عن معدم يعلمه » 


¿ م 8 كمعة‎ 
0-3 u . ١ 


وكذلك وجوب ادم تعال ألا كان كا استغنى عن موحد يو جده ۰ ١‏ 


والمعاومأنه لايستغنى عن جامع جمعه . وكذاك ققد قات : إن الأجسام لو حصلت 
جتمعة مم الوجوب لكان جب أن يتأنى من أضعف القادرين منا ١‏ لجع بين 
جبلين بان يصادف وقتا تجب. اجماعهما فيه » بل كان تحب أن عذر 
على أقو ئ القادرين منا التفريق بين رشتين أو حر دلتين بان يصادف وق 
: : : للح WIA ol‏ 5 
الاستظبار (؟) والتاً كيد ء لا على طريق الاستدلال والاحتجاج . 


۴ ل : وها المراد بقولك والخال واحدة والشرط ل واحد ؟ قانا : المراد 


ا ل التجيز » وبالشر (J‏ الوجود » وذلات ثا بت + فى الخالتين حميعاً . 


سے 


| سق فى ص (؟) الاستظار فى‎ )١( 
والسرط فى س‎ )©( 
(ع؟ س الأصول الخسة)‎ 


۹ س 


فإن قيل : و قاے إن الجسم | إذا حصل یا یل 2 كان غرف أن 
سق 2 والحال ا ترط واحد فا بد من أ أن ومخصص ؟ 

قيل له : إنما قلنا : ذلك لأننا تمم ذلاك بأدنى تأمل و ا 
أن لكي سم إذا جازت عليه صفتان ثم خرجت إحداها من الجواز ل جربا 
والأخرى من الجواز إلى الاستحالة ء فلا الام اس وعدي انار اث 
إحداها من الجواز إلى الوجوب والأخرى من الجواز إلى الاستسالة » وإلالم يكن 
بأن متمق مكنا أولى من خلافه » وليس ذلك الأعر إلا وجود معنى على ما 
اقوله . ولیس الخصم أن يطالب بعد ذلك بل الأناقد أوردنا عليه طريثة الط 
“إن شاء أن بعل فلينظر فيه . 

فإن قيل : و) قلم إنذلك الأمر يس إلا وجود معنى ؟قلد ا 
.إما أن يكونراجماً إليه أو إلى صفاته » أو إلى غيره 5-7 ا 
إليه وإلى صفاته » وإذا كان راجماً إلى غيره فلا تخاو ؛ إما أن يكون تأثيره على 

بقة ة التصحيح كتأثير الفاعل قا يفعله » أو يكون تأثيره على طريقة الوجوب. 
لا يحوز أن يكون تأثيره على طريقة التصحيح > وإذا كان تأثيره على طريق 
الوجوب فلا يخاو ؛ إما أن يكون معدوماً أو موجوداً » ولا يجوز أن يكؤن 
معدوما ‏ فل يبق إلا أن يكون موجوداً على ما تقوله . 

وهذه القسمة مترددة بين النق والإثبات » كذا أورده قاضى القضاة فى 
الحيط ١‏ وفى أولى من التقاسيم الأخرى التى أوردها الشايخ فى الكتب ء 
لان القسمة إذا لم تتردد بين النفى والإثبات احتملت الزيادة » وكان الخصم ان 
ا 


)١(‏ لاقاضى كتاب بنوان « الحيط بالكليف» ء وقد أملاه على تلاميذه وله أحدم 
وهو أن مويه باس «الجموع. من الحيط بالتكاين » وتوجد منه نسخة فىدارالكب المصرية 
وى إحدى مصورات رة الون ۴ تود مله e)‏ نأقصه فى مكتبة برلين ٠‏ 


اديت 484 س 


واعلٍ أن ا ويكون الفرض به إبطال دن و تصحيح 
البعض على ما ذكرناه فى هذا الوضم » وقد بورد والنرض به إبطال الكل 
وذلك مثل ما نوله فى الدلالة على أن الله تعالى لا جوز أن يكون عال] 
بعل ؛ وقد بورد والغرض به تصحيح الكل وذلك مثل ما تقوله فى الوانم 
العقولة عن الرؤية وأنها ستة . ش 

فإن قيل : لا يحوز أن يكون ن الجسم جتمعا اذاته » أو لا هو ل 
ذاته ؟ قانا: : لأنه و كان كذلك وجب أ E TE E‏ 
أصلا . ولأنه لو كان كذلك ؛ لوجب أ و ايكون كل اجا افيه فيا لآن فة 
الذات ترجع إلى الآحاد والأفراد دون الجل . ولأنه لوكان كذلك » لوجب 
إذا افترق أن يكون مفترقاً إذاته » وأيضاً ٤‏ فكان يؤدى إلى أن يكون 
مجتمعاً على قصدنا رق دفعة واحدة » وذلاث محال . ولأنه لو كان كذلك 
لكان يحب أن لا يقف كونه مجتمماً على قصدنا ودواعينا » والمعلوم خلافه . 
ولأنه لوكان كذلك » لوجب فى الأجسام كلها أن تكون مجتمعة لأنها مّائلة» 
والاشتراك فى صفة من صفة الذات يوجب الاشتراك فى سائر صفات الذات . 


فإن قيل : لا ls‏ ةلاه بن 
كلك »27 لوجب أن يكون هو مجتمماً مادام موجوداً وأن لا يفترق أصلا 
وقد عرفنا خلافه :ولأنه ل کان كذلك:: اوج أن يكون كل جد منه محتمعاً 
لأن الوجوب نابت فيه » وقد عل خلافه ا 
أن کرت رقا أيعا وود كحت أن كوخ خديما نفد دة اليد 
وهذا تحال . 


` أيشأنى إ (۲) تما أوجوده » فى س‎ )١( 


ا المسم 


جو دہ 


ع 4 


لم لایکون الس 
مما علىوجه؟ 


لم لایکون الجسم 


محتيا لعدمه ؟ 


ارلايكون دما 
بالتاعل ؟ 


س ډو س 


فإن قيل : | إلا نجوزا, ن يكون الجسم تمع دونه ؟ قانا : إن أردتم 
ا 1 ا کن ققد ا منقبل» و إنأردنم به حالةالادوث 
فالذى يفسده هو أنه لوكان كذلك لوجب أن لا يكون اسم مجتمعاً و فى حالة 
البقاء لفقد العلة فيه » ولأنهكان كذالك لوجي أن يك 56 جزء منه مجتمعاً 
لثبوت العلة فيه وقد عاهناخاافه . و بعد فلو کا نک كذيك. الو ج أن لا صل (1) 
مفترقاً فى حالة الجدوث» والمعلوم لخادل ولا لركان كذلاك 9 لكان حب إذا 
افترق أن يكون مفترقاً لدو ثه أيضاء فكان جب أن يكور ن الجسم جتمعاً مفترقا 


دفعة واحدة وهدا محال 5 


فان تیل :1 لا جوز أن يكون اجس يجتمعا دوه على وجه ؟ قأنأ: لأنه 
: ' 
لا وجه هبنا معقول » فيقال إن الجسم اجتمع لدو نه على ذللك الوجه » مخلاف 
ها نقوله فى الحسن والقبح فإن لذلك وجوهاً معقولة » نمو كونه ظلناً وكذبا 
وغيرما . ولأنه لوكان كذلك لوجب أن يكون الجس تما فى حالة البقای 
والمعاوم خلافه . ش ْ 


فإن قبل :ل لا جوز ز أن يكون الجسم مجتمعاً لعدمه ؟ قلنا : لأن العدم ميل 
کونه مجتمم »وما أحال السك لا يجوز أن يؤثر فيه . ولأنه لا حصل تمع 
الام اعرد ل u‏ 


فإن قيل : ل لا يجوز أن لوو الجسم تما بالفاعل انا : لأنه لو كان. 
كذلك لوجب فى الواحد منا وهو قادر على أن جعل الجسم مجتمعاً من دون 
8 0 
معنى أن يكون قادراً عل اد اشيم > لآن من قدر عل أن مجمل ذا 


( ) لكان لا يجب أن مص پا فی س 


يتدوم 


من الذوات على صفة من الصفات من دون معنى » قدر على إحجاد نفس 
تلك الذات . 

دليله ؛ الكلام » فإن أحدنا لما قدر أن مجعله أمراً ونهياً وخبراً »قدر على 
ا ل ا ا ار 
م يقدر على إيجاد نفس الكلام . وللعلوم أن أحدنا لا يقدر على إيحاد الجسم 
فيجب أن لا لا يتعلق به كونه مجتمعاً . 


فإن قيل كيف يصح رد ذلك إلى الكلام » والكلام عندنا كسائر الأجسام 
فى أنا لا تقدر عليه ؟ قلنا : إنا نعل ضرورة أن الكاذب يستحق الذم واللامة 
من جېته على كذبه » فلولا أنه وقم من جېته نت به وإلا لم بحر ذلك 04 
و 


O TT‏ لجسم جت من دون معفى 
قدر على أن يجعله على سائر صفاته التى يكون عليها بافاعلين نحو کونه » أسود 
وأبيض وأحمر وحلواً ومراً وغير ذلك » كا فى الكلام فإنه لما كان قادراً على 
أن تله أمرا ونبياًء قدر أن يجعله علىسائر أوصافه نح وکو نه خبراً واستخباراً 
أو عرضاً ويا وجحداً ونفياً وإثبانا إلى غير ذلك » والمعلوم خلافه . 

دليل آخرء وهوأنه ل وكا ن كذلك » لوجب فى كون أحدنا عالا أن ساق 
ء١‏ ا د »> والصفتان متى استحةتا 

5 ذا هول فداوا على خلافه » قانا : ا و کان كون أحدناعالاً . 
تماقا بالفاعل» لوجب أن لا يجد الواحد منا هذه الصف ةكأنها من ناحية صدره» 
لأن الفاعل إتما يفعل الجلة على هذه الصفة لا البعض . 


لايكوناجتا 
3 ابم 2 


Nef —-‏ ]0ك 


دليل؛ آخر وهو آنه ا و کان کذلت » لوجب أن لا تی م نأحدنا الج بين 
اجْسمين فى حالة البقاءء لن مابتعاة تى بالفاعل يتبع حالة المدوث » كافى الكلام 
فإنه ألا تعامت أوصافه بالفاعل تبع حالة الحدوث حتى لم يجز خلافه 

دليل خر ؛ وهو أنه لوكان كذلك » لوجب أن يتأى من.الواحد منا 
إيقاف الجسم الثقيل فى الجو دون قرار ولا علاقة بأن لا يجمله متحركا » 
وا علوم خلافه » فايس إلا أن كون الجسم مجتمعا مما لا تماق له بالفاعل . 

فإن قيل : : | لا جوز أن يكون الجسم مجتمماً لمدم معنى ؟ قانا : لأن العنى 
القدور لا اختصاص له يبعض الأجسام دون فض كان يحب أن تكون 
الأجسام كلها مجتمعة لعدم ذلك العنى » وأن لا يكون شي 01 البتة 4 وقد 
عرف خلافه . 

وسک فإن كون الجسم مجتمعاً موقوف على قصدنا ومواغيها شا واا 
فيجب أن يكون لأحوالنا فيه تأثير ٠‏ ولا يخاو أن يكون تأثيره فى نفس الصفة 
أو فها يؤر فيه . لا يجوز أن يكون تأثيره فى فى نفس الصفة لما قد تقدم أن هذه 
الصفة لا تتعاق بالفاعل » وإن كان تأثيره فها يؤر فيهء فذلك الؤثر لا يجوز 
أن يكون معدوماً » لأن الأعدام لا يتعلق بالفاعل » فيجب أن يكون موجوداً 
على ما قوله . 

وبعد » فلوكان الجسم متتمماً لدم الافتراق » ومفترقاً لعدم الاجتاع » 
وجب إذاعدم امعينان عن الجسم » أن يكو نمفترقاًمجتمعاًدفعةواحدة » وهذا حال . 

فإن قيل : حن لا نقول بعدم العنيين عن الجسم » بل تقول بوجود أحدما 
وعدم الآخر ؛ قلنا : إنك قد أقررت بإثبات الأعراض فسكفينا(') مثو نة الناظرة 





(۱) وكفينانى ! 


جه ¥ ج 
على أنا اريك عدم العنيين عن الجسم » فنقول : إن زيداً لو جمع بين الجسمين 
فقد عدم عنه الافتراق » وعمراً إذا فرق ينهم فقد عدم عنه الاجتماع » ففى الخالة 
الثالثة يجب أن ايكون الجسم عتما مفترقاً فى دفعة واحدة لعدم ان ك : 
جر آ' ْ 


فإن قيل : إن الافتراق الأول يعود » قانا : العود على مقدورات العباد 
لا يصح » فصح ما قاناه . 

فإن قال : فإذا جاز فى الجسم أن يكون مجتمعاً لوجود الاجتاع ومفترقًا() 
لوجود الافتراق » ولا يازم أن يكون الجسم مجتمماً مفترقا فى حالة واحدة ء فهلا 
جاز أن يكون محتمعاً مفترقاً دفعة واحدة ؟ قلنا : لأن هذين العنيين يتضادان 
فى الوجود ولا يتضادان فى العدم » فلا ينم عدمهما وإن امتنع وجودما لأجل 
تضادها » ذافترقا . ٠‏ 


فإن قال : لم لايجوز أن يكون محتمماً لوجود الاجماع » ومفترقاً لدم 
الاحتاع ؟ قيل له : لأنه لو كان كذلك لوجب إذا وجد فيه الاجتماع. من 


جهة زيد » وعدم من جبة عمروء أن يكون محجتمعامفترقادفعة واحدة» وهذامحال. 


دلالة أخرى وقد استدل لسن الأ والنمى على إثبات الأعراض » 
)فقيل قد ثبت آنه بحسن من الواحد منا أن يأمى الغير بأن بناوله الكوز 
خلا يخاو أن يكون أمراً بنفس الج 9) 01 بأ زائد على الجسم 29 . لایجوز 
أن يكون أمرأبنفس الجسم » لان الجسم موجودء وال بإيحاد الموجود محال» 
غلم یب إلا أن يكون أمراً بممنى سوى الجسم » وهو الذى نقوله . 

فإن قيل : نحن لا نقول إنه أي بنفس الجسم » ولابممنى سوى الجسم » 


8 ستترقاً فى( (۱) فقيل انه فى‎ )١( 
أو بسمنى سوى الجسم فى ص ` ش‎ )۴( 


— £ 


بل قول هو أص بتعصیل الجسم على هذه الصفة() ء قانا : قد دلانا على أن 
هذه الصفة لاتتعاق بالفاعل» فهذه الل كافية فى إثبات الأ كوان التىهى الاجتماع 
والافتراق والمركة والسكون . 


فصل : والفرض به السكلام فى الدعوى الثانية .من الدعاوى الأربمة » 
فإنهم ذهبوا إلى قدم الاجتماع والافتراق » وقالوا : إن الاجتابع متى هركن 250 
الافتراق » وإذا ظلور الافتراق قالوا(؟) كن الاجتاع . 


وتحربر الدلالة على ما نقوله فى ذلك » هو أن العرض يجوز عليه المدم. » 
والقدم لا يجوز أن يعدم » ولا يجوز أن يكون قديما؛ وإذا لم يكن قدج) وجب 
أن يكون محدئا , لن الوجود يتردد بين هذين الوصفين » فإذا لم يكن على 
أحد كان على الأخر لا عالة . 


قب الدلالة مبنية على أصلين. : أحدها »أن العرض يجوز عايه الءدم ؛ 
والثالى ¢ ان القدم لا يجوز عليه العدم . 


أما الأول » فالدليل عليه » هو أن الجسم الجتمع إذا افترق فا كان فيه من 
الاجتماع لامخاو ؛ إما أن يكون باقاً فيه کا کان» أو زائلا عنه. لايحوز أن يكون 
اقا فيهكا كان . وإذا كان زائلا فلا يخلو ؛ بإما أن يكون زائلا بطريقة(»» 





ْ صفة فى أ‎ )١( 

(؟) والذى اشتهر من الننزلة بهذا الاسم ثم النظامية » إذ أن الحاق عند النظام فمل 
واحد > قايله خلق الدنا ج » والموحودات حقت كلبا دفعة وأحدة ولكن. بعضيا يكون 
كامناً فى بعش » وبمرور الزمن تخرج أنواع المادن والدات والإنان من ممما . انظرا ملل 
والنحل 0:۲“ وتاريخ الفلسفة فى الإسلام لدوبور ص 407 8 

(۴) ظهر فى ص (4) ناقصة من س 

(*) بطريق فى ! 


حل 86ه؟ - 


الانتقال» أو بطريقة العدم . لا جوز أن يكون زائلا بطريقة الاتتقال لأن 
الاثتقال الع الأعراض » فلق إلا أنيكون زائلابطريقة العدمعلىماتقول. 


فإن قبل : هذا كله ينبنى على أن الاجتاع كان حالا فيد وان لات - 
ذلك بل تقول : إن هکان موجوداً لانى محل » قلنا : لو كان كذلك لم مختص . 
ببعض الأجسام دون بعض »فكان يجب أن تسكون الأجسامكلباجتمعة لوجود ‏ 


ذلك الاجتاع الوجود لا فى محل » وأن لا يكون شىء منها مفترقاً البتة والعلوم 
0 ر كلش وس لال لاا الاي 

00 ار : لأنه لل کان 
كذلك أوجب فى الجسم أن أن يكون مجتمماً لوجود الاجتاع الباق » ومفتركا 


لوجود الافتراق الطارى” » وهذا محال . 


فإن قيل : ل قلتم ذلك ؟ قلنا : لأن هذه الصفة إا صدرت عن عن الاجتاع 
لما هو عليه فى ذانه » وما هو عليه فى ذاته ثابت لأن ثباته من قبل . 


فإن قيل : لملامجوز أن يكون إمجاب الاجتماع لمايوجبه موقوقاً على شرط . 
منفصل عنه ؟ قانا : لأن هذا الشرط غير معقول ولا طريق إليه » وإثبات ما هذا | 


حاله يفت باب الجهالات . 


فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الشرط فيه هو أن لا يطرأ ضده ؟ قانا : 


ليس بأن يقال هذا أولى من أن يقال هذا الشرط فى إ يجاب الافتراق لما وجبه 


:لا يصادف فى محل له ضداً هو 0 فلا يتميز الشرط من الشروط » 
وذلك لا يجوز . 


م لا i‏ ن 
0 
ا 


م لايكون 
راثلا طريق 
الاتتقال 


— ۹ — 
فإن قيل : ل لا يجوز أن يكون زائلا بطريقة الانتقال ؟ قانا : الاتتقال 
لا يجوز عل الأعراض . 


فإن قبل : وم قلتم ذلك ؟ قيل له : لأن المرجع بالانتقال إلى تفريغ مكان 
وشغل مكان وهذا من خصائص الجواهر والأجسام » ولأنه لا يخاو إما أن 
يكون منتقلا فى حا لكان يجب انتقاله فما » لأنه لا يمكن صرف هذا الوجود 
إلا إلى ذاته أو ما هو عليه فى ذاته » وهذا يوجب أن يكون منتقلا أبداً وأن 
لابستقر فيه أصلا . ولا يجوز أن يكون متتقلا ف‌حا لكان يجوز أن لا ينتقل » 
لأنه لوكان كذلك لوجب أن يكون منتقلا لعنى للطريقة الذكورة فى إثبات 
الأعراض . وحال ذلك المنى لا مخلو ؛ إما أن يكون حالا فيه » أو فى غيره 
أو لافى محل . لا يجوز أن يكون موجوداً لافى محل لأن حاله مع هذا الجل 
وهذا العرض كاله مع سائر الجال وسائر الأعراض فيجب(1 أن ينتقل به سائر 
الأعر اض عن سائر الجال أوجود ذلك العنى لا ى محل والعلوم خلافه .ولايجوز 
أن يكون حالا فى غيره لثل هذه الطريقة . 


.فإن قيل : إلا يجوز أن يكون عالا فى نفس الاجماع؟ قلنا: لأن الاجتاع 
عرض » والعرض لا يحل العرض . 

فإن قيل : لم قلتم ذلاث ؟ قلنا : لن الحاول إن لم يعاق بالتحيز لا يعقّل > 
وكذلات اللون بأن يكون حالا والجوهر بأن يكون محلا أولى من خلافه 
وإن وجد كل واحد منها بحنب الآخر » لما كان الجوهر متحيزاً دون اللون 


)١(‏ فوجب فيا 


— ¥ مسد 1 
وكان الرجع بالحلول إلى الوجود يجنب الغير » والنير() متحيز » وقد ثبت أن 
الاجتماع ليس بمتحيز» فلا يجوز أن يكون فى نفس الاجتاع . 
فإن قيل : ل قلتم ذلك ؟ قلنا : لأنه لوكان كذلك لكان لا يخاو ؛ إما أن 
يكون مجتمعاً أو مفترقاً » فإ ن کان مجتمماً كان كذلك بالاجتماء (© والکلام 
فى ذلك الاجتماع كالكلام فيه فيتساسل إلى ما لا نهاية له » وكذلك الكلام 
إذا كان مفترقاً . فثبت هذه الجلة أن الاعراض يجوز عليها العدم . 


وأما الدليل علىأن القدم لايجوز عليه العدم » فهو أن القدي قديم لنفسهء 
والوصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنما يخال لمن الأحوال . 
وهذه الدلالة مينية على أصلين : أحدها أن القدم قديم لنسه ء والثاتى أن 
الموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها حال من الأحوال . 
أما الذى يدل على أن القديم قديم لنفسه » هو أنه لا يخاو ؛ إما أن يكون قدعا 
لنفسه أو بالفاعل أو لمعنى » لا جوز أن يكون قدعا بالفاعل ولا لمعنى > فل ببق 
إلا أن يكون قدعاً لنفسه على ما تقوله . 


دإن قيل : لم لا يجوز أن يكون قدياً بالفاعل ؟ قلنا : لأن من حق الفاعل 
أن يكون متقدماً على فعله وما تقدمه غيره لا يجوز أن كو قدي لان 
القديم هو ما لا أول أوجوده . 

فإن قيل : ل لا يوز أن يكون قدا معنى ؟ قلنا : لأن ذلك العنى لا يخاو ؛ 
إما أن يكون موجوداً أو معدوماً » لا يجوز أن يكون معدوماً لأن العدم مقطعة 
الاختصاص » ولأن الإيحاب إما أن يصدر عن الصفة المنتضاة عن صفة الذات 


وهى مشروطة بالوجود » فلا يجوز أن يكون معدوما وإذا كان موجوداً ٠‏ . 


)١(‏ فالنيي فى | ٠‏ (۲) بالإجاع فى ص 


الدليل على أن 
ااقدم لا جوز 
عليه العدم 


لملايكون القد.م 


الدليل على أن 
الوسوف بصفة 
من صفات اانفس 
لا جو زخروجه 
عنها محال من 
الأحو ال 


A —-‏ د 

00 إما أن يكون قدي)ً أو محدثًاً » لامخوز أن يكون عدت لأن العلة 

خى عن المعلول ؛ ولا موز أن يكون قدعاً لأنه ليس بأن يكون القديم 

قذعاً لهذا 7 أولى من أن يكون هذا المنى قدا للقدم > وهذا يؤدى إلى 

أن لا تتميز العلة من المعلل به () ومن شأن ما يجعله علة أن يجعله متميزاً عن 
العلل حتى لو 291 يتميز دل على فساده 8 

وبعذ 6 فان ذلك العنى ذا شارك القدم فها له احتاج إلى معنى وحب 

احتياجه إلى معنى د 4 والكلام فيه کال کا لام فى الأول » فيتسلسل إلى 

مالا نباية له . 


وأما الذى يدل على أن الموصوف بصفة من صفات الذات() لا يجوز 
خروجه عنها حال من الأحوال » فهو أن الذات إنما يدخل فى كوتها ذائَامعاومة 
لاختصاصها بصفة الذات » فاو خرجت عن هذه الصفة مرجت عن أن تكون 
ذاتاً معلومه أصلا » ولأن صفة الذات مع الذات تجرى مجرى صفة العلة مع العلته 
فك أن صفة العلة تحب ما دامت العلة » فتكذلك صفة الذات تحب ما دامت 
الذات . 


وأحد ما يدل على أن القديم لا يجوز أن يعدم » هو أن القديم باق والباق 
لا ينتنى إلا بضد(؛) أو ما يجرى مجرى الضد » فيجب أن لا ينتفى القدم 
أصلا لأنه لا ضد له ولا ما يجرى محرى الضد . 

وهذه الدلالة تنبنى على أصول : أحدها أن القدم باق » والثانى أن الباق 


)١(‏ ما بين الرقين ناقص من [ (0) لم يكن فى ص 
(۴) النغي فى ؟ (:) بالف دق س 


س ۹ س 
لاياتئى إلا بضد أو ما بجرى مجرى الضد » والثالث أن القديم لا ضد لله 
ولا بشرى 200 و0 . 

أما الذى يدل على أن القدم باق » فهو أن الباق لمن إلا الوخوذى حال 
الخير عنه بالوجود » وهذا حال القديم . . ظ ظ ١‏ 

وأما اذى يدل على أن الباق لا يتن إلا بضد أو ما يجرى تجرى الضد» 
فهو أنه إذا اتتنى فى حا لكان يجوز أن ببق » لم يكن بألا ببق أحق منه بالبقاء 
إلا لأس » كطريقتنا فى إثباات الأعراض » ولس ذلك الأمس إلا الضد 

وأما الذى يدل على أن القدم لا ضد له » فهو أنه لو كان له ضد لكان 
لا بد من أن تكون صفته بالمكس من صفة القديم » فيجب إذا كان القديم 
مو جردا ادات وحب أن يكو ضده عدوم لزا وذلك مستحيل » لأن المعدوم 
ليس له بكونه معدوماً حال » فضلا عن أن يكون للذات أو للنير . 

وأما ما بجرى مجرى الضد » فلآن ذلك يقتضى أن يحتاج القدم فى وجوده 
إلى شیء ولذلك الشىء ضد » فيقال : إنه جار ری الضد له والقديم لس 
يجوز احتياجه فى الوجود إلى ثىء » لان ذلك يقدح فى قدمه 1 ا 

وقد استدل على حدوث الأعراض بأن قيل : إنها تشتمل على الختاف 
والمماثل وا متضاد » فلو كانت قدعة لما جاز ذلك لأن القدم صفة من صفات 
النفس » والاشتراك فى صفة من صفات النفس يوجب القائل . 


فإن قبل: ل لا يجوز أن يكون المَاثل منها قدعة والباق محدثة ؟ قلنا : لأن 





)١(‏ مجراه فى ص 


استدلال من 
ووه آخر 


من الأدلة على 
حدوثالاً کوان 


تك ت 
الطريقة فى اليم واحدة» فلو جاز فى بعضها لجاز فى كلها. 

فإن قيل : وم قلتم إن الاشتراك فى صفة من صفات النفسيوجب الاشتراك 
فى سائر صفات النفس ؟ قانا : لأن ذلك لولم يجب لكان لا تنع أن تشترك 
ذاتان فى صفة ذاتية وتفترقان فى صفة ١(‏ أخرى ذاتية )١(‏ فيكونان من حيث 
اشتركا فى إحدى الصفتين مثلين» ومن حيث افترقا فى إحدى الصفتين عختلفين » 
وذلك «وجب لو قدر طروء الضد علهما لبقائهما من وجه ولا ا 
من وجه لخر » وذلك محال . 


وقد استدل على ذلك بوجه آخر » فقيل" : إن هذه الصفات الصادرة. 
عن هذه المعالى متحددة فيحب فى الؤثر فيها الموجب ان کون متجدداً 
فإذا ثبت تحددها ثبت حدوثها »لأنالا ننى بالحدوث أ كثر من تحدد الوجود. 
إلا أن هذا لا يم جميع الأعراض > ولا بد على حدوث ما :وجب لله الا 
أو حكا »ولا يازم على هذا القدم وتأثيره فى هذه الموادث » لأنه إنما يؤثر 
على سبيل الاختيار » وكلامنا فها يؤثر على طريقة الإيجاب . 

وأعدها يدل على ذلك » هو أن هذه امعان تحتاج فى وجودها إلى محال 
محدنة» وما يمختاج فى الوجود إلى الحدث حت لا وجد من دونه يجب حدوثه . 
وهذا ينبنى على أن الم بحدوث الأجسام غير محتاج إلى الع محدوث. 
الأعراض . 

وأحد ما يدل على حدوث الأ كوان » هو أنها لو كانت قدعة لوجب. 
فى الصفات الصادرة عنها أن تكون واجبة فهالم بزل » والصفة م وجبت 





١ ذاتية أخرى فى س (۲) ولايسقيبا فى‎ )١( 
فقيل له فى م ا‎ )۴( 


= ۷۷ س 
استغنت بوجوبها عن العلة على ما سنبينه فى باب الصفات عند الكلام 
عن الكلابية إن شاء اله تعالى » وهذا يقدح فى أصل إثباتها : 7 


ومن وجه آآخر » وهو أن الطريق إلى إثبات الأ كوان إنما هو تجدد هذه 
الصفات مع جواز أن لا تنجدد » فاو ثبت فيا لم بزل لكا نت الصفات الصادرة 


عنما واجبة فينسد علينا طريق العمل مها . فهذه جملةكافية فى حدوث الأعراض .. 


مضل » والغرض به الكلام فى الدعوى الثالثة من الدعاوى الأربم؛ وهو 
الكلام فى أن الأجسام لامجوز خلوها من الأ كوان التى هى الاجماع والاقئراق 
والحركة والسكون . 0 

والحلاف فيه مع احاب الميولى » وم جماعة ذهبوا إلى أن الأعيان قديعة 
والترا كيب محدثة » وعبروا عنها بعبارات هائلة حو الاستقص والسيط والطيئة 
والعنصر واطيولى إلى غير ذلاك ٠.‏ 


والدليل على حة مانقوله فى ذلك هوأن الجسم لو جاز خلوه عنهذه المياق . 


لجاز خاوه عنها الآن يأن يبق على ما كان عليه من اللاو احترازاً عن اللون » 
فإنه وإن صح خاو الجسم منه لم يصح أن يخاو من بعد وحوده فيه . 


فإن قيل : وبأى علة جعت بين حالما الآن وبين حالما فيا مضى من الأيام ؟ 
قانا : لأنه لم يتغير عليه إلا أمكنة() وأزمنه) » والأمكنة والأزمنه مما 
لانأثير لمما0") فيا بصح على الجسم أو يحب أو يستحيل » ألا ترى أن ال 
لما صح أن يكون مجتمعاً أومفارقاً الآن » صحأن يكون مجتمعا أو مفترقاً فى كل 
وقت وفى كل زمان » ولما استتحال أن يكون محتمعاً مفترقاً دفمة الآن» استحال 
0 ()الألكنةفيس 0 (۲) الأزمنة فى س 
(۴) ماف | 


الكلام. ف أن 
الأحام لا تخلو 
من ا کوان 


الملاف مع 
أصحاب اميو 


الدلالة على أن 
المسم لا يخلومن 
E‏ 


91١19‏ س 

أن يكون ىكل وقت و ىكل زمن » ولما وجب كونه مجتمعاً أو مفترقاً الآن 
وجب ذلك فى كل زمن وفى كل مکان . فوجب لو جاز خلوه علها فى كل 
حال م من الاحوال أن يجوز خلوه عنها الآن بأن بق على ما كان عليه ن الخلى 
وهذ | يوجب لو أخبرنا مخبر بأن فى أقصى بلاد العام جسما لیس بمجتمع ولامفترق 
ولا حك ولا سا كن أن نصدقه » والعلوم خلافه » فثبت هذا أن البجسم لااو 

عن الأ كوان فى وقت من الاوقات . 

وتحرير هذه الله هوأن الجسم لابد من( )أ نيكون لد اروف 
ولا يكون متحزاً إلا وهو كائن » ولا يكون کا إلا بكون . 

فإنقيل : ل لتم إن الجسم يجب ميزه عند الوجود ؟ قلنا : لان ا 
هو عليه فى ذاته بشرط) الوجود . 


فإن قيل: و اهناك ؟ قبل 1 : لامخلو؛ إما أن يكون متحيزاً لما هو عليه 
فى ذاته علىمانقوله؛ أو يكون متحيزاً لمعنى» أو بالفعل.لامجوز أن يكون متحي 
لمعنىءلان ذلك المعنى لايوجب تحيزه إلا إذا اختص 00 إلا إذا حله» 
ولا حل إلاوهو متتحيز ٠‏ وأو يتحيز إلا إذا حله ذلك العنى لوقف كل واحد من 
الاين على صاحبه وذلك محال ٠‏ ولا جوز أن يكون متتحيزاً 0 
يصحمن الفاعل أن يوجد ذات الجوهر ولا( عل متحيناً لانهذا هو الواجب 
فما يتَعار ق بالفاعل » ألا ترى أن الوجود لما تعلق بالفاعل وقف عليه » حت أن 
عا أرجة رعق او بل كان يصح منه أن يوجده فيجعله سواد 
بدلا من نحيزه » وأن مجمع بين هاتين الصفتدين فيجمله سواداً متتحيزاً » وذلك 
يقتتضى أنه لو طرأ عليه ضد أن ينفيه من وجه دون وج . 





)١(‏ ناقصة من ص (0) شرط فى س* 
(۴) فلا فی ( 


۳ س 

وأحد ما يدل على ذلك » وهو أن كل جسمين إما أن يكون يما بون 
ومسافة أو لا يكون » فإن كان یما بون ومسافة كانا مفترقين » وإن لم يكن 
كانا مجتممين . ققد صح أن الجسم لم نفك من هذه العائى ش 

وأحد ما بدل على ذلك » هو أن الجسم او خلا عن الاجتّاع والافتراق 
لكان السابق إليه لامخلو » إما الاجماع » أو الافتراق . 

فإن قال : السابق إليه الاجتاع » قلنا : فكيف يصح میم ٩(‏ مالم يكن 
مفترقاً من قبل؟ ظ 

وإن قال: السابق إليه الافتراق» قانا : كيف يصح تفريق مالم يكن ج 
من قبل » فعلى هذه الطريقة يحرى الكلام فى ذلك . 

ضل : والغرض به الكلام فى الدعوى الرابعسة من الدعاوى الاربع » 
وهو الكلام فى أن الجسم إذا لم ينفك عن هذه الموادث التى هى الاجتاع 
والافتراق والحركة والسكون وجب أن يكون محدثاً مثلها . 
وانخلاف فيه معجماعة من الملحدة( وابن الراوندى0) 

والدليل على ححة مانقوله » هو أن الج إذا لم يخل من هذه الحوادث ول 
يتقدمها » وجب أن يكون حظه فى الوجود كظلبا(؛) وحظ هذه المانى 
فى الوجود أن تكون جادئة وكائنة بند أن لم تكن» فوجب فى الجسم أن يكون 


(۱) جيم فی ص (0) مم الملحدة فى إ 


٠ هو أحدين یی بن احق الراوندى کان ممتزلاً ثم خرج عل المتزلتوألف كتا‎ )١( 


فضيدة المخزلة فى تقضهم » قال ابن المرتفي انه المد وانسلخ عن الدين » بيا يقول القاضى 
عبد المبار انه تأب فى آخر حيانه . اختنف فى وفاته. ووظى. آنا كأنت فى التضف الأخير من 
الفرن الراءع ٠‏ انظر النية والأمل ٠۲‏ » ومقدمة نرج ل.؟تاب الانتصار لنخياط . 
(؛ ) ف هذه الماتى فى ص٠‏ 1 
( م۴٠۸‏ س الأصول الخسة ) 


اسم إذالميتفك 
عن الحوادث 


كان مثلها دا 


الخلافمم اللحدة 
واين الراوندى 


اليل على 
الحدوت ١‏ 


لا يكون | 
ا 
وان لم کن دتا 


— 14\ سمه 
حدما أيضا وكاثنا بعد أن لم يكن » كالتوأمين إذا ولدا مسا وكان لاحدها 


عشر سنين فإنه يحب أن يكون للا خر أيضاً عشر سنين . 


فإن قيل : لس أن الجسم لم يخل من الأعراض ولا يحب أن يكون 


اعرف » فبلا جاز أن لامخاو من الحدث ولاب أن يكون عدا شل ؟ 


قانا : ماذ كرناه إنما یقتضی اشترا کہا فى الوجود ولا فى الجنس » ألا ترىأن 
السواد والبياض إذا وجدا ما فإما يجب أن يكونا مشتركين فى الوجود 
حت لو كان أحدما .عد لكان الآخر أيضاً محدثاً , فأما أن يكون كل 
أحد منهما من جنس الأخر فلا » وكذلك التوأمان » إذا ولدا مما وكان لأحدها 
عشر سدینء فما ينبنى أن يكون للا خر أيضًا(')مثلهذه المدة» فأما اشترا کہا 
فى الجندن حتى إذا كان أحدها قرشياً يجب أن يكون قرشياً فلا » بل لا يعتنع 
أن يكوق اغا من جسن وأحدها مق جسن اجن .. 


فإن قيل : ما أنكرتم أن الجسم وإن لم يخل من الحوادث و ينفك عا 
لم يحب أن يكون محدثاً مثلها » بأن يكون قد حدث فيه او + قله ا 
وقبل ذلك الحادث حادث » إلى مالا أول له ؟ : قانا : هذه مناقضة ظاهرة » 
لأن الحادث والحدث سواء ء والحدث لا بدله من محدث وفاعل » والفاعل 
الحدث يجب أن يكون متقدماً على فعله ؛ وما تقدم غيره لا يجوز أن يكون 
ممالا أول لوجوده . 


وقد أوردت هذه الطريقة على وجه آآخرء فقيل : لوكان الجسم قدا 
أوجب أن يكون متقدماأ على هذه المعانى الحدثة » لأن من حق القديم أن يكون 





[ ناقسة من‎ )١( 


د 
متقدماً على ما لس ل 
على ما وجد منذ بوم » وقد عرفنا أن الجسم لایکون( عتقدماً على هذه 
العانى » فوجب أن لا يكون قدا 1 وإذا لم يكن قدماً وجب ٬ن‏ يكون د 
لأن الوجود يتردد بين هذين الوضمين » فإذا لم يكن على أحدها كان على الآخر 
لا محالة ٠‏ فهذه جملة الكلام فى هذا الفصل . 

ضل » ف الشبه . اع أن أن الشبه التى تورد فى قدم الما( وإن كثرت 
ل يقدح 
فى الع محدوث الأجسام . 

ھن ذلك هو أنمهم قالوا : لو کان العام محدثاً لاحتاج إلى محدث وفاعل » 
وفاعله إذا حصلفاعلا بعد أن لم يكن فاعلا فلابد أن هنالك من معنى له ولمكانه 
عمار اعلا ء كميقت فى إثبات الأعراض » وذلك العنى إذا كان محدثا يحتاج 
إلى آخر » والكلام فى محدثه كالسكلام فيه » فیتساسل إلى ما ل091)مهاية لهي 
وذلك محال . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » هو أن الفاعل ليس له بكو نه فاعلا حال » 
بل امرجم به إلى أنه وجد من جپته ما كان قادراً عليه » ولبس محب إذا وجد 
من جېته ما كان قادراً عليه أن يكون هنالك معنى حتى مختاج ذلك العنى 
إلى حدث » ومحدثه إلى معنى آخر » فيؤدى إلى.ما يتناش . ألا ترق أن أحدنا 





)١(‏ لا يجوز أن يكون فى س 
(7) قال بعش فلاسفة الإسلام. بقدم العالم مجارين 10 سطو » وقد كفرتم الغزالى 


لقو هذا فى كتاب مهافت الفلاسيفة. ٠‏ أما التسكلمون على اختلاف [فواعهم فد زفضوا هذا 


القول وردوا عله ٠‏ : (؟) یتنا فى س . ` 


اكه الى تورد 
فی قدم امام 


تسلسل اافاعلن 
محال 


لوكان العا حدما 
كان ذلك لغاية 
أو حكنة وى 
مرتبطة يوجود 
المالم فيكون 


الفاعل حدما 


استحالة وجصود 
الما قيمالم يل 
لو 0 دا 
'.والججواب عن 
ذلك 1 


وو س 

فى الشاهد يحصل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا» )ولا حب أن يكون هناك( 1» 
معنى » كذلك فى مسألتنا . ٠‏ 

ومنها: هو أمهم قالوا : لوكان العام محدثاً لوجب أن يكون له حدث 
وفاعل » وفاعله لابد من أن يفعله لداع وغرض . وذلك الداعى لا مخلو ؛ إما أن. 
داعى الماجة أو داعى الحكة » لا جوز أن يكو ن داعى الحاجة » فل يبق إلا 
أن يكون داعى المكة » وذاعى الحكة هو علمه بحسنه واتتفاع الفير به » 
وذلك0) ثابت فیا لم بزل ؛ فوجب وجود العام فیا ) بزل . وهذه شببة 
أوردها بن زكريا المتطبب الرازى 03 . . 


واوا عند أن داعى الحسكة لا يوجب الفمل » ألا ترى أن الواحد 


. منامع كونه مالا بحسن الصدقة قد يتصدق فى وقت ولا يتصدق فى وقت ». 


ويتصدق فى وقت بدرثم ولا يتصدق فى وقت بدرم » فا ذ كره جهل . 
ومنها » أنهم قالوا : اوكان الما محدثا لاستحال وجوده فیا لم يزل» فييجحب 
أن یکو ن لاستحالته وجه . لااو ؛ إما أن يكون راجا إلى المقدور أو إلى 
القادر » لا يحوز أن يكون راجعاً إلى القدور وإلا استحال وجوده فیا )بزل » 
ولا أن يكونراجماً إلى القادر لهذا الوجه أيضا » فيجب وجو د العالم فهالم يذل . 
والأصلى الجواب عن ذلك » أن هذاحم لايملل ا فى غيره من المواضيم 
بحو الخاول وغيره . 


و بعد فلا مجوزأن يكون لأس ج إلى القدور ؛.فإنه لو وجد 2 


)١(‏ وان ام يكن هناك فى س ٠‏ (؟) وحذا فی س 

(:) أبو ق س . : 

(0) ہو أبو, بك رد بن ذكزيا. الؤازئ: ء کان عاضا لاقاجی 6 وتوف .فى أؤاخز القرن. 
الرايم المجرى وأوائل الماممن 6 ود فىائرئ: وساف لل بندادتوعتل قن إجازماقكلرق وغيرة . 
أنظر طبقات الأطياء لان ألى. عة م 


حع ياو وح 

غينا لم بزل انقلب جنسه وصار الحدث قدا . وذلك محال » أو للا يجوز أن 
يكون لأس يرجع إلى القادر ؟ فیقال : او وجد الجسم فیا لم ال 
قادراً ا من حق القائر أن بک ند عل دل زر کا ن العام موود 
فیا لم يزل لر يصح هذا . 

ا تب فاا لو كان الال عدا وجب أن يكون اندم تاق غير 
عام برجوده 2 فیا لم بزل ثم حصل عالا بوجوده بعك أن لم يكن (lle‏ 4 وهذا 
وحن أن بكرن قن و ا 


والأصل ذ قاراب غ أن العم بالشىء أله سیو جد عل بوجوده إذا وحك» 
وهذا الكلام م موضع هو أ او 

ومنهاء مايتعاق به عوام الملحدة» وهو أنهم يقولون : إنا لر مجددجاجة إلامن 
بيضة » ولا بِيْضْة إلا من دجاجة » فيجب أن يكون هكذا أبداً > وهذا يؤذن 
بقدم العالم . 


والأصل فى الم واب عنه؛ أن هذا اعتهاد على جرد الو وجود » والاعتادعل 


تجرد الوجرد فى مثل هذه المسائل لا يمكن » ؛ 5 لاعكن الزنجى أن يقول إنجميع ) 


من فى العام أسود لأنى لم أر إلاهكذا . بين ذلك أن أرباب المذاهب جماة 
أثتوا خلاف ما قد وجدوه ولم يعتمدوا على جرد الوجود وهذا فإن الفلاسفة 
شرلون 9 : إن فى هذا العالم مواضع لا ينبت فيها نبات ولا يش فا حيو ان 6 
وإنما كرد لاه أو ی أنهم لم يشاهدوا مثله . 


على أنا تقول للم : إن اطالغیا ذکرتموه لامو ؛ إا ATR‏ 


والبيضة قديتين أو محدثتين أو أحذها قديمة والأخرى محدثة » فإن كانتا 


حية و 
الملدده 


الأجسام لأا 
حدثة تحتاج إلى 


هل 0 


~~ ٩ 


محدثتين فبو الذى تقوله » وإن كانتا قديمتين لم يصح كون إحداها من الأخرى 
وكذلك00 الكلام إذا جمل إحداها قدمة والأخرى محدثة . 


فصل : وإذا ثبت أن الأجسام محدثة فلابد لها من محدث وفاعل » 
وفاعلها ليس إلا الله تعالى . 


فان قيل : قم قات إن الأجسام إذا ا محدثة فلابد امن محدث وفاعل» 
CE‏ 
أ 


أما الأول فالنى يدل عليه تصرفاتنا فى الشاهد فإنها محتاجة إلينا ومتعاقة 
بنا » وإنما احتاجت إلينا لحدومهاء فسك ل ماشاركها فى الحدث وجب أن يشا ركبا 
فى الاحتياج إلى محدث وفاعل » والأجسام قد شاركتها فى الحدوث » فيجب 
احتياجها إلى حدث وفاعل . 1 


ا عي 7 أن أن 0 
الأجسام عليها بعلة المدوث ؟ 


قبل له Oj:‏ : نعنى بالاحتياج أن خالة من .أحوالنا فيه تأثير ‏ والذى 
يدل على ذلك » هو أنها تقع بحسب قصودنا ودواعين!*) وتنى بحسب كراهتنا 
وصوارفنا مع سلامة الأحوال محتقا وإما مقدراء فلولا أنها حتاجة إلينامتعاقة 
بنا وإلا كان لا يحب فيها هذه القضية » کا فى تصرف الغير » وکا فى اللون . 





() وکنا فى( (۲) ناقصة من ص 
(©) ناقصه من ؟ (4) اا اشاق ص . 
(6) ودواعينا فی ص (5) وصارفنا ی ص 


(N4‏ د 


وآما الذئة يدل عل آنا [ها اتسلعت إلا درا قر أن حا عو 


الذى يقف على قصدنا ودواعينا نفيا وإثباتاً . وبعد فإنه لا محلو ؛إما أن تكوز. . 


محتاجة لاستمرار وجودها » أو لاستمرار عدمها ) أذ لتحدد وجودها . لا جوز 
أن كرون محتاجة إلينا لاستمرار عدمها لاش قد کات رة العدم و تكن» 


ولا أن تكون محتاجة إلينا تمر ار :وجودها لاما بق رة الوجود وإن ش 


خرجنا عن کو ننا أحياء فضلا عن کو ننا قادرين» فل ببق إلا أن تكون محتاجة 
إلينا لتجدد وجودها وهو الحدوث » فصح القياس . 


فإن قيل كيف يصح قياس الجسم على العرض قانا :إذا اشتركافى علة الحم 
TT‏ ا 6 قد ارقت 
على الآخر ۰ 


فأما الثا(")ء وهو الكلام فى أن فاعلها ليس إلا أن الله تعالى فلا محلو ؛ إما 
انتک قدأ حدثت نفسها »أو أحدمهاغيرها.لا جوز أن تكون قد أحدثت 
«نفسها ا حق القادر على الثىء أن يكون متقدماً على ذعله » فلو کان 
الجسم هو الذى أحدث نفسه ازم أن يكون قادراً وهو معدوم » وسنبين فى 
باب الصفات أن المعدو ملا جوز أن یکو ن قادرا إن شاء الله تعالى. وإن أحدتها 
خيرها فلا يخلو؛ إما أن تسكون من فعل أمثالنا من القادرين بالقدرة » أو من 


ا لاسو ا ين ا ا : 


)١(‏ ليتجدد فى س ش (؟) وأمانى س 


لم يكون فاعلما 


هو الله 


س ۰١‏ س 
فإن قيل : لم قتم ذلك ؟ قيل له : لأن القدرة وإن اختلفت مقدوراتها 
متجانسة » حتى لا جنس يفعل بقدرة إلا ويصح أن يفعل مثله بقدرة أخرىعل 
ها سنه مشرو حا فى موطعة : 
لم لايكون ابلسم فإن قيل : إلا يجوز أن حون الجسم قد حدث بالطبع 17" ؟ قلنا : لأن 
الطبع غير معقول . ) 
شم إنا قول للم : وما تعنون بالطبع » أتريدون9به الفاعل الختار » أم 
ريفو به معنى موجبا ؟ فإذا أردتم به الفاعل الختار فهو الذى نقوله » وإن 
أردتم به المعنى الموجب فلا يخاو يخاو ؛ إما أن يكون معدوماً » أو موجوداً . لامجوز 
ا لأن العدوم لاحظ له فى الإيماب »> وإذا کان موجوداً قله 
يخاو ؛ إما أن يكون قدا , أو محدما وان کن شد لذن محتاج إلى 
ليع آخر » والسكلام فى ذلث الطبع كاككلام فيه فيتسلسل لا لا يتناهى » 
وذلك محال . ولا يجوز أن يكون قدا » لأنه لكان كذلك لازم قدم العا » 
أن حق العاول أ ن لا يتراخى عن الغلة » وقد بنا أن العام الا يجوز أن 


يكون قدا . 
فذه جملة الكلام فى هذا الفصل . 


بالتفس 0 ش 
والملة وأسحاب 


التجوم 





(۲) يدون فى س | 

)١(‏ لاقاضی أى بكر الباقلاتى فى ال د فصل جيد ف الرد على أهل الطبائع . اا راويد 
لاباقلای من ص 0ع س ۷) , 

(؟) يشيربذلك إلى فلا سفة الإسلام الذين تفلوا عن فلاسفة اليونان نغلرية العقول والأفلاك 
والنفوس » فقالوا بانبثاق الل الأول عن الله »وانبثاق العقول واانغوتي والعالم ع نالمقل الأول 
على هراتب متدرجة . 


حب ۷ ت 
بإثبات عل ة كى بها عن البارى » وكذلك فأين أت عن أصحاب التجوم الذين 
أضافوا هذه الحوادث إلى :تأثيرات الكو اكب(1) ؟ 


والأصل فى المواب عن ذلك » أن القول بالنفس والعقل والملة إشارة 
إلى ما لا يعقل » لأن الفقل فى الشاهد يدل على فاعل مختار حتى صار كاللقيقة 
قيه فلا يتغير شاهداً") وغائبا . ولو أنهم أرادوا بذلك الفاعل الختار فلا مشاحة 
نتا و يهم إلا فى العبارة » والرجم فيبا إلى أر باب الاسان وأهل اللغة » ومعلوم 
أمهم لايسمون الفاعل نفساً ولا عقلا ولاعلة . 


وأما أصحابالنجوم الذين7أضافواهذه الموادث إلىتأثيراتالكوا كب 
خقد أبعدوا » وذلك لأن هذه النجوم ليست بأحياء فضلا عن أن تكون قادرة ». 
والفاعل الختار لا بد من أن يكون حي قادراً . يبين ما ذکرناه ويوضحه » 
أن لسن على ما هى عايه من المرارة لا يصح أن تكون حية 34 لان اليا 
محتاج إلى بنية مخصوصة هى اللحمية والدمية » وهى مفقودة فيها . 


وبعد » فاو كانت الشمس قادرة لوجب وقوع الاختلاف فى تصرفاتها » 
ختطلع تارة من الشرق وتارة من الغرب» ومعلوم!) أنه لا اختلاف فىحركاتها» 
يل ى على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة . على أنا نعل من وحى النى صلى الله 
عليه وعلى آله وسل ”0 ومن دين الأمة قترورة. أن سر عد رة عو نة 
ولاقادرة » ففسد") ما قالوه . 


)١(‏ القاضى فى الرد على أصحاب اانفوس والعقول وااسكوا كب بني فكرة ااتوسط 
فى الخلق بن الله وبين العالم ء فالل عنده مخلق ااعالم بلا واسطة . 

(۲) أو فى س 

(9) فإنهم فى س ٠‏ (4) والعلوم فى من 

١4)ما‏ بين الرقين ناقس من س (0) فيفسد فى ؟ 


معرقته من أصول . 
الان 


— N د‎ 


وعد » فاو كانت قادرة لوجب أن تسكون قادرة بقدرة » والقادر بالقدرة» 
لا يقدر على فمل الأجسام » إذ لو صح ذلك بما فيه من القدرة لصح من الواحد 
منا . ذلك لأن القدرة وإن اختلفت فقدوراتها متجانسة » فيازم أن مخاق لنفسه 
فاشاء من الأموال والبنين » والعلوم خلافه . 

والذى ملهم على ذلك وأدام إليه ؛ هو أمهم ظنوا أن نماء الزرع وإدراك 
المار وغيرها(١2‏ يتبع الشمس ويقع بحسبها » وليس كذللك لأن الزرع قد ينمو 
والمار قد تدرك مع غيوبة الشمس كا تمو وتزداد مع طلوعها» فكيف يصح 
تعليقه بها . وبعد فإن الزرع كا مختلف فى الزيادة والتقصان محسب الشمس » فقد 
يختلف أيضا بحسب تعبد الزراع » فليس بأن يضاف إلى الشمس أولى من أن 
يضاف إلى الزراع » قاولا أن هؤلاء القوماستعموا واستصموا وإلالما احتاجوا 
إلى إضافة هذه الموادث إلى النفس والعقل والكوا كب والملت ققد تم الكلام 
فى جواب شهههم هذه . 39 

فصل » فما يازم الكلف معرفته من أصول الدين . 

اع أن ما يازم الكلف معرفته من أصول الدين أصلان اثتان عل 
ماذ کره ره الله فى الغنى9) وها : التوحيد » والمدل . وذكر فى مختصر المسنى 
أن" أصول الدين ۴ أربعة : التوحيد » والعدل » والنبوات » والشرائع ؛ 





)١(‏ ناقصة من ص 

(0) الغنى فى أصول الدين هو أثم كتب القاضى عبد الإبار وأضخمها » وقد تولت وزارة 
الثقافة فى الجهور»ه العربية التحدة طبعه وصدرمنه حت الآن عدد من الأجزاء . وهوفى عصسرين 
علدا فقدستة منها . والأصول عندالكامين حى معرفة الله بوحدانيته وصفاته »ومعرفة الرسل 
قسمان : أصل وفرع » «المعرفة أصل وى موضوع أصول الدين » وااطاعة فرع وحى موضوع 

الفقه . ش 
(؟ ) ذلك فى ! » والكتاب المذكور أحدكتب القاضى عبد المبار ۔ 


مو 

وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام » والأس بالمعروف 
والنبى عن النكر » داخلا فى الشرام . وذكر فى الكتاب أن ذلك خسة : 
التوحيد » والعدل » والوعد ؛ والوعيد » واللنزلة بين النزلتين؛ والأمس بالمعروف 
والجى عن المنكر » لظهور الملاف بين الناس فى كل واحد من هذه الأصول . 
والأولى ما ذكره فی الثنى أن النبوات والشرائع داخلان فى العدل » لأنه كلام 
فى أنه تعالى إذا عل أن صلاحنا فى بعثة الرسل » وأن نتعبد بالشريعة » وجب أن 
يبعث ونتعبد » ومن العدل أن لا يخل با هو واجب عليه . وكذلك الوعد 
والوعيد داخل فى المدل » لأنه كلام فى أنه تعالى إذا وعد الطيعين بالثواب » 
وتوعد العصاة بالعقاب » فلا بد من أن يفعل ولا تخلف فى وعده ولاف وعيده» 
ومن العدل أن لا بخلف ولا يكذب » وكذلك النزلة بين التزلئين داخل فى باب 
العدل » لأنهكلام فى أن الله تعالى إذا عل أن صلاحنا فى أن يتعبدنا بإجراء أسماء 
وأحكام على الكلفين وجب أن يتعبدنا به » ومن العدل أن لا مخل بالواجب. 
وكذا اكلام فى الاس بالعروف والنهى عن المتكر » فالأولى أن بقتصر على 
نا أوؤذه فى النى.: 


ثم سأل رجه الله نفسه ققال : كيف قلتم إن المكاف يازمه معرفة هذه 
الأصول وقد قام: : إن. ب ع ای 
أجمع » وإنما يازمه أن يعرف التوحيد والعدل ؟ وأجاب : بأنه يازمه معرفة 
التوحيد والعدل ؛ لأنه حاف من تركه ضرراً » ولأنه لطف لهفى أداء الواجبات 
اقغاب الات + ويازمة ممرفةالأصول الأخر أ يض ؛ لأن عل بكال التوحيذ» 
والتذل موقو ف عل ذلك آلا ری أن می کور عل اف ساق ف وخ ووعيقه 
املف و2)الاخلال عا حب عليه من إزاحة علة الكلفين وغيره » فإنه 


(:)أوفىس 


على الأصول 
الجسة 


عا س 


لا يتكامل له الع بالعدل» ولا فرق فذلك بين من يسلك طريقة العلماء » وبين 


من لا يكون كذلك لأن العاى أيضا يازمه معرفة هذه الأصول على سبيل اللجلة» 


وإن ل يازمه معرفتها على سبيل التفصيل » لأن من لم يعرف هذه الأصول لا على 
ا ولا على التفصيل(" لم يتكامل عامه بالتوحيد والعدل . 

ثم سأل رحمه الله نفسه فقال : ولم اقتصرتم على هذه الأصول الجسة ؟ 

وأعابات قال : لاخلاف أن الخالنين”) لنا لايعدو أحد هذه الأصول . 
أله ترى أن خلاف اللحدة والمعطلة©) والدهرية() والشسبة(5) قددخل 
فى التوحيد » وخلاف الجبر:() بأس رهم دخل فى باب العدل » وخلاف الرجئة 
دخل فى باب الوعد والوعيد » وخلاف اللوارج دخل تحت النزلة بين المزلين » 
وخلاف الإمامية دخل فى باب الأمى بالمعروف والنهى عن الفكر . 

ثم سأل رحمه الله نفسه على هذا ء فقال : هل عددتم فى هذه الجلة النبوات 
والإمامة ؟ 


وأحات عنه : بأن الكلاف فى ذلك يدخل نحت هذه الأبواب » فلايجب 


أفراده بالذ كر . 


)١(‏ جلة فى ص 

(؟) تفصيل فى ص 

(۳) كذا فى الأصل » ولملها المخالف 

. الذين بالغوا فى ننى الصفات حى عطلوا الله عن القدرة‎ )٤( 

(5) السكلمة مأخوذة من الآية « وقلوا ما مى إلا حياتنا الدنيا نموت ونيا وما مهنكنا 
الا الدهر » (الماثية ۲١‏ ) وتطلق كلة الدهرية على أولثك الذين أنكروا الاعتقاد بوجود الل 
وأنكروا خلق العالم والعناءة الإلهية » وام يساموا بما جاءت به الأديان الحقة » وقالوا بقدم 
الدهر وأن اللادة لا تفى . انظر الملل والنحل 9١1:1‏ ء ودائرة المعارف الاسلامية ۴۴۷:۹ , 

(5) ثم الذبن وقعوا فى التشبيه الحض والتجسيم الصريع حين فسروا بعض آيات القرآن 
دون تأويل فقالوا : إن لله ,دآ وقدماً ووجباً » وأن له جهه يرل منها . انظر الملل والنحل 
0 »ودائرة المعأرف الاسلامية aE‏ 

(۷) ابر هو نى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته لل الله تمالى؟» والجيرية على أنواع . 
اللل والندل ١‏ : وه > أما المرحئة فقد تركوا أمر مركب الكبيرة لله » وأما الإمامية 
فقد قالوا بالنص على الامام . وكل هذا سيرد تفصيله فى الكتاب . 


ee, (0 —‏ 
إلا أن هذا العذر ليس بواضحءفإن الللاف ف الوعد والوعيد والازلة بين 
النؤلئين وغيرها » مما يدخل فى العدل . ثم أفرده باد كر :فتلا 
أفرد ما ذ كرناه أيضاً بالذ كر . والصحيح أنه يقتصر على ما أورده فى الى 
أو بزاد على امس ويذ كر بالف مابلغ » فملى هذا رى الكلام فى ذلك . 


شل »ثم إنه رحمه الله بين حک من خالفه فى هذا الباب . 
والأصل فيه » أن الخالف فى هذه الأصول ؛ رعا كفرء وربما فسق » 

ورا كان ملا . 

أما من خالف فى التوحيد » ون عن الله تعالى مايجب إثباته » وأثبت 
مايجب نفيه عنه » فإنه يكون کافراً . 

وأما من خالف فى العدل » وأضاف إلى الله تعالى القباتم كأهاء من الغال 
والكذب » وإظهار المعجزات على الكذابين » وتعذيب أطفال المشركين 
بذنوب باهم » والاخلال بالواجب » فإنه يكفر أيضا . 

وأما من خااف فى الوعد والوعيد» وقال إنه تعالى ماوعد المطيعين بالثواب 
ولا توعد العاصين بالعقاب البتة » فإنه يكون كافراً » لأنه رد ماهو معلوم 
ضرورة من دين النى صل الله عليه وعلى آله وسل . (""والراد لما هذا حاله 
يكون كفراً . وکذا(") لوقال : إنه تعالى وعد وتوعد ولكن يجوز أن مخلف 
فى وعيده لأن املف فى الوعيد كرم » فإنه يكون كافرا لإضافة القبيح إلى 
الله تعالى . فإن قال : إن الله تعالى وعد وتوعد » ولا يجوزأن يخلف فى وعده 
ووعيده » ولكن يجوز أن يكون فى عمومات الوعيد شرط أو استثناء يدينه 
الله تعالى » فإنه يكون مخطتا . 


)١(‏ ناقصة من | (؟) وكذلك فى س 


بيان حكم مالف 
فى هذا الاب , 
أو الا 


١‏ الخالفون 


؟ ‏ الخالفون 
فى المدل 


؟ ‏ الخالفون 


. فالوعد والوعيد 


غ ل الخالفون 
فى المغرلة بين 
المنزلتين 


الالفون 
الام بال روف 


واانپی‌عن المنكر 


اذا عرف‌الکاف 
الأول ازم معرفة 
الفقه والهرع 


— ۹ 

وأما من خالف فى النزلة بين للنزلتين » ققال : إن ج صاحب الكييرة 
حك عبدة الأونان والجوس وغيرم , فإنه يكون كفراً» لأنا نعم خلافه من 
مد دين النبى صلل الله عليه وآله والأمة ضرورة . فإن قال 0 
فى التعظيم والوالاة فى الله تعالى » فإنه يكون فاسقاً » لأنه خرق إجماعاً مصرعا 
ب4( ؛ على معنى أنه أنكر مابعلم ضرورة من دين الأمة . فإن قال: ليس حكه 
حك الؤمن ولا حك الكافر ولكن أسميه مؤمتا » فإنه يكون خط . 

وأما بو خالك الس با معروف والنهى عن النسكر أصلا وقال: إن الله 
تعالی لم يكلف الام بالعروف والنہی عن المسكر صان فإنہ يكو نكافراء 
لانه رد ما هو معلوم ضرورة من دين النى صلى الله علية وآله ودين الامة . 
فإن قال ا د ولكنه مشروط بوجود الإمام » فإنه 


يكون عا 


فهذه جملة مايازم الكلف معرفته من أصول الدين.ونحن إذا قلنا إن الكلف 
يازمه معرفة هذه الاصول » فلسنا نعنى أنه يجب معرفتها على حد يمكنه العبارة 
عا والمناظره فا (؟2 » وحل الشبه الواردة قيها » إذ لو سمناه ذلك لأدى إلى 
تكليف مالس فى الإمكان ء ومخرج أ كثر السكلفين من أن يكونوا مکلفین 
ععرفة هذه الاصول » فملى هذا يجزى السكلام فى ذلك . ١‏ 

هل ٠‏ ثم قال رحمه الله : أن لكلف إذا عرف هذه الاصول ء ارف 
معرفة الفقه والشرع 9©) . 


والاصل أن الفقه هو العلم بفرض الغير فيا مخاطب به » ولح ذا لايستعمل 





)١(‏ ناقصسة من ص (۲) ناقصة من إن 
(؟) عليها فی س )٤(‏ وی فى ص 


س ۷ س 


فى كل عار . فلا يقول أحدم قنبت أن زيداً عندى » وأن السماء فوق » وأن. 
الارض محتى. كالايقال فبمت وفطنت. 


وأماق الاصطلاح » فهو العم بأحكام الشرع وما يتصل بها من أسبابياء 
وعللها وشروطها وطرقها. 


وهو () على ضر بين 


أحدها » ما يحب على الكافة معرفته » وذلك نمو الع بوجوب الصلاة على 


الجلة » ووجوب الزكاة والحج والجهاد فى سبیل اللہ تعالی) » وما يحرى هذا 


الجرى 


والثانى » يازم الكافة معرفته ويكون من روش الكفاية > حو العم 
بالمسائل الدقيقة من أصول الفقه والفروع التعاقة بها التفر عة عمباء فإن ذلك مما 
لا جب على الأعيان » وإ ا ر رر ا . إذا قام به بعض 
الناس سقط عن الباقين . 


ثم سأل رجه الله نفسه على هذاء فقال : كيف يصح قول إن لكلف 
إذا عرف هذه الأصول يازمه معرفة النقه والشرعيات » وفى الشرعيات 
الام الل به » وهو ما يكون من فروض الكفاية کواب : بأن 
أكثر الشرعيات مما يحب معرفته() على الجلة . وبعد » فإتما هو من فروض 
الكفاية مما يازم الكافة » إلا أنه إذا قام به بعض التاس سقط عن الباقين » 
وقد تقدم هذا فيا قدمناه » فهذه جملة ما أورده فى ذلك . 


() ناقمة من س 000002000 (9) نحت اذاف س 
(؟) ممرقتها فى ص 37 


كيف مج يمعرفة 
الفقهوالشرعيات 
وقيهاما عوفرض. 
كقاية 


التوحيد 


التوحي د فى 
اصطلاح النكلمين 


علوم التوحيد 
وما يلزم امكف 


— 4A -- 

ضل »اع أنه رحمه الله بدأ من هذه الجلة بالتوحيد) . 

والأصل فيه » أن التوحيد فى أصل اللغة عبارة عا به يصير الشىء وأحداً » 
كا أن التعريكعبارة عما به يصير الشىء متحركا » والتسويد عبارة عما به يصير 
الشىء أسود. ثم يستعمل ف الین عن کون الشىء واحداً لما لم يكن اللبرصدقاً 
إلا وهو واحد» فصار ذلك كالإثبات ( فإنه فى أصل اللغة عبارة عن الإيحاب » 
قال أثبت لم فى القرطاس » أى أوجدته فيه . ثم يستعمل فى الخبر عن وجود 
الشىء » فيقال إن فلات يثبت الأعراض أى يخبر عن وجودها . لا لم يكن امبر 
با فة إلا ون موود 

فأما فى اصطلاح التكلمين » فبو الم أن اتفال واعد لذ قار كه رن 
فها يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذى يستحقه والإقرار به . ولابد 


امن اعتبار هذين الشرطين : العم » والإقرار جميعا . لأنه او عل ول يقر أوأقر 


ول يعلم »لم يكن موحداً . 
وأما علوم التوحيد » فلا مزيد على ما أورده فى الكتاب , غير أنا ورده 
على هذا الوجه ليكون أسهل للحفظ » وأقرب إلى الضبط » فنقول : 


ومايستحيل عليه من الصذات فى كلوقت » ومايستحقه فى وقت دون وقت؛0) 


)١(‏ طريقة القاضى فى عرض الأصول هنا » أنه يبدأ بذكر الجلة من كل أصل » والمفرر 
الذى لابد منه لكل مكلف . ثم يعود إلى تفصيل جل الأصول بعد ذلاك ٠‏ 7 

(۲) اتفق المعتزلة والأشاعرة والماتريديةحول وحدة الذات الالمية » واختلفوا فىااصفات. 
فبيها نكر الممتزلة الصفات الأزلية القديمة يثبتها الآخرون . يقول الأشعرى : لا ممنى للعالم. 
حقيقة إلا أنه ذو عل عولا اقادر إلا أنه ذوقدرة» ولا لارود الا أنه ذو لرادة ٠‏ کا رىس 


۱۹ — 


ثم يعلى أن من هذا حاله »لا بد من أن يكون واحداً لا ثانی له يشاركه 
فيا يتحقه من الصفات نفياً وإثباتاً عل الد الذى ستحقه . 
أما ما يستحقه من الصفات فيو العفة التى بها حالف مالفة ويوافق ٠‏ ما بتحقه من 
ا الصفات 
موافقة لو کان له موافق تعالى عن ذلاك ؛ وکر ته قادرا غالا بحا ياء 
شارا ؛ مدر و ت ارا أ كارهاً : هذا( عند ألى ام 
وأما أو على » فإنه لا يثبت تلاك الصفة الذائية . 
فأما كيفية استحقاقه لهذه الصفات » فاعلم : أن تلاك العفة التى بقع بها كفية استحتاقه 
٠ ١ :‏ المذه الصفات 
الحلاف والوفاق يستحةها لدان » وهذه الصفات الاربع الق هى كونه قادراً 
قال ا وجو ا واه ی 5ا وكونة مدر ا که 
وجوه المدرك ¢ مر بدا أ و کار( بالإرادة والكراهة الحدثتين ١‏ أوجودتين 
لا فی حل . 
ولا خلاف فى هذا بين الشيخين إلا فى هذه الصفات الأربع ؛ فإن عند 
ایی على انه ستحقها الدع عاق لذاته » وعند العاف رهجي لاهو عليه 
فى ذاته . وأما ما جب له فى كل حال فيو تلاك الصفة الذاتية » وهذه 


الففات لاد بع . 








ح الأم رى أن هنالك تناقضاً اذا أخذئا بقول المعتزلة : قادر بذاته وعالم بذاته » إذ هل يكون 
المفيوم من اأحشتين واحداً أوزائداً » فإن كان واحداً وجب أن بعلم تادر ته وقدر بمالميته » 
ويکون من علم الذات مسلتا » ع! كونه الا قادرا » وليس الأ كذاك ٠‏ ويضيف الأشاعرة 
إنالقول بالأحوال » وعى أحوال أبى هاشم وأنها صنات وراءالذات لاموجودة ولامه: وم » 
ات بن العينين د ويه لقاش من أصان آي .هادم فى الأشوان . 

. فتهي فى ص ۰ 00 (۲ ) وهذا فی س‎ )١( 


(ع) کارھا فى ص ت الأصول الجة' 


ما يستحيل عليه 
من.ااصفات 


ما ححقه فى 
وقت دون وقت 


قسمة خر ی 
لصفات القدم 


)| سد 

وآماما تخل على الراك قري خاو الما رلوم 
عاجرا جاهلا معدوماً . 

وأماما ستحقه ىوقت ومن ووت فو كونة مد رکا فان داقر وا 
بوجود الدرك» ونح وكو نه مريداً وكارهاًء فإنذلكيستند إلى الارادة والكراهة 
الحادثتين امو جودتين لا فى محل 

وأما الكلام فى أن من هذه صفته فلابد من أن يكون واحداً » فسنذ كره 
فى باب مفرد إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 

وقد قم صفاتالقديم تعالى فى السكتاب قسمة أخرى فقال : 


إن صفات القديم جل وعز إما أن تكون من باب ما مختص به على وجه 
لا بشاركة فيه غيره ؛ نحو كونه قديراً وغنياً ب إلاأن هذا.لا يصح 


فى اللثال ء لأن الرجع بالقدم. إلى استمرار الوجود » والواحد منا يشارك القدم 


فى الوجود » وكونه غنياً ليس بصفة » لأن الرجع به إلى نف الحاجة عنه ١‏ 
فالأولى أن يذ كر فى مسألة الصفه الذاتية التى يقع بها لكلاف والوفاق ‏ . 


وإما أن تكون من باب ما يشاركه غيره فى نفس الصفه ويخالفه فى كيفية 
استحقاقه لما » حو كونه قادرا عا حياً موجوداً 2 فإن أحدنا يستحى هله . 
الصفات كالقديم سبحانه » إلا أن القدے تعالى(") سبحانه ع1 لا و عليه 


فى ذاته » والواحد منا يستحقه لعان محدئة . 


)١(‏ وعالماً فى س 
(۲) ناقصة من 1 


ل 


وإما أف تتسكون من باب ما يشاركه غيره فى نفس الصفة وف جة 


لاان رو كوه مركا ودا وكارهاًء فإن القدم تعاللمدرك لكونه . 


عا قرط ا وجوه النرك”"» وكذرك الواعد ها + وكذلك فو هريد وکا 


بالإرادة والكراهية » وكذلك الواحد منا . إلا أن الفرق يبنهما هو أن القدم. 
تعالی حى لذاته فلا يحتاج إلى حاسة » ومريد وكاره بإرادة وكراهة موجودتين . 


لای حل ¢ والواحد منا مريد وكاره لمعنين محدثين فى قابه ٠‏ فل هذا يحرى 
الكلام فى هذا الفصل . 


ضل » والفرض به الكلام فى العدل0) : 

اعم أن العدل » مصدر عدل يمدل عدلا » كا أن الضرب » مصدر ضرب 
يضرب ضرا ؛ والشتم » مصدر شم بشم شتما ١‏ 

وقد يذ كر ويراد به الفمل » ويذكر ويراد به الفاعل . 

فإذا أريد به القاعل فذلك على طريق اليالغة لأنه معدول به عما يجرى على 


ثالفاعلين » وهو كقوطم للضارب ضرب » وللصائم صوم ¢ وللراضى ری 
ولنقظر فطرء إلى غير ذلك + وله حد إذا استفمل فى القغل > وحد إذا استعقل 


» اختلف المدتزلة والأشاعرة حول العدل » فالممزلة أرادوا إنقاذ العدل الإلحى من ااظل‎ )١( 
بها رأى الأشاعرة أن لا ظلم فى الأقيقة لأن الله فاعل على المقيقة » ومعنى ان الله عدل عند‎ 
. المستزلة أنه مايقتضيه القل من الجمكمة ۽ وهو صر الفعل على وحه الوحوب والمصلحة‎ 
٠ أما الأشاعرة فيرون أن الله عدل بمعنى انه متصرف فى ماسكه يفمل مأ إشاء و يحكم ما ربد‎ 


.وقد قصد المعمزلة من تلر يهم فى الله أن ينزهوه عن ااظل فارتفعوا بالارادة الائا دة وجملوها ‏ 


.مائولة عن عملها 0 وإن كان الأشاعرة رون فى ذلك تضيقاً من قدرة الله » ولدلك قالوا 
بنظربة السكسب » وملخصها أنه لافاعل الأفمال إلا الله » وأنه قد ركل شىء قبل خلقه ويقرن 
خلت الله لأفمال الانان بكسيه » فالأفعال مخلوقة من الله » مكسوبة من العبد ٠‏ 


العدل 


العدل لغة 


العدلفى اصطلاح 
المتسكلمين 


اممو 


فى الفاعل » أما حقيقته إذا استعمل فى الفعل على ما قيل » توفير حق الغير 
واستيفاء الح منه.وقد قيل: فى حده» كل فعل حسن يفعاه الفاعل ليتفع به الغير 
أو ليضره . إلا أن هذا بو جب أن يكون خاق الما عدلا من الله تعالى ليتضمن 
هذا العنى» وليس كذلك» بل خاق العا من الله تعالى تفضل . فالصحيح؛ الحد 
الأول»لأن هذه اللفظة لاتكاد تدخل إلا فما يتغاق بالحقوق» وقولنا(') ليضره 
احتراز عن العقاب » لأن ذلك من الله تعالى عدل وإن كان إضراراً بالغير . 


وأما إذا استعمل فى الفاعل » فو فاعل هذه الأمور . هذا فى أصل اللغه . 


وأعاق الاصطلا(؟)»ذإذا قيل إنهتمالى عدلءفالمرادبهأن أفمالة كلها حسنة» 
Nr‏ : 


فإن قيل : كيف يصح قولم ان أفعاله كلها حسنة مع أنه هو الفاعل هذه 
الصور القبيحة النبكرة ؟ والأصل فى الجواب عنه » أنا لا نمنى أنه محسن من 
جبة الرأى والمنظر حتى يستحايه كل واحد » وإتما ريد أنه بحسن من جهة 
الحكة » وهذه الصو ركلها حسنة من جهة المسكة . ولا يكتئع أن يكون الفمل ' 
عجاامن جه ١١‏ أفبوالة قي وجي الك ون 

جا ةق من جبه الرأى والنظار . ألا ترى أن أحدنا ) لو مشى 
مشية عرجاء فى انقاذ محبوس فإن تاك الشية حسنة من جبة الجلة » قبيحة من 
جبة الصورة . وبالمكس من هذا لومثى مشية حسنة ى سعاية عسل إلى السلطان 


الجارهع فإسها قبيحة من جبة ة للكة » حسنة من جهة ة المرأى ور 


(۱) وقوله فی ص 1 (؟) إذا فی ص 
٠‏ (*) الواحد متا فی ص : 


مم 


هذا() هو الكلام فى حقيقة العدل . 


وأما علوم العدلء فهو أن بل أن أفعال الله تعالى كلما حسنة» وأنه لايفمل علوم المدل 

القبيح » ولا محل ما هو واجب عليه » وأنه لا يكذب فى خبره » ولا يجور 
ف حكة ۾ ولا يعذب أطفال الشركين بذنوب آالاثهم » ولا يظهر العجزة على 
الكذايين 3 ولا يكاف العباد ما لا يطيقون ولا يعلدون ) بل بقدرهم 9" على 
ما كلفوم ؛ ويعلدبم!") صفة ما كلنيم » ويدهم على ذلك » ويبين لم 
لمبلك من هلك عن بنة » ونحى من حى عن بينة » وأساذا كلف الاك 
وأنى ما كلف على الوجه الذى كلف فإنة يثيبة لا حالة » وأنه سبحانه 
إذا آل وأستم فإيما فعله لصلاحه ومنافعه » وإلا كان خلا بواجب » وأن يعل أنه 
تعالى اني نظراً بعباده مم لانفسهم ¢ وفما تعلق بالدين والتكليف ¢ 
ولايد مرخ هذا التقييد » لاأ نه تعالى يعاقب العصاة ولو خيروا فى ذلك:*2 لما 
اختاروا لأقسيم ¢ العفو بة »فلا يكون ال تعالى والحال 2 ذه أحسن 
نظراً مهم لا سهم وكذلك فإنه رجا يبت المرء وإن عل من حاله أنه لو اخترمه 
لاستحق با سبق منه الثواب وكان من أهل الجنة» ولو أبقاه لارتد وكفر وأبطل 
جميع ما | كتسبه من الآخر . ومعاوم أنه لو خير بين التبقية والاخترام لاختار 
الاخترام دون التبقية » فكيف يكون الله تعالى أحسن :لسرا لعباده منهم 
لأنفسهم والمال هذه » فلا بد من التقييد الذى ذ كرناه . 


| فھذا فى س (<) ناقص من‎ )١( 
م( وعرتهم فى ص )£( وأدى هو ها» فى ص‎ 
فى ذلك قی س‎ )5( 


الوعد والوعيد 


س ا س 
فإن قبل : وهل أطلق أحد ذلك ؟ قلا : نم . البغداديون() من أعابا 
لما أوجبوا الأصلح على الله تعالىأطلقوا » وقالوا : إنه تعالى أحسن نظراً لعباده 
منم لأنفسهم » وذلك عندنا باطل بما ذ كرناه.. 


ومن علوم العدل أن نعل أن جميع ما بنا من النعم فن الله تعالى » سواء كان 
من جبة الله تعالى أو جبة غيره . ودخوله فى العدل أنه تعالىكلفنا الشّكر على 
جميع ما ا > فلولا أنها من فمله وإلا كان لا يكافنا أن نشكره عليها 
أجمم » لأن ذلك يكون قبيعاً . 


ضل والغرض به الكلام فى الوعد والوعيد9© . 


وجملة ما يحب بيانه فی هذا الفصل حقيقة الوءد والوعيد» والحلف 
والكذب » وما يتصل بذلك من علوم هذا الباب . 


أما الوعد » ف و كل" خبر يتضمن إبصال نفع إلى الفير أو دفم ضرر 
عله فى الستقبل . ولا فرق بين أن يكون حسناً مستحقاً » وبين أن لا يكون 
كذلك . ألا a‏ يقال إنه تعالى وعد الطيعين بالثواب » ل 
وعدم بالتفضز مع أنه غير مستحوٌ 

)١(‏ اتفقت المستزلة على الأصول الخسة ء والختلقت قى يمش الأمور التفصيلية » وأم 


مدرستين للممعزلة ها: مدوسة البصرةء ومنها : واصل » واانظام» والجبائيانء والقاضى عبد الجمار ٠‏ 
ومدرسه ة بنداد » وميا : بشر بن المعتمر » وابو الحسين الخياط »> وأبو القامم البلخى ٠‏ انظر 


٠. القدمة‎ 


(؟) قال الممخزلة إن الله صادق فىوعده ووعيده » وقد وعدا لطسنين الراب 50 
باللقاب » وهو لا مخلف وغده أو وعيده فرتكب الكيرة مخلد فى النار » ولابد من توبة 
ااعبد قبل موته ٠‏ وقال باق لتسكلمين أن الماصى الذى يموت دون توبة يرك أمره لله إن شاء 
عذبه وأن شاء عقر له ٠‏ 

(0) فكل فى ص 


لدوم 

وكذلك يقال : فلان وعد فلا بضيافة نى وقت يتضيق عليه الصلاة مع 
أنة يكون قبييه) ¿ وهكذا يقال إن أجدنا وعد غيره بتمليكه جيم ما بملكه 
حتى إنه يفقر نفسه مع أنه يكون قبيحاً » لقوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى 
عنقك ولا تيسطها كل البسط (9)) . 


وأما الوعيد » فهوكل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع 
عنه فى المستقبل »ولا فرق بين أن يكون حسئا مستحقاً » وبين أن لا يكون . 
كذلك » ألا ترى آنه کا يقال : إن الله تعالى توعد المصاة بالمقاب » قد يقال 
توعد السلطان الغير بإتلاف نفسه وهتك حرمه ونهب أمواله » مم أنه لايستحق .- 
ولا بحسن . ظ ظ 

ولا بد من اعتبار الاستقبال فى الحدين جحي » لأنه إن عه فى الال ٠‏ 
أو ضره مع القول » لم يكن واعداً ولا متوعلاً . 


وأما الکذب » فهو كل خبر لو کان له خبر لكان مخبره لا على ما هو 
به . وقولنا ل و کان له مخبر» هوأنفى الأخبار ما لا خبر له أصلا »كاعلبر يأن(؟) 
لا ثانى مع الله تعالى ولا بقاء » وغير ذلك . 
وأما الخلف فهو أن بخبر أنه يفعل فعلا فى المستقيل ثم لا يفعله » ثم أن 
املف ريما يكون كذ بأن مخبرعن نفس الفعل ملا يفعله » وربما لا يكون 
كذ بأن حبر عن عزمه على الفعل ثم لا يفعله . ولهذا فإنه لا استتحال العزم 
على اللہ تعالی » لم يكن املف فى حقه إلا كذيا تعالى الله عنه علواً كبيراً . 
وأما علوم الوعد والوعيد » فيو أنه يمل أن الله تعالى وعد الطيمين بالثواب ملي الود 
نے ِ والوعيك 01 


(0 الاسراء ۲۹ 
(۴) بأنه فى س 


الخالف فى هذا 
الباب 


وتوعد العصاة بالعقاب » وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة » ولا يجوز 
عليه الخلف والكذب . 


والخالف فىهذا الباب ؛ أما أن مخالف فى أصل الوعد والوعيد ءوقال:() إن 
لله تعالى ما وعد ولا توعد» وه ذا على المقيقة خلاف فى نبوة جمد صلى الله 
عليه وسل علأأنا نمم من دينه ضرورة أنه وعد وتوعد . أو يقول : : إن تعالل 
وعد وتوعد ولكن بحوز أن مخلف فى وعيده » فالكلام عليه بد اال ف إن 
الحلف فى حق الله تعالىكذب لما تقدم » والكذب قبيح » والله تعالى لا يفعل 
القبيح لعاءة بقبحه ولغناء"' عنه» وإلى هذا أشار تعالى بقوله « مايبدل القول 
لدى وما انا بظلام للعبيد (؟) » . 


وبعد »فاو جاز الملف فى الوعيد لجاز فى الوعد ‏ لأن الطريق فى الوضعين, 
واحدة . فإن قال فرق يبنهما ؛ لأن الخلف فى الوعيد كرم » ولس كذلك فى. 
الوعد . قلنا : ليس كذلك » لأن الكرم من الحسنات » والكذب قبيح بكل 
وجة » فكيف تحمل !4) كرما . أو يقول إن اللهتعالى وعد وتوعد » ولامجوزعلية 
املف والكذب » ولكن يجوز أن يكون فى عمومات الوعيد شرط واستثناء 
م يبينة الله تعالى . والسكلام عليه » أن يقال : إن الحسكي لا يجوز أن يمخاطبنا 
مخطاب لا بريد به ظاهره » ثم لا يبين مراده به » لأن ذلك يجرى مجرى الإلغاز 
والتعمية > وذلك لا جوز على القديم تعالى . 


وبعدء فلو جاز فى عمومات الوعيد لجاز فى عمومات الوعد» بلفى جيم 
امطاب من الأوامر والنواهى » والعلوم خلافه. فإن قيل : فرق ینا ؛ لأن 





(1)كذافى الأصل » واملها ويفول ٠‏ (؟) أن الله ف ص ا .م 
(۳) وبغناه فى | (4) رة ق ۲۹ () مجعل فى صن 


۷ س 
أمرنا بموجبات الأمر والنہی وعلينا فی ذلك تکلیف »ول كذلك فى عمومات 
الوعيد لأنه لا يتعاق بالكليف . قلنا فم : إن علينا فى عمومات الوعيد تكليفا 
كافى غيره من الأوامر والنواهى » ألا ترى أنا قد أمرنا أن نمتقد مخبراتها 
ولا نعتقد خلافها » فل وكان فيها شرط أو استثناء ل ببينه الله تعالی جرى مجرى 
الإلغاز والتعمية على ما مر » فبذه هى طريقة القول فى هذا الفصل . 

همل » والفرض به الكلام فى المنزلة بين النزلتين () . 

والأصل فى ذلك » أن هذه العبارة إنما نستعمل فى شىءبين شيئين ينجذب 
إلى كل واحد منهما بشبة » هذا فى أصل اللنة . 
| وأما فى اصطلاح المتكلمين > فهو الع ET‏ الكيرة اسم بين 
الاسمين » ونحك بين الحمكين » على ما ىء من بعد . 

وهذه المسألة تاقب عسألة الأسماء والاحكام » وقد اختلف الناس فيها . 

فذه ب الموارج إلى أن صاحب الكبير ةكافر » وذهبت امرجئة إلى أنه 
مؤمن » وذهب الحسن البصرى(" إلى أنه ليس بمؤمن ولا كافر وإما يكون 
منافقاً »و إلى هذا ذه برو بن عديك» وكانمن أحابه.وذهب واصل نعطاء (7) 





)١(‏ كان هذا الأصل من أثم أسباب تسمية أهل الاعنزال بهذا الاسمء وتذ كرالروايات 
أن الحسن البصرى سئل عن مر تكب اللسكبيرة هل هو مؤمن أم هو كافر» فام واصل وقرر 
أنه فىمئزلة ين منزانين» ,ى بين الإيمان والسكفر .والحلاف مشبور هذا الموضوع بين الخوارج 
الذين قالوا بتسكفير مركب الكبيرة » وبين مرجئة أهل السنة الذين قالوا أنه مؤمن ٠‏ وقد 
توسط واصل فى قوله بالممزلة بين المنزلتين . ويثير هذا الأصل مشاكل فقبية موجودة أحكامبا 
فى كتب الفقه . 


(9) هو الحسن بن ألى الحسن البصرى» ابوسعيد ء أشهر من أن يعرف» ينسب له القاضى 


رسالة قالمدل والتوحيد أرسهااليعيد اللاك ن مروان. ويضءهفىالطقة الثالثة.هنرجال|لاعتزال 

(۳) هو شيخ الممتزلة المسهور » يكنى بابي حذيفة ويلقب بالغزال . قال المبرد : إيكن 
غزالا ولكنه كان يلازم الغزالين . وكان أحد الخطباء الشهورين استطاع أن يتجنب الراء فى 
خطبه حى لا تظهر لثغته لازم الحسن البصرى ثم اعتزله فى مشكلة مركب الكيرة . ذكره 
القاضى وال ما كم وان المرتفى فى الطبقة الرابعة . : 


النزلةينالممزلتين 


تماق هذه المسألة 
بالاسصاء والاحكام 


سيب فة ۳ 
العدلبالمسزلة 


-- ۸ — 
إلىأن صاحب الكبيرة لا يكون مؤمنا ولاكافراً ولا متافقاً بل يكون فاسقاء 
وهذا الذهب أخذه عن أبى هاشم »عبد الله بن محمد بن اللنفية» () وكان من 
أصحابه . وقد جرت بين واصل بن عطاء وبين عرو بن عبيد مناطرة فى هذا » 

فرجع عرو بن عبيد إلى مذهبه وترك حلقة الحسن واعتزل انبا فسموه . 
معتزليا!؟).وهذا أصل تاقيب أهل العدل بالعتزلة . . 


و اع أن هذه مسألة شرعية لا يال العقل فيها لانباكلام ف مقادير الثواب 
والعقاب » وهذا لا يع عقلا . وإها العلوم عقلا أنه إذاكان الثواب أ كثر 

من العقاب فإن العقاب مكفر فى جنبه » وإ ن کان أقل منه فإنه يكون عبطا فى 
جنب ذلك العقاب » وصار الحال فى ذل ك كالال فى الشاهدء فإن أحدنا لو أخذ . 
غيره من قارعة الطريق ورباه وخوله وموله » م يكسررأس قل له » فان هذه 
الإساءة تقع مكفرة فى جنب تلك النعم » وبالمكس من هذا لو أحسن إليه بأن 
بعطيه ديناراً واحداً ثم يقتل ولده » فإن تلك النعمة تكون عبطة فى جنبهذه 
الإساءة هذا هو الذى بعل بالعقل . 


فأما أن ثواب بعض الطاعات أ كبر من ثواب البعض » أو عقاب بعض 
العاصى أعظم من بعض » فإن ذلك ما لا مدخل للعقل فيه . بل لو خلينا وقضيه 
العقل » لجوزنا أن يكون ثواب الإحسان إلى الغير درم أعظم من ثواب 
الشهادتين » وأن يكون عقاب شرب الجر أعظم من عقاب استحلالها . 


)١(‏ قال صاحب النية : وهو الذى أخذ عنه واصل وكان معه فى المككتب فأخذ عنه 
وعنأببه . وهو من ااطبقه الثالثة عند القاضى والمرتفى والحا م . 

() أغلب من عث فى الاعنزال روون هذء المادثة عن واصل » إلا أن الفاضى عيد . 
الجبار يثيتها عن عمرو بن عبيد فى أ كثر من كتاب له . وعمروزمن أصحاب واصل» وقد واه 
على رأيه فى مرتكب السكبيرة . 


سد 8 سد 


لغصل من هذه الجلة أن هذه المسألة ما لا سبيل العقل فيا » ويا هى مسألة 
شرعية على ما قاناه . 


وتحصيل الكلام فما » هو أن تقول : 


إن الكلف لا يخلو ؛ إما أن يكون من أهل الثواب » أو يكون من أهل 
المتّاب . 

فإ ن كان من أهل الثواب » فلا يخلو ؛ إما أن يكونمستحقاً للثوابالمظيمء 
أو مستحقاً لثواب غير ذلك . فإن(1) استحق الثواب المظلير » فلا يخلو ؟إما أن 
يكون من البشر » أو لم يكن . فإن لم يكن من البشر سمى ملكا ومقريا إلى 
غير ذلك من الأسماء » وإن كان من البشر فإنه يسمى نيا ورسولا ومصطى 
ومختاراً أو مبعوثاً إلى غير ذلك . وإن استحق ثواباً دون ذلك » فإنه يسمى 
مؤمتا برا تقياً صا حاً إلى ما أشبه ذلك . 


وإن كان منأهل العقاب » فلايخاو ؛ إما أن يكونمستسقاً اسقاب الظيم» 
أو لعقاب دون ذلك . .فإن استتحق العقاب العفيم فإنه يسمى كافراً أو مشركا 
سوا ءكان ذلك من البشر أو لم يكن . 

ثم نواع الكفر تختاف » فرعا يكون تعطيلا0”© » وربا يكون تهوداً » 
أو محا 3 أواتتضرا إلى غير ذلك . وإن استحق عقاباً دون ذلك » فإنديسمى 
E del ED‏ 


لص مر ا أن صاحب الكبيرة لاک مما ولا كافراً » 


)١(‏ وان فی ص (۲) تمطلا فى ؟ 


14 س 
ولا منافتً » بل يسمى فاسقا . وكا لایسی باسم هؤلاء فإنه لايجرى عليه أحكام 
هؤلاء » بل له اسم بين الاسمين » وحك بين المكين . 
اكت اهنا ...طرق نالا ع ا قانع الكو اف 
وذلك لا وجه له » » لأن التفاق اس لمن يبطن الكفر وط بر الاسلام ولس هذا 
حال صاحب الكبيرة » أو يقول إنه كافر على ما تقوله اللحوارج . 
ميك مه اس لم 
ا 0 5500 e‏ ساقط » لاام 
ضرورة من دين الأمة أن صاحب الكبيرة ة لأنجرى عليه هذه الأحكامء فلا يمن 
عن المنا كة والموارثة والدفن وغيرها . وإن أردت به الثانى» فذلك لا يصح 
أيضا » لأن الكفر صار بالشرع اسما لمن يستحق إجراء هذه الأحكام عليه 
فكيف جوز إطلاقها على من لا يستحقها ؟ . 


وإما أن يقول إن صاحب اللكبيرة مؤمن على ما تقوله امرجئة . والكلام 

عليه أن تقول ما تريد'" ) به؟ أثريد به أن حكه حم الؤمن فى اللدح والتمظم 
وللوالاج ة فى اللہ تعالى » أم تريد أنه يسمى مق ؤمتا . فإن اردت به الأول » فذلك 
لاايصحء لأأنه خرق إجماع مصرح » فإنا نعل منحال الصحابة وخاصة(؟2 من حال 
على بن أبى طالب( عليه السلام » أنهم كانوا لا يعظمون صاحب الكبيرة 
| ولا يوالونه فى الله عز وجل بل يلعنونه ويستخفون به » ولهذا فإن أمير الؤمنين 
عليه السلام كان يقول ف تنوته : اللهم المن معاوية ابن ألى سفيان » وعرو 


)١(‏ اقصة من س (۲۳) يعنى فى ص 
(9) حال من على فى ص 


ل 14۷ — 


ابن العاص » وأبا الأعور السلى » وأبا موسى الأشعرى . وإن أردت بد () 
الثانى . فذلك لا يصح أيضاء(") لأن قولنا مؤمن فى الشرع» اسم من يستتحق 
هذه الأحكام الخصوصة » فكيف بجرى على من لا ستحقها . 


الصحابة التابعين عامة » ولهذا قال أو حنينه (۴) : لولا سيرة أمير الؤمنين عليه . 
- السلام فى أهل البتى ما كنا تت حكامهم فعلى هذا يجب أن قول 


فى هذا الباب . 
مضل » والفرض به »الكلام فى الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر() . 
وحن أولا نبين حقيقة الأ » والهى » والعروف » والمتكر . 
أما الأمر » فمو قول القائل لمن دونه فى الرتبة افل » والنبى هو قول 
القائل لن دؤنه لا تفعل . 
وأما المعروف » فب و كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه» ولهذا لايقال 


وأما التكر » فهو كل فمل عرف فاعله قبحه أو دل عليه » ولو وقع من ' 


اله تعالى القبیح لا يقال إنه متكر » لما لم يعرف قبحه ولا دل عليه . 





)١(‏ ناقصة من أ (۴) ناقصة من أ 

الام الشرون . توق نة 2 هلاه (4) نعم فى 

(ه) افق أغلب مفكرى الاسلام ومتكلميهم. على هذا ون أن السلمين 
مأمورون بالطلهاد ولقامة الأحكام ع لكل مخالف » والموضوع يتصل بالأخلاق أ كث من اتعاله 
بالدراسات النظرية . انظر النعارء نغأة الفك ر الفلسنى فى الالام س ° 

0( اقمبة من ص . 


الأمر بالمعروف 
والتہی عناأنكر 


الأمر والنهى 


المعروف 


الشكر 


شرائط الأعس 
با ممروف والنهى 
عن ۱ . 


سد 08619 ست 
وإذ قد عرفت هذه الجملة » فاعل : أنه لا خلاف فى وجوب الأمر بالعروف 
والمبى عن النكر » وإنما الحلاف فى أن ذلك هل يمل عقلا أولا يمل إلا سمعا . 
فذهب أبو على إلى أنه ب علا رغنا ببوتعت. ابو بو هاشم إلى أنه إا يمل 
سمما :إلا نى موضع واحد » وهو أن يشاهد واحدا بم غيره فيلحق قلبك بذك 
مضض وحرد» فبازمك النهى عنه دفعاً تلك الضرة عن النفس . 


والذى يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من جهة السمع 
الكتاب » والسئة » والاجماع . 


أما الكتاب فقوله تعالى «كنتم خر امة اخرجت للناس تامرون بالعروفق 
وتنهون عن المنسكر »") : فالله تعالى مدحنا على ذلك » فاولا أنها من المسنات 


وأما السئة » فهو قول النى صل الله عليه وسام 2ش كن ترى الله 


يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل » . 


وأما الاجماع » فلا إشكال فيه لأنهم اتفقوا على ذلك . 


ثم إت للأمر بالعروف والنهى عن التكر شرائط يحب بوجودها » 
وسقط بزواها . 


ألما » هو أن يعم أن الأمؤق به معروف 4 وأن النبى عنه منكر . لأنه 
لولم يع ذلاك لا يامن أن يأمر بالتكر وينهى عن العروف » وذلك ما لامجوز» 
وغابة الظن فى هذا الموضع لا تقوم مقام العلم . 


(۱) لا ملم الا فى ص )آل عمران ۱۱۰ . 


س 1 لد 

وتباعض 00 إن يعلم أن التکر حاضر » كأن يرى آلات ال 
واللاهى حاضرة والعازف جامعه » وغابة الظن تقوم مقام العم ههنا .1 

وما > هو أن يعلم أن ذلك لا يؤدى إلى مضرة أعظم منه » فإنه لو عل 
اوغلب فى ظنه أن نهيه عن شرب الجر يؤدى إلى قتل جماعة من المسامين أو 
إحراق نكلة لم يجب » وكا لا يجب لا بحسن . 1 ظ 

ومنها » هو أن يعلم أو يغلب فى ظنه أن لقوله فيه تأثير » حتى لو لم يملرذلك 
ول يغاب على ظنه لم يحب . وفى أن ذلك هل بحسن إذا لم يجب كلام . فقال . 
بعضهم إنه محسن لأنه عنزلة استدعاء النير إلى الدين » وقال الآخرون يقبح. 
لأن عبث . ش ش 

ونيا اهو أن بعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يؤدى إلى مضرة فى. ماله 
أو فى نفسه إلا أنه مختلف بحسب اختلاف الأشخاص : فإن كان الرء حيث 
لا يؤر فى حاله الشتم والضرب فإنه لا يكاد يسقط عنه » وإن كان ممن يؤر 
ذلك فى حاله وحط مرتبتهةإنه لا حب » وف أن ذلك هل بحسن » ينظر ؛ فإن. 
كان الرجل من يكون فى تحمله لتلك الذلة إعزاز الدين حسن » وإلا فلا . 
وعلى هذا حمل ماکان من الحسين بن على عليهما الشلام» ا كان فى صبره على 
ما صبر إعزازاً لدين الله عز وجل»:9) ولهذا() نباهى به سائر الام » فتقول : 
لم يبق من ولد الرسول صل الهعلى آله وس( إلا سبط واحدء فلم يترك الأمر 
بامعروف والنهى عن المنسكر حتى قبل فى ذلك . 





)020( اقصة من 1 ٠‏ 1 (۲) وعلى هذا فى ص 
. (؟) ناقصة من ؟ 


إذا تأمن ذلك 
بالأسبل فلايجب 
جاوز ره إلى 


الأصعب 


إذا فقد ت م ده 
الشرائط حل 
آخر 2 هذا 
الات ؟ 


988 سد 

واعل أن القصود بالأمر بالعروف إيقاع العروف »> وبالهى عن المنكر 
زوال اللنسكر » فإذا ارتفم( الفرض بالأمر السبل » لم جز العدول عنه إلى 
الأمر الب . وها مي قلا وشر)؛أما سقلا فلن الواحد من إن أمكنه 
تحصيل الفرض بالأمر السهل لا جوز العدول عنه إلىالأمر الصعب » وأما الشرع 
فهو قوله تعالل : « وان طائفتان من اكؤمنين اقتتلوا , فأصلحوا يينهما . فان بغت 
احداهها على الأخرى فقاتلوا التى نبغى حتى تفى١‏ الى أمر الله ("'». فاللّه تعالى مر 
بإصلاح ذات البين أولاء ثم بعد ذلك بم يليه » ثم ا يليه » إلى أن اتهى 
إلى القاتلة . 

ثم إنه رمه الله سأل نفسه فقال : إن المكلف إذا لم يحب عليه الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لفقد هذه الشرائط فهل يبق عليه كي ار 
فى هذا الباب أم لا؟ . وأجاب عنه : بأن ينظر فى حاله ؛ فإن كان عفيناً 
مستوراً بحيث لا بظن أنه راض با جری فلا شىء عليه » وإن كان ممن نظن 
به الرضى بذلك فإنه يحب عليه إظبار الكراهة دفماً للتهمة » ولأن فيه 
لملا ومصايحة . ظ 

مد کر رحمه الله أن الما كير على قسمين : أحدها ما مختص به والآخر 
مايتعداه . أماما مختص به» فملى قسمين أيضا : أحده يق به الاعتداد » والثانى 
لابقع به الاعتداد . أما ما لا يقم به الاعتداد » فهو كأن يكون أحدنا فى الال 
عازلة قارون ثم يغصب منه درم واحد فإنه ما لا يحب النبى عنه عقلا ومحب 
شرعاً . وأما ما يقع به الاعتداد » فهو کان يكون أحدنا فقيراً معسراً لا يكون 
له إلا درم واحد ثم يغصب منه ذلك الدرم» فإنه يجب النهى عنه عقلا وشرعاً» 


هذا إذا کان مما مختص به . 


)١(‏ وقم فى س 


(؟) الحجرات ۾ 


-_ Vo ل‎ 


ا ما يتعداه » فإنه بحب النبى عنه عمقلا وشرعاً عند أبى على » وعند 


م إنه رحه الله قسم النا كير أي قسمين : حدما يتتير ا بال كرام > 
وهو الذى يكون ضرره عاد عليه فقط » والثاى لا يتغير حاله ال كرأه وهو 
الذى يتعدى ضرره إلى الغير . 


اماما بی بعالك بالا ليع عو ] كل الف ورت لط راق وكلية: * 


الكفر » فإن ذلك يحوز عند الإإكراه » إلا كلة الكفر فإنه لا يحوز له أن 
يعتقد مضمونه بل حب أن ينوىءأنك أنت الذى تكرهنى على قولى: الل * 
ثلاثة مثلا . 

وأما ما لا يتغير حاله بال كراه ؛ فكقتل الل والقذف» فذلك لا يجوز » 
الهم إلا أن يكون ف المال غينئذ يجوز إتلاف مال الغير بشرط الغمان . 

ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال : إذا سقط عن الكلف وجوب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فل يبق الحسن أم لا ؟ وأجاب عنه : بأنه ينظر 
فى ذلك . 

فإن سقطعنه الأمر بالمعروف والهى عن المنكر لفقد الشرط الأول» وهو 
العا بأن ذلك متكر أو معروف » فلا يحب المبى عنه) » وكا لامجب لايحدن» 
لأنه لا يأدن أن يأمر بالمسكر وينهى عن المعروف . 


. وإن سقط عنه هذا التتكليف لفقد الشرط الثانىء وهو العلم بحضور اله ا 


فلا يحب » وكا لا يجب لا بحسن .. 





(0) ناقصة من | 


ليه أخضرى 
للا كير : 
[ ب مايتغير حاله 


بالا كرام 


سا مألا يتغيرحاله 
يالا كرا ه 


إذاقطالوحوبه 


الممروف على 
قسمان 


f‏ س واجب 
ب ب غیرواجب 


انكر كله فى 
باب واحد فى أنه 
جب النبى عنه 


— 41 

وإن سقط عنه لفقد الشرط الثالث » وهو العلم بأن ذلك يؤدى إلى مضرة 

أعظ منه كقتل جماعة من السلمين أو إحراق محلة من حام» فإنه كا يسقط عنه 
الوجوب لا ينبت الحسن أيضا . 


حم 


وإذا سقط عنه ذلك لفقد الشرط الرابع » وهو العلم بأن لقوله فيه تأثيراً » 
فإن ذلك مما قد اختلفوا فيه ؛ فقال بعضهم إنه حسن ء لأنه بمنزلة استدعاء الغير 
إلى الاسلام'٠ء‏ وقال الأخرون إنه يكون عبثاً قبيحا . 

وإذا سقط ذلك07)عنه لفقد الشر ط الخاسس »وهو العلل بأن ذلك يؤدى إلى 
مضرة فى نفسه أو ماله » ذالكلام فيه ما ذ كرناه من قبل . 

ثم قال رحمه الله : رثك المعروف على قسمين : أحدها واجبء والآخر 
لبس بواجب . فالأمر بالواجب واجب » وبالنافلة نافلة . وهذا إا أخذ عن 
أنى على » لأن الشايخ من الساف أطلقوا القول فى وجوب الأمر بالعروف 
والهى عن النسكر؛ إلى أن جاءشيشنا أبوعلى» وقسم العروف إلىهذين القسمين» 
وجعل الأمر بالواجب واجبا » وبالنافلة نافلة » وهو الصحيح » لأن حال الأمر 
لا .يزيد فى الوجوب والمسن على حال الأمور به . هذا فى اللعروف . 

وأما النكر» فكله من باب واحد فىأنه يج بالهىعن جميعه عند استكال 
الشرائط . ولس لقائل أن يقول إن من المنا كير ما يكون صغدرة ٠‏ فکیف 
يازم النبى عنما » لأنه ما من صغيرة إلا ومجوزها كبيرة . 

وبعد فإن النبى عن المنسكر إنما وجب لصحته » والقبح ثابت فى الصنيرة 
شأنه فى الكبيرة . 


)١(‏ الدين فى | (۲) ناقمة من س 


-— 4۷ ب 


فإن قيل : كيف يمكنم القول بأن المناكي كلها من باب واحد وقد عانا أن 
فى المنا كير ما للاجنماد فيه جال » ومنها ما ليس كذلك . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الاجتهاد إنما يدخل فى أن ذلك الشى,' 
متكر أم لاءفإما إذا ثبت کو نه متكراً فلا جال للاجّهاد فى وجوب النهى عنه... 


واعل أن امنا كير على ضر بين : عقلية(١)‏ وشرعية) . 


فالعقليات منها » حو الظل والكذب وما يجرى مجراها » والنعى عنها كلها 
واجب » لا مختلف الال فيه نحسب ب اختلاف القدم عليه بعد التكليف . 


والشرعيات على ضر بين:()أحدهاء ما للاجنهاد فيه جال» والأخر لا جال 
للاجتهاد فيه . أما مالا جال للاجتهاد فى كونه منكراً كالسرقة والزنا وشرزب 
الجر وما يحرى هذا المجرى » والنهى عن كل ذلك واجب ولا حتاف الال 
فيه محسب اختلاف المقدم عليه. وأما ماللاجتهاد فيه جال » فكشرب الات 0) 
سار كيد يعسن امار یر نكر شد ابن واا بنا يقار 
حال المقدم عليه» فإن كان عنده أنه حلال جائز ١ش‏ حب النهى: عنه»و إن كان عنده 
أنه ممالايحل ولامجوز وجب( النهى عنه. فعلى هذاءلو رأى واحد من الشافعية 
حنفياً يشرب الثلث فإنه ليس له أن يتكر عليه وينهاه » وبالمكس من هذا 
لو رأى حنق شفعوياً يشرب الثلث » فإنه يازم نيه والانكار عليه . وعلى 
الجلة » فا هذا حاله لا مخرج عن كونه منكراً وإن اختاف بحسب اختلاف 
المقدمين عليه . 





)١(‏ عقلى فى ص 1 (۲) شرعى ف ص 

(؟) فل فى ص : 
(4) المثاث فى الأصل هو الراب الذى طبخ حى ذهب ثلثاء ٠‏ انظر اللسان مادة ثلث . 
(5) يجب فى س 


كيف يقال 
بوجوب الأعس 
بالمعروف والنهى 

عن المنسكروفى 
اناس من لم 
يقل يوجوبه الا 
مم امام 


الأمى بالممروف 
E‏ 
ضربان : 
مالا يقوم 
به إلا الأئمة 
ب ما قوم 4 
كافة ااناس 


غ2١‏ م 


ثم إنه رمه الله سأل نفسه ققال : كيف كنك أن تقولوا بوجوب الأمس 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وف الناس من ذهب إلى أنه لا يجب إلا إذا كان 
هناك إمام مفترض الطاعة ؟ والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الخالف فيه 
لااو ؛ إما أن يقول : إن الأعس باللعروف والنهى عن المنكر لا يحب لا قولا 
ولا فعلا إلا غند وجود الإمام الفترض الطاعة » أو يقول : إنه إا لامجب 
فعلا ولكن يجب قولاء وكلا القولين فاسد لأن الدلالة التى دلت على وجوب 
الأمر بالعروف والنعى عن المنكر من الكتاب والسئة والإجماع لم تفصل 
بين أن يكون هناك إمام فسن ألا بكرن 

واعل أن الأمر بالعروف والنعى عن النكر غلل ضريين : 
مالا يقومبه إلا الأمة؛ والثالى ما يقوم بهكافة الناس . 


أحدها 


أما ما لايقوم به إلا الأبمة ؛ فذلك كإقامة الحدود » وحفظ بيضة الإسلام » 
ود اور و فيد ليوا ور اهاد والأمرادىوما أ د 
والزناء وما أشبه ذلك » ولكن إذا كان هناك إمام مفترض الطاعة فار جوع 
إليه أولى . 


د ولا بقع ال 14 . فإذا ار رهم هذا الفرض ببعض NIE‏ 
عن الباقين » i‏ قانا : إنه من فروض السكفايات» ف لىهذه الطريقة جرى 


١(‏ ) أناءء أى أخلاط » يقال من أفناء القبائل ء أى لا يدرى من أى قبيلة . الاسان 
مادة فی ٠.‏ 
(۲) اذاق ص 


الاصل الأول . 


اوه د 0 


ضل 3 والغرض به الكلام فى أن الله تعالى قادر 

)00 ش ش 
اعلم » أن أول ما يعرف استدلالا منصفات القديم جل وعز إنما هو كونه 
قادرا » وما عداه من الصفات يترتب عليه . لأن الدلالة التي دلت على أنه تعإلى 
هو الحدث سا 2 دلت على هذه الصفة الى هى كونه تعالى قادراً من غير 


واسطة . وليست كذلك باق الصفات » لأنا تحتاج فبها إلى واسطة أو واسطتين . 


أو وسائطء فلهذا(؟) قدمنا الكلام فيه . 
وتحرير الدلالة على ذلك » هو أنه تعالى قد صح منه الفعل » وصمة الفعل 
تدل على كونه قادراً . ش 
فإن قيل : الدلالة هى صحة الفعل أو وقوعه > قانا : بل الدلالة هى عة 


الفمل » لأنه لو وقم لا على طريق الصحة بل على طريق(۴) الوجوب » لم يدل ٠‏ 


على كو نه قادراً . وهذه الدلالة مبنية على أصاين ؛ أحدها » أنه تعالى قد صح منه 
الفعل » والثانى » أن صحة الفمل تدل(4) على كو نه قادراً . 

أما الذى يدل على أنه تعالى قد صح منه الفعل » فهو أنه قد وقع منه الفعل» 
وهو أجسام العالم وكثير من الأعراض » وأو لم يصحل بقع » إذ الوقوع أمر زائد 
على الصحة . 

وأما الذىيدل على أن صمة الفعلدلالة على(*) كونه قادراً » فمو أنا ریف 
الشاهدجملتين؛ إحداها)ء صحمنه الفم لكالواحد منا؛ والأخرى7") تعذر عليه 
(1) عنوان [ الأصل الأول ] الوارد فى المفحة السابقة إضافة منى . وضعته لتحقيق الانسجام 
فى عناوين الأصول الخسة » خاصة وأن الفاضى وضع هذا المنوان فى جيم الأصول الأخرى . 

(۲) وهذا ف س (۳) وجه فی س (4) دلالة فى ص 

(ه) ناقصة من 8 (3) أحدما ق س (۷) والآخر فی س 


أئله قد صح منه 
الفعل » وصحة 
القمل دل على 
کو نه قادرا 


شات هردود 


س ن — 
الفعل » كال ريض المدنف . فنصحمنهالفمل قارق من تعذر عليه بأمرمن الأمور » 
ولس ذلاك إلا صفة ترجم إلى الجلة وهى كونه قادراً . وهذا الح ابت 


ف ا مکی تعالى ( فيج ب أن A‏ ن قادر 1 لان طرق الأدلة لانختاف شاهداً انا : 


فزن قيل: قد وجدتم كثيراً من الفارقات ولا تعالو نه فهلا لتم هذه اأسألة 
ما ؟ قانا : الأصل فى المفارقات أن تعرض على وجوه التعليل » فإن قبات 
التعايل تعال » وإن لم تقبل ل تعالى . وهذه المفارقة قد عرضناها على التعايل 
وقبات » فعلاناها . على أن هبنا طريقة ماجئة إلى التعليل » لآن هذين الليين 
إذا صح من أحده الفمل وتعذر على الآخر مع استوائهما فى باق الصفات » 
فلايد من(" أن يكون هناك أعس له ولمكانه صح من أحدها الفعل وتعذر على 
صاحبه » وإلا لم يكن هو بصحة الفعل أولى منه بالتعذر » ولا صاحبه بالتعذر 
أولى منه بالصحة » ولس ذلك الأمى إلا صفة راجعة إلى الخلة وكونه قادراً . 


فإن قال : قد وجدتمكثيراً من المفارقات التى لا تعال بأمس راجم إلى الجلة 
نحو مفارقة اترك لاساكن » والأبيض للأسودء فبلا ألقتر هذه السألة بذلك» 
نكيف عاشوها بس راجع إلى الجلة؟ قاتا : إن صحة الشعل حك صدر عن 
الجلة » فكان ينبنى فى الؤثر فيه أن يكون راجعاً إلى الجلة . ولس كذلاك 
کو نه مح ركا » لأنه حك راجع 0" إلى الأجزاء والأبماض » فكان الور فيه 
راجا إل الأجزاء و الا ناض : 


ببين ذلك » أن هذا الح لوم يدر عن الجلة وكان راجماً إلى كل 


جراء » لوحب ف الجلة أن ون نله اخاء قادرن - بعضهم إل عص 2 


)١(‏ ناقصة من ؟ ۰ (0) هناك فى س 
(؟) برجم فى س (4) ناقصة من أ 


2 
فكان بحب أن لا محصل منها الفعل بداع7© واحد » بلكان يحب إذا دما 
' أحدم الداعى إلى 7'إيجاد الفمل29 » أو صرف الآخر عنه الصارف » أن 
بوجد وأن لا بوجد دفعة واحدة » وذلك محال . ولوجب فى كل جزء أن يأتى. 
الفمل إذا ابتدأ » حتى يصح الفمل بشحمة الأذن ابتداء » والمعاوم خلافه . 
وليس لقائل أن يقول إنما لم يصح ذلك لفقد الفصل لما نبينه مرن بعد 
إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل : مأأأنكرتم أن هذه الفارقة معللة بالطبع ؟ قانا aA‏ 
أن الطبع غير معقول لما بينا . ١‏ 

وبعد » فإنه لا يخاو ؛ إما أن بريد به أمراً راجا yT‏ 
ولا ثالث انال 1 راد به الأول فو الذى تقوله» وإن أ راد به الثانى فقد 
أبطانام » وبهذه الطريقةأ بطانا قول كلانه إنالفعل e‏ عمل 0 
بالقدرة لا بالقادر . ْ 


فإن قيل : ل لا يجوز أن يقال : إن صمة الفمل منا هو لزوال العم فى حقناء 
وتعذره على المريض المدنف هو لحصول المنع فى حقه ؟ 

قلنا : سحة الفعل حك ثابت » وزوال النع برجم إلى الى » ولا جوز أن 
يعلل الثابت بالمنى . وبعد فإن النم إذا م يكن بطريقة القيد وال جنس » كان 
بالضد أو مايجرى مجرى الضد » فكان يحب كا تعذرعلى المريض المدنف ريك 
نفسه أو الثى لمكان ذلك المنع الذى هو الضد » أن يتعذر علينا أيضا تحريكه » 
لأن حال الضد معه كاله معنا ء والعلوم خلاف ذلك : فيجب القضاء أن هذه 
الفارقة معللة بأ زاجم إلى الجلة » وهو الذى عبرنا عنه بكو نه قادراً . 


(0) بناعى فى | (؟) الإعباد فى س 
(9) بمحصل ويصح فى ص 


EEE 
فإن قيل : تقاب هذه امسألة عاي » فتقول : إن من تعذر عايه الفمل إعا‎ 
تعذر عايه لامر ؛ والذى صح منه إعا صح ازوال ذلك الأمر » قانا : ححة الفعل‎ 
حك ثابت » فلا يجوز أن يعال با يرجم إلىالننى . و بعد فلو كان كذلات لوجب‎ 
ف ىكل من زال عنه ذلك الأمر أن يصح منه ذلاك الفعل بعينه » وهذا يقتضى‎ 
. كون المقدور الواحد من قادرين » وذلاك محال‎ 


فإن قيل : ما أنكرتم أن المريض المدنف إغا تعذرعايه الفمل لرطوبات 
فاضلة ومواد انصبت إلى آلتى بطثه ومشيه ؟ قانا : إنما نفرض الكلام فى 


مر دص عابت عليه اليبوسة وذبل ذبولا لا إلى حل سقط ها أو وذ كوه : 


فإن قيل : ما أنكرتم أن من صح الفمل منه إنها صح لأنه سميح » ومن 
تعذر عايه"" إنما تعذر لأنه مريض ؟ قانا : ما تعنون بالصحة ؟ فإن أردتم صفة 
وإن أردتم به التأليف الخصوص فذلك لا جوز » لأن التأليف حكم يرجم إلى 
الأجزاء والأأبعاض » وقد ذكرنا أن سعة الفمل حكر صدر عن الملة» فالمؤثر فيه 
بنبغى أن يكون راجعاً إلى الجلة . 


فإن أر دتم به صفة ترجم إلى اجلة فهو الذى نقوله » وإن أر دتم په اعتدال 
2 الطبائم الاربع» ق م الخرارة والبرودة واارطو ده واليبوسة على م يقو 
الأطباء» فذلات فاسد » لأمها عال متضادة » والعال الكثيره المتضادة لا تجتمع على 
إبحاد حم واحد» فعلى هذا يجب أن تترتب هذه الجلة . 


| نائصة من | 0) ناقصة من‎ )١( 
ناقصة "> ص‎ (e) 


vu 


س ھ0 س 


ثم إنه رحمه الله أورد فى آآخر الفصل ما يازم الكاف معرفته فى هذا 


اا ك' 

والأصل فى ذلك » أن تع أنه تعالى كان قادراً فها لم بزل » ويكون قادراً 
فها لا .يزال» ولا جوز خروجهعنها لضعف أو مزه وأنه قادر. على جبيع أجناس 
اللقدورات » ومن كل جنس على مالایتنامی » وأنه لاينحصر مقدوره لای 
الجنس ولا فى العدد . 

وأما الذى يدل على أنه تعالى كان قادراً فهال بزل» فهو أنه او م يكن قادراً 
فا ۾ زل 3 م حصل قادراً بعد أن م يكن » أوجب أن خرن قادراً بقدرة 
محذئه متحددة » وسلبين فساده إن شاء اله تمان( . 
ظ فإن قيل : ل لا مجوز0) أن كون الال ف ر ادرا كنال فى که 
| مدركا ء ف أنه حصل مد رکا يعد أن لم يكن » ولا تحب أن بكون مد رکا 

بإدراك محذث » كذلك فى مسألتنا . قلنا : فرق بين الموضعين » لأن كو نه 

مدركاً يحب لكونه حياً بشرط متجدد وهو وجود االدرك » وليس كذلك 
كونا) قادراً » فإنه غيرمشروط بشرط متجدد ؛إد الشرط فيه ليس إلا عدم 


القدور » وذلك مما لا يتجدد . 


وأما الذى يدل على أنه تعالى يكون قادراً فا لا بزال » فبو أنه يستحق 


هذه الصغة لنفسه 04 والوصوف لصفة من صفات النفس 04 لا محوز خروجه 
عجرا غال و العو 


)١(‏ يلاحظ أن القاضى حين يعرض لما يلزم المسكلف معرفته فى هذا الباب » مخاول بقدر 
الإمكان أن يتجنب الحلافيات » ولذإك فإنه لم يفصل فى ممنى كونه قادراً وهل ذلك لسكونه 
قادراً لذاته أم بقدرة إلى غير ذلك من أمور الخلآما » وذلك لأنه يميز بين الد الذى يستوى 
فيه الملكلفون» وبين ها تناوله أسحاب الإدل والكلام . 

(؟) ناقصة من ؟ (؟) ما أنكرم فی س 

(4) فى كونه فى ص 


ما يلزم اللككاف 
معرفته 5 هذا 
الاب 


الذى يدل على 
أنه تعالى كان 
قادراً فينا ام 
زل 


ايله عالم 


صحة الفمل الحم 


0۹ ب 

وأما الذى يدل على أنه عز وجل قادر على سائر أجناس القدورات » فهو 
أن أجناس القدورات لا تاو ؛ إما أن تدخل تحت مقدورناء أو لاتدخل تحت 
مقدورنا . فإن لم تدخل نحت مقدورنا وحب أن مختص القديم E‏ 
وإلا خرجت عن كونها مقدورة » وإن دخلت نحت مقدورنا فالله تعالی ان 
يكون قادراً عليها أولى » لأن حاله فى القدرة على الأجناس إن لم بزد على حالنا 
لم ينقص عنه . 

ولعد 6 فان الذى “صر المقدورات فى الجنس والعدد إا هو القدرة ¢ 
وان تعالى يستحق هذه الصفة لذاته » فح أن لا تنتحصر مقدوراته » فعلى 
هذا يجب أن تمل هذا الفصل . 

نضل والغرض به الكلام فى أن الله تعالى عالم . 

وتحريرالدلالة على ذلك »هو أنه قد صح منه الفمل السك » وصحة الفعل 
الحم دلالة کو نه مال . فإن قيل : وما المحم من الأفعال؟ قانا : كل فعمل١؟)‏ 
واقم من فاعل7) على وجه لايتأنى من سائر القادرين » وى الآ كثر إنما 
يظهر ذلك فى التأليف » بأن بقع بعض الأفعال إن شض : 

وهذه الدلالة مبنية على أصاين : 

أحدهاء أنه تعالى(؟) قد صح منه الفعل المح 1 

والثالى »أن صحة الفمل الحسكر دلالة كونه عا . 


)١(‏ ناقصة من (۲) وقع فى ص 
(9) ناقصة من ص 


(oV —‏ — 
أما الذى يدا ل على أنه تعالى قد صح منه الفعل الم > فهو احاقه 
للحيوانات مع ما فيها من الجائت ٤‏ وإدارته للأفلاك وتركيب مضا على 
لعض » ولسخيره الرياح » وتقد ره الشتاء و الصيف » وکل ذلك أظهر أب 5 


ف الأحكام من الكتابة al‏ الحسنة والبيان ا 


فإن قيل : ما أ ادام أو كك م هذه الأقعال صحيحة" من جهة بعض 
القادرين بالقدرة » إذ الأصل ذلك اا تقو يقلن : نفرض الكلام 
اول حى خاقه الله تعالى فسقط الاعتراض. على أنا نمل الآن من جهة السمع » 
أن هذه الأفعال المحكة من جهة الله تعالى ومن قبله » لايشاركه فما غيره . 


وأما الذى يدل على أن صحة الفمل المحم دلالة كونه عالاً » فهو( أنا 
وجدنا فى الشاهد قادرين : أحدها » قد صح منه الفعل الم كالكاتب » 
والأخؤ تعذر عليه كالأى . هن صح منه ذلك فارق من تعذر عليه بأمص من 
الأمور » وليس ذلك الأمر إلا صفة ترجم إلى الجلة وهى(؟) كونه علا » 
لأن الذى يشتبه الحال فيه ليس إلا كونه ظانا ومعتقداً » وذلك ممالا تأثير له : 
فى إحكام الفمل . ألا ترى أن أحدنا فى أول ماعارس الكتابة ويتءلها قد . 
يظنها ويعتقدها ENE‏ على هذا الوجه الخصوص » ع 
أن صحة النعل احم دلالة کو نه عالاً فى الشاهد » وإذا ثبت ذلك فى الشاهد 
نيك فل الفا لان طرق الأدلة لاتختاف غاا وشاهداً . وعكن أن نسأل 
عن هذه المفارقة وأنها لم علات أولا » ثم لم وجب تعلياها بأمر يرجم إلى الججلة ؟ 
والكلام عليه ما کر ناه فى کو نه قادراً »> فلا وجه لإعادته() . 





)١(‏ ناقصة من أ (؟) صحيح فى ص 
(۳) ہو فی أ )٤( ٠‏ وهو فی أ 
(5) للاعادة فى س 


سوال حول 
اختلاف ااغانب 


١ 1 ۹‏ 
عن ااشاهد 


— NON — 

فإن قيل : ما أنكرتم أن صحة الفعل المحم فى الشاهد إنما دل E‏ 
فالعالا لطابقة الو اضّعة والفادة البابقة 'وهذا غير تابث فى حى الله مان لان 
أفعاله تحرى محرى الابتداء » إذلا مواضعة بيننا وبينه ولاعادة ؟ قانا : هذا 
لايصح » لأناقد ذكرنا أن صحة الفمل الحم إنما يدل على کون فاعله عالَاً من 
حيث صح على أحدها وتعذر على الآخر حتى لوصح الفمل الحم من 
جميع القادرين لم يدل على كونهم علمين . ألا ترى أن الكتابة الكثيرة 

كالكتابة اليسيرة ' فى باب الإحكام . ثم إنه لم يدل على كونفاعاها ءالا » 
لالم يتعذر على سائر القادرين ودلت الكتابة الكثيرة على ذللك ٠‏ لما صحت من 
أحدم وتعذرت عل الياختين + على أن :مشايخنا سرا أن فى افعال القديم تعالى 
مايجرى الحالؤ,هعلى طريقةواحدةووتيرةمستمرة» فأشبهالكتابة احكة. ألا ترى 
أنه تعالى أجرئ العاذة بأن لامخاق هذه الميوانات إلا من أجناسبا ؛ حي لانخاق 
الجاد إلا من الجاد » و البقر إلا من البقر » والفنم إلا من العم ٤‏ وكذلك هذه 
امار(" لا تخاق إلا من أشجار مخصوصة بحيث لامختاف المال فا » وكذلك 
فلا تخاق هذه الشبوات الخصوصة إلا فى الميوانات الخصوصة » وصار الال 
فى ذلك كالال فى المؤذن » إذا أذن فى أوقات مخصوصة » لصاوات مخصوصة » 
فكا أنه يدل على كونه عالاً بأوقات الصلاة » كذلك فى مسألتنا 


فإن قبل : لركان الفمل المحم لغ توق 0ل الا" الي فيا لسن 
محم من الأفعال أن يدل على کو هایس بعالم»ومعلوم أن فى أفعال القديم مالا 
بغاير فيه الإحكام والانساق ككثير من الصور القبيحة الناقصة ؟ قانا : إن 


وما 


ماليس بمحكر من الأفعال قد يوجد من الما » کا قد(؟) يوجد من ليس بمالم» 


. من فی س (؟) المسكتابة اليسيرة كالكتابة الكثيرة‎ )١( 
فلا فى ص () ناقصة من س‎ )۴( 


— ۵0٩ 


٠. 


فلا يصح ما ذ كرتموه » ولیس يحب إذا وجد فى أفعال القديم مالا يظور 
فيهالإحكام والاتساق أن يدل على أنه ليس بعالم » وإنما يدل على كونه 
قادراً فقل . 


فان قيل : إذاكان الله تعالى9) قادراً على أن اق هذه الصور فى غاية' 


الحسن والقام » ها الوجه فىخاقا ناقصة قبيحة ؟ قلا : الغرض حكى . 

فإن قيل : وما ذلك الفرض ؟ قانا : ليكون لطفاً انا فى أداء الواجبات . 
يبين ذلك ويوضحه » إن الله تعالى إذا خاقنا وأنعم علينا بضروب النمم وكلفنا 
الشكر علها » فلا بد من أن يفعل بنا ما نكون عنده 'أقرب إلى أداء الشكر 
عليها . ققد خاق هذه الصور غير تامة ليدعونا إلى الشكر على النعم » إذ العام 


أن أحدنا إذا رأى صورة ناقصة قبيحة فإنه يكون عند ذلك أقرب إلى أداء ٠‏ 


الشكر الواجب عل سان صور ته 4 وإعام حامه 5 


فإن قيل : فبل يوجذ فى الأفمال ما يدل على أن فاعله جاهل ؟ قانا : 
لا ؛ لأن أقصى ما يقال فى هذا الفعل» الخرمش" فذا ك كا بقع من الجاهل قد 
بقع أيضا من العالم . 

فإن قيل : فبل يوجد من الأفعال ما يذل على أن صاحبه ليس بعالم ؟ قانا 
نعم» فإنا إذا عاءنا أن أحدنا قد خاص داعيه إلى إنجاد الفمل محكا متسقاء وكانت 
الوانم مرتفعة زائلة ثم لا يقم » دل على أنه غير عالم به » إذ لو عل به لأوقعه 

كا بريد . 


(۱) ليس فى ص () ناقصة من | 
(r)‏ من رمش »› وهو الاق اد وان يش . اللسان . مادة رمش TAF: A‏ 


عرض من لر 
الور القع 


ما يلرم اللكاف 
معرقته 9 هذا 
الاب 


۰ س 


ثم إنه رجه الله أورد فى آخر الفصل ما يازم لكلف معرفته فى 
هذا الباب . 

وجلة القول فى ذلك » أنه يازمه أن يمل أنه تعالى كان علا فا لا بزال » 
ولا جوز خروجه عن هذه الصفة(١)مجبل‏ أو سبو (1)) وأنه عالم ميم المعاومات 
على الوجه9) الذى7”) يصح أن تع عليها . 

أما الذى يدل على أنه تعالی کان عالا فما لم بزل » فهو أنه لو لم يكن عانا 
فما لم يزل وحصل علا بعد إذ لم يكن» للحي أن كر هانا بعل متجدد 
محدث » وذلك فاسد لما نبينه من بعد إن شاء اال 

وأما الذى يدل على أنه جل وعز يكون عا فما لا بزال» هو أنه لا ستحق 
هذه الصفة إذاته » والوصوف بصفة من صفات الذات لا يصح خروجه عنما 


. بحال من الأحوال‎ ٠ 


وأما الذى يدل على أنه تعالى عالم مجميع المعاومات على الوجد(*) الذى0) 
يصح أن تع عليهاءفبو أن المعلومات غير مقصورة على بعض العالين دون بءض 
فا من معاوم يصح أن ياه عالم إلا يصحأن يعامه سائر العالمين»فيجب فى القدد.م 
تناك ان بس جميع العلومات على الوجوه التى يصح أن تع عليها » وإذا صح 
وجب » لأن صفة الذات متى سحت وجبت . فبذه جملة الكلام فى هذا الفصل . 


فصل » والغرض به الكلام فى انه تعالى حى ٠‏ 


ی 


)١(‏ محال من الأحوال لهل أو سهو ٤‏ فى ص 

١‏ ) الوجوء فى ص (©) التى فى س 
)٤(‏ لن لم يكن عالاً لكان جب .2 (ه) الوجوه فى س 
(7) الت فى س 


۹ س 

وتحربر الدلالة على ذلك » هو ما قد ثبت أن الله تعالى عالم قادر » 
والعالم النادر لا يكون إلا حيا. وبأى واحدة من الصفتين استدللت جاز » 
إلا أنا جمعنا بینہما اقتداء بالشيوخ وتبركا بكلامهم . 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين : 

أحدها » أن الله تعالى عالم قادر . 

والثانى أن العام الثاذز لأيكون ا 

أما الأول : فقد تقدم . 

وأما الثانى » فہو أنا ترى فىالشاهد ذاتين : إحدها(')صح أن بقدرويهم 
كالواحد ما 4 والآخر 4 لاي () أن عدر وم كالنماد 4 فن ص من 
وهى كونه خا » فإذا ثبت هذا فى الشاهد» ثبت فى الفائب ؛: لأن طرق 
الدلالة لا تتاف شاهداً وغائياً . 

فإن قبل : إنا نعلم هذا الحم فى الشاهد اضطراراً(*») فكيف دلتم عليه ؟ 
قافا : إنا نعم ضرورة التفرقة بين الى وال ماد » فآما أن هذه التفرقة ترج إلىصفة 
راجعة إلى الججلة فلا تعلم إلا بدليل » وهذا فإن نفاة الأحو ال يشاركون فى العلم 
هذه التفرقة » لم٠‏ لايثبتون الخال على مانقوله . 

فإن قيل : إن من صح أن يحيا فارق من لا يصح أن ييا » أنه 


صح 90 عام وشهدر فارق من لایصح ذلك فيه ¢ فاو أوجبتم 4 هذه المفارقة أن 


| ناقصة من ص (۲ ) أمحداعا فى‎ )١( 
(؟) ستحيل فى ص (:) الأدلة فى س‎ 
(ه) بالاشطرار فى س (3) اذ ق س‎ 


( م ١١‏ س الأصول المسة) 


الدلالة : العام 
الاي 


حول نفاة 
الأحوال 


الواحد ما حي 
وجمم فهليكون 
الل كذلك ؟ 


لامكو 
تتكون معللة بصفة:ترجع إلى الجلة » لوجب فى تلك الفارقة أيضا مثله » فإن 
جم إلى ذلك لز 5 فيمن اختص بتلك الصفة إذا مافارق من لامختص ما » 
أن تسكونتلك الفارقة لصفة أخرى راجمة إلى الجلة » والسكلام فيهأ كال كلام 
فى هذه فيتساسل إلى مایتنامی » وهذا محال . 


والأصل فى الجواب عن ذللك » أن الذى تحب فى جرد المفارقة أن تكون 
معللة بأمر ماء ثم أن ذلك الأمر ليس الاصفة ترجم إلى الجلة» فإنما يعرف 
بنظر مستأنف . وقد نظرنا فى المفارقة بين من صح أن يمل ويقدر وبين من 
لابصح ذلك فيه » فوجدناها معلله بصفة راجعة إلى الجلة » ولس كذلك 
الفارقة بين من صح أن بحيا وبين من لايمعح » فإن من الممكن أن ترجع ا 
إلى الأمور التى تفتفر اللياة فى الوجود إلمها » من التأليف والرطوبة وغيرها . 

فإن قيل : الواحد منا إذا كان عا قادرا کا يحب أن يكون حا يحب أن 
TNS‏ > فقولوا مثله فى القديم تعالى . قلنا : هذا الذى ذکرتے() إا 
وجب فى الواحد منا لعلة » تلك العلة مفقودة فى القديم تعالى » وه أن أحد 
نا عام علء ودر بقدره + وال وااقدرة محتاجان إلى محل مخصوص » 
والجل الخصوص لابد فك ا > ولاس كذلك القدے تعالى » لأنه 
تعالى قادر لذاته » فلا يحب إذا كان عالاً قادراً أن يكون 0 55 
TE‏ 

فان قيل : فارضوا منا عثل هذا الجواب » فنقول : الواحد منا إذا كان 
قادرا عا إعا وجب أن يكون حيا » لأنه عام بعلم وقادر بقدرة » والملم 


(۱) ذکرته فى( (0) وهو فی س 
(؟) اجان فى ص 


— ۳ - 


والقدرة يحتاجان إلى محل فيه حياة » ولس كذلك القديم تعالى لأنه عالم لذاته 
وقادر إذاته ¢ فلا يحتاج إلى المياة ولام أن کون 1 . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن العالم القادر إنما وجب أن يكون حيا 
فى الشاهد(١)‏ لتعاق بين هاتين الصفتين » لا ما ذ كرتموه . ألاترى أن ما دخل 
فى جملة الى دخل فى جملة العام القادر كاليد الصحيحة » وما خرج عن جملة الى 
خرج عن جلت العالم القادر كاليد المبانة() » وهذا تقع الكتابة باليد المحيحة 
ولا تصح باليد المبانة . 


فإن قيل : إن الكتابة إنما تقم باليد الصحيحة لاتصاها تجملة الى » وهذا 
غير غاب ف اليد امبانة » قلنا : لاتأثير للاتصال ولا للانفصال فىذلك» ألاترى 
أن الشعر والظفر مع اتصالما بالمى لاتصح مهما الكتابة والفعل » فإذاً لاتأثير . 


على أنا تفرص الكلام فى اليد الشلاء فنقول : إا لا خرجت عن جملة 


الى لم تتأت بها الكتابة » ولا شىء آخر ممروجها عن جنلة الى(" . فإذا بأن 
ذلك إنما هو لعلاقة بين الصفتين » لا للاتصال وعدم الاتصال . 


فإن قيل :فا أنكرم أن الما القادر فى فى الشاهد إنما يحب كونه حا » 
لأنه عالم بعل » » قادر بقدره » والعلم والقدرة معينان برجم حکېه | إلى اء 
والجلة لا تعتبر إلا بالحياة » ولد س كذلك القدي تا لأنه ثى» واحد لا تأ ل 
فلا يحتاج إلى الخياة » فلا تحب أن يكون حياً ؟ قانا : إنما قانا إن العام القادر فى 





)0( ناقصة من | 
(۲) المانة من بان بممنى د واتفضل » يقال بانت المرأة من زوجبا أى انفصلت عنه ٠‏ 
انظر الا-ان مأدة بين ٠ ٠‏ (؟) ناقصة مى | 


۹4 س 
الشاهد إنما وجب كو نه حياً لتعلق بين هاتين الصفتين » لا لما ذ كر نوه . 
فإنقيل : کو نه عالاً قاد رفع على كو ندحياً » والاستدلال بکو نه قادرا عا 
عليه استدلال بفرع الشىءعلىأصله » قلنا : إماكان يازم لولم نم کو نه عالاً قادراً 
مالم نعل کو نه حيأء وليس كذلك » فإن العم لا يحب مطابقته للمعاوم فى الترتبب» 
بل را يطابقهكا فى كونه حياً مم کو نه مدركا » ورا لا يطابقه كا فى کو نه 
قادراً مم جحة الفمل » وکا فى کو نہ( حیاً مع کو نه عا قادرا( . يبين ذلك 
ووه » أن القديم تعالى وکو نه قادراً أصل لحدوث العام > وحدوث العام 
فرع على الله وعلى كونه قادراً » ثم إنا نستدل بحدوث العالم على الله تعالى » 
لا ذلك إلا أنه لا يجب فى العلل أن يكون مطابقا المعلوم فى الترتيب . 


فإن قبل : إن الواحد منا إذا كان حياً كا صح أن يكون ءالما قادراً » 
يصح أن يكون مشتهياً ونافراً » وزوا مثل ذلك فى النائب وإلا فا الفرق ؟ 
قانا : الفرق أن كو نه حياً إا يصحح كونه مشتهيا ونافراً بشرط جواز الزيادة 
والنقصان عليه » والزيادة والنقصان لا وزان" على الله تعالى » فلا يحب 
إذا كان حياً صحة أن يكون مشتهياً ونافراً . ولس كذلك فى كونه قادراً 
وعالاً » لأن كونه حياً إا" نصححهما لا بشرط » ففارق أحدها الآخر » 
وجرى ماذ كرته جرى أن يقال : إذا كان الله تعالى حياً لزمه صمة أن يكون 
جاهلا » لأن كونه حيأ کا يصحح کو نه le‏ يصحح کونه جاهلا » فك 
أنا تقول إن كونه حياً إا يصحدم کو نه جاهلا شرط أن لاحي وه غالا 
فهذا الشرط مفقود فى حق القديم تمالى » كذلاك فى مسألتنا . 


(1) حا ماما قادراً (0) جوز فی ؟ 
(۳) ناقصة من ص 


و 

فان قيل : هذا کله ينبنى على أن كونه حياً صفة زاندة على کو نه قادرا » 
والخالف لا يساعدك عليه » فبينوا ذلك وإلا كنتم مستدلين بالثىء على نفسه » 
قيل له : إن الذى يعرف به اختلاف الصفتين لا يعدو أحد أمور ثلاثة ؛ 
إما الإدراك على مثل ما ثقوله فى السواد والبياض أنبما مختلفين لأن 
الإدراك يقتضى اختلافهما » وإما الوجدان من التفس على مثل ما تقوله 
فى کو ننا مريدين وكارهين فإنا إتما نعرف اختلافهما بالوجدان من النفس » 
وإما اختلاف الحتكين على مغل ما تقوله فى كونه تادراً وعالاً فإنه لما كان 
من حك كونه قادراً صمة الفمل ومن حم كونه عالا سمة الفعل على وجه 
الإحكام والانساق وها مختافان عادنا باختلافمما اختلاف الصفتين . إذا ثبت 
هذا » ومعاوم أن حك كونه قادرا حة الفعل » وحكركونه حي صمة الإدراك » 
وها مختافان » وجب فى الصفتين أيضًاً أن تكونا مختافتين » ولا يمكن 
معرفة اختلافبما إلا بذه الطريقة » إذ الإدراك لا يتناولما ولا ها يوجدان 
بن الت ”.: 

فإن قيل : إن هذين المكين على اختلافهما رجمان إلى صفة واحدة 
وهی کو نه اورا وان ا جا أن حة إدراك الجوهر بحاستين 
واحتال الأعراض ومنعه مثله أن محصل بحيت هو مستند إلى صفة واحدة 
وه التحيز » وإ نكانت الأحكام مختلفة . 

قانا : هذا غير يح و ذلك لأن أعن اکن ينىء عن صفة مختلفة 
فى الذوات وهى مة الفمل » والحكم الأخر ينىء عن صفه متائلة فما وهى مة 
الإدراك » فلو كان امرجم بالحكين إلى صفة واحدة . لوجب فى الصفة وهى 


واحدة أن تكون مختلفة متاثلة فى الذوات » وهذا لا جوز . 


ما يازم الكلف 
اللاب 


— ۹1 

يبين ماذ کر ناه ووه , أن ما صح فعله من زيد لا يصح إلا مله » 

ولس كذلك ماد ركه زيد » فإنه مامن مدرك إلا ويصح أن يدركه » 
فكيف يصح فى هذين الحكين أن يكونا راجمين إلى صفة واحدة . 


وبعد » فل وكان امرجم بالحكين إلى صفة واحدة ؛ وجب فى كل من صح 
فيه الإدراك أن يصح منه الفعل والمعلوم خلافه > فإن المريض المدنف 
مع أن إدرا كه قو ى من إدراك الصنعيح السام  »‏ قدلا 9 يتأتى الفعل 
منه على المد الذى يتأنى من الصحيح . وبعد فا وكان المرجع بالكين إلى صفة 
واحدة » لوجب فى كل عضو يصح به الإدراك أن يصح به الفعل ابتداء 
فيجب أن يتأنى الفعل من شحمة الأذن ابتداء » ومعلوم خلافه . 


الشحمة : من الرخاوة والغضروف من الصلابة » يحرى مجرى المفصل » فكان 
يحب أن يتأت بها الفمل لوكان المنع ما ذكرتموه » وقد عرف خلافه . 
ثم إنه رحمه الله أورد فى آآخر الفصل مايازم لكلف معرفته فى هذا الباب. 
وجملة القول فى ذلك» أنه يحب أن بع أنه تعالى كان حيا فيا لم بزل » 
ويكون حياً فیا لازال » ولا جوز خروجه عنها حال من الأحوال ؛ لاعوت» 
ولا ما يحرى مجرى ذلك . 


أله قادر على جميم20) أجنا سالقدورات م نكل جنس إلى ).ما لايتناهى (4), 


سس 





(۱) وء ص (۲) ذلا فی س 
(۴) سار فی ص (:) ما لا پاي له فى س 


لك 


ولا إلى ما احتجت إليه فى باب كونه عالا » حو أن يمل كونه عالاً جيم 


لمعاومات على سائر الوجوه التى يصح أن يع كونه عليها » لأن ذلك فرع 
التِعاق وهذه الصفة غير متعاقة . 


أما الذى يدل على أنه كان حي فيا لم يزل » فهو أنه لولم یکن حياً وحصل 
جياً بعد إذ لم يكن لوجب أن يكون حياً حياة محدثة » وسنبطل الفول فيه 
إن شاء الله تعالى("2 . ولس لقائل أن يقول أليس أنه تعالى حصل مدركأ 
بعدأن لم يكن 40 وم يحب أن يكون مدركا بإدراك محدث » فهلا جاز مثله 
فى مسألتنا . لأنا قد أجبنا عن هذا فى الفصل التقدم . 


وأما الذى يدل على أنه تعالى يكون حيا فيا لانزال» فهو أنه يستحق هذم : 


الصفة لذاته » والموصوف بصفة من صفات الذات لا حور خروجه عنها حال 
من الأحوال » على هذا يحب القول فى هذا الفصل . 


فصل » والغرض بة الكلام فى كوذه تعالى سميعا بصيرا مد ركا للمدر كات 


وقبل الشروع فى هذه المسألة لابد أن نبين حقيقة السميع والبصير والسامع 
والمبصر والدرك والفرق ينها . 


آنا المي امور > فهو الخقص يمال للكونه غليها.يصح أن يسمع 


وأما السامع والبصر فهو أن تسمع السموع ويبصر البصر فى المال » 


)١(‏ ناقصة من [ (۲) أن اله فى س 
(۴) يكن مدركا » فى س : 


معالى ااسب 
والبصير والسا 


= ۸ د 

وكذلاك الدرك . ولهذا قانا إن الله تعالىكان ميماً بصيراً فا لم بزل ولم تقل 
إنه سامع مبصر فها لم بزل قد السموع والبصر . وعلى هذا قول شيخنا أبىعلى 
أن السامع وامبصر متمد » والسميع والبصير غير متعد . 

إذا ثبت هذا فاعل أن هذه مسألة خلاف بين الئاس . 

عند شيو خنا البصريين أن الله تعالی میم نص يدرك الشركة رام 
اندر ] علقة زالذععل كرنه ييا » وأما عند مشاتخنا البندادبين » هو أنه 
تعالیمدرك لادرکات على معنى أنه عالميها ون له کر ن مدر کا صفة رالد 
عل یکو نه حياً . فعند هذا لابد من بيان أن للذرك له بكو له مدر كا ضفة #وأن 
هذه الصفة إعايستحقها الواحد منا لكونه حياً بشرطسعة الماسة وارتفاعالوانم. 


أما الذى يدل على أن الله تعالی ”میم نعي مر للدركاك وهو شعي 
لا آفة به » وللوانع امعقولة مرتفعة » فيجب أن يدرك الدركات . 


وأما الذى يدل على أن الدرك له بكو نه مد ركا صفة» هو أن أحدنايفصل, 
بين حاله إذا كان مدركا وبين حاله إذا لم )يكن مدر كا + وأجل الأمور 
ما يحده الإنسان من نفسه . ولا يككن أن يرجم بهذه التفرقة إلى كو نه عأ لأحياً. 


فإن قيل : ول قاتم ذلك ؟ قيل له : لأن أحدنا لو غمض عينيه فإنه لا يدرك 
ما بين يديه مم كونه حياً » فاولا أن كونه مد رکا أمى زائد عليه وإلا لم جز 
ذلك . وبعد » فإ ن کو نه حيًا مما لا يتعلق بالنير » وکو نه مد رکا متعاق بالفير > 
فكيف جوز أن يكواث أحدها هو الآخر ؟ هذا دو الكلام فى أن کو نه 
مدركاً لا برجم إلى كونه حا . 


)١(‏ وکذا » فی س (۲) يدركء فی س 


۹ د 
وأما الكلام فى أنه صفة زائدة على كونه عالا » فهو أن الذى به يعرف 
تغابر الصفتين أن تثبت أحداها مع ققد الأخرى » وهذا ثابت فى مسألتنا ؛ لأنه 


اوت العم مع فقد الإدراك 5 فهو أن أحدنا بعإالقديم تعالى ولايد «٤‏ 
وكذلك فإنه 2 الجوهر الواحد وكثيراً من الأعراص ولا يدركها ل وكذلك 
بل الات ولا را 


واا نوت الإدراك مع فقد الل 4 فهو أن الناكم قل يدرك قرص البق 
والبراغيث < حتى يتأذى به » وقد" يكون شیا لا يثبته ولا يمامه » وكذلك فإنه 
يدرك الحخديث 0 حصر نه و يعامه ¢ وكذلك فإنه برىالشىء من بعيد فیظنه 


يبين هذه الجلة » أن أحدنا لو أخبره نى عاد أن لقال كوف حا 
فإنه يمل لا محالة ء ثم إذا إدركه وجد مزية وحالا لم يكنيحدها فى الخالة الأولى» 
وليست تلك المزية إلا ما قاناه ٠‏ 


۶ 


فإن قيل : ولم" قلم إن سمة الإدراك هو لكونه حاً ؟ قيل له : لأن 
مادخل فى جملة | ىصح الإدراك ب هكاليد الصحيحة » وماخرج عن كونه 8 
خرج عن صحة الإدر اك ب هكاليد المبانة . 


فإن قيل : إا لم يصح الإدراك باليد المبانة(" لأنها منفصلة عنه ؛ قلنا » إنا 


قد ذكرنا أنه ما لا تأثير للاتصال والاتفصال فى ذلك . على أنا نفرض الكلام 


(۱) و٤‏ فص (0) فل » فى ص 
() القطوعة فى س 


5 
فى اليد الشلاء » فإنها متصلة مع أن الإدراك بها لا يصح » وكذلك بالشعر 
والفر مع اتصالها الى ول 0 ؛ فص 
وتقرر ما أردناه . 

فإن قيل : قد يتم أن سحة الإدراك إا هو لكونه حياً » فيشرا (0أن 
القنضى لذلك إنما هو كونه حياً بشرط وجود الدرك » حتى إذا ثبت هذه 
الصفة فى القديم تعالى » وجب القضاء بكونه مد ركا لاد ركات . 

قبل له : الذى يدل على ذلك » أن أحدنا متى كان حياً والالة صحبيحة 
والوانع مرتفعة وللدرك موجود فلابد من أن يدركه لا خالة » ولن يكون 
هكذا إلا ولهذه الأمور تأثيراً لأن ال يدور علیما ‏ نفیاً وإثبان"! , فاو 
مخاد؛ إما أن يكون الكل شرع والؤثر غيرها » أو الكلمقتغى » أو بعضها 
شرط والباق مقتفى . 

لاجائز أن يقال : إن الكل شرط والؤئر غيرها » وإلا ازم فى الواحد منا 
مع صحة الخالة وارتفاع الموانع ووجود المدرك أن لا يدركه لعدم ذلك ااؤثر 
والعلوم خلافه . ومهذه الطريقة أبطانا القول بأن الإدراك معنى . 


ولا أن يقال : إن الكل مقتضى » لأن الأمور الكبيرة الختلفة لا جوز 
إجتاعها على اقنضاء حكم وإيجابه » فل يبق إلا أن يقال : إن البعض شرط 
والباق مقتض . 


ولا يجوز أن يقال : إن صحة الماسة هوااؤثرء لأنه ليس الرجم بها إلا إلى 





)١(‏ أنه مقتفى كونه ا شرط . فى ص 
(۲) ناقصة من إ 





عد الاو — 
تأليف مخصوصء والتأليف لا حظ له فى إ حاب كون الى مد ركا لأن هذه الصفة 
ترجع إلى الججلة » وحكر التأليف مقصور على مله . 


ولا أنيقال :إن الؤثرهو ارتفاع الموانم » لأنه راجع إلى الى وکو نه مدركا 
أعس ثابت » والأحكام الثابتة لا تعال با برجم إلى النفى . 


ولامجوزأن يقال أيضاً :إن الؤثرهوو جود امدرك » لأنه وكا ن كنرك ١(‏ 


ومتى قيل إن فتح الجفن شرط » قانا : إن العلة لا جوز أن تقف فى باب 
الإيجاب على شرط منفصل عنما ء وأيضا فإن أحدنا قد يدرك السواد الال 
فى محل منفصل عن » ول ركان علة فى كونه مدركا لم يز ذلك » لأن من حق 
العلة أن نص بامعاول غاية الاختصاص » وهذا السواد ما لا اختصاص له به 
ولا تعاق . وأيضاً فلوكان وجود المدرك علة فى كون الى مدركا » لوجب إذا 
أدرك السواد فى محل والبياض فى محل آخر» أن محصل على صفتين ضدين 


وذلك مستحيل . 


فإن قال" : إنما لم يحب ذلك لغار حالما » قانا : الصفتان إذا تضادتا على 
الجلة فلا فرق فما بوجبهما بين أن يكون فى محل واحد وبين أن يكون فى حال 
متغيرة » ألا ترى أن الع والجول لا تضادا على الجملة لم تقترن الحال بين أن 
ن ليما ا وبين أن و معلا متغابراً 5 لذلك فالإرادة 
والكراهة لما كان تضادها على الجلة » لم يفترف ال مال فيه بين أن يكون لمم 
وعدا ون أن كوق متغاراً 9 حتى أنه کا أنه لا جوز أن بريد الثىء 





سا 


(1) ذلك » فی س (۲) قيل » فى ص 


شبه-ولالإدراك 


و کونه صفة لله 


س ۷ س 
ویکرهه بإرادة و كراهة موجودتين فى جزء من قلبه > كذلك لامجوز أن يكون 
ا وكارهاً ذلك الشىء الواحد بإرادة فى جزء من قلبه وكراهة فى جزء 
آخر من قابه » كذلك فى مسألتنا . فبذه جملة ما حصل فى ذلك . 


واعل » أن الخالف أورد شبمً فى هذا الباب ٠‏ 


من جملتها » أن القدم لو حصل مدركا بعد أن لم يكن مدركا أوجب أن 
يكون مدركا يإدراك »كا أن الجسم لما حرك بعد أن لم يكن فشر کا و 
أن يكون متحركا بحركة ٠‏ وذلك محال ٠‏ 


والجواب عنباء أن الفرق بين الموضمين هو أن الجسم حصل متحركا مع 
الجواز » وليس كذلك اللدرك فإنه لم يحصل مدركا معالجواز > بل حصل على 


ومنها » هو أن قالوا : لو حصل القديم تعالى مدركا لوجب أن يكون قد 
تغير » والتغير لا يحوز على القديم تعالى » فايس إلا أنه غير مدرك . 


والمواب » ما تعنون بالتغير ؟ أتريدون به" أنه حصل على صفة بعد إذ 0( 
يكن عليها » أو تريدون أنه صار غير ما كان(" » على ما تقوله العرب فى الحل 
إذا وجد فيه بياض بعد أن كان أسود أنه تغير علىمعنى أنه صار غير مأ كان ؟ 

فإن أردتم به الأول » فذلك كلام لافائدة فيه » وينزل منزلة قول القائل 
أو حصل القديم تعالى مد رکا بعد أن لم يكن » صل مد رکا بعد أن لم يكن » 
وذلكفاسد. 


)١(‏ ناقصة من [ (؟) نائصة من ص 
() ۴ »فی ص 


ااا عد 


وإن أردتم به الثاى » فن أبن أنه تعالى إذا حصل على صفة لم يكن عليها 
وجب أن يكو ن قد تغير وصار غير ما كان . 
ر يقال لم وم لا يجوز عليه هذا النوع من النني ؟ فإن قلوا : لأن ذلكمن 


مات الموادث » قلنا: لانسل ذلك فبينوه » وإذا راموا بيانه لم يجدوا إليسبيلا. . 


ومنها » هو أنه تعالى لو كان مد ركا لوجب احتياجه إلى الماسة » وأن 
تختلف حو اسه يحسب اختلاف الحسوسات » حتى إن كان الدرك صوتاً احتاج 
إلى حاسة السمع > وإن كان المدرك طمماً احتاج إلى حاسة الذوق » وكذلك 
الكلام فى البواقىا فى الواحد مناء والعاوم خلافه » فيجب أن لأيكونمدركا. 


والجواب» أن أحدنا إنماحتاج فى إدراك هذهالدركات إلى الحواس لأنه جى 
محياة » والمياة لا يصيح الادراك مها إلا بعد إستمال محلها فى الادراك ضرباً من 
الإستمال» والقديم تعالى حى لذاته » ففارق أحدها الآخر . 


ومنها » هو أنب17) فال ل كان اماناك عدركا لوحب انس ذانها 
وشاماً ولامسا » والمعاوم خلافه » فيجب أن لايكون مدركاً . 


والجواب : إن الشام ليس بام للمدرك فقط » وإعا هوام لن يستجلب7؟) 
الشموم إلى الميشوم .طلباً لإدر اكه » وكذلك الذائق اسم لمن يجمع بين حل 
الطعم وبين فاته طلباً للادراك به » وكذلك اللامس فإنه اسم لمن يجمع بين 
محل حيانة وبين اللموس » والقديم تعالى يدرك هذه المدركات لا على هذا 
الحد » فايس يحب أن تجرى عليه هذه الأسماء » فصح ما قاناه . 


(۱) أن » فی ص (0) استجلب » فى ص 


(۳) فى الأصل » فمواته 


ما يازم الكاف 


اللاب 


خلاف ببنالقاضى 
و شيخهأ لى القاسم 


لاو — 

م إنه رمه الله أورد فى آخر هذا الفصل ما يازم الكلف معرفته فى 
هذا الباب . 

وجملة القول فى ذلك:(1) أنه جب أن عل أنه تعالى كان سميعاً بصيراً فيا لم 
بزل » وسيكون سميعاً بصيراً فما لا يزال » ولا جوز خروجه عنها حال من 
الأحوال » لأن المرجع بذلك ليس إلى إلا ا 2 30 به » وهذا 
ثابت للقديم تال :فق كل ال > ويعل أنه لم يكن سامعاً مبصراً(") فيا لم بزل » 
ولا یکون سامعاً مبصرً(؟) فيا لابزال لفقد السموع والبصر » ويعل أنه مدرك 
الذركات الآن » وه مو هوف : 


ل ری و ا به آنه ناظر الاشعرى فى مسألة فاتقطم 
فنذنا أ4 هال مدرك افدر كاف أجمع آلا كان أو غيره وعندة أن الله 
تفال مدرك لاد ر کات اة اعدا لأ اة 


والذى يدل علىمانقوله» أن کو نه تعالى مد رکا لما ید رکه » إ نما هو لكونه 
حا لا آقة به » وهذا حاله مع بعض الدركات كحاله مع سائرها » فيجب أن 
يكون مدركا للجميع أولا يكون مدركا لثىء منها. ذأما أن يكون مدركا لثىء 


مسا دون شىء قلا . 


| نأقصة من س (؟) بصيرأى‎ )١ 

(۴) بصيرأفى ! 

)٤(‏ قال صاحب الية والأمل : من أهل العراق » وكان يشار اليه فى جودة بيان وقوة 
النظار . ص ١١١‏ والطابقة الماشرة . وذكرء القاضى فى طيقائه لودة ۷۷ . 

(5) تاقصة من [ 


— و۷ — 
وشمهته فى هذا الباب » شمهتان اثنتان : 
إحداهها » أن الم إا يدرك( محل الحياة فى حل الحياة » وهذا 
يستحيل على القديم تعالى فيحب أن لايدركه . ظ 
والأصل فى الجواب عن ذلك ؛ أن الواحد منا إذا أدرك الألم مسل المياة 


فى محل اللياة فلأأنه حى محياة » وليس كذلك القدم تعالى لأنه حى لذاته. 


فلا يحب فيه هذه القضية . وصار الحال فى الأ كالحال فى الحر والبرد » فکا 
لايقال إنه تعالی لاید رکہما لأمهما يدركان محل المياة فى غير محل الحياة وهذا 
يستحيل فى القدم تعالى لما كانت هذه القضية إا وجبت فى الواحد منا لأنه 
حى محياة » ولیس كذلك القديم > كذلك فى مسألتنا . 


والثانية » هو أنه تعالى لوكان مدركا لال والاذة لوجب أن يسمى ألا ' 


وماتذاً » والمعاوم خلافه . 

وات عنه » أن الواحد منا إا يسمى ألما وملتذاً لأنه يدرك الأ مم 
النفرةوالاذة مع الشهوة » والشهوة والنفرة مستحيلتان ” على الله تعالى » ففارق 
أحدها الآخر 5 

ضا > والغرض به الكلام فى كونه تعالى موجودا 

وقبل أن ندل عليه لابد من أن نذ كر حقيقة لموجود والعدوم . 

أما الو جود » فعلى ماذكره شيخنا أبو عبد اله البصرى" وشيوخنا 
البغداديو ن أنه اكان الثابت » وهذا لايصح » لأن قولنا موجود أظهر 





| يدرك فی ص (۲) مستحيلان فى‎ )١( 

(©) هو أ وعبد الله ا مسين ن على البصرى المنوفى نة ۴۹۷ أو 8م ء أحد شيوخ 
مدرسة الصرة » وشخ القافى عبد الجبار » ومن كار رجال الاععزال وعتبر عندثم من أفراد 
الدلسلة الى يزعمون ألا تصلفكرة الاعتزال بالرسول صلى الله عليه وسلم » انظر امنيةوالأمل 


س ه١٠‏ والبداية والنباية لان كثير ۱۱ : ۷۲۹ . 


حقيقة الوجود 
والمعدوم 


۹۷٩ —‏ س 


منه ) ومن حق المد أن کن أظهر من الحدود . وبعد » فان الكائن 
إما هو الثابت » والثابت إنما هو الكائن » فيتكون فى المد إذا(3) تكرار 
مستننى عنه . وبعد» فإن الكائن إبما يستعمل فى الجوهر الذى حصل فى حيز 
فكيف يصح محديد الو جودبه . 


وهذا وأ نكان كذلك إلا أن إبراده على طريقة التحديد لا يصح » لأنه 
أشكلمق فوا موود ومن حق الحدان کن أظور منه ( فالأول أن لاحد 
الوجود محد» لأن کل مايذكر فى حده فقولنا موجود أ كشف منه وأوضح . 

فلوسئلنا عن حقيقة امو جود » فالواجب أن نشير إلى هذه الوجودات . 

7 العدومات» فعلى ما قاله شيخنا أيو عبد الله البصرى : أنه التتنى الذى 
لس بكائن لا ثابت . 

وهذا لايصح » لأن النتنى إعا يستعمل") فى المعدوم الذى وجدمرة لم 
عدم ا فيخر ب( عن المد کر( ) من المعدومات » ومن حق الد 0 
يكون el‏ لابخرج منه ماعو منه » ولايدخل فيه مالاس منه . وبعد 
فان قول النتنى » هو قوله لبس بكائن ولاثابت » فيكون تكراراً لافائدة فيه » 
فالأولى : أن بحد العدوم بأنه العلوم الذى لس موجود » ولايازمنا على هذا 


(5) الا أن الأشاعرة م ذكر نا اعا يقولون أن المعدوم ليس بفىء . رل القاضى 
أبو بکر الناقلانى ۳ من المعاوم معدو م به حد وهل ولا اصح أن يوحد وهو المهال المتضم الذى 





ئيس بعىء وهو !لقول المتناقض » فهو مأ لم بوحد قعل ولا يصح أن بوحد أا ؟ ومله معدوم 
لم :وجد قط ولا يوجد أبداً > وهو اما صح ويمكن أن يوجد 2 حو ٥ا‏ عل الله أنه لايكون 
من مقدوراته ؟ ومنه معلوم مدوم فى وتنا هذا وسيوحد وما بعد غو اسر واانشر ؟ ومعلوم 
آخر هو معدوم فى وقتنا هذا ؟ومنه کان موجوداً قبل ؛ ومعلوم آخر مدوم يمكن عددنا أن 
يكون وبمكن أن لا يكون . اميد س 15 . 


VV -‏ — 
أن يكون ثالى القديم عز وجل والنفاء معدومين لأنمهمأ ليس ععاومين . 


إذا ثبت هذا فاعل أنا لا حتاج إلى إقامة الدليل له على وجود هذه 
الوجودات » لأنا نشاهدها ونع وجودها بالاضطرار » وليس كذلك القديم 
تعالى فإنا لانشاهده عزوجل » فاحتجنا إلى إقامة الدليل عليه . 


وتحرير الدلالة على ذلك » أنه عار قادر » والعالم القادر لايكون 
إلا موبجوداً 


وهذه الدلالة مبنية على أصاين + حدها » أنه تعالى عا قادر وقد تقدمه ؟' 
والثانى » أن العالم القادر لا يكون إلا موجوداً فلا يمكن رده إلى الشاهد » لاتا 
لو قانا : إن الواحد منا إذا كان لل درا شمو أن و 
فكذلك القديم فاق كن قائل: ن يحب أن 
یکون موجُوداً لأنه عام بعالو وقادر بقدرة » والعلم والقدرة يحتاجان إلى محل . 
مبنى مبنية مخصوصة » والحل المبنئ على هذا الوجه لابد من ¿ أن يكون موجودا ». 
ولس كذلك القديم تعالى لأنه عالم لذاته > وقادر لذاته » فلا يحب وجوده. 
وإن كان عا قادراً . 


فالأ ولى أن نلاك طريقة على غير هذه الطريقة فنقول : إن القادر له تعلق 
باللقدور » والعالم له تعاق بالمعاوم » والعدم يحيل التعلق ؛ فلو كان القديم تعالى 
معدوما لم يصح کونه قادراً ولا عالً » والعلوم خلافه . 


فإن قيل : وما المراد بقولک إن القادر له تعلق بالمقدور » والعالم له تعلق 


(۱) لذا فی | (م ٠١‏ - الاصول الخسة ) 


سدا ۷۸ — 
با معاوم ٩‏ قلنا 5 المراد بذاك ¢ أن القادر چ مةه إنحاد ماقدر عليه إن يكن 
ملم 4 والعام يصح من إبحاد ماقدر عليه على وحه الإحكام والانساق إذا 
يكن هناك a‏ 2 8 


فإن قيل : ولم قل : إن العدم حيل التعلق ؟ قلنا : لأنا قد عامنا أن الإرادة 
أ و 
إذا وجدت تعلقت » وإذا عدمت زال تملقها . وإنا زال تعاقها لعدمها » فكل 
ماشاركها فى العدم وجب أن يشاركها فى زوال التعاقى . 


فإن قيل : ول قام إن الإرادة متى عدمت زال تماقھا » ثم لم قا إن زوال 
تعلقها لعدمها ؟ قلنا : أما الذى يدل على أن الإرادة متىعدمت زإل تعاقها » هو 
أنه لولم بزل لكان لامخاو ؛ إما أن تكون متعاقة بنفس ما كانت متماقة به » 
أو متعاقة بير مأكانت متعلقة به . لايجوز أن تكون متعاقة به » لأنه ما من 
مراد إلا ومجوز أن ينقضى ويعضىء والإرادة ما لاحوز تعلقها بالماضى والمنقضى» 
ولا يجوز أن تكون متعلقة بنير ما كانت متعاقه به لأن فى ذلك انقلاما عا 
هى عليه فى ذاما واتصافها بصفة مخالفها وهذا لا جوز . 


وأما الذى يدلعلىأن زوال تعلقهالعدمها »فهو أنه( لاتخاو؛ إما أن يكون 
زوال تعاقها لعدمهبا على مانقوله » أو لتقضى مرادها» أو للمروجها من أن 
توجب الصفة للمريد » أو لمروجها عن الصفة القتضاة عن صفة الذات » أو لأن 
الوجود شرط فيه . لا جوز أن يكون لتقضى مرادها لأن الإرادة قد تخرج عن 
التعاق وإن لم ينتقض مرادها » ألا ترى أن أحدنا إذا أراد قدوم زيد قد يبدو 
له ولا قدم زيد بعد » ولالحروجها من أن توجب الصفة للمريد لوجهين ؛ أحدهاء 


)١(‏ ناقصة من س 


ولاو 


أن خروجها منأن توجبالصفة لاريد إنما هولعدمما » فقد عاد الأمر إلى ماقاناه 
ولكن بواسطة » والثانى : أنه ليس بأن يقال إتما زال تملقها ملمروجها من أن . 
تو جب الصفة للمريد » اك اوش خروجها من أ خت اة لمر ي 
إتما هو ازوال تعاقها »فلا تتميز العلة من العال به . ولا يحوز أن يكون زوال 
تعاقها ملخروجها عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات » -لأنه ولا العدم لا خرجت 
الإرادة عن هذه الصفة » فقد عاد الأمرإلى زوال تعاقها لعدمها ولكن بواسطة. 
وبهذه الطريقة يبطل القسم الآخر وغ أن كرون زوال فاا لديا :لان 
الوجود شرط فيه » لأنه لولم يكن العدم حيلا للتعاق لم يكن الوجود موجبا 
للتعاق فلم يبق إلا أن يكون زوال تملقها لعدمها على ماتقوله . 

فإن قيل : إن زوال التعاق ننى » والعدم ننى» وتعليل الننى بالننى محال . 
ألا ترى أنه لايقال إن الجسم إنما لم يكن متحركا لفقد المركة . 

والأصل ف الجواب عن ذلك » أن تعليل ال بالننى لايجوز إذا كانت العلة 
.موحبة » فأما إذاكانت الملة() كاشفة فإنه يجوز . وعلى هذا يقال إنما لم يصح 
منه الفعل لأنه لس بقادر . 

فإن قيل : لوكان العدم حيلا للتعلق اوجب أن يكون الوجود موجباً 
للتعلق » وهذا يقتضى فى اللوجودا ت كايا أن تكون متعلقة » ومعلوم خلافه » 
فإن السواد والخلاوة والطم ما لا تعلق لها : 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أنه ليس يحب فى أمر من الأمور إذا أحال 


ما يلرم الكلف 
مەرفته 


NA: —‏ ادا 


أن عدم الحيل يحيل حاول السواد فيه » وليس يجب فى وجوده أن يوجب 
حلول السواد فيه . 


فإن قيل : إن هذه القضية إنما وجبت فى الإرادة لأنها علة والقديم تعالى 
ليس بعلة » قانا : مخالفة القديم تعالى للارادة ليس بأ كثر من خالفة هذه المتعاقات 
بعضها ابعض » وهذة التعاقاتمع اختلافما واختلاف أنواعها وأجناسها متفقة فى 


أمها متى وجدت تعاقت »ومى عدمت زال تعاقها فيجب مثله فى القديم تعالى . 


وقد استدل قاضى القضاة على المسألة بأن قال : قد ثبت أنه تعالى قادر » 
والقادر لايصح منه الفعل إلا إذا كانموجوداً » كا أن القدرة لايصح القعلا 
إلا وهى موجودة » وهذا إن لم يبن على ماذ كرنام» م يصح الاعماد عليه . 


3 


6 أنه رحمه أورد ف ا هذا الفصل ما يازم الكلف معرفته فى هذا 
اا 


وجملة القول فى ذلك هو أن تعل أنه تال“ كان موجوداً فما م يذل » 
ويكون مووا فا لازال 4 ولاحوز خروحه عا محال من الأخوزال 5 
ولا محتاج فى هذا الباب إلى مثل ما احتجت إليه فى باب کو نه قادراً وعالاً » لأن 
ذلك من فرع التعاق » وصار الخال "فى هذا ٠‏ کالمال فى کو نه تعالى حيا . 


أما الذى يدل على أنه تعالی كان موجوداً فما لم يزل » فهو أنه تعالى©) 


لولم يكن موجوداً فها لم زل وحصل كذلك بعد إذ ل يكن» لاحتاج إلى موجد 
لو حدم ؛ وذلاك حال 1 





(0) ناقصء من | (۲) موحود ء فی ص 
(؟) فيه فى ص (1) ناقصة من | 


A۷ -‏ سا 
وأما الذى یدل على أنه تعالى ٩(‏ يكون موجوداً فما لا يزال » فهو أنه 
تلج هله ا سرف ا ملأت الذات لا مر و 
عنما حال من الأحوال » فبذه جملة الكلام فى هذا الفصل . 


ضل » والغرض به الكلام فى كوله تعال (1) قدها .. 

وقبل الدلالة على ذلك » فاعلم : 

أن القدم فى أصل اللغة هو ما تقادم وجوده » وهذا يقال بناء قديم » ورسم 
قدم E9‏ هذا قوله تعالى « حتى عاد كالعرجون القديم )20 . 

وأما فى اصطلاح المتكامين » فهو مالا أول اوجوده» واللّه تعالى هو الموجود 
الذى لا أول لوجوده » ولذلك وصفناه بالقدم . 

ونحربر الدلالة على ذلك » هو أنه تعالل لولم قدبما لكان محدثاً لين 
الوجود يتردد بين هذين الوصفين » فإذا ل يكن على أحدها كان على الأخر ٠‏ 
لا محالة . فلوكان القديم تعالى محدثا لاحتاج إلى محدث » وذلك الحدث إماأن ‏ 
يكون قدا أو محدثًاً » فإ ن کان محدثاً کان الكلام فى محدثه كالكلام فيه » 
فإما أن ينتبى إلى صانع قدي على مانقوله» أو يتساسل إلى مالامهاية ولا انقطاع. 
من الحدثين وعحدلى الجدثين » وذلك وجب أن لا یصح وجود ثىء من 
هذه الحوادث » وقد عرف خلافه . 

فإن قبل ومن أين ذلك ؟ قلنا : لأن ما وقف وجوده على وجود ما لاانقطاع 


له ولا تناهى لم يصح وجوده » ويقتضى ماذ کر ناه من استحالة حدوث شىء من 
هذه الحوادث . ألاترى أن أحدنا لو قال ل۲ كل هذه التفاحه (*؟ما 0 


۲۹ ناقصة من م (9) ناقصة من [ (0) يس‎ )١( 
يوجد فى ص (۰) حت فی ص‎ )4( 


1 زم وهر 425 
فى هذا الاب 


مسألة خلاف بين 
أبى على وأنى 
ائم والعلاف 
وسلمان .جر رر 
والكلامية 
والأشءرى 


A‏ مس 


e کل تفاحات لا تتناهى‎ ١ 


وجود ما لا يتناهى . كذلك لو قال إلى لا أدخل هذه الدار حتی أدخل دوراً 
لا تتناهى » فإنه لا يدخلها البتة لماذ كرناه » فلا وجدت هذه الحوادث صح 
مها مستترة إلى صانم قديم تنتبى إليه الموادث على ما نقوله . 

وقد تيل : إنه لولم يكن صانع العالم قدي لكان عد ؛ لأن الرجوه انا 
قديم وإما محدث » ولوكان محدثاً لم يصح منه فمل الجسم لان الحدث لو قدر 
ل يقدر إلا بقدرة » والقدرة لا يصح بها فل الجسم ؛ فيجب أن يكون قدا . 

وأما الذق يلزنت مترفية فى هذا الباب ٠‏ صد د ناما باب که 
موجوداً » لأن امرجم بالقدم ليس إلا إلى استمرار الوجود » فعلى هذا حرى 
الكلام فى هذا الفصل . 


فصل » والغرض به الكلام فى كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات 
والأصل فى ذلك » أن هذه مسألة خلاف بين أهل القبلة9) . 
فمند شيخنا ألى على أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع التى ھی کو نه 
قادراً le‏ ا موجوداً لذاته ۰ 


وعند شيخنا ألى هاشم يستحقها لما هو عليه فى ذاته . 


)١(‏ الرجوع »فى ص 

)9١‏ سق أن ذكرنا ء أن كفيةاتحقاقه تعالى للصفات کان مدار حلاف بين المتكلمين. 
ونشير هنا إن أن الصفات؛ اما صفات ذات وى ان او صف مها الله ولاو صف بأضدا دها کالم 
والقدرة والمحاة > و ما صقات معتى وی الى توصف الله -ها لممنى » وما صفات مال وم 7 
يوصف الله بها و بأضدادها . وقد i‏ اف كرت أثاتصفات أزلية لله بيا أثبت 
ذإاكالا شاعرة . ما تلف الہ سؤلة » قال فم ile:‏ ۾ بعلم هو دذاتهء وقال عض 7 ؛ هوعاام لذاتهء 
وقل 3 و ا م عام ملا و علا 4 ف ذاه . وان فصل ف هذا اللوضوعم : لأن ااقادى 0 0 1 Aa‏ 
م اي وال كه ٠‏ والذى دعا المستزلة إلى هذه ااتأويلات ما ظلنوه 8 من أن ات الصفات 
الق ية لله هو من یاب 7 ت ااقدم ¢ ويؤدى إلى التجسم والتدبيه . 


- NAY — 


وقال أنو الهذيل : إنه تعالى عام پل هو هو ء وأراد په ماد کره الشيخ 
أو على » إلا أنه لم تتلخص له العبارة . ألا ترى أن من يقول :إن الله تعالى عا 
بعل » لا يقول : إن ذلك الم هو ذاته تمالى . 

فأما عند سلوان بن جرير وغيره مرن الصفاتية » فإنه تعالى يستحق هذه 

وعند هشام بن ال !4 » أنه تعالى عالم بعلم محدث . 

وعند الكلابية»أنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان أزلية » وأراد بالأزلى 
القديم » إلا أنه لما رأى المسامين متفقين على أنه لا قديم مع () ايله تمالی(٥)‏ 
ل 0 


ور ر الرلاة0) عل مانقوله فى ذلك» هوأ نهتعالى لو کان عا بع لكان 
لا يخاو ؛ إما أن كو ارتا وأو لا كوك هماما . فإن / ؛ يكن مدلوما ,لم جز 
إثبانه » لأن إثبات ما لا بم يفتح باب ال+جبات ٠‏ . وإ ن كان معاوماً فلا مخاو؟ إما. 
أن يكون موجوداً أو معدوماً . لامجو ز أن يكون معدوماً - وإ ن کان موجوداً 
فلا يخاو ؛ إما أن يكون قدعا »أو محدثاً » والأقسام كلها باطلة » » فم يبق إلا أن 
يكون عانًا لذاته على ما قوله . 





6 من كيار رجال الاعنزال »وأحد شيوخ مدرسة البصرة توفى سلة 4580 ء وأتاعه 
ياة.ون المذيلية » ويعتبر أول من نظلم قواعد الاعتزال ووضم أصوله . 

(0) ناقصة من أ (؟) نائصة من أ 

(:) التوق سنة ۲۷۹ وكان من غلاة الشيعة . 

() القديم » فی ص (<) الأدلة » فى ص 


کج ”عه 
فإن قيل : ما أنسكرتم أن هذه لمعانى صفات » والصفات لا توصف بالوجود 
ولا بالعدم ¢ ولا بالمدوث ولا بالقدم . 


فا فق اة فا ور اعدا اك رم اجا 
معان بل ينها علدا وقدرة وحياة » والثانى » بأنك وصفتها بأنبا صفات » 
والثالث » بأنك وصفتها )آنا ل( توصف ء فقد نقضت كلامك من هذه 
الوجوه . ا 

فإن قيل : هذه المعانى عندنا كالأصول عندک کا أن هذه اة 
لا تدخل فى الأحوال عندك » فسكذلك لا تدخل عندنا فى هذه العا . 

قانا : إن هذه العانى معاومة عند فندخلها قسمة المعاومات ؛ وليس كذلك 
الأحوال»فإنباعندنا غير معلومة باتفر ادهاء وا الذات عليها تعلم »ارق أحدها 
الآخر . والذى يدل على أن الأحوال لا تعم » أنها لو علمت أميزت عن غيرها 
بأحوال أخر » والكلام فى الأحوال تلك » كالكلام فيها » يتساسل إلى 
مالايتناهى من الأحوال » وذلك محال . على أن إن عنم بالعاتى ما ريده 
الخال فرحباً بالوقاق . 

فإن قالوا : إن هذه العانى صفات والصفة لا توصف » إذ لو جاز أن توصف 
المغة أدى إلى مالا يتناهى من الصفات وصفات الصفات . 


قاتا : ليس يحب إذا جوزتا أن توصف الصفة » أن بوجد ما لا يتناهى من 
وصار الخال فيه كالخال فى الخيز إذا قلنا إنه تجوز الاخيار عنه » فك لا يازمنا 


(5) بألاء ف ص 


ت \Ao‏ ت 


ما ذ کر موه فيه" » كذلاك هنا . وهذا لأن الجواز تخالف للوجوب» . 


فلا جوز إجراء أحدها مجرى الآخر . 

فإن قيل : أبطلوا هذه الأقسام لينم لكر ما ذكرتموه . 

قانا : ما" الذى يدل على أنه تعالى لا يحوز أن يكون le‏ بعل معدوم 5 
فبو أنه لو جاز أن يكون كذلك لجاز مثله فى الواحد منا » ومعاوم خلافه . 

وهذه طريقة مستقيمة يمكن تمشيتها » ولا مكن الاعتراض عليها بأن يقال: 
ألس نه تعالى ريد .بإرادة دة موجودة لا فى محل » ولا يجوز ذلك فى 
الواحد مناء فبلا جاز جثله فى مألئنا . لأن الفرق ينها ظاهر » وقد بين ذلك 
فى غيرهذا اوضع . 

والطريقة المرضية المعروفة فى هذاء هو أن تقول : إن فى العدم جبلا كا 
أن فيه علا ناد عاد أن 05 الله تعالل ll‏ عقوم » لجاز أن يكون 
جاهلا جل معلدوم + وذلك يؤدى إلى أن يكون عالاً بالثىء جاهلا به دفعة 
واحدة » وهذا محال . 

و يكن أن نلك هذه الطريقة فى كونه مريداً وكارهاً »فنقول : إن الهم 
ک راھ ة کا أن في إزادة » فلو جاز أن يكون الل( تعالى مريداًبإزادة معدومةء 
از أن يكو ن كارها بكراهة معدومة » وهذا يقتضى أن يكون مريداً للتى» 

وهذه الطريقة لآ كن سا وكا ف للقدرة وا لادء قلا تقول : إن فى لدم 


عا كا إن فيه قدرة » ولا أن ق العدم مو 8 أن فيه حياة ۽ لأن الوت 


7777 








(4) #قمة من ۴ (9) أن مق س 
)٣(‏ عة من ۴ 


الدليل على أنه 
لا يكون عالماً 


بعلم معدوم 


الدليل على أنه 
لا تق هذه 
الصفات .ان 
محدثة 





7 - 
والمجر لسا بمعنيين فيحب أن نسلك طريقة أخرى غير هذه الطريقة » فنقول : 
إن القدرة لا يصح الفعل مها إلا بعد استعمال محلها فى الفعل أو فى سببه ضر بأمن 
الاستمال » وكذلك الحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استمال محابا فى الإدراك 

ضربا من الاستمال » وذلك يتريب على وجودها فى محل . 


فبذا هوالكلام فى أنه تعالى لاوز أن ستتحقهذه الصفات معان معدومة. 


وأما الكلام فى أنه تعالى لا جوز أن يستتحق هذه الصفات معان محدثة » 
فهو 3 الحدث لايد له من محدث » فلا حاو أن کون محدث هذه العااق نفس 
القدم تعالى ١7‏ » أو غيره من القادرين بالقدرة . لا جوز أن يكون محدثها غيره 
من القادرين بالقدرة » لأن القادر بالقدرة لايصح منه إيجاد هذالعانى . وأما الل 
وإن صح مذه إ جاده فعا يصع ممه إبحاده لنفسه لا لغيره ٤‏ لان القادر بالقدرة 
لا يفعل الفعل فى الغير إلا بالاعتاد » والاعتاد ما لاحظ له فى توليد الل لأ 
أو صح ذلاك»لوجب فى الواحد منا إذا اعتمد على صدر غيره أن يوجد هناكالمل» 
ومعلوم خلافه . ولا يجوز أن يكون محدثها نفس القدبم تعالى » لأنه يجب أن 
يكون على هذه الصفات قبل وجود هذه العانى » فاو ترتب حصول هذه 
الصفات على وجود هذه العاتى أدى إلى أن يق ف كل واحد منهما على الآخر 
فلا محصلان وذلك محال . 


وتفصيل هزه الجلة »هو 3 القديم تعالى لو كان قادر ا بقدرة محدثة » 
والحدث لابد له من حدث » لكان محدثها لا يخاو ؛ إما أن يكون نفس القديم 


تعالى » أو غيره من القادرين بالقدرة ۰ لا جوز أ يحون غيره من القادرين 





)١(‏ ناقصة من ص 0) اذ فی »ص 


AV —‏ — 
بالقدرة لأن القادر بالقدرة لا يصح منه إنحاد القدرة » على أن وجود القادرين. 
بالقدرة يترتب على قدرة القدم تعالى » فاو رترت قدرة القدے تعالى على قدرتنا 
لوقف كل من الأمرين عل صاحبه فلا محصلان ولا واحد منهما . ولو كان 
حدما نفس القد.م تعالى(") لوجب أن يكون قادراً قبل وجود هذه القدرة جتى 
يصح منه إجادها 6 ولا تصح قدرته إلا بعل هذه القدره ( فار كل واحد 
منهما عل الأخر 
وكذلك السكلام ىكو نهتعالى حياً بحياةمحدثة » والحدث لابدله من محدث» 

لكان ذلك الحدث لا يخاو ؛ إما أن يكون نفس القديم تعالى » أو غيره من 
القادرين بالقدرة» لايحوز أن يكون غيره من القادرين بالقدرة لأن القادر 
بالقدرة لايصح منه إيحاد الحياة » إذ لو صح ذلك منهلصح أن يتخذ لنفسه ماشاء 
قادراً اق دار تب عليه . 


وهكذا (f)‏ الكلام فى كونه موجوداً . 


وکو نه عالاً > فق ریب من‌هذا ء لأنه تعالى لوكان عالا م وتو اا 
لايد من محدث» لكان لاخلاو ؛ إما أن يكون نفس القديم تعالى » أو غيره من 
القادرين بالقدرة على ماقد مر فى نظائره » ولا يحوز أن يكون نفس القديم تعالى 
لأنه لابد من أن يكون عالاً قبل وجود هذا العم حتى يصح منه إيجاده » وهذا 








(۱) ولاء ق ص (؟) ناقصة من ص 


(؟) هكذاء ىق س 


قال أبو الحذيل 
اكا القافى : 
الع قير الاعتقاد 


— NAA — 


يقتضى أن يقف كو نه عا على و جود هذا العم من قبله ووو 
على کو نه عا » فلا حصلان ولا واحد منهما . 
حتى يصح منه إجاده ؟ 

قانا : لأن الم يجرى مجرى الفعل الم > لأنه اعتقاد واقم على وجه 
خصو ص۲ » فلا يتأ إبقاعه على ذلك الوجه إلا من هو عالم به . 

وهذهالدلالة مبنية على أصول ؛ أحدها أن المل من قبيل الاعتقاد » والثائى» 
أنه اعتقاد واقم على وجه مخصسوص » والثالث » أنه لايقع على ذلك الوجه 
إلا من هو عام به . 

أما الأول » فقد خالفنا فيه شيخنا أو المذيل » وقال : إن العم جنس 
برأسه غير الاعتقاد . 


والدليل على صحة ماذهبنا إليه » هو أن العم لولم يكن من قبيل الاعتقاد 
لصح انفصال أحدها عن الأخر إذ لاعلاقة ينهما من وجه معقول » فكار 
يصح أن يكون أحدما عالا بالثىء ولا يكون معتقداً له ساكن النفس إليه » 
أو يكون معتقداً ساكن النفس إليه ولا يكون عالً به» والعلوم خلافه . وبعد 
فإنه لاتخلو ؛ إما أن يكون من قبيل الاعتقاد علىمانقوله » أو مخالقاً له » أو ضداً . 
لاتجوز أن يكون مخالقا له » لأنه كان بحب إذا طرأ علا الجهل أن لاينفيهما » 


)١(‏ ناقصة من ص 
(۲) القاضى شت العم معى من قبيل الاعتقاد » نينا شه أبو المذيل معى غيره . انظ 
التذكرة لابن متويه » مخطوط دار الكتب ۲۲۳ب . 


4 — 
لأن الشىء الواحد لامجو أن ينن شئين مختافين غير ضدين . ألاترى أرف 
السواد إذا طرأ على الل وفيه بياض وحلاوة » فإنه بن البياض دون الخلاوة 
ولا جوز أن يكون اء لأن الضدين لايحوز احا ا » فلم ببق إلا أن 
وشمبته فى هذا الباب » شہتان : 
إحدا٥ا)‏ » هو أن العام لو كان من قبيل الاعتقاد لوجب فى كل اعتقاد 
أن يكون علا » ومعلوم أن اعتقاد التقليد والتبخيت ليس بعلم ٠‏ 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أنا ل مجمل عرد الاعتقاد عل حتى يازم 
ماذ كرته » و إا جعلنا العلم اعتقاداً وأقماً عل وجه ضوعن © ولس كذلك 
اعتقاد التقليد والتبخيت فإنه غير واقع على ذلك الوجه » فلا يدمح ما أوردته . 


والشمبة الثانية » هوأن الع لو کان من قبيل الاعتقاد أوجب فى كل عالم 
أن يسمى معتقداً » ومعاوم أنه تعالى عالم ولا يسمى بذلك » فایس إلا أن العام 
1 برأسه غير الاعتقاد على ما أقوله . 


والجواب عن ذلك أن »الذى ذ كر ته إا وجب فى الواحد منالأنه عام بل 
هو اعتقاد خصوص » فسمى7 معتقداً » وليس كذلك القدے تعالى لآنه عا 
لذاته فلا يحوز أن يسمى معتقداً . 


والأولى أن يذ كر فى الجواب عنه ما ذكره الشيخ أبو عبد ايله البصرى » 
وهو أنه تعالى حاصل49) على مثل صفة الواحد منا فى كونه معتتداً » إلا أنه 





)١(‏ ناقمة من | (۲) أحدما » فى س 
(۳) فيدمى » فی س )٤(‏ تاقصة من ( 


يوان لألى 
المد ال 


كت س 
| جز اجراء هذا اللفط على الله تعالى » لانه يوم أن هناك قابا وصيراً 
أو عقلا . 

وبعد » فإن لفظ الاعتقاد محاز فما استعمانا »ود ةبه يعقد اللليط » والجازات 


اقفر قال ذلك : 
لاس 
3 ان وأما الكلام ف أن العم إعا هو أعتتاد واقم عل وح 4 iF‏ و قوعه على 
الم نما ه ٤‏ . 01 
اف 7 ذلك الوجه يصير عاما » فهو انه لو ا( يكن كذلك لكازلا يخاو ؛إما أن يكون 
وجه 


عاداً لجنسه وعينه » أو لصفة جنسه » أو لوجوده » أو لعدمهء أو لوجود معى » 
أو لحدوثه » أو بالفاعل » أو لوقوعه على وجه ما نقوله . لايجوزآن يكون علا 
لةه وعيثة 1 ما قاله الشيخ أو القاسم الباخى » لأنه لوكان كذلك لو جب فى 
اعتقاد التقليد والتبخيت أن يكون علا لتاثلبما واشئرا كما فى الجنس » 
والعلوم خلاقه . 


فإن قیل : ول قلے إنهما مثلان ؟ قاتا . لآن موجب أحدما مثل موجب 
الآخر » والاشتراك فى الو جب يقتضى الماثل . 


فإن قبل : فلا جرم نقول :إن اعتقاد التقليد والتبخيت عل ؟ قانا : ذلك 
غير بمكن.لأن الم يقتضى سكون النفس » واعتقاد التقليد والتبخيت مما لايقتضى 
دك کا تحمل هذا ؟ وسن الطريقة يبطل قول من قال : إنه عل لصفة 
جنسه » أو لوجوده أو دوه . وبعد » فاو کان علا لحدوثه لكان يجب إذا 
قدرنا بقاء المر أن ينقلب جلا » ومعاوم خلافه . ولا جوز أن يكون علا 
لمدمه » لأن العدم بحيل هذا الحم وها أخال الي لايجوز أن 1 
ويوجبه . ولامجوز أن يكون علا لوجود تمن أو لعدم معن 2 لأن أى معنى 


عن وقح 
وجد أو عدم فلا تأثير له فى ذلك . ويبين ماذّكر ناه أنه إذا نظر الناظر فإنه صل 

له الع لا محالة سواء وجد ذلك المعنى أوعدم » فلا تأثير له فى ذلك . ووز 
أن يكون علا بالفاعل » وإلا كان يصح منه أن مجعل اعتقاد التقليد والتبخيت 

ءانا وقد عرف خلافه . وبعد » فكان يحب صحة أن ينظر الناظر iS‏ 
على الوجه الذى يدل ثم لامحصل له العم بأن لامختاره » والمعلوم خلافه . فل : 
ببق إلا أن يكون علا لوقوعه على وجه على مانقوله . 


002 إن الوجوه التى يقع علمها لأا فصر علا كنار : 7 اق يقم 
عاءبا الاعتقاد 


أحدها ؛ هو أ يمع من من الناظر فى الدليل على الوحه الذى يدل »فان قصيرعاا كثيرة 
الاعتقاد دصار E‏ لوقوعه على هذا الو حه . 
والثالث » هو أن يقم من العلم بالمعتقد » وذلك كالاعتقادات الواقءة من 
خهة ة الله تعالى فينا » فإن وقوعها من جهة العام : ال کا | 1 
ولاخلاف فى هذه الوجوه بين الشيحين . 
وقد زاد شيخنا أبو عبد الله وجهين آآخرين : 
أحدها » هو مامحصل عند إلماق التفصيل بالجلة » وذلك كأن يل أحدنا 
مثلا قبح الغا على الل 2 شم يعامه فى شىء بعينه أنه ظا » فياحقه بتاك الجلة 
القررة فى عقله » أن كل ظل قبيح . 





(۱) فى ناخة ص ء أورد فى بداية هذه الفقرة كلة » فصل . 
() فى الأصل » فكثيرة . 


الاعتقاد لا ع 


4 س 


والثالى تذكر العلم » فإن الاعتقاد الواقع عنده يكون علا لوقوعه على 
هذا الوجه . 


وقد حرج على مذهب ألى هاشم وجه سادس » فقيل : لو اعتقد أحدنا 
تقليداً أن زيداً فى الدار» ثم بق ذلك الاعتقاد إلى أن يشاهده 27 فما » فإن 
ذلك الاعتقاد ينقاب علاً لقارنة هذا الع الضرورى . 


إلا أن هذا إعا يستقيم على قو له إذا جوز البقاء على الاعتقاد » وذلك 
عندنا لا يحوزء لأن هذا يقتضى أن ينقلب السن قبيحاً والقبيح حستا » 
وذلك لامجوز » فهذا هو وين فى الوجوه التى بقع عايها الاعتقاد 


فيصير عدا + 


وأما الكلام فى أن الاعتقاد لابقع إلا على هذه الوجود . ولا يتأتى إلا 
من هو عالم »فهو أنه لو لم يكن الرء عا بالدليل على الوجه الذى يدل » لم 
ولد نظره العلم » ولا أمكنه ١‏ كتساب العلم » هذا فى الوجه الأول . وأما 
الوجه الثانى » فكذلك لأنه لو لم يككتسب العام بالنظر والاستدلال » ل١‏ 
يكن نذ كر النظار والاستدلال على وجه يدعوه إلى فعل العام . وكذلك الو جه 
الثالث » فإنه لو لم يكن عالً بالمعتقد لم يكن الاعتقادالواقم عام 


وأما مازاده الشيخ أنو عبد الله البصرى فظاهر أيضًا » لأنه لو لم يكن 


)١(‏ شاهده »فى س 9) لاء فق س 


ا 


(ile‏ قبح الظلم على الجلة لابمكنه إلماق التفصيل بالجلة » وهكذا الكلام فى 
فى الوجه الثانى » فإنه لو لم يكن عالاً لم يمكنه تذ كر العلم . 


غصل من هذه امْجلة أن العلم اعتقاد واقع على وجه مخصوص » وأن وقوعه 
على هذا الوجه ما لايمكن إلا من هوءالم » إذا ثبت هذاء فإذا كان القدى تعالى 
(le‏ بم حدث » والحدث لابد له من محدث » ومحدثه لابد من أن يكون هو 
لله تعالى » ازم أن لا يصح وجود هذا امم إلا إذا كان غالا :وان لا يكون 
الا إلا إذا كان هذا الم فرت كل واحد باعل الح و مال : 


فإن قيل : ألس أنه تعالى مريد بإرادة محدثة موجودة لا فى نحل من قبله ؛ 
ثم لا يحب أن يكون مريداً قبل الإرادة » فما جاز أن يكون عالاً بل حدث 
ولا يحب أن يكون عالاً قبل وجود هذا العم . 


قلنا : فرق بين الموضعين » لأن الإرادة جنس الفعل » فلا تحتاج إلى قصد 


وإرادة » ولس كذلك الم » لأنه اعتقاد واقع على وجه مخصوص لا يتأتى على 


ذلك الو جه من جميع القادرين » ففارق أحدما الآخر . 


تعالى عالاً ہو جود العالم فیا لم بزل » ثم حصل عالاً بذلك بد إذ لم يكن عالا 
به » وهذا بوجب أن يكون عالاً بعل محدث . ورعا يغيرون العبارة فيقولون : 
إنه تعالى لم يكن عاناً فیا لم زل بأنه فاعل » وحصل عالً) بعد إذلم يكن 
عب أن كون كال بعل حدث على ما نقوله . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن العم بأن الثىء سيوجد علم بوجوده 


0 


6) الأسول الخسة‎ - ٠١ (م‎ ALG) 


من كلهذا نيت 
أن الم اعتقاد 
واقم على وحه 
خصو صووقوعه 
لا يمكن إلا من 
هو عالم 


بعقية الخوالفين 


العامة 


دعوو س 

إذا وجد ء بدليل أنا لو قدرنا بقاء هذا العام لكان لحان إما أن رن 
متعاقاً » أو ل يكن متعامًاً . لا جوز أن لايكون متعاقاً » لأن ذا بقتضى انقلاب 
دلسة . وإذا تعاق فلا حاو ٤‏ إما أن يكون متعاماً وجوده 1 يأنه سيو جل . 
لاخور أن يكون متعاقاً بأنه سيو حل لأنه موجود» والعم لابتعاق بالثىء إلا على 
ماهو e‏ ان کون E.‏ لو جوده عل ما تقوله 9 فهذه شبهة 


وأما شبههم من جهة السمع » فقد تعاقوا بقوله تعالى « حتى تعلم المجاهدين 
كم والصادر بن وثباو آخبار کم ¢( وحتی إذا دخل على الفعل المضارع أفاد 
الاستقبال » وهذا يدل على أنه تعالى حصل عالاً بعد إذ لم يكن عالأ » وفى ذلك 
ماتريده . وتعلقواأيضًا بتوله تعالى!') «الآنخفف الله عنكم وعلم آن‌فیکم ضعفا» ٠٩‏ 
قالوا() فعا التخفيف عنهم بهذا الوقت ثمعطف عايه العلم افحت أن کون 
(Ile‏ بل محدث . وتعاقوا أيضاً بقوله تعالى « لننظر كيف تعملون »*) قالوا : 
وهذا يدل على أنه تمالى(" سيحصل عالمأ بعد إذ لم يكن . 


إحداها , امك لّإن الاسعدلال بالسمع عل هده المسألة مما لا کن » لان 
صحة السمع تنبنى على هذه السألة » وكل مسألة تنبنى صحة السمع عايها » 
فالاستدلال عايها يحرى رى الثىء على نفسه » وذلك مما لا يجوز . وإعا قانا : 
إن کی السمم موقو فة على هذه المسالة ¢ لاننا ما (lei‏ القديم تدان عدلا 

۳١# )4(‏ (؟) ناقصة من ص 

(۳) الأشال 1د (1) فقالوا » فى س 


(ه) يونس ١:‏ » وفى الأصل » ذناظر )3( ناقسة من ص 
)ع( نعل صحة 0 فى ص 


- 646 سم 

حي لايمكننا معرفة المع » وما لم نعل أنه تعالى عالم بقح القبائم 
واستغنائه عنها ل نمل عدله » ومالم نعل كونه عالا لذاته 71') نعل علمه 
بقبح القباتم أجمع > ققد ترتب السمع على هذه السألة فلا يصح الاستدلال 
بالسمع عليها . 


والطريقة الثانية بھی۳ أن يقال :إن العلم قد وردبمعنى العالم وبجمت العلوم » 
يقال جرى هذا بعلى أى وأنا عام به » وكذلك فإنه يقال هذا عا أبى حنيفة 
وعل الشافى » أى معلومهما. وإذائيت هذافقولهتعالى « حت تعلم الجاهدين منكم» 
الراد به حتى يقع الجهاد المعاوم من حالم . وقوله «الآن خفف الله عنكموعلم أن 
فيكم ضعفا » أى وقم الضعف المجلوم من حالم وقوعه . وقوله «لننظر كيف 
تعملون » أى يقع العمل المعلوم وقوعه من حا . فبذه جلة اكلام فى 
أنه لا جوز أن يستحق هذه الصفات لمعان محدثة . 


ثم إنه أرحمه الله عاد إلى السكلام فى أنه تعالى لا جوز أن يستحق هذه 


الصفات لمعان قدعة . 


والأصل فى ذلك » أنه تعالى لو كان يستحق هذه الصفات لعان قديمة » وقد 
ثبت أن القدم إنما مخالف مخالفه بكو نه قدي » وثبت أن(" الصفة التى تقع بها 
الخالفة عند الافتراق بها تقع الماثلة عند الاتفاق » وذلك يوجب أنتكون هذه 
العانى مثلا لَه تعالى » حتى إذا كان القديم تعالى عالما لذاته » قادراً إذاته » 
وتف هذه انان مله و ونوكي أن رن ال ال اا لله الان 


(۱) ومستغنياً به »فى ص (۲) لاء فی ص 
(0) ناقصة من ْم )٤(‏ قلکم فى س 
(60) بان »فى ص 


الكلام فى أن 
الله لا ستحق 
أمان قديمة 


٩‏ س 
تعالى الله عن ذلك عاراً كير ء لأن الاشتراك فى صفة من صفات 
الذات يو جب الاشتراك فى سائر صفات الذات » ب لكان يجب أن يكون كل 
واحد مثلا لصاحبه » وكان ازم العلم بصفة الحياة والقدرة وغيرها » حتى 

يقع الاستغناء بواحدة منها عن سائرها . 


وهذه الدلالة مسلية على أصول : 
أحدهاء أنه تعالى إنما مخالف ماله بكو نه قدعا 
والثاتى » أن الصفة التى نقع بها تقع الاثلة عند الاتفاق 


والثالث » أن الاشتراك فى صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك فى 
سائر صفات الذات . 


فأما الكلام فى أنه تعالى إنما مخالف مخالفه بكو نه قدعاً » فهو أن الخالفة 
لس بأ كثر من أن لاينوب غيره منابه فما يرجم إلى ذاته » وهذا العنى ثابت 
فى الله تعالى . فلا خاو ؛ إما أن يكون جر د كونه ذاتاً » أو لصفة من الصفات. 
لامجوز أن تسكون الخالفة واقعة بكو نه ذاتاً فقط لأن غيره من الذوات يشا ركه 
فى ذلك ٠‏ و إن“ كان بصفة منصقاته »فلا يخلو ؛ إما أن يكون بصفات الأفعال 
والعانى » تحوكونه محسئاً ومتفضلاورازقاً وسريداً وكارها» أو بصفة مستحقة0*) 
للذات . لايحوز أن تق الخالفة بصفات الأفعال لأن الخاافة كانت ثابتة فها ل 
بزل ولا هذه الصفات » فلم يبق إلا أن تقع بصفة من صفات الذات . وصفات 
الذاتكونه'") قادراً عاأاً حياً موجوداً . م لايخو ؛ إما أن تقع الخالفة بمجرد 


| ناقصة من أ (0) ناقصة من‎ )١( 
يكون » فى ! (4) وإذًا ء فى س‎ )۳( 
| يستحقها » فى ص (1) عالماً قادرا » فى‎ )5( 


۹۷ س 

هذه الصفات أوبوجوبها . لاتجوز أن نقع بمجردها لأن أحدنا يشارك القديم 
فى جرد هذه الصفات » فايس إلا أن تقع بوجومها . م لاخو ؛ إماأن تقع 
بو حوب جموع هذه ا بوجوب كل واحدة منها . لامكن أن يقال 
إمها تقم بوجوب جوع » لأن الخالفة إما تقع بالوجوب وهذا(١)‏ ثابت فى كل 
واجد شا 0 م مق إلا أن شق بوجوب كل واحدةمن هذه الصفات ومن جملمها. 
کو موجوداء قب أن تقع المخالفة بوجوبه » ونی ذلك مالريده لأن ارجم 
بالقدم ليس إلا إلى وجوب الوجود . 


وأما الكلام فى أن الصفة التى تقع مها الخالفة عند الافتراق » بها تقع 
الخالفة عند الاتفاق » فالذى يدل عليه السوادءفإنه لما خالف مخالفة بكو نه سواداً 
عند الافتراق » ماثل 0 ممائلة بتلك الصفة عند الاتفاق يبين . ذلك أنه لماخالف 
السواد البياض بكونه سواداً » ماثل السواد مهذه الصفة » فصح ما قاناه » 

وأما الكلام فى أن الاشتراك فى صفة من صفات الذات يوجب 
الاشتراك بسائر صفات الذات » فقد ذ كرناه فى باب حدوث الأعراض 
ولا وحه لإعاديه . 

وإذا تبث هذا » و تعالى لو استحق هذه الصفات للمعان قديعة ٤‏ 
لوجب أن کون مثلا لله تعالى » وهذا يوجب إذا كان الما تعالی عا قادرا 
لذاته » وجب أن تكون هذه المعالى أيضاً قادرة عالة وذلك محال » وأن تكون 
يسنان عله لان فة ال :وان يقع الاستغناء بأحدها عن الباق » وذلك 
محال » وما أدى إليه وجب أن يكون محالا . 


)١(‏ وذلك » فى ص (؟) عاثل 2 فى ص 


 ووم‎ 

٠‏ فإن قب لكيف يصبح هذا الالزام » ول يثبت لک بعد أنه تعالى يستتحق 
هذه الصفات لذانه» بوضح ذلك أن الاشتراك فى صفة من صفات الذات وإن 
أوجب الاشتراك فى سائر صفات الذات » ل يو جب الاشتراك فى صفاتالمعالى. 
ألا ترى أن كل ما شارك الجوهر فى كونه جوهراً فإعا يحب أن يشاركه فى 
صفاته » الذاتية » نح وکو نه متحزاً » ولامجوز أن يشاركه فى صفات الما 
نوكو نه تیج رکا وسأكباء كذلك فى مسألتنا . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أن لدا فى هذا الباب مذهبين : 

أحدها » أن قول إن الاشتر تراك فى صفة من ع صفات الذات » وإن لم يوجب 
الاشتراك فى صفات المعانى إلا أنه يوجب الاشتراك فى حمة صفات العا » حتق 
مامن جوهر مثلا وإلا رکا يحب أن يكون متحيزاً » يضح أن کون متحركا 
وسا كنا( ء فهلا جوزم أن يكون المل مما يصح أن يمل ويقدر وميا . 

والطريقة الثائية » هو أنالم نقتصر على هذا الشق : بل ألزمنا > الشى 
التانى فقلنا : وکا ن كاذ كرتموه » لوجب أن کون القدے تعالى مثلا لهذه 
العا »هذا يوحي أن يكون الله تعالى بصفة العلم و والقدرة والمياة تعالى ال 
عن ذلك ؛ فستغنىعن هذه امعان فماذا تتفصاون عنه . 

فان قيل :أليس من مذهبك أنه تعالى لايسبتحق کو نه قدع لذاته » فكيف 
أوجبم بالاشتراك فيه المائل والاشتراك فى سائر صفات الذات ؟ 


قانا : لنا فى هذه المسألة مذهبان:: 





(1) سا کنا » فى ص (۲) ناتم من ص 


— ۹4 


أحدها أنه تعالى «ستحق هذه الصفه لذائه » وهو مذهب أ على .. 


والثانى » أن هذه الصفة للهتعالى منمقتضىصفة ذاه » وهومذه ب اًب هاشم 


فملى المذهب الأول لا كلام فيه » وعلى المذهب الثالى فالصفة القتضاة عن 


صفة الذات كصفة الذات » فإنه بها بقع الملاف والوفاق ٠‏ وأن بالاشتراك فيها: 


يحب الاشتراك فى سائر صفات تاك الذات . 

وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكوث le‏ بل ٤‏ هو أن هذه 
الصفة واجبة لله تعالى » والصفة متى وجبت استغنت بوجوبها عن العلة ٠‏ 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين ؛ أحدها » هوأن هذه الصفة واجبة له تعالى؛ 
والثانى» أن الصفة متى وجبت بوجوب ما" عن العلة . ' 

أما الذى يدل على أن هذه الصفة واجبة لله له تعالى » فهو أنها لو لم تكن 
واجبة لكانت جائزة » وهذا بوجب أن يكون القديم تعالى عالاً بعلم محدث » 
وقد أبطانا ذلك من قبل . 


وأما الذى يدل على أن الصفة م (4) وجبت استغنت :وجويها عن العلة 


خصفة الملة ؛ فإنها لما كانت واجبة استغنت بوجوبهاعن العلة» BEE‏ 
e‏ يشاركيا فى الاستغناء عن العلة . 
كلنا : e SS‏ 





اللة بالتحيز » وقد عل خلافه . 
() أو الوفاق »فى ص () ناقسة من أ 
(۴) اقصة من أ (4) اذا ءقى ص 


(0) جب 2 فى ص 


ما دل على أن 
الله لا مجوز أن 


يكون عا بعلم 


عي لكل صفة من 
سمّات الله 


سی لا اة 


س «#و سس 


وبعد » فإن هذا التعليل لا (١)يتنافى‏ مع ما قاناه » فيعال < ا 
وفائدة التعليل أن أمهما كان 9 ثبت المي . 


فإن قيل : هذا باطل بالصفه الصادرة عن الله خم و کو نه متح رکا » فإنهاتحب 
ولا يستغنى عن العلة » قانا : هذا لا يازمنا لوجبين ؛ أحدما » أن الجسم حصل 
متح رکا مع المواز لامع الوجوب مخلاف مسألتنا » والثاتى > أن الصفة الصادرة 
عن العلة لما وجبث لا جرم استفنت بوجوبها عن علة أخرى » فةولوا مثل 
ذلك فى مسألتنا . 

وقد نورد هذه الطريقة على وجه آخر »فيال : لو كان الله تعالى عام بل 
لكان إليه طريق » ولا طريق إلى ذلك . فإن قال : ومن أين أنه لا طريق 
إليه ؟ قانا : لأن الطريق إلى إثبات الع وغيره من العلل تجدد الصفة مع الجواز » 
وهذه الصفة واجبة لله تعالل . 

فإن قيل : الس قد عبتم غل أن القاسى الباخى اعتاده على هذه الطريقة . 
فى نت الثانى » فكيف اعتمد تحوها ههنا ؟ قانا : لأن الثاتى يجوز أن يثبت 
ولا مختارما هو طريق إليه » إذ الطريق إليه إا هو فعله » وفعله موقوف على 
اختياره وقصده » بخلاف الل لأنه علة موجبة لما هو طريق إلا » فلا جوز 
إثبانه إلا وكان إليه طريق فافترقا . 


ثم إنه رحمه الله فصل هذه الججلة التى أجاناها وتسكلم على كل واحدة 


وجملة القول فى ذلات » هو أنه تعالى لو كاوها ياد > واللياة لا يصح 





(۱) ينافى » أى ص (؟) ناقصة من ص 


س و د 
الإدراك مها إلا بعد استعمال علا فى الإدراك ضربا من الاستمال » لوجب أن 
يكون القديم اليا تاك ال 
وكذلك الكلام فى القدرة » لأن القدرة لابصح الفعل بها إلا بعد استمال 
مجاما فى الفعل أو فى سببه ضر بأمن الاستمال » فيجب أن يكون الله تعالى جسماً 
حلا للأعراض » وذلك لا يجوز . 
,وأما الل » فقد يسللك فيه طريقان اثنان : 
أحدما › هو أنه تعالى لوكان عالاً بعل لكان يحب فى عله أن يكون 
مثلا لعامناء وفى عاهنا أن يكون مثلا لعامهتعالى » وهذا بوجب أن يكونا قديمين 
أو محدثين » لأن المثلين لا يحوز افتراقهما فى قدم ولا حدوث » وذلك محال م 
٠‏ وهذه الدلالة مباية على أصلين ؛ أحدها » هو أنه تعالى لو كان عالما. بغلم 
لوجب فى عامه أن يكون مثلا لمانا . وتى عابنا أن يكون مثلا لعلمه تغالى » 
والثانى» أن المثلين. لا تجوز افتراقبها فقدم ولاحدوث . 


أما الأول » فالذى يدل عليه هو أنه تعالى إذا كان عالما بمام لابدفى ذلك 


العام من أن يكون متءاقا عا تعلق به علا وهذا يقتضى تماثلهما . لأن العلبين. 


إذا تعلقا متعاق واحد على أخص ما يمك نكانا مثلين » بدليل أنه لو طرأ عايهما 
ضد لنفاها جميعا » والشىء الواحد لا يحور أن ينفى شيئين مختلفين غير ضدين . 

فإن تيل( : هذا إا كان يجب إذا حصلا لعالم واحد ء فأما إذا تغاير 
المالمان فلا » قانا : تغامرالعالمين مهما لاو جب افتراقهما إلا فى كيفية الوجوب » 
.والافتراق فى ذلك والاتفاق فيه مما لا حظ له فى اقتضاء الملاف والوفاق » ولهذا 


0 


(۱) ومعلا » فى ص 0) قلع قى ص 


قاحر لا بقدرة 


عالم لا يلم 


eof —‏ حت 


صح وجود الختلفين فى محل واحد وو جود الثاین متغايرين » لأنه لاتناف يينهما » 
ولا ما حرى رى التناق . 

وأما الذى يدل على أن المثاين لا جوز افتراقهما فى قدم ولا حدوث > 
هوما قد ثبت أن القدم ما بقع به الملاف والوفاق » والصفة التى بقع بها الحلاف 
والوفاق » لا محوز اتفاق الختلفين ولا افتراق المثاين فما » فصح ما قلناه . وباق 
أنه تعالى وكان عا عل لوجب فى عله أن يكون مثلا لمانا » وهذا يقتضى أن 
يكو نا قدعين أو محدثين » وذلك محال:: 

والطريقة الثانية » هو أنه تعالى لوكان عالاً بعلم لكان لا يخاو ؛ إما أن 
کن غاا بعلم واحد » أو بعلوم منحصرة » أو بعاوم لا نهابة لها . لا يجوز 
أن يكون عالا بعلوم لا تتناهى لأن وجود ما لا يتناهى تحال » ولا يحوز أن 
يكون عانا بعلوم منحصرة لأن احصار العلوم بوجب الحصار المعلومات »ولا أن 
E‏ بعل واحد لأن الم الواحد لا يجوز أن يتعاق بأزيد من متعاق واحد 
على طريق التفصيل » فيجب أن لا يكون عا بعل أصلا . 

فإن قيل : ومن أين أن العم الواحد لا يجوز أن يتعاق بأزيد من متعاق, 
واحد على طريق التفصيل ؟ قانا . لأنه لو جاز أن يتعدى فى التعاق من واحد 
إلى ما زاد عليه ولا حاصر ‏ لجاز أن يتعلق با لا ہاية له وبالشىء على ماليس به 
كا بتعلق به کالاعتقاد » وذلك محال . 

وبعد ما من مماومين إلا ويصح أن يعم أحدها ولا يعم الآخر » وهذا 
يدل على أن العلم الواحد لا بتعا بأزيد من متعاق واحد على طريق التفصيل . 


فإن قال : كيف يصح قولک هذا » ومعلوم أن من عرف الفرع عرف 


سس اء س 

الأصل لا الة » وكذلك فن أدرك المدركات فإنه يحب أن يعلمها كلما » حق 
لا يحوز أن يعلم البعض دون البعض وهذا يننى ما ذ کر نموه ؟ 

قيل له : أما الأول» فلا يصح أن لم بعضها ولا يعلم البعض ا کن 
هناك لبس فلا يقدح ذلك فيا قاما ه. 
ما يستدلون به ابتداء على أنه تعالى عام بعلم » والثانى ما يريدون به إبطالكلامنا 
فى أنه تعالى عالم لذاته حتى يبق لم أنه تعالى عالم بعلم . 

فن الضرب الأول قولم : قد ثبت أنه عام فيجب أن يكون عال بم لأن 
امام من له العلم . يبين ذلك أنا ل تر فى الشاهد عا إلا بير » فكذلك فى 
الغائب » وصار الخال في مكالحال فى المركة » فك أنا انر فى الشاهد متك( 
إلا حركة وجب مثله أن يكون فى الغائب » كذلك فى مسألتنا . 


ورعا قالوا : لالم يز أن يكون فى الشاهد أسود إلا بسواد » وجب مثله 


فى جيم المواضع » وكذلك فلا لم يكن الجسم فهابيننا إل بالطول والعرض والعمق 
وجب مثله فى الفائب » كذلك يحب فى كونه تعالى عالا » وهذا يقتضى 
صحة ما قلناه . 


وربا برجوون ذلاك على وجه آأخرء فيقولون : إن الع علةفى كون الذات . 


عاناً » والعلة يحب فبا الطرد والمكس ‏ وهذا بوجب فى كل عالم أن يكون 
عا بم » وفى ذلك ما تريده . وصار المال فی اال فى المركة » فك أنها 
لا كانت علة کون اجس متحركا » وجب فيها الطرد والمكس » حت وجميه 
ف ىكل متحرك أن يكون متحركا بحركة » وأيضاً فإن السواد لما كان علة 


)١(‏ مت رکا › فى ص 


استدلال الخالف 
على أنه الم بعلم 


eg —‏ ااا 


فى كون الأسود أ سود » وجب فيه الطرد والعكس »حت وجب فى كل أسود 
أن كز اغود سواد کد ق اا 

وهكذا قالوا فى الجسم والفاعل على ماتقدم . 

والأصل فى الجواب عن ذلك د هو أن بقال لم : ما الدليل على أن أحدنا 
عام بعلم حتى تقيموا عليه الفائب ؟ 

فإن قالوا : لاخلاف بيننا ويينك فى ذلك فا وجه النازعة ؟ قلنا: لدافى هذه 
النازعة غرض ميح فدأوا عايه . 

فإن قالوا : الدليل على ذلك هو أن أحدنا حصل عالا مع جواز أن 
لعل غاا رال واعده واش والهد اولاید فن اسو شف اله 
ولكانه حصل عا وإلا م يكن بأن يحصل عالاً على هذا الوجه أولى من 
خلافه » ولد ذلك الأمس إلا وجود معنى هو العام . 

قانا : هذه طريقة مرضية . إلا أن هذا غير نابت فى حق القدتمالى » لأنه 
تعالى حصل عا ٤‏ مع الوجوب لامع الجواز » فلا يمسكن قياس الفائب على 
انث هد والحال « لم . 

فإن قالوا : اند "يل على ذلك هو أن العالم حقيقة من له اامز » قا : هذه 
شبهة «ستقلة بنفسها فى إثبات العلم له تعالى » فلولا فساد ال .ة الأولى وإلا لا 
وقعت الحاجة إلى الانتقال إلمها . 

فإن قالوا : إن(1) العام مشقق من العلم » وهذا يدل على أنه تعالی عام بعلم . 

قلنا :هذه أيضا شببة مغررة عكن أن تذكر فى إثبات العلم له تعالى0) 
والانتقال عن شبهة ذ كرتموها إلمها يؤذْن بفساد تلاك الشيهة . 


)١(‏ اقصة من س 

(۲) ی س » ارا زائدة و [ فلولا فاد الشبية الأولى وللا انا وتعت الماجة إلى 
الانتفال اميا » فإن الوا : الدايل على ذلاك هو أن ن الملم حقيقة من ن له امل . . قلنا : هذه أيضاً 
شمهة مفردة يمكن أن بذ كر فى 71 ثبات الملل لل #مالى] . 


0و لس 

ثم نعود إلى الكلام على ما أورده من الشبه » فتقول : 

قو 35 م ر فی الشاهد عالا إلا بعلم فكذلك فى الغائب » هو اعتاد 
على مجرد الوجود وذلك ما لا يصح فى مثل هذه المواضع . يبين ذلك أ ک 
م مجدوا فى الشاهد عاذ إلا بعلم » فكذلك ل تجدوه إلاجسماً ذا قلبءعفاحكوا 
مثله فى الغائ.. . ءأما قناسب ذلك. على المتحرك فلا يصح » لأن الفرق ينيمأ هو 


أنه ما من متخرك شاهدا كان أو غائباً إلا وقد حصل متحركاً مع الجواز » فلم 


يكن بد من إثباب حركة » وليس كذاك فى مسأ اد يقال 
مأ من عالم 1 الا وول حصل عالاً مع الجواز حق جب إثبات الل 0 فالفرق() 
بنهما ظاهر . 


وأما ما ذكره فى الأسود فأبعد » لأن الحال فى ذلك إا ختلف من حيث 
ا الرجع بالأسود إلى محل حله السواد » وكان السواد كالقيقة فى ذلك » 
والحقائق لا ختلف » مخلاف مسألتناء فإن العلم ليس محقيقة فى كو نه عالاً . 


وأما ما ذكروه فى" الفاعل فلا يصح أيضاً » لأن الفاعل ليس له بكونه 
فاعلاحال » حت يقال إنه إعايستحق تلك الال لأ دون أ » وليس كذلك 
فى العام فإن له بکو نه عالاً حالا . على أن وقوع المقيقة من جبة القادر » 
كالمقيقة فى كو نه فاعلا » فإذلك لك ل محتلف » وكذا الكلام فى الجسم . 


اماما ااه من أن الم علة فى كون الات عالا » والمة يحب فما الطرد 
والعكس » وهذا بوجب ف كل عالم أن يكون lle‏ بعلم > وقياس ذلك على 


E‏ ل س0 ظ 


)١(‏ والفرق » فى ص ٍ (۲) من » فى س 
() وكذلك 2 فى ص 


الرد على الشيه 


د ٠۹‏ س 


حتی وجب فى كل متحرك أن يكون متتحركاحركة » قلنا: هذا الذى کر غو() 
لا يصح » لأن ذلك إا وجب فى كون الجسم متتحركا ء لا لن الملة يحب فيها 
الطرد والمكس » بل لأنه ما من جسم إلا وقد حصل مت رکا مم اق أن 
لا مل كع 15 ذال واخدة وا واد قاد من بات 5 2 
ولس كذلك فى مسألتنا » لأأنه لا يمكن أن يقال ما من عالم إلا وقد حصلعال 
مع جواز أن لا محصل كذلك » لأن هذه الصفة واجبة لله تعالى » ففارق 
أحدها الأخر . 


فإن قالوا() : الذى بدل على ما ذ كر ناه » السواد » فإنه لكان علة فىكون 
السواد علة » والعلة تطرد وتتمكس » بللأن امرجم بالأسود إلى حل حله السواد 
فلا حتاف شاهداً وغائباً . يبين ذلك » أن الأسود لبس بكو نه أسود حال حتى 
يعلل بوجود السواد فيه » فيفسد ها أورده . 

ومنهذا الضرب قوم : إن العال لابد له من حقيقة » فلامخلو؛ إما أنتكون 
حقيقته»من يصح منه إيقاع الفعل على وجه الأحكام والانساق علىما ذكرعوه» 
على وجه الإحكام والانساق29 . فلم فق لكان تكن ن حقيقيته من له العلم 
على ما تقوله . 

والأصل فى المواب عن ذلك » هو أن يقال للم : هذا توصل بالعبارات إلى 
الماى:ء وذلك غا لا مخوز نا سلبيته من بعد + 

(۱) ذكرته» فى أ (0) قل 2 فى س 


() عبارة [ وذلاك ليس بصحيح » لأن أحدنا مم کو نه Il‏ بعل ااغير لا يصح مله 
ليقاعه على وجه الإحكام والاتداق ] مكررة فى ؟ . 


Yo —‏ لد 

وبعد فا أنكرتم أن حقيقة العالم من يصح منه إيقاع الفعل محكا متا 
إذا كان قادراً عليه » فلا يازم على هذا فمل الغير لأنه ليس بقادر عليه » نحقى. 
و قدر عليه لأمكنه إيقاعه على وجه الإحكام والانساق . 


و بعد »فا و کان حقيقة فى العالم : لوجب فيمن عل أحده أن يعم الأخر فى 
المد والحدود » ومعاوم أن فى الناس من بعلم المالم عالً وإن ل يعم العلم “كالأمم 
ونفاة الأعراض وغيرم » فإنهم عاموا العالم عالً وإن لم مخطر ببالم العم . 

وعلى أنهم إذا فسروا العالم يمن له العم » والمل ما وجب کون الذات. 
عانا :قد احا اد ار لن إن الاجر 

ومن هذا الضرب قولهم : قد ثبت أنه تعالى عالم » والعالم مشتق من الم 

فيجب أن يكون عالاً بعل EGE Bs‏ كو متها من 
ل 

قلنا : هذا توصل بالعبارات إلى المماتى وذلك على الواجب . يبين ذلك أن. 
الشىء ء يبعا م أولا ثم يعبر عنه بعبارة » وتم قد عكسم هذه القضية( . 

وبمد فلو ام يخاق الله تالى العرب » أو خاقهم خرس » آلیس كان 2 
أن فلتو فال بعلم » فبأى شىء کنر تستدلون على ذلاك والمال ما قاناه ؟ 

1 

و بعد فل كان العالم مشتقاً من العلم » لوجب أن يسبق العلم بالشتق منه 

على العلم با لمشت كا فى الضارب » فإنه مما كان مشتقأمن الضرب سبق العام 


ضارباً » فكان جب مثل ذلك فى مسألتنا . 


0 اة فى من 


6ك 

والعاوم أنهم لا يعرفون العلم معنى يوجب کون الات غالا واا 
. يستعملون هذه اللفظة فى العالم مرة » وفى المعلوم مرة أخرى . يقولون : جرى 
هذا بعلى » أى وأنا عالم به . وربما يقولون هذا عل أبى حنيفة وعام الشافى » 
أى معاومهما » فكيف يقال : إن قولنا عالم مشتق من العام . 

ر ا تفال عازن کا 
لأن قولنا عالم إذا أفاد العام منطريق الاشتقاق » فقولنا أعام لابد من أن يفيد 
زيادة العلوم والقوم لايقولون بذلك » لان عندهم أن الله 5 عالم بعام واحد 

ومنها » هو أن قالوا إن أحدنا إذا عا م قد تعالى عالماً فلا تخاو ؛ إما أن 
يتعلق علم بذاته » أو ععنى سوى ذاته . لا يجوز أن يتعاق داق قل أن 
أحدنا بعلم ذانهتعالى وإن لم بعلم کو نه عالً » فايس إلا أنه متعاق يممنى سوى 
ذاته » وهو الذى نقوله . 

والأصل فى الجواب عن ذلك ؛ أن عله هذا لا يتعاق بذاته تعالى فقط » 
ولا معنى سوى ذاته » وإنها يتعلق بذاته على الصفة » كا نقوله فى عام الواحد 
ا دوف الأجسام ؛ لأنه لا يتعاق بذات الجسم > فقد کان يعلم ذاته وإن 
لم یعلم کو نه محدثا » ولا بمعنى سوى ذاته » لاستحالة أن يكون الحدث عدا 
لعنى » لأن ذلك المنى لوكان معدوما والعدم بلا ابتداء » فيازم قدم الحدث 
وكذلكإ ن كان قدعاء وإ ن كان عدا فقد شارك الجسم فيا له ولأجله احتاج إلى 
ها آل قيس أن کر ن کد لی اخر فا 

فإن قيل : هذا يبين أن له عز وجل بكونه عالاً حالا وصفة » ونحن 
لا نسم ذلك فدلوا عليه > قانا : الدليل على ذلك » هو ما قد ثبت أن أحدنا 


| وهذاء فى‎ )١( 


لك 17 كت 


يستحيل أن يكون عل بالثىء بعل فى جزء من قلبه » وجاهلا بذاك الثىء 
تحبل فى جزء آخر من قلبه » فلولا أمهما «وجبان للجملة صفتين متضادتين. 
وإلا لما استحال ذلك . 


فإن قبل : استتحالة اجماعبما لتضادها » قانا : تضادها لا خاو إما أن يكون. 
على الجلة » أو على الحل ٠‏ فإ نكان على الجلة فمو الذى نقوله » وإ ن كان على 
الحل فإنما يستحيل احتاله إذا كان عل واحداً » وھہنا قد تفار مهما الحل فييجحب 
عة وحودها على المد الذى ذ كرناه » فما استتحال » تبينا أن ذلك من حيث 

وما يقولونه : إن صحة الفعل الح دلالة العم » والأدلة لا تختاف. 

اس ع 

وما حاترن ينان N‏ ن العالم ما عم اج إلى العم ¢ 
فلا تخاو ؛ إما أن يكون احتياجه إلى الع لحرد هذه الصفةء أو لجوازها . 
لايحوز أنيقال إن حاجته إلى العم لجواز هذه الصفة لأن الجواز ثابت ف الجاهل». 
فل ببق إلا أن يكون احتياجه إلى ذلك جرد هذه الصفة » وجرد هذه الصفة 
ثابت فى القديم تعالى » فيجب أن يكون عا بعلم . 

والأاصل ف الجواب عن ذلك » أن العالم منا محتاج إلى العام لا جرد هذه. 
الصفة ولا جوازها » بل لتجددها مع جواز أن لا تتجدد » وهذا غير ثابت 
فى القدم تعالى » فلا يحب أن يكون عالا بعلم . 

ثم يقال لم : إن الموجود منا يحتاج إلى موجود ء فلا يخاو ؛ إما أن يكون 
احتياجه إلى هذا امو جود لجرد الصفة »أو لجوازها . لا جائز أن يكون اجتياجه 
إلى ذلك ل+واز هذه الصفة لأن الجواز ثابت ف المعدوم فلا حتاج إلى الموجود » 


(م ٠٠‏ س الأصول اللة) 


۷۰ س 


فلم يبق إلا أن يكون احتياجه إلى موجد يوجدم جرد الوجوة > وهذا ثابت 
فالقديم تعالى فيجب أن يحتاج إلى موجد يوجده » فا نهم يقولون إن الوجود 
امنا لا محتاج إلى موجد جرد هذه الصفة ولا لجوازها » بل إما يحتاج إلى ذلك 
لبتجدد هذه الصفة مع جواز أن لا تتجدد » وهذا غير ثابت فى القديم تعالى » 
كذلك فى مسألتنا . 


فهذا هو الكلام فیا استدلوا به ابتداء على أنه تعالیعالم بعلم وا جواب عنه. 


وأما الشرب الثاى من شبههم » فنحو قولم : أنه تعالى لو كان عا لذاتهء 
لوجب أن تسكون ذاته بصفة الل » لأن العام إنما يتبين عا ليس بعلم بإيجابه 
کون الذات عالا » حتى لو لم يوجب ذلك لم يكن عاما . وربما نيرون العبارة 
فيقولون : إنه تعالى لوكان عالاً لمعنى » لوجب فى ذلك المعنى أن يكون بصفة 
العم » وكذلك إذا كان عالً لذاته وجب فى ذاته أن تكون بصفة العم » 
ونی ذلك ما ريده . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أنهم إنما يوردون هذه الشبهة لاعتقادم 
اطا فينا » أنا سلكنا فى قولنا أنه تعالى عام لذاته طريقة التعليل » وجمانا ذاته 
تعالى كالعلة فى هذه الصفة ولا تحتاج إلى شىء آخر » وصار الخال فى ذلك 
كالمال فى قولنا فىالجوهر أنه جوهر لذانه »على معنى أن‌ذاته كاف فى١١)‏ حصول 


.هذه الصف( وأن به يقم الاستغناء عا عداه » فتكيف يص حكلامهم . 


وأما قوم : إن المل يتبين عا ليس بعلم بإنجانه كو نه الذات عالا » حت أنه 
لولم يوجب خرچ عن کو نه عا فايس بأولى من أن يمكس فيقال : إا أوجب 


کون العام عالأ لکو نه عا » حتى أنه لولم يكن عاما ل يكن لوس هتاه 


)١(‏ ذلك › فى[ 


١و«‏ د 
الصفة » .وهذا يقتضى أن لاتتميز العلة عن العلل به » ومن شأن مانجمله علة أن 
يكون متميزاً من المعلل به » بل ماقلناه أولى لأن فى هذا اتباع الضفة للعلة » وما 
ذكروه اتباع العلة للصفة وذلك عكس الواجب . 
وأما ماقالوه من أنه لوكان عا ممنى لوجب ف ذلك المعنى أن يكون بصغة 


الم وكذلك إذا كان عالاً اذاته وجب فى ذاته أن تكون بصفة الع » فذلك ' 


جع بين أمرين من غير علة تجمعهما فلا يقبل . 


ثم يقال لم : ألدس أنه تعالى لوكان عالاً لحنى لكان ذلك العنىقد أوجب. 


E I‏ علة فيه ول يازم ذلك إذا كان عالا لذاته » فكيف 
يصلح ماذ كرتموه » وهل هذا إلا کان يقال : الجوهر لو كان جوهراً للمنى » 


لكان لاد لذلك المعنى من أن يكون على صفة من الصفات» لها المكانها يوجب . 


تلك الصفة » فكذلك الآن وهو جوهر لذاته وجب فى ذاته أن يكون بصفة 
ذلك المعنى » فكاأن ذلك خلف من الكلام كذلك بى مسألتنا. 

وللاخالف فى هذا الباب شبه من جهة المع . قد تعاقوا بها قد ذكرناه » 
وشا لد كه الآن :: 

ممن جملة مالم نذ كرهء تعلقهم بقوله الله سبحانه:« انزله بعلمه )١(6‏ وقوله 
تعالی("' :( ولا يحيطون بشىء من علمه 6" "وقولهتعالى:47)«فانقه عليهم 
بعلم» وهذا يدل على أنه تعالى عالم يعامه . 

اورا يستدلون بالسمع على إثباتالقدرة لله تعالى» فيقولون: وإنه تعالى قال: 
«والسهاه بنيئاها بايد ( وانا ارساون ) 4( أى بقوته»وقال: «(هو اشد هنهم 


قوة(تاع , 


| اة من‎ )( ١١١ النساء‎ )١( 
| [| ناقسة من‎ )4( ۲٠٠١ البقرة‎ )۴( 
٤۷ (ه) الأعراف ۷ (1) ناقصة من ناتصة من [ » والآة من الذرايات‎ 


من شيمم السمعية 


س ا سد 
والأصل فى الجو اب عن ذلك » أن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير 


کن لان ة السمع ينبنى على كونه عدلا حكيا » وكونه حكيا شبى على 
أنه تعالى عال إذاته » فكيف يصح ذلك ؟ 


ثم يقال لم : لاتماق ل بالظاهر لأن هذه الباءاث إعا تدخل فى الآلة 
كقولهم شىء رجل » وأجذب بيدى » وكتبت بقلى . وليس الملل بآلة فيا 
دخل فيه » فلا يصح التعلق بظاهر الأية . وإذا عدالم عن الظاهر ذا ستم بالتأو يل 
أولى مناء فنحمله على وجه آخرا") يوافق الدلالة القلية »فنقول و وجل 


« انزله‌بملبه» أى وهو عام به »وقوله تعالی(" « فلنقصن ن عليهم بعلم »أى ونحن 
عالون به » وقوله تعالى'"7 ولا يحيطون پشیء من علمه ٩‏ أ سساوماتة» 0 
قد يستعمل فى العالم مرة وف المعادم اى » شال : جرى هذا بعس 
أى وأنا عام به » ويقال: هذا عل ألى حنيفة وعلم الثافى أى معلومها . 


وأفاعاذ ؟ ووق9؟ إثبات القدرة له تعالى فلا يصح » لا قد تقدم من أن 
الاستدلال بالسمع على هذه امسألة غير ممكن . 

م قول : قول تعالى « هواشد متهم قوة 6" لاوز له علىظاهره » لأن 
الشدة والصلابة إعا نستعمل فى الأجسام وال كلاس عمس سه 
على وجه يوافق دلاله العقل» فنقول: قوله :«هم آشد منهم قوة» المراد به وصف 


اقتداره وأنه أقدر القادرين ٠.‏ 





| ناقمة من أ (؟) ناقصة من‎ )١( 
ناقصة من أ (:) من » فى ص‎ )۴( 
(ه ) غائر لف‎ 


05 yp 


و بعد فاو صح كك الاستدلال بالسمع على هذه المسألة » لصح لنا أا 


فنستدل بشوله تعالى « وفوق کلذی علمعليم » . ووجه الاستدلال أنه تعالى ظ 


وكان ذا عام عل ماد كر موه لوحب أن کون فوقه من هو أعل منه لأن 
العلم 3 يستعمل فى مبالغة العالم »وذلك محال » فليس إلا أنه يستحيل أنه تعالى 
عا بل » فیحب أن يكون عالَا لذاته قادراً لذاته على ما تقوله . 


> فصل » لما بين رهه الله الكلام فما يستحقه تعالى من الصفات » 
وكيفية استحقاقه لها » وفرغ من الكلام فى ذلك » تسكلم فيمايجب ان ينفىعنه 


نبدأ من ذلك بكو نه غنيا » لأن الغرض به نى الحاجة عن القديم تعالى 

وجملة القول فى ذلك » أن الغنى على ضربين : غنى على الإطلاق » 
والآخر غنى 217 لاعلى الأطلاق . أما الننى على الأطلاق لس إلا الله تعالى » 
وأما الذى لس كذلك» فكالواحد منا لأنه لايستغنى مطلةا وما يستغنى بهذا 
عن ذاك وبشىء عن شىء . ش 

وتحربر الدلالة على أنه تعالى غنى» هو أنهحىلاتحوز عليه الحاجة فيجب أن 
يكون غنياً » وهذه الدلالة مبنية علىأصلين:أحدهاء هو أنه تعالی حى» وقد تقدم. 
والثانى» أنه لاتحوز عليه الحاجة. والذى يدل على ذلك أن الحاجة إا تجوز على 


منجازت عليه الشهوة والنفار » والشهوة والنفار إعا جوز على من جازت عليه 
الزيادة والنقصان » والزيادة والتقصان إبما جوز على الأجسام » والله تعالى ليس 


يجسم » فيجب أن لامجوز عليه الحاجة . وإِذام جز عليه الحاجة وجب كونه 


)١(‏ نأقصة من ص (۲) والداءل على ذلك » فى ص 


نى الحاجة عن الله 


الماحة إنما جوز 
غلى الأجسام 


أبوهاش والهبوة 
والتفار 


اعتراض أبى 
سحق بن عياش 


تغليب رأى ألى 
أسحق 


— غ سد 


فاك قا : .اقل ذلك › وما دليل؟ عليه ؟ . 
لايل اورت E‏ 
قلنا : الدليل عليه » ماذ كره شیخنا أبو هاثى أن أحدنا إذا أدرك _ 
م لشمهيه النفس فإنه بزداد حسمة ويصح بده عليه 2 ولو ادرك ما تنفر طبيعته(1) 
عنه فإنه دصره حی يورثه ارال والضعيف 34 وذلك دلالة دالة على أن 
الزيادة والنقصان من حك الشهوة والنفار . 

وقد اعترض هذه الطريقة شيشنا أو اسحق بن عياش بأن قال : إن أحدنا 
قد يشتهى الطين والجبن أشد الشهوة ومع ذلك يضره غاية الضرة وينقص بدنه 
عليه + و كذا الجاع فإنه تعلق به الشهوة الشديدة ثم لا يوافقه » وعلى هذا قال 
للرة النفرة17) وكراهته لها ء قد ينتفع بتناوها أشد الانتفاع وأظهره . 

إلا أن أباهائم بمكنه الاعتذارعن ذلك» فيقول: ليست شهوة الطينوالجبن 
بشبوة صادقة وإنها هى شو ةكاذية » وأما الأدوبة فإنه لا يقم بها الانشفاع 
وصلاح البدن بلتضر نفسه وتورله الضف والھزال ٤م‏ يصح بدنه على مايتناوله 
من الأطعمة الشبهية اللذيذة بعد ذلك . 

إلا أن الاعتاد على هذه الطريقة غير مكن » لأن الجسم إنما بزداد ويتقص 
الأطعمة والأدوية لحرى العادة من الله تعالى » فكيف يجمل ذلك من حك 
الشهوة والنفار. 

والطريقة الرضية العتمدة فى ذلك »ما ذ كره شيخنا أ بو اسحق بن عياش » 
وهو أنه عا ل خارف كاه لمعه لتاق OEE‏ 
باطلة . فاس إلا أنه لا يكون يقتا ا 


)١(‏ ينفر طيعه » فى ص (؟) القرة ٠ف‏ آ 
(۳) باأفاعل »> ى | 





— ۷0 مت 


فإن قالوا : ل لا يحوز أن يكون مشتهيا لذاته ؟ قلنا : لأنه لكان كذلك 
لوجب أن يكون ملجأ إلى خاق المشتهيات وإلى أن بزيد فهها إلى ما لامباية لهع. 
لعل بأنه بنتقم بها ولا مضرة عليه فى الخال ولا فى الآ ل ء وصار الخال فيه 
تعالى كالمال فى أحدنا إذا عل أن محضرته بدرة ولا ضرر عليه فى أخذها لافی 
الخال ولافى المآل » فكا أنه يكون (» ملحأ إلى تناولها والاتتفاع بهاء ٠.‏ 
كذلك القديم تعالى عن ذلك علواً كبيراً > وبهذه الطريقة يمل أنه تال 
لو أن رق يا لاهو عليه فى ذاته » ولا بالفاعل . 


فإن قالوا : لم لا يجوز أن يكون مشحهياً لعنى ؟ قافنا : لأن ذلك الى 
لامخاو ؛ إما أن يكون قدهاً » أو محدثا . لايحوز أن يكون قدي » لأن القدم 
صفة من صفات النفس » والاشتراك فيها يوجب القائل » وهذا يوجب فى 
ذلك المعنى أن يكون مثلا لله تعالى ولا مثل له على ما بنينه إن شاء الله تعالى . 
وبقلا كان غم أن يكون مشتهياً فیا لم يزل » وذلك يقتضى أن يكون 
ملجأ إلى خاق المشتهى » وفى ذلك ازوم قدم العالم وقد دلاتاعلى حدوثه . 
ولا يجوز أن يكون محدثاً لأنه يحب أن يكون ملجأ إلى تحصيل ذلك العنى 
ونحصيل الشنتعى جميعاً » وصار الخال فى ذلك کااال فيمن يرى بدرة على 
خطا منه » فإنه كا يكون ملجأ إلى تناو ما » يكون مابجأ إلى قطم تاك السافة. 
التى بينه وينما » كذلك فى مسألتنا » لوكان القديم تعالى مشتهياً بشهوة 
محدثة لكان بحب أن يكون ملجأ إلى .تحصيل الشهوة والمشتهى؛ وذلالك محال . 


الا نعل أنه تعالى لايحوز أن يكون نافراً » لأنه لكان كذلك 


لإلجاء' 


+ 


مأ يلرم معرقته 
دن هذا الاب 


۷۹ س 


f 


لكان » إما أن يستحقه اذاته» وذلك يو جب أن يكونماجأ إن أن لاماق شي 
من المنفرات التى خلقما وقد عرف خلافه » أو يستحتقها اما هو عليه فى ذاته 
أوبالفاعل » وذلك أيضاً يو جب ماذ كر ناه » وإما أن يستتحقه لمءنى » وذلك المنى 
إما أن يكون قدا وذلاك يقتضى أن يكون مثلا لَه تعال أو يكون عدت 
وذلك لايصح لما ذ كرناه فى الشهوة . 

وللاعرض فى الكلام الإلجاء تسكامنا عليه . 

وحلة القول فى ذلك ءأن الإلجاء على ضربين : أحدها يكو ن بطريقة المنع». 
والثانى بطريقة المنافم والضار . 


أما ما يكون بطريقة النم » فب و کان بعلم أحدنا أنه إذا حاول استغزال. 
اللاك عن سريره » أو الزنى بابنته بين يديه » فإنه منم عن ذلك ويقتل دونه » 
فإنه والمال هذه يكون ماجحأ إلى أن لا فمل » وإما أن يكون ماجأ بطريقة 
النافم وللصّار ٤‏ فو کان بل أعدانا أن حت فده كنز 6 كانه يكو ماعا إل 
استیخر أجه والاقتفاع ره . 


م إنه رحمه الله بين فى آآخر الفصل ما يازم ال كاف معرفته فى هذا الباب.. 


وجملة ذلك أنه حب أن بع أنه تعالی کان ذا فيا ل بزل » ويكون غا 
فها لا .يزال» ولا جوز خروجه عنها يمال من الأحوال . والكلام فى ذلك. 
مثل الكلام فى كونه حياً » لأن اارجع فى كونه غنيا لإس إلا إلى كونه حيا 
لا جوز عايه الماجة . فهذه طريقة القول فى هذا النعل . 


فصل » والغرض به › السكلام فى انه تعالى لا يجوز أن يكون جسمة 


س IV‏ سے 
وما مجحب نفيه عن الله تعالى كونه ج( . وقبل الدلالة على ذلك وذكر 
الحلاف فيه » نذ كر حقيقة الجسم : 


فاع أن ا هو(" ما يكون طويلا عريضاً عميقاً » ولامحصل فيه الطول ية الم 
والعرض والعمق إلا إذا تركب من ثمانية أجزاء » بأن محصل جزءان فى قبالة0 _. 
الناظر TT‏ جزاءن آخران عن ينه ويساره©) 
E OAR E‏ 
أربعة أجزاء مثلما فيحصل العمق » وتسمى الانية أجزاء الركبة على هذا الوجه 
جسم . هذا هو حقيقة الجسس فى اللغة . والذى يدل عليه » أن أهل اللغة متى 
شاهدوا جسمين قد اشتركا فى الطول والعرض والعمق » وكان لأحدها مزية 
على الآخر قالوا : هذا أجسم من ذلك ؛ يدل على هذا قول الفرزدق() : 
وأجم من عاد جسوم رجام وأ كثرإن عمدواعديدأمنالترب 
وقال آخر 20 : 
لقدعل الى هخ عاض بات لتا ذروة الأجم 
وأنا اللصاليت) يوم الوغى إذ ما المواور لم تقدم 


وقال يعقوب) فى إصلاح النطق : حسمت الأمى إذا ركبت أجسمه . 
)١(‏ من آم دواغى ظهورالاءةزال الوقوف أمام من يفول بتجسم الله » وقد أمهممقائل 

بن سليمن المماصس رجهم بن صفوان يأنه أول من قال بهذه الفكرة متأثرا بالاسرائيليات » لذلك 
نادى جوم بن صفوان بتئزيه الله وننى الصفات » وعنه انتقلت الفسكرة إلى العتزلة . 

(0) ناقصة من أ (؟) مقابلة فى ص 

(:) أوياره » فی ؟ (0) متصلان » فى س 

۱١۹۳٩١۰ ۱۴۰٤ طبمة الماوی‎ ١4 : ١ الديوان‎ )( 

(۷) هو عامي بن الطفل . اسان المرب ٠4‏ : 853 المطبعه الأميرية ٠١١۲‏ 

(۸) مصاليت » فى ص 

(5) هو يمقوب بن السكيت صاحب الألفاظ واصلاح النطق . مترق نة 748 هم 


الخلاف فى هزه 
لىأ : 
ام طريق 


؟- أو طريق 
العارة 


٧۸ —-‏ — 
ولفظة أفمل إنما تستعمل فى شيئين اشتركا فى صفة من الصفات وكان 
لأحدها مزية على الآخر » ولهذا يقال العسل أحلى من الدبس لما اشتركا فى 
الحلاوة وكان أحدها أشد حلاوة من الآخر » ولا يقال العسل أحلى من الملل 
ل ١‏ يشت رکا فى اللاوة أصلا . فلولا أن الجن عندم هو العلويل العريض العميق, 
وإلا لما استعماوا فيه( لفظة أفمل عند الزيادة فيه . 


ثم إن الخلاف فى هذه السألة لا ماو ؛ إما أن يكون عن طريق العنى كأن, 
يقول : إن الله تعالى جسم على معنى أنه طويل عريض عميق » وأنه جوز عليه 
ما يحوز على الأجسام من الصعود والأزول والمبوط والركة والسكون 
والانتقال من مكان إلى مكان ؛ وإما أن يكون عن طريق العبارة » يجوز أن 
بقول : إن الله تعالى ع ليس بطويل ولا عريض ولا عميق » ولا جوز عليه 
ما جوز" على الأجسام من الصعود والمبوط والمركة والسكون والانتقال من 
مكان إن مكان » ولكن أيه جا لان قائم بنفسه . 


٠‏ فإنكان خلافه من هذا الوجه » فالتكلام عايه ما ذكرناه من أن الجسم 
إا يكون طويلا عريضاً عبيقاً فلا بوصف به القديم تعالى . 


وإن كان خلافه من طريق0*) المعنى » فالكلام عليه هو أنه تال :2 كان 
جسما لكان محدثا » وقد ثبت قدمه لأن الأجسا مكلها يستحيل انفكا كها من 
الحوادث التى هى الاجتاع والاقتراق والحركة والسكون » وما م ينفك من 
الحدث يحب حدوثه لا عالة . 


(۱) منه » فى | (۲) ناقصة عن مس 
(؟) جاز ء فى ص )٤(‏ ناقصة من | 
(0) جبة ؛ فى س 


۹ س 


وکن إنراد هذه الجلة على وجه آآخر » فنقول : لو کان الله تعالى جبعاً 
- ومعاوم أن الأجسام كلها متمائلة ماري أن ل يكون یله تعالى محدثاً مثل هذه . 
الأجسام و الأجسام قدية مثل الله تعالى » لأن الثلين لا محوز افتر تتكلق 
ولا حدوث » وقد عرف خلافه . 

فإن قيل : دلوا على أن الأجسام متاثلة ليتم ما ذكرتم . قيل له : الدليل على 
ذلك » هو أن الأجسام لو لم تسكن متائلة لكانت ت مختلفة إذ لا واسطة هما » 
فكان يحب افترافهما فى صفة الافتراف فى تلك الصفة يكشف عن الاختلاف » 
ومعلوم أنها لا تفترق فى صفة الافتراق فيها يكشف عن الاختلاف » فيجب 
أن نقضی بتاثلها . 

فإن قال : ول قا نوذلك » وما أنكرتم أنها افترقت فى صفق الافتراق فما 
ع اكد ل ا ا 
الجواهر في سائر الأحوال» ومايحب لهذا بشرط'' يجب لسائرها كذلك » 
وما يصح ل هذا الجوهر يصح علىسائرها » وما يتيل على هذاالجوهر ستحيل 
على الكل » فصح أنها ل تفترق فى صفة الافتراق فيها ينبى ءعن الاختلاف 

مان کل آنا وجب كوخ الوه جوغرا قا الا خر ال وحن ذلك 
فى الجواه ركلها » ولا وجب کو نه متميزاً بشرط الوجود وجب ذلاك فى سائر 
الجواهر » ولا صح كونهكائناً فى هذه الجهة بدلا من كونه كائناً فى الجبة التى 
هو فيها صح ذلك ف کل کر ا استحال فى )هذا الجوهر؟) 
أن يكون فى هذه الجبة وفى غيرها دفعة واخدة استحال ذلك فى كل جوهر » 
فصح ما قلناه : من أن الجواهر 1 تفترق فى صفة الافتراق فما يكشف 
عن الاختلاف . 


(۱) أوءف! (0) ف شرطءفى إ 
)2 سار الجواهر »فى ص (2) هده الجواهر فى ص 


لوم ل 


فإن قيل : أليس أن بعض الأجسام أسود و بعضما أ يض فكيف يصح 
قول : إنها لمتفترق فى صفة تنبىء عن الاختلاف » وهل قضيتم باختلاف هذين 
الجسمين لافتراقهما فى هذا الوجه ؟ قلنا : إن هذا الافتراق ليس براجم إلى 
الجسمين » وإنما برجم إلى ما حالما ٠‏ يبين ذلك أن الأسودليس له بكونه أسود 
حال » ولا الأبيض27 بكونه أبيض حال » وإنما مرجع بهما إلى حاول 
السواد فى أحد الحلين » والبياض فى الحل الآخر » وهذا ما لاتأثير له فى اقتضاء 
الملاف والوفاق . لولا هذا وإلا كان تحب إذا انتنى عن الحلين السواد والبياض 
أن يصير الحلان مماثلان بعد أن كانا مختلفين » وذلك مستحيل . 


فإن قال : أليس أن بعض الأجسام تحتل ما لا يحتمله البعض الأخر » فإن 
المى محتمل المياة والماد لا يحتملها » والقلب يحتمل الشهوة والعلم واليد 
لا تملا » فكيف حکم E‏ 

قيل له : إن اجس يحتمل مايحتمله لتتحيزه » والتييز ثابت فى ساثرالأجسام 
فلا جرم ما من جسم إلا ويحتمل مثل ما يحتمله الأخر » بل عين ما ممتمله الآخر 
على ما نقوله فى التأليف . 

فما" ما ذكرته فى الجاد والى » فلن المياة محتاج فى الوجود إلى بنية 
مخصوصة مركبة من لم ودم وليس كذلك الماد » لا لأن الحل لا يحتملهما . 

وكذلك الكلام فى العلم فإنه إنما لم يصح وجوده فى اليد » لاحتياجه فى 
الوجود إلى بنية مثل بنية القلب . يبين ذلك أنا لو قدرنا أن بنية اليد مثل بنية 
القلب » أو الجاد مثل الجى » لصح وجود هذه ا معانى فيها . 


(۱) وللأبيض (؟) ملا ء فی أ 
(؟) وأماء فى س (4) نينى ؛ فى ص 


سه +١‏ اد 


فإن قيل : الس عند أنه تعالى شىء لا كالأشياء » وقادر لا كالقادرين » 
وعالم لا كالعالمين » فهلا جاز أن يكون جسم لا كالأجسام ؟ 


قبل له : إن الثىء اسم يقع على ما يصح ما يعلم ويخبر عنه » ويتناولالمائل 
والختلف والمتضاد » لهذا يقال فى السواد والبياض أمبما شيثان متضادان . فإذا 
قلنا : إنه تعالى شىء لا كالشياء فلا يتناق ضكلامنا » لأا م ثبت بأول كلامنا 
ما تفيناه بآخره . وكذا إذا قلنا :إنه تعالى قادر لا کالقادرین» وعالم لا كالعالمين 
فالراد به أنه قادرلذاته » وعالم لذاته » وغيره قادر لمعنى وعالم لمعنى » وليسكذلك 
ما ذ كرئموه » لأن الجسم هو ما يكون طويلا عريضا عميتا فإذا قا 
ققد أثبتم له الطول والعرض والعمق » ثم إذا قم : لا كالأجسام فكأ نم قلم: 
ليس بطويل ولا عريض ولا عميق » فقد قم آخراً ما أثبتموه أولاء وهذا هو 
حد(1) المناقضة فقارق أحدعا الآخر . 


وأحد ما یدل على أنه تعالى لا جوز أن يكون حا هوأ نه تال ركان 


-جسماً لوجب أن يكون قادراً بقدرة » والقادر بالقدرة لايقدرعلى فمل الأجسام» 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين : أحدهاء هو( أنه تعالى لو كان جا 
لكان قادراً بقدرة : والثانى » أن القادر بالقدرة لايصح منه فمل الج(" 95 
أما الذى يدل على أنه تعالى!4) لو کان جسم لوجب أن يكون قادرا بقدرة 
فهو أنه لولم يكن قادراً بقدرة لوجب أن يكون قادراً للذات » وصفة الذات 


| ناقصة من ص20 (۲ ) ناقصة من‎ )١( 
(؟) الأجدام » فى س (4) ناقصة من ص‎ 


الجسم 


الله شىء لا 
“الأشاء : 


أحد ما يدل على 
أنه تال ليس 
جسما 


NY —‏ هن 


ترجع إلى الأحاد والأفراد دون الخل »من حيث انها هى() الصفةر التى يعم 
بها الملاف والوفاق » وذلك برجم إلى كل جزاء منه » فکان حب أن يكون 
كل جزء من قادرا » وأن يكون بمنزلة أحياء قادرين ضم بعضهم إلى بعض » 
. وهذا يقتضى أن لاحصل الفمل بداع واحد بل محصل بدواع كثيرة مختلفة وأن 
يقع بيهم القانع » والمعادم خلاف ذلك . ش 


ومبذه الطريقة بعلم أن الواحد منا لا يجوز أن يكون قادراً لذاته . 


ويمكن ساوك طريقة أخرى فى الواحد منا » فيقال() : إنه حصل قادراً مع 
رازان لأ صل قاد راو الحال واحدة والشرط واحد » فلابد م نأمى ومخصص 
له ولكانه حصل قادراً وإلالم يكن بأن تحصل على هذا الوجه أولى من خلافه» 
ولبس ذلك الأس إلا وجود معنى هو القدرة» فهذا هو الكلام فى أنه تعالى 
لكان عدا لكاق فادرا رة 


وأما الكلام فى أن القادر بالقدرة لا يقدر على فمل الأجسام » فهو أنه 
أو صح منه ما فيه من القدرة فمل الأجسام > لصح منا أيضاً ما فينا من القدرة» 
لأن القّدر وإن اختلفت فقدوراتها متجانسة » حتى ما من قدرة يصح أن 
يفعل بها جنس إلا وغيرها من القدر يصح ذلك الجنس بها . فيلزم فى الواحد 
منا أن خلت لنفسه ما شاء من الأموال والأولاد » والعاوم خلاف ذلك . 


وما يدل على أن القادر بالقدرة لا يصح منه قعل اجس » هو أن القادر 
بالقدرة لا يصح منه الفمل إلا على وجه الباشرة أو التوليد » ولا يصح فعل 
الج عل هذين الوجهين » فليس إلا أنه لا يقدر على فمل الجسم أصلا . 
١‏ 





)١(‏ ناقصه من | (۲) فقول » فى ص 


0 س 


فان قيل : و قللم: إنالقادر بالقدرة لايقدر عل الفعل إلاعلىهدين الوجيين؟ 


قلنا لذن اة التى يصح أن يفعل عايها الفمل لا تعدو وجوه اة : : 


الاختراع » والمباشرة » والتوليد . 


أما الاختراع > فلا شك أن القادر بالقدرة لا يقدر عليه » لأنه إيحاد قعل 
متعد عنه من غير سبب » وهذا لا يتأنى من القادرين بالقدرة ؛ إن أو صح ذلك 
لصح من أحدنا أن ينم غيره من التصرفات من غير أن يماسه؛أو يماس ما ماسهء 
وللعلوم خلافه . ظ 


فإن قيل : للا يجوز أن يفعل الجسم على وجه المباشرة ؟ 


ا تمل الفمل مهدا بالقدرة فى محاها» فلو فل الجسم 
مهذه الطريقة أزم حاول ف جين ؛ وذلك حال . 


. فان ال : لا يفمل الجسم بطريقة يقة التو ليد ؟ قانا E‏ 
اعزها : أن يكن د عق عل القدرة 6 والآخر لأ بكرن سعدا + 
فإن لم يتعد عن محل القدرة ازم ما ذ کر ناه فى المباشر » وإ ن کان متعدياً عن محل 
القدرة فالذى يتعدى7؟) به الفعل عن حل القدرة لس إلا الاعتاد » والاعهاد 
ما لا خطر له فى توليد الجسم . ٠‏ | 


فإن قال : ول قلع ذلك ؟ قانا : لأن الاعتاد لو كان يولد الجسم 5 
إذا اعتمد أحدنا فى سمت E‏ ھا جواهر EA‏ » ومعاوم خلافه . 
فان قيل : إنه عصل عن اعتاداته الأجسامء إلاأنها تتبدد وتتلاشى فلا تری۔ 


)١(‏ قبل » فی ص (۲) تعدى » فى ص 


الوجوه الى يصح 
أن. يفعل عليها 
اسل 


. الملاف فى المسالة 
من‌طريق العبارة 


الشيه : 
ممعيية » عقلية 


Yg —~‏ ين 


قلنا : فيجب عل هذا أن أحدنا إذا أدخل يده فى زق وسد رأسه عليهاء ثم يعتمد 


أن عتلىء الزق فينتفخ كا لو نفخ فيه » وقد عرف خلافه!!) ٍ 


فإن قيل : إن أحدنا يقدر على فمل الجسم » غير أنه لا يتأنى منه لمنع » وهو 
کون الجهاتمشنولة بالجواهر » فإن العالمتلىء 217 جواهر . قانا : لو كان الأمس 
كا ذكرتم!" لوجب أن يتعذر غلينا التصرف البتة حتى لا يمكننا تحريك 
أيدينا » والعلوم خلاف ذلك فليس إلا أن فى العام خلاء على ما نقوله . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن أحدنا إ0 لايمكن فمل الجسم لمنع آخر؟ قلنا: 
لا منم إلا ويصح ارتفاعه » فكان يحب عة أن يفمل الجسم فى بعض الالات 
لارتفاع ذلك منم » وقد عرف خلافه . فبذا هو الكلام على من خالف من 


جهة العنى . 


وأما من خالف من جبة العبارة » فقال : إنه تعالى جسم على معنى أنه قائم 
بذاته(°) » فقد مر من الكلام عليه شطرء والذى نذكره ههناهوأ:هم يستعملون 
من هذه اللفظة لففلة أفمل » ولفظة أفمل إا تستعمل فيا يقبل التزايد » وكو نه 
قابا بذاته مما لا يقبل التزايد لأن المرجم به إلى أنه لاحتاج فى وجوده إلى غيره » 
وهذا تى » والن لا يصح دخول التزايد فيه » وهذه ا 
من هذه الطريقة والأحم للشغب أن تقول : إن الجسم هو الطويل العريض 
العميق » ولا يجوز أن يسمى بذلك إلا م ن کان طويلاعريضاً عميقاً » والله تعالل 
لي سكذلك » فلا يحوز وصفه به . ولامخالف فى هذا الباب شبه من جبهة 
)6( السمع والعتل (0) ١‏ 





(۱) خلاف ذاك ء فى س (۲ ) ملأى › فى ١‏ 
(۳) ذكرتهء فى ! (:) تفه وق ص 
ره) اامقل والسمع »فى ص 


س 0 س 

أما شبههم من جبة المقل : 

قالوا : قد ثبت أنه تعالى عالم قادر ء والغالم القادر لا يكون إلا عا 5 
الشاهد .ورعا يغيرون العبارة فيقولون : إن من صح أن بعل ويقدر مغارق لمن 
لا يصح أن يعل ويقدر مغارقة الجسم للعرض . والقدع لان يصح أن بل 
ويقدر » فيجب أن يكون جسا . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الواحد منا إذ كان عالا قادراً يحب أن 
يكون جمما لعلة » تلك العلة مفقودة فى حق القديم تعالى » وهو أن أحدنا 
عام بعل وقادر بقدرة » وال والقدرة محتاجان فى الوجود إلى محل مبنى مبنية 
مخصوصةءو الل البنى على هذا الوجه لا بد من أن يكون جما » ولس كذلك 
القدم تعالى لأنه عالم لذاته » قادر لذاته » فلا يحب إذا كان عالاً قادراً أن 
يكون جسما . 


ثم يقال لحم : الواحد منا إذاكان عالاً قادراً كا يحب أن يكون جما » 
يحب أن يكون ذا قلب ویر » وأن يكون م ركبا من لحم ودم » ققولوا مثله فى 

شبهة أخرى لحم فى السألة » وهو أنهم قالوا:المقول إما الجسم وإما المرض 
والقديم تعالى يستحيل أن يكون عرضا » فيجب أن يكون جمما قلنا :ما تعنون 
الول ان ارم العلوم » قفيه وقع النزاع وهلا حاز أن يكون هبنا ذات 
مان عالق ا ار رو كاي ر - وإن آرم به ما يمكن 
اعتقاده » فهو نفس التنازع فيه أيضاً . وهلا جاز أن يكون هنا ذات يككن 
اعتقاده ولا يكون جمما ولا عرضاً وهو ا 


فإن قيل : إنا نعنى بالمعقول ما قد شوهد نظيره » قلنا:وهلا جاز أن يكون. 
(م ٠١‏ ح الاسول الخمسة ) 


الشه اللقليةة . 


الشبه السمعية 


الرن على لعرش 


١‏ استوى 


~~ الل — 

هنا ذات لم بشاهد نظيره قط وهو الله تعالى . , يقال هم اسم قد أبنم الحياة 
والقدرة وإن ل تشاهدوا نظيراً قط » فهلا جاز مثله فى مسألتنا ؟ هذا هو الكلام 
فى شمههم من جبة العقل . 

وأما شيههم من جبة السمع فكثيرة 0 

منها : قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى )١1()‏ قالوا الاستواء إا 
هو القيام والاتتصاب » والانتصاب والقيام من صفات الأجسام » فيجب أن 
ن الله تعالل 5 5 

والأصل فى الجواب عن ذلك أن قال للم : أولا إن الاستدلال بالسمع 
علىهذه السألة غيريمكن » لأن عحة السمع موقوفة" عليهاء لأنا ما لم نعل القديم 
تعالى عدلا حكما لا نل حة السمع 2( ومالم نعل أنه غنى لا موز عليه الماجة 
لا نعلنه عدلا » ومالم تمل أنه لبس حسم لا نءامه غنياً » فكيف يكن الاستدلال 
بالسمع على هذه المسألة » وهل هذا الا استدلال بالفرع على الأصل ؟ وذلك محال 
من" وجه آخر » هو أنا مالم نعلم به عالا ذاته لا نله عدلا » والجسم يستحيل 


: أن يكون عالاً لذاته . م يقال للم : الاستواء ہر0( 5 الاستيلاء والغلية » 


فلنا عاونا واستوينا عليهم ترکنام صرعى لنسر وكاسر 
وقال لخر (1) : 


فالجد لامهيمن الخلاق 


(1) سورة طه م (۲) موقوف » فی ص 
(۳) ومن »قا ص )٤(‏ هنا » فى س 


حل ¥( — 


فإن قالوا : إنه تعالى(1) مستول على العالم جملة » ما وجه تخصيص 


العرش بالذكر ؟ قلنا : لأنه أعظ ما خلق الہ تعالى فلہذا اختصه بالذكر © ` 


وقد قيل : إن العرش هبنا بمعنى الملك » وذلك ظاهر فى اللغة يقال : 
ثل عرش بنى فلان » أى (Oi‏ زال ملكهم ٠‏ وفيه يقول الشاعر : 
إذا ما بنو مروان ثلث عروشهم وروت هي أوذك إباد ویر 


EE‏ بقوله تعالى « ولتصنع على عينى(4) » قالوا : فأثيت لنفسه 
اة وا لان الا جما : 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن المراد بة لتقم الصنعة*) على على » 
والعين قد تورد عمنى العم » يقال جرى هذا بعینی أى او 
واولا ما ذكر ناه وإلاازم أن يكون لله تمالى عيون كثيرة » لأنه قال : « باعيننا» 
والعاوم خلاف ذلك . 

وقد تعاقوا بقوله تعالى'")« كل شىء هالك الا وجهه » قالوا: فأثبت لنفسه 
الوجه » وذو الوجه لا يكون إلا جمما . 


وجوابنا عن هذا » أن المراد به كل شىء هالك إلا ذاته أى نفسه » والوجه 
معنى الذات مشهور فى اللغة » يقال : وجه هذا الثوب جيد » أى ذاته جيلة . 
وبعك» فاو کان الأمر0) (OU Je:‏ ذكروه » لازم أن ينت كل شىء مئه 
إلا الوجه(*»» تعالى عن ذللك عاواً كبيراً . 


)١(‏ ناقصة من ص (۲) للذكر ء فى ص 


(؟) ناقصة من ص (؛) لتصنع فى[ 
(ه) الصنيعة». فى إ (1) وأنا أعلم »فى س 
(۷) ناقصة من 3[ . (۸) ۴ فی ص 


(5) يقتفى أنكل شیء منه :هالك إلا الوجه » فى ص 


٠‏ ولتصئع علىعيق 


كل شى» هالك 
إلا وجبه 


لما خلقت بيدى 
بل مداه 
ميسوطتان 
ياحميرتنا على 
ما قرطت فى 
جنب الله 


P۸‏ سم 
وقد ااا بقوله تعالل : OU y‏ خلقت بيدى استكبرت(1) € 
قالوا : فأثبت لنفسه اليدين » وهذا يدل على كونه جسماً . 
والجواب عنه أن البدن ههنا ععنى القوة » وذلك ظاهر فى الانة » يقال : 
مالى على هذا الأمى يد » أى قوة. فإن قالوا فا وجه التشبيه إذاً ؟ قلنا : إن ذلك 
مستعمل فى اللغة » قال الشاعر (؟) : 
فقالا شناك الله وال ماببسا لا حملت منك الضلوع يدان 
على أمن عادتهم وضع امثنى كان( المغرد » وعلى هذا قال الشاعر (4) : 
فإن حخلٽ سدوس بدرهميها فإن ارج طيبة قبول 
أرى الجزار بشحذ شفرتيه إذاهبت رياس أبى عقيل 
ely‏ اراد شهر ته 4 ولكن تی 3 
وقد تعلقوا أ بقوله تعالى « بل يداه ميسوطتان » قالوا : فأثيت لنفسه 
اليد وذو اليد لاأيكون الا جسما . 
والأصل فى الجواب عن ذلك » أن اليد هنا بعمنى النعمة » وذلك ظاهر 
فى الاغة » يقال : لفلازعلى منة»أى منة ونعمة . فإن قيل ها معنى التثنية ؟ قانا : 
قل أجبنا عن ذلك . 
وقد تعلقوا أيضاً بتوله تعالى « ياحسرتا على ما فرطت جنب الله » قالوا : 
وذو الجنب لايكون إلا جمما . 


١١۹ ناقصة من ص (؟) الشاعر هو عروة بن حزام . انظرذيل الأملى‎ )١( 
4-87 الشاعر هوالأخمال. إنظر طبقات لول الشسراء‎ )٤( (؟) ناقصة من س‎ 
أوء ءقام () ناقمة من س‎ )( 


۹ س 


وا لجو اب عنه؛ أن ال جنب هنا معني الطاعة»وذلك مشهور فى اللنة . وعلى 


هذا يقال ١:‏ كتسب١(١)‏ هذا ا مال فى جنب فلان » أى فى طاعته وخدميه . . 


وقد تعاقوا ا نوله تعالى « والسهوات مطويات بیمینه « قالو ۳(1( : 
وذو المين لأيكون إلا جسما . 


وجوابنا أن المين بمعنى القوة » وهذا كثير ظاهر فى الاغة » وعلى هذا 


قال الشاعر 9). 
رأيت عرابة الأوسى السمو إلى العلياء منقطم القرين 
إذا ماراية رفمت لمجحد تاقاها عرابة بالمين 


وقد تعلقوا أ نقوله تعالی « يوم يكش.ف عن ساق » قالوا وذوالساق 


لا يكون إلا جسما . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أنه لايقر ل بالظاهر لأنه لم يض فالساق 
إل فيه م . فنقول : الراد به الشدة » يبين ذلك أنه تعالى يصف هول يوم 
القيامة وشدته جريا(*) على عادة العرب » فهو بمنزلة قوم قامت العرب على 
عاقيا :+ 

وف | بقوله تعالى دوجاء ربك (5)» قالوا : فاه تعالى0") وصف نفسه 
بالجیء » والجىء لا يتصور إلا من الأجام . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أنه تعالى ذکر نفسه وأراد غيره جرياً 

على عادتهم فى حذف المضاف وإقامة الضاف إليه مقامه » كا قال عزوجل : 


(۱) کب » فی ص 

(؟) فقالوا فى س ء وآية « وال-وات » من الزعي 1۷ 
(؟) هو الفماخ بن ضرار ¢ انظر الديوان كه س ۷ه 
(4) القل ۲4 

(ه) ناقصة من | 

۲۲ الفحر‎ )١( 

(۷) سبحانه فى س » والآية « وجاء ربك » من الفجر ۲۲ 


معلو يات اام 


٠‏ يوم يكعف عن 


ساق 


ما لزم المكاف 


دتيقية العرش 
فى الاهة 


فى الاسطلاح 


۰ س 
«واسال؟القرية»() يمنىأهل القرية. وقال ف موضعا خر : (!ثىذاهب ال ر بى»(٩)‏ 
أى إلى حيث 5 رل ٠‏ 

ثم إن رحمه ام نا يازم الكاف ممرفته فى هذا الباب . 

وجلة القول فى ذلك » أن الذى يازمه أن يمل » أنه تعالى لم يكن جسما فيا . 
ل بزل» ولايكون کذلك) فا لازال > ولا جوز أن يكون على هذه الصفة 
تمال من الأحوال . 

والذى يدل على ذلك » هو أن مادل على استحالة كونه جما الآن ثارت 
فى جميع المالات!*) فيجب استحالة كونه حسما فى سائر الخالات فبذه طريقة 
القول فى ذلك . 


فصل » لا بين رحمه الله اكلام فى أنه تعالى(*الايجوز أن يكون جا( 
بين استحالة كونه عرضا » ونحن نبين أولا حقيقة العرض . 

اع أن العرض فى أصل الاغة هو ما يعرض ف الوجود ولا يطول ابثه 
س واء كان جسما أو عر ضا » وهذا يقال للسحاب عارض » قال الله تعالى : 
د هذا عارض ممطرن) ٠‏ أى ممطرنا » ولابد من هذا التقدير لأن صفة النكرة 
.نكرة » وقيل : الدنياعرض حاضر يأ كل منه() البر والفاجر » هذا فى 
أصل اللغة . 
الجواهر والأجسام » وقولنا(*) ولا يحب ابثه كابث الجواهر والأجسام > 


سم مسي ص ب سح لجسي يي مس 


)١(‏ بوسف ۸۲ (۲) ٩٩‏ المفات 
(۴) حا ؛ فی ص (:) الأحوال » فى س 
(6) لين جسم » فى ص (1) الأسقاف ۲١‏ 


)۷١‏ منیا » فى | (۸) ١ا‏ » فی 


۷ س 


احتراز عن الأعراض الباقية فإنها تبق » ولكن لاعلى حد بقاء الأجسام 
والجواهر لأنها تنتنى باضدادها » والجواهر والأجسام باقية ثابتة . 


وإذقد عرفت هذاء فالذى يدل على أنه تعالى لا غوران کون غا 
هو أنه لو کان كذلك » لكان لامخلو ؛ إما أن يكون شب بالأعراض ج إت 
وذلك بقتضى كونه على صفات متضادة وذلك محال » أو يكون بيبا يبعضها 
دون بعض وذلك همی أن يكون القدم عا می مثلها أو فى قدعة 
مثل الله تعالى » وكلا القولين فاسد لأًنا قد يبنا قدم القدم وحدوث الأعراض . 


وإن شئت قلت : الأعراض على ضربين : باق » وغير باق . ولا يحوز أن 
يكون القديم تعالى من قبيل مالا يبت لما قد مى من قبل “ولا أن يكوك من: 
قبيل مايبق لأنه مامن شىء منها إلا وهو ختص حك » وذلك الحكم مستحيل 
على اللہ( تعالى . 


وإن شت » قلت : الأعراض علىضربين : مدرك » وغير مدرك . لامجوز 
أن يكون القديم تعالى من قبيل المدر ت: لما سنبينه من بعد إن شاء الله تعال » 
ولا أن يكون من قبي ل مالا يذرك لأنه مامن شىء منها إلا وهو مختص محکم 1 
ذلك الحسكم مستحيل على الله تعالى . ٠‏ 


وإن شئٽ » قلت: الأعراض علىضربين : علة»والأخرليس بعلة » والقديم 
تعالى لا جوز ان کون من قبيل العلل لما بينأه من قبل ¢ ولا أن يكون 
على الہ تعالى . 





)١(‏ القديم » فى ص (0) القديم ‏ فى ص 


معر فته 


فى الرؤية 


۳ س 

وتحقيق ذاك» أنيقال: قد ثبت حدوث الأغراضحملة »وصح أن ا 
قدمء فكيف يكون غر هنا ؟ وذكر السيد الإماء) أن أن هذا الجنس ليس 
ععتمك 8 

وجملة القول فيا()يازم ذلك » أن أن اه ا يكن عرضا فيا زلء 
ولا يكون عر ا فما لا بزال» ولا جوز أن يكون على هذه الصفة بحال من 
الأحوال . والذى يدل عل ذلك » أن مادل على استحالة كونه عرضا الآن 
ثابت فى جميع الأحوالء ولا جوز أن يكون عرضا فى وقت من الأوقات 
فهذه طريقة القول فيه . 

مل » فى فى الرؤية © 

وما حب نقيه عن اق تعالى ارو 35 . 

1 هذه مسألة خلاف بين الناس . وفى اللقيقة » الللاف فى هذه السألة إا 
يتطق ايشا وبين ولا الأشعرية الذين لا يكيفون الرؤية » قأما الجسمة فهم 





)١(‏ هو الإمام المؤيد بات أحد بن ن ا لين الأملى التوق نة 4١١‏ ه. كان من تلاميذ 


قافی القماة » أنظر القدمة 0( بأن »لاص 
(۳) ٠ا‏ ء فی أ (:) فلاء فى س 
(o)‏ موضوع الرؤ؛ وة م و الخلاف بين ES‏ ری العم عاق بمشكاة د جم 


وهل أت لله حبة و وا ووحها أ نقد دهت الرافضة إلى أنر ذو هة وصورة 
يتحرك ويمكن ويزول وينتقل ٠ ٠‏ وقالت المتبهة والكراءية أن لله جسم لا كالأجسام المادةة 
ون.وا ١‏ إليه الي وااميئين وااوجه اة دقيقية > وكذلك نس.وا اله إلى أنه فى جهة معرئة وى 
المرش » ومن فال مثل هذا الكلام فإنه يز رة الله فى كل آن . وقال الأشمرى #واز 
رؤية الل وأثبت له وجا ويداً وع رف یتما ور فض تأويل الآيات الواردة مهدا 
المنى » ينما فمل ذلك الرازى إذ فسر الوجه بالات ( لوامم البيئات ۲٠٠١‏ ) . أما ال عرلة فقد 
نفوا رؤية ة الل فى الآخرة أو الہ :ا 0 أخذ کیان الواردة فى الوحه واد والاستواء 
واللاب ب على ممناها ااتلامرى وأولوها . وعدا فق مع لبهم الله عن كل معني من مما 
النثييه أو Hl‏ جسم . (5) ناتسه من ص 


SE 


يسامون أن الله تعالى لولم يكن جا لا ( صح أن يرى (21 » وحن نل لهم أن 
الہ تعالى لوكان جنا لصح أن ری » والکلام معهم فى هذه السألة و 


ويمكن أن نستدل على هذه المسألة بالعقل والسمع جيعاً » لأن صحة السمع 
لاتقف عليها » وكل مسألة لاتقف عليها صحة السمع فالاستدلال عليها و 
. ولهذا جوزنا الاستدلال بالسمع على كونه حي » 1الم تققف(!) صحة 
اسم علا » يبين ذلك » أن أحدنا يمكنه أن بعل أن للعالم صان حكيا » وإن 
م مخطر بباله أنه هل برى أم لاء ولهذالم نكفر من خالفنا فى هذه السألة » إا 
كان الجهل بأنه تعالى لابرى لايقتضى جيلا بذانه ولا بثىء من صفاته . ولهذا 
جوزنا فى قوله تعال « رب ارئى انظر اليك ») أن يكون سوال موسى عايه 
السلام سؤ ۽ لنفسه » لأن المرتى ليس له بكونه مرئياً حالة وصفة . وعلى 
ا هذا لم يمل شيخنا أبا على بالا كوان حيث قال إنها ندرك بالبعر 
إذا تبنت هذه الجلة فاع أنه رهه أيه د بالاستدلال على هذه 1 لا بقوله 
تمالی دلا ند رکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف ابر »وو جهالدلالة 
فى الآية ¢ هو ماقد يت 4 ن أن الأدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية 
وكرت أنه تعال ف عن نفسة إدراك البصر 14 ونحد ف ذلك Lb lL‏ إلى 
ذاته » وماکان من نقيه تمدحاً راجا إلى ذاته كان إثباته نقصاً » العام 
غير جائزة على الله تعالى فى حال من الأحوال . 


فإن قيل : ول قل تم إن الادراك إذا اقترن07) بالبعر لم محتمل إلا الرؤية ؟ 
قانا ES e‏ زائدة على كونه مد رکا )., لأنه لوكان 





(۱) رۋى › فى س E‏ 
م الأعراف ١٠٤۴۳‏ (4) ناقصة من س 
(ه) الأنسم )١( ٠١۴‏ قرن » فی أ 


Yaz اصح‎ 


ا 


E —‏ — 
أمرا زائداً عليه لصح انفصال أحدها عن الآخر إذ لا علاقة ينما من وجه 


وبعدء فإن الإدراك إذا أطاق محتمل معالى كثيرة . فقد یذ کر وراد به 
البلوع 4 يقال: أدرك الغلام أى بلغ الل وقد دک وراد به النضج والإيناع ¢ 
يقال : أدرك الْمْر إذا أينع؛فأما إذا قيد بالبصر فلا حمل إلا الرؤ ية على ماذكر ناه 
وصار الال فيه کا لال فى السكون فإنه إذا قرن(١)‏ بالنفس لا يحتمل إلا الع ؛ 
وإن احتمل بإطلاقه شيا آخر . 


ن ماد كناد + اهلاق ق بين قوم ارک يسرع هذا ادن 
وبين قولم رأيت' ببصرى هذا الشخص » ورأيت ببصرى هذا الشخص » 
أو أضوت بعبرئ عذا العكدن ی لز قال أدر كت مرغ وها را 
أو رأيت7") وماأدركت » لعد مناقضاً . ومن علامات اتفاق اللفظين فى الفائدة » 
أن يثبتا فى الاستمال مما ويزولا معأ » حتى لو أثبت بأحدها وى بالآخر 
لتناقض الكلام » ومهذه الطريقة نعم اتفاق الجاوس والقعود فى الفائدة وغيرها 
فق السام 


فإن قبل : كيف يصح قو 5 إن من علامات اتفاق الافظتين فى الفائدة 
0 أ رها حيث لا إستعمل الآخر » فيقال : أن جاریتی 3 يقال : 


أريدها » قانا : كلامنا فما إذا استعملا حقيقة » وهذا فقد استمم ل( يازا » 


)١(‏ قيد »فی س (9) انت » فی س 
(۳) ألست »ىرس )٤(‏ استعمل » فى س 
(5) ستسل » فى س 


ون لد 


وحقيقنه أحب الاستمتاع بها » فلا جرم يجوز أن يقول : أريد الاستمتاع E‏ 
وصار الال فيا ذكرناه كالال فى الغائط فإنه الكان المطمئن فى الأصل » 
ثم يتجوز به فى السكتابة عن ا واولا ل بدله الكان الطمئن” . 
فى الكتابة عن قضاء الحاجة لما كان ذلا الاستمال على سبيل التوسع 
والجاز لا على وجه الحقيقة » كذلك هبنا . 


فإن قيل : الس أنمهم يقولون : أدركت ببصرى حرارة اليل»فكيف يصح 
قولكم : أن الإدا رك إذا قرن بالبصر لا حتمل إلا الروية ؟ قانا : لاس هذا 
من اللغة فى شىء وإنما اخترعه انان :2 ر ال شر ليصحح مذهبه ه4 ¢ ش 
إذ م برد فى كلامهم لا النظور ولا النثور . 


يبين ما ذكر ناه و يوشعه » أن هذه الباء إذا دخلت على الأساتى أفادت أنها 
آلة فيا دخلت فيه » كقو لم مشيت برجل وكتبت بقلب . والبصر ليس بآلة 
فى إدراك المرارة إذ الميشوم يشاركه فى ذلك » فلو كان آلة فيه لم بجر ذلك . 
ألا ترى أن البصر لما كان آلة فى الرؤية ل بشاركه فيه آله السمع وغيره 

على أنا لم تقل : إن الإدراك إذا قرن بالبصر وقيد بالحرارة فإنه لا يفيد 
إلا 1 ارو ية ¢ > (۳) يكون هذا قط لكلامنا ¢ وإعا فاا 0 إنه إذ اقترن(؟) 
بالبمر لا تحتمل إلا الرؤية » فلا يتوجه هذا على ما قاناه . 

فإن فيا ع : ول قلم إن هذه هذه الآية وردتمورد المدح ؟ فاا : لأزسياق 


الآية قتفى ذلك ( ركذلك ما قباہا وما عدها e i‏ اه تعالى : 





)١(‏ يقمد الإمام الأشعرى (۲) فى › فی أ 
(۴) قرن › فی | 


الأقوالفى الدج 
بعدم الرؤية 


الماح لا اقم 
لكونه لا ری 
ونا لانفهام 
شىء آخر هو 
اايونونة 


ع لي 
وغير جائز من الحكيم أن يأنى بحملة مشتملة على الماح ثم مخلطها بما ايس 
عدح البتة » ألا ترى أنه لا عسن أن يقول أحدنا : فلان ورع تق نق الجيب 
سرض الطريقة أسود يأ كل الميز يصلى بالليل ويصوم النهار » لما لم يكن اسكونه 
أسود بأ كل الميز تأثير فى الدح . ۰ 

سين ذلك » أنه تعالى لا بين مره عما عداه من الأجناس بئق الصاحبة 
والولد بين أنه يتميز عن‌غیره من الذوات بأن لا رى و رى . وبعد » فإن الأمة 
اتفقوا على أن الأية واردة مورد القدح فلا كلام فى ذلك » وإعا الكلام 
فى جهة الدح . 

فنهم من قال : إن المدح هو بأن القدے )عر وجل(١)‏ لابرى لافىالدنيا 
لافى الآخرة على ما نقوله » ومهم من قال إن المدح )هو بن" لا يرى 
فى دار الد نیا » وممهم من قال إن المدح هو بأن لا يرى بهذه المواس وإن جاز 
أن برى بحاسة أخرى . فصح أن الآية واردة مورد المدح على ماذ كرناه » 
ولا تمد إلا من الجهة التى نوها . 


فإن قيل : وأى مدح فى أنه لابرى القديم تمالی وقد شاركه فيه العد؛ مات 
وكثير من الموجودات ؟ قانا : لم يق القدح بمجرد أن لابرى » وإنما بقع القدح 
بكونه رائياً ولا ری » ولا يمتنع فى النىء أن لا يكون مدحاً ثم بانضمام شی 
آخر إليه يصير مدحاً » وهكذا فلا مدح فى نفى الصاحبة والواد مجرداً » ثم إذا 
انفے إليه کون حي لاآفة به صار مدحاً . وهكذا فلا مدح فى أنه لا أول له » 
فإن المعدومات تشا رکه ذلك » ثم يصير مدحاً بانضمام‌شیء آخر إليه وهو کو نه 
قادرا عالاً حياً سميماً بصيراً موجوداً » كذلك فى مسألتنا . 


(1) تالى , فى ص © 0) فى الآية فى أنه» فى ص 


۷ لد 
و حاصل هذه الجلة » أن القدح إا 3 لا تقع به البينونةيينه وبين غيره من 
الذواث » والبينونة لاتقع إلا عا نقوله » لأن الذوات على أقسام ؛ منها ما ری 
و a‏ ا زا تا رق ولا رق 
كالجاد » ومنها مالا ری ور ىكالقديم سبحانه(1) وتعالى . وعلى هذا الوجه 
عم المد ح بقوله : وهو ينطم ولا يطعم . 


فإن قيل : إن ما ليس بمدح إذا انم إلى ماهو مدح » كيف يصير مدحا ؟ 
فيل له : لامانم من ذلك»شعلوم ان قوله عزوجل «لاناخذه سيئة ولانوم» عحرده 
لاس عد » ثم صار E‏ لانضيامه إلى قوله « ايله لا اله الا هو الحی‌القیو م" » ¢ 

نالک في لیا أ مال أنه م مد ے اذا ضعمنا ا ا 
وكذلك فقولنا فى الله تعالى أنه موجود ليس بمدحء ثم إذا سعمنا اليه القول 
أنه لا ابشداء له صار مدحاً. ونظائر ذلك أ كثر من أن بد كر فالنكر له 
متجاهل . 


فإن قيل : فلوجاز فیا ليس عدح أن ون مدا ااال غو لكان 

لا جتنم أن يصير الجبل مدحاً بانضمامه إلى الشجاعة وقوة القاب » حتى بحسن 

ق بدح الواحد(" الغير بأنه جاهل قوى القاب شجاع . قيل له : إن ما وضع 

النقص من الأوصاف نحو قولنا » جاهل وعاجز وما شاكلا » لاتختلف فائدته » 

ولا تتغير حاله لابالا نضمام ولا عدم الانفمام » بل يفيد النقص(4) بكل حال 

سواء عر إل غيره أو يعم » ولس كذلك سبيل مالس عدح ولا نقص› 
فإن ذلك ما لايمتنع أن سور متا مره عل ناد راد 


فإن قيل: لخوزوا أن يصير قولنا أسود مدحاء بأن ينضم إليه قولنا عام » 


)١(‏ ناقصة من ص (0) اقصة من س 
(۴) الذم » فى س (6) البقرة هه ؟ 


— ۳۸ س 
ومعلوم أن ذلك لا يشير مدحا للا لم يكن مدحا فى نفسه ؛ فإذالم جز أن يصير 
مدحاء فكذلك لا تجوز فى قوله تعالى « لا تدركه الأبصار » أن يصير مدحاً 
30 بنضم إليه قوله « وهو يدرك الأبصار » قيل له: إنا لم تقل : إن ماليس 
عدح إذا انضم إلى ماهو مدحصار مدحا على كل حالء بلقلنا: إن ما ليس بمدح 
إذا انضم إلى ماهو مدح وحصل بمجموعبما البينونة صار مدحا » ولم حصل 
اليينو نه بانضمام قولنا أسود إلى قولنا عالم» مخلاف مسألتناء لأنه حصل هبنا 
وعم ارم الف نا 

فإن قيل : وما وجه البينونة ؟ قانا : وجه البينونة هو أنه رى ولا رى . 

فإن قيل : هلا جاز أن تكون جبة القدح هو كونه قادراً على أن عنمنا 

من رؤ يته ؟ قانا : هذا تأويل مخلاف تأويل سائر الفسرين » وما هذا سبيله من 
التأويلات يكون فاسداً . وبمد » فإن هذا حمل خطاب الله تعالى على غير 
ما تقتضيه حقيقة اللغة وجازها » فلا جوز . 

ین ذلك » أن أحدنا إذا قال : فلان لا ری » فإنه لا يقتضى كو نه قادراً 
على أن منم من رؤيته » لاف حقيقة اللفة ولافى مجازها » فكيف يصح 
ماذ كر . 

فإن قيل: وم للم إن هذا الاح جم إلى الذات ؟ 

قانا : لأن المدح على قسمين ؛ أحدها » يرجم إلى الذات والآخر » يرجع 
إلى الفمل. وما يرجم إلى الذات فعلى قسمين ؛ أحدهاء يرجم إلى الإثبات » نحو 
قوانا قادر عالم حى سميع بصير . والثالى » يرجم إلى النق » وذلك و قوانا 
لا محتاج ولا يتحرك ولا يسكن . وأما ما يرجم إلى الفعل فعلى ضر بين أيضا ؛ 
أحدها » يرجم إلى الإثبات » نمو قولنا رازق ومحسن ومتفضل والثانى ٠‏ ر جم 
إلى الننى » وذلك نحو قولنا لا يظل ولا يكذب . 


وني لاه 


إذا ثبت هذا » فالواجب أن ننظر فى قوله « لا تدركه الأبصار » من 
أى القبيلين هو . لا جوز أن يكون هذا من قبيل ما برجم إلى الفمل لأنه تعالى 
ل يفمل فملا حتى لا برى » ولیس تحب ف الشىء إذا ل ری أن حصل منه 
فمل حتی لا رى فإن كثيراً من الأشياء لا ترى وإن لم تفمل أمرأ من الأمور 
كالمعدومات وككثير من الأعراض » والشىء إذا ل يرى فإما لم رى لما هو 
عليه فى ذاته » لالأنه يفعل أمراً من لامور واا کان الأمر كنات صح 
أن هذا القدح راجم إلى ذاته على ما تقول . ظ 


فإن قيل : ولإقلم انعا کن ثقية ملحا راسا إلى ذات کان إثبانه KO‏ 
قيل له : ا ع إثباته نقسا لم يكن نفيه مدحاً . ألا ترى أن نفى السئة 
والنوم لما کان مدحاً كان إثباته نقصاًء حتى لوقال أحدنا: إنه تعالى ينام کان ۰ 
هذا أيضًا قا . وبعد » فإنه تعالى إذا لم ری فإنما لم ری لما هو عليه فى ذاته » 
زف وجب أن يكون قد خرج عما هو عايه فى ذاته » فكان تقماً . 


فإن قيل وأى تقص فى أن برى القديم تعالى» وما وجه النقص فيه ؟ قانا : . 
لا ارتا أن نع ذلك مفصلا » بل إذا علدنا على الجلة أنه تعالى يمدح بثفى 
الرؤية عن نفسه مدحا راجا إلى ذاته » وعلمنا أن ما كان تيه مدحاً يرجم إلى 
الات © کن إثبانه اة كى: ش 


فإذا أردت التنصيل فلأن فيه انقلابه وخروجه عا هو عايه فى ذاته . 

فإن قيل : وما أنكرتم أنالراد بقوله تعالى «لاتدركه الابصار» أىلا تحط 
نه الأبصار ؟ وحن هكذا تقول . قلنا : الإحاطة ليس هو بمعنى الادراك لا ف 
حقيقة اللغة ولا فىمجازهاءألا ترىأنهم يقولونالسور أحاط با مديةء ولا يقولون: 


بلس ا 


)١(‏ وتقصاً ¿ فى ص (7) ذاته » فى ص 


r 


أ ركا أو أدرك سا » وكذلك يقولون : عين الميت أحاطت بالسكافور ولا 
يشواون أو لته . وبعك» فإن هذا ا لاف اويل لمر سن » فلا قبل 
على اکا لا حيط 4 الأبصار فكذلك لا حيط هو NE‏ ¢ لان للانم عن 
ذلك فى الموضعين واحد فلا تجوز حل الإدراك الذكور فى الآية على الإحاطة 
مده الوجوه . 


فإن قيل : لا تعاى | ب لاه لأن الذى يتتضيه الظلاهر هو أن الأبصار 
لا تراه 4 وشن ذلك تقول .فيل له : إنه تعالل 50 ح شق الروية عن نقسة ) 
فلا بد من أن حمل عل وحه 4 البشونة بانه وبين غيره 5 الذوات حی 
يدخل فى باب القدح . ولا تقع الببنونة يبنه وبين غيره من الذوات بهذا الذى 
قد ذ کر نموه » لأن الأبصار م لا تراه فكذلك لا ترى غيره . 


وبعد » فإن المراد بالأبصار المبصرونءالا أنه تعالى عاق الإدراك عا هو آلة 
فيه وعنى به الجلز . الاتری ا يقولون: مشت رجى دف ا وك 
أذنى » وبريدون الجلة . وعلى هذا الثل السائرء يداك أوكتا وفوك تفخ . 

ثم إن لتعليق الثىء با هو آلة فيه فائدة ظاهرة » لا عصل تلاك الفائدة 
إذا عاقت بالجلة. بيان ذلك » أنأحدنا إذا قال كتبت» تمل أن يكون قد كتبه 
بنفسه » و تمل أن 0 ن قد استكتب غيره » ولاس كذلك كتبت بيدى › 


وشت رجل › » فإنه لا مل ذللك 3 


الصحابة إلى بومنا هذا » على أن المراد بالإبصار البصرون » إلا أنهم اختلفوا ؛ 


(۱) و ءىيس 


س ۷8۷ س 
فن قال إنه لا يدركه البصرون فى دار الدنيا » ومن قائل لا يدركه المبصرون 
فى حال من الأحوال » وكل تأويل مخلاف تأويل المفسرين فهو كفتوى يكون 
مخلاف فتوى المغتين . 

فإن قيل : اوكان المراد بقوله مال ل تدر ك الأضار » المتضروق + لوحت 
مثله فى قوله » 5 1 ا (« ¢ 0 ركه | 


إنه تعالى ری نفسه قال إنه براه غيره . 


قيل له: إنه تعالیو إن کان هيضرا »فعا ری ماتصح رؤبته؛ونفسه يستحيل 
أن تری» لما قد.ينا أنه ملح , فى الرؤية مدحا برجع إلى ذاته » وماکان نفيه 
نفياً راجما إلى ذاته فإن إثباته نقصا . والنقص لا يحوز على الله تعالى . 


وبعد » فإن الراد بقوله « لا تدرعه الإبصار » البصرون بالأبصار » 
فكذلك فى قوله وهو يدرك الأبصار » فيجب() أن يكون هذا هو اراد . 
ايكون الننى مطابقاً للاثبات » والله تعالى لیس من المبصرين الغا فلا" 
يازم ماذ روه ٠‏ 

وبعد » فلا يجوز من الله تعالى أن يجمع بينه وبين غيره فى امطاب + بل بيجب 
أن بفرد بالذ كر تأديبا لنا وتملما للتعظيم . وعلى هذا فإن أمير المؤمنين عليه . 
السلام لما مع خطييا ) بقول من أطاع الله ورسول ققد رشد » ومن ا ققد 
غوى » قال(؟) ليس خطيب القوم أنت» هلا قلت ومن إعمى الله ورسوله فقد 
قوق ف کن امم بين الله ورضوله فى الذكر إعظام وإجلالاله جل ذ كره . 





)١(‏ جب » فى ص ٠‏ (0) ولهذا ».فى ص 
(؟) فقالٍ له » فى س ( م ٠١‏ - الاسول الخمسة ) 


فى عال التدايل 
على رؤية الله 


أو عدمبا 


در هه 
فإن قبل : قوله نمال « لاتدركهالابصاروهو يدرك الا بصار » عام فى دار 
الدنيا ودار الآخرة وقوله « وجوه يمد ناضرة الى ربها اظرة ») خاص 
فى دار الآخرة » ومن حق العام أن عمل على الخاص »کا أن من حق المقيد(؟) 
أن حمل على القيد . 


ورعا يستدلون مهذه الآية ابتداء على أنه تعالى يرى فى دار الآخرة . 


وجوابنا» أن العام إنما بى على الخاص إذا أمكن مخصيصه » وهذه الي 
ذائه »وما کان نفيه مدحاً راج إلى ذاته كان إثباته تقصا » والنقص لا جوز 


على الله تعالى على وجه . وبعد »فإن هذه الآية إنما مخصص تلك الآية إذا أفادت 


أنه تمالی ری فى حال من االات » وليس فى الآية ما يقتضى ذلك » لأ 


النظر لس هو ععنى الرؤية . هذا هو الجواب عنه إذا تعاقوا به علىهذا الوجه . 


فأما إذا استدلوا به ابتداء » فالكلام عليه أنيقال لهم : ماوجه الاستدلال 
بالأية ؟ فإن قالو!: إنه تعالى بين أن الوجوه يوم القيامة تدظرء إليه والنظر هو(*) 
معنى الرؤية » قانا: اسنا سام أن النظر بمننى الرؤية ها دليلك عليه ؟ فلا يجدون 
ْم يقال لم کف يعلم أن يكون النظر عمنى الرؤية » ومعاوم اسم 
بقولون : نظرت إلى الال فل أره » فلوكان أحدها هو الآخر اتناقض الكلام» 


وول منلة فول القائل: رأيت الملال وما رأيت) وهذا(9) مناقض فاسد : 





(1) القيامة ۲۴۳ () املق » في س 
(0) برجم » فى ص (4) يرجم ء فى ص 
(ه) نائسة من أ )١(‏ وذلك 2 فى س 


ل لم 
وبعدء فإنهم معاون الرؤية غاية للنظر فيقولون : نظرت حتى رأيت » فاو 
كان أحدها هو الأخر » لكان أحدها() عدزلة 90 مجعل الشىء غاية لنفسه 
وذلك لامحوز » ولذلك لايصح ان ل راك سق راف 
وبعد » فإنهم يعقبون النظر بالرؤية فيقولون : نظرت فرأيت » فاو كان 
أحدم هو الآخر؛ لكان فى ذلك تعقيب الشىء بنفسه وينزل مزلة قولك | 
رات قات دالا نے ش 
17 
نظروا إليك بأعين 1 نظر التيوس إلى شفار الجازر 
وقال آخر (0) 
مخبرلى العينان ما الصدر كاتم . وماجن) بالبفضاء والنظر الشزر 
وأيضاً فإنهم يقولون فى تفسير الأقبل » وهو الأحول» وهو الذى إذا نظر 
إليك كأنه ينظر إلى غيرك » فا وكان النظر هواارؤٌ يته لكان تقدره: هوالذى 
إذا راك كأنه ری غيرك › وهذا لا ستم, . 
| 1 م 
وبعد » فإنا نعل ضرورة كون الجاعة ناظرين إلى الهلال ء ولا نمل كونهم 
راثين له ضرورة » وهذا يصح أن قال عن ذلك » فاو کان أحدها 
الأخر ل م بز ذلك . 


(1) ناقمة من ص ٠‏ (؟) سرور» فى س 
(0) رة فى | 

(۵) لسه اللسان سويد بن عمير . انظر اللسان مادة حجان . 
(5) ولا جن » فى ص | 


Ef — 

ويدل علىذلاك أيضاءقوله تعالى «و تراهم ينظرون اليك وهم لایبصرونء() 

أثبت النظر ون الرؤ ية » فلوكان أحدها عمنى الآخر لتناقض الكلام » وينزل 

فإن قيل : إن ذلك محاز لأنه ورد فى شأن الأصنام » قانا : إنه وإن كان 
كذلك ء إلا أن الجاز كالقيقة فى أنه لا يصح التناقض فيه . 


وحاصل هذه الله » أن النظر من الرؤ ية عنزلة الإصغاء من الماع » 
والذون من إدراك الطم » والثم من إدراك الرانحة . 

فإن قيل : النظر إذا أطاق يحتمل معانى كثيرة على ما ذ كر موه » فأما إذا 
علق بالونجه فلا" يحتمل إلا الرؤية » كا أنه إذا عاق بالقلب لا بحتيل 

ر 

إلا الفنكر . وريا يقولون : إن النظار إذا عاق بالوجه وعسدى بإلى لم يحتمل 
إلا اارؤية . 

قلنا : ما ذكرهوه أولاً ما لا نسلمه» فا وايلك عليه ؟ 


فإن قالوا : الدليل عليه» هوأن الال التى يرى بها الثىء فى الوجه » فيجحب 
فى النظر إذا عاق به أن لا عتمل إلا الرؤية » لآنه لو لم يكن كذلك لاعت 
لتعليقه به فائد: » قانا : لو وجب صمة ما ذ كرتموه من حيث أن الآلة التى برى 
مها الشىء فى الوجهءلوجب سعة أن يقول القائل ذقت بوجبى ويريد به أد ركت 
ا لأن آلة الذوق فى الوجه » وهكذا فى قواه شعمت و » وقد 
عرف خلافه ٠‏ 


)١(‏ الأعراف ١54‏ (۲) فإنه لا » فى ص 


س في لد 
وأما ما قالوه من أن النظر إذا علق بالوجه وعدى بإلى لم محتمل إلا الرؤية ' 
فسنتکلم عليه إن شاء الله تعالى . ْ 
فإن قيل : النظر اللذ كور ف. الآية إذا لم يغد الرؤية ها تأويل الأية ؟ 
قيل له : قد قيل إن النظر اذ كور هبنا بممنى الاتنظار »> فسكأنه تعالى قال: 
وجوه يومئذ ناضره لثواب ربها منتظرة » والنظر بمنى الاننظار قد ورد قال 
تمالى « فنظرة الى مسيرة »۱ أى فانتظار » وقال 9)جل وعر) فيا حى 
عن بلقيس « فناظرة بم يرجع المرسلون »(" أى مننظرة . 0 
وقال الشاعر : 
فإن يك صدر هذا اليوم(4) وى فإن ء 
أى لمنتظر 
وقال آآخر : 


دا لناظره قريب 





وإن امرأ “رجو السبيل إلى انى بغيرك عن حد الفنى حد جابر . 
تراه على قرب وإن بعد المدى بأعين آمال إليك نواظر' 
وقال آخر() 
وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن ياتى بالاسلاص 
وقال الخليل : إغايقال أنظر إلى الله تمالى وإلى لان من بين الملائق؛ أى 
أنتظر خبره ثم خبر فلان . 
فان قيل : النظر إذا عدى بإلى كيف جوز أن کن کی الانتظار 4 
)١(‏ البقرة ۲۸ ()عز وجلء فىا ص 


(0) الل ه؟ ٠‏ (ء) اليت » فى الأسل 
(0) هو ٤‏ حسان ين ثابت 


س 4۹ سه 


ثانا بسكا قال )الله تمالى(") « فنظرة الى ميسرة»» ذكر النظر وعداه بإلى وأراد 
به الانتظار »كا يقول العرب على ما قاله الخايل : 
إنى إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغنى الوسر 
فان قيل : النظر إذا علق بالوجه وعدى بإلى فكين7؟) براد به الانتظار؟ 
قافا : إن ذلك غير مجنم وعلى هذا قول الشاعر : 
وجوه بوم يدر ناظر ات إل الرحمن ياتى باللاص 
على أن إلى فى الآية على ما قيل » هو حرف الجر ولاحرف البعدية » وإتسا 
هو واحد الآلاء اتی هى النم فكأنه تعالىقال : وجوه يومئذ ناظرة آلاء رمها 
منتظرة » ونعمه مترقبة . 
وقد أجاب شيخنا أو عبد الله البصرىء بأن النظر إذا كان بممنى تقليب 
الحدقة الصحيحة يعدى بإلى » فكذلك إذا كان الانتظار لا عتم أن ند الي 
لأن الجازات يسلك ها مسلك المقائق » وهذا إشارة إلى أن النظر بممنى الاننظار 
بجاز وحقيقته تقليب الحدقه » ولس كذلك » لأن النظر لفظة مشتركة بين معان 
رة عل ها مو 
ويمدء فلو جاز أن يماق النظر بالدين وبراد به الاننظار » لجاز أن يعاق 
به الوجه أيضا وراد به الانتظار » ومعلوم أنهم بعاقون النخار بالمين ("ويعدونه 
إل وبريدون به الا ننظار . 
وعلى هذا قال الشاعر : 
تراه على قرب وإن بعد ادى بأعين آمال إليك نواظر 


| ناقمة من | (۲) كيناء فى‎ )١( 


لا س 

على أن الوجة ههنا ليس بمقصود » وإنما القصود صاحب الوجه (قال الله 
تمالى( « ووجوه يومد باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة » ومعلوم أن الوجوه 
لا تظن وإبما أصحاب الوجوه يظنون : 

هذا هو التأويل الأول والكلام عليه 

وأما التأويل الثانى » فو أن النظر عى تقليب الحدقة الصحيحة » فكأ نه 
تعالى قال « وجوه يومد ناظرة » ذكر نفسه وأرادغيره » کا قال فى موضم 
آخر « واسال القرية » أى أهل القرية » وقال « انى ذاهب الى ربى » أى إلى 


حيث أمرنى ربى » وقال « وجاء ويك © أ وياد ا ولق وقال 6 : 


هلا سألت الخيل ياابنة مالك إن كنت جاهلة با لم تىلى 

أى اراب اليل » وقال آآخر : 

سال الربع أن نبت آم مالك وهل عادة للربع أن ينكاا 

وكلا التأويلين) مرويان عن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وعن عبد الله 

قالوا على التأويل : إن هذه الآية وردت فى شأن أهل الجنة فكيف يجوز 
ا يكون ععنی الانتظارءلأن الانتظاريتضمن الم والمشقة » ويؤدى إلى التنغيص 
والقكدير » حتى يقال فى المثل : الانتظار بورث الاصفرار ء والانتظار الوت 
الأحمر . وهذه الحالة غير جائزة على أهل الجنة . 





)١(‏ فى قوله الى » فى ص . والاية من سورة القيامة 4لا 
(۲) زهير » فى ص ٠‏ والصحيح أنه عنترة | نظر ديوان عنترةس ۲۲۱ 
() التأويلان » فى 1[ (4) الاتضار ٠‏ فى ! 


الأدلة العقلية 


2 ل حل القا بل 


الرؤية بالحاسة 


~— EA — 


وجوابنا أن الانتظار لا يقتضى تنفيص العيش على كل حال » وإنما بوجب 
ذلك مت كان المنتظر لايتعين وصو ل ماينتظره إليه » أو يكون فى جنس ولایدری 
متى يتخلص من ذلك وهل يتخلص أملاء فإنه والحال هذه يكون فى غو حسرة» 
فأما إذاتيقن وصوله فلايكون فى غر وحسرة > خاصة إذا كان فی" حال انتظاره 
فى أرغد عيش وأهناه . ألا ترى أن من كان على مائدة وعايها ألوان الطعام 
اللذيذة با کل منها ويلتذ بها » وينتظر لوت آخر ويتيقن وصوله إليه » فإنه 
لا يكون فى تنغيص ولا كدير » بل ينون فى سرور متضاعف » حتى لو قدم 
إليه الأطعمة كلها لتبرم بها . كذلك حال أهل الجنة لا يكو نون فى غم وتنغيص 
إذا كانوا يتقينون وصولم إلى ما ينتظرون على كل حال . 


لاف غ ره اله م٠‏ الاستدلال بالسمم عا هذه المسألة استدل بالأدلةالعقلية. 
و فرع ر من سح : 


ودا منها بدلالة المقابلة » وتحر رها هو أن الواحد منا راء تحاسة ( والراى 
بالحاسة لا رى الشىء إلا إذا كان مقابلا أو حالا فى المقابل أو فى حك القابل ء 
وقد ثبت أن الله تعالى لا جوز أن يكون مقابلا » ولا حالا فى المقابل » ولا فى 


حم القابل . 


وهذه الدلالة مبنية على أصول : أحدها » أن الواحد منا راء بالحاسة . 
والثانى » أن الرالى بالحاسة لا رى الثىء إلا إذا كان مقابلا أو حالا فى المقابل 
أو فى 8 القابل . والثالث » أن القد م تعالى لا جوز أن يكون مقابلا 
ولا حالا فى المقابل . 


أما الأول » فالذى يدل عليه ان :أ خد دق کان له حاسة صحيحة » 


)١(‏ ناقصة من أ (0) كانت يق اس 


— ۲4۹ — 
والموانع مرتفعة » والمدرك موجود »جب أن رى + ومق يك نكذلك استيحالة 
أن برى » فيجب أن يكون لصحة الحاسة فى ذلك تأر » لأن بهذه الطريقة بعل 

تأثير الؤثرات من الأسباب والعلل والشروط . 


وأما السكلام فى أن الراتى بالحاسة لابرى الشىء إلا إذا كان مق بلا أوحالا 
فى المقابل أوفى حم القابل » هو أن الثىء متى كان مقابلا للراتى بالحاسة 
أو حلا فى القابل أوفى جک القابل وجب أن بدى » وإذا لم يكن مقابلا 
ولا حالا فى القابل ولاف حم القابل لم بر » فيجحب أن تكون القابلة 
أو ما فى حكما شرط فى الرؤية » لأن بهذه الطريق بعل تأثير الشرط . 


وأما الكلام فى أنه تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا فى القابل 
ولا فى حكر القابل » فهو أن القابلة والملول نما تصح على الأجسام والأعراض 
واللّه لالس يبع ولاعرض » فلا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا فى القابل 
ولافى حم المقابل . ش 


فإن قبل : كيف يصح قولكرم أن الواحد منا لا ,ری الشىء إلا إذا كان 
مقابلا أو حالا فى القابل أو فى حك القابل » ومعلوم أنه لا يرى وجبه فی امرآۃ 
(كمم أنه () ليس بقاہل ولا حالا فى القابل ولا فى حكر القابل ؟ 

6 عوك لعو 

قانا : إن وجهه فى حكر القابل » لان الشعاع ينفصل من نقطته ويتصل 
بارآ فيصي ركالعين » ثم کنن إلى المكين ٤‏ فير وجهه كانه مشايل اله . 
وعلى هذا لو جمع بين المرآ تين لرأى قفاه » لأن الشعاع ينفصل من نقطة ويتصل 
بالمرآ المستقبلة » ثم ينعكس إلى المسقديرة فيصير كالمين فترى قفاه . 


)١(‏ فى الأصل » يرى 
(۲) و › فيس 


2 

فان قيل : أليس أن الله تعالى برى الواحد منا » وإن لم يكن مقابلا له 
ولا حالا فى القابل ولا فى حك القابل فبلا جاز فى الواحد منا أن رى الثىء 
وإن ل يكن مقابلا له ولا حالا فى المقابل ولا فى 84 القابل ؟ قيل له : إنا 
وجبت هذه القضية فى القديم تعالى لأنه لا جوز أن يكون راثيا بالحاسة » 
والواحد منا راء بالحاسة(2 » فلا يعل أن يرى إلا كذلك . 

فإن قيل : إن هذه الدلالة تنبنى على أن أحدنا يرى بالحاسة ونحن لا نسم 
ذلك » بل نقول (')إن أحدنا ری) مايراه برؤية خاقم) الله تعالى فى بصره . 
قإنا : قد می ىكلامنا ما هو جواب عن ذلك » لأنا قد بينا أن (*)الواحدمنا؟) 
مق كانت حاستة مبيحة » والمرثى ذه الأوصاف وجب أن يراه » ومتى ل يكن 
كذلك لم يصح أن براه» فدل على أنه إا برى ما يراه بالحاسة على ما فقول . 
بین ذلك أنه لو رأى ما براه رو ية خاتها الله تعالى فيه » لصح أن لا يخاها 
مع هذه الأحوال كلها » فلا يرى المرلى » أو يراه مع ققد هذه الأمور » وذلك 

ويمكن إبراد هذه الدلالة على وجه آخر لا يازمنا هذا السؤال» فيقال : 
إن أحدنا إنما برى الشىء عند شرطين : أحدها يرجم اا و لاسر 
يرجم إلى للرئى . ما يرجم إلى الراثى فهو سحة الماسة » وما يرجم إلى الرئى هو 
أن يكون لە ری مع الرای حك » وذلك الحم هو أن يكون مقابلا أو حالا 
فى المقابل أو فى > القابل . وإذا أوردته على هذا الوجة سقط عنك هذا 
السؤال . على أن هذا السؤال الذى أورده ينبنى على أن الإدراك معنى » وسابين 
الكلام فى أن الإدراك ليس عمنى إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ محاسة » فى أ () انیا ری أسدنا ء فى ض 
(۳) أحدنا » فى ص 


س إو — 


فإن قيل : ما أنكرتم أن أحدنا إنما لا برى الشىء إلا إذا كان مقابلا له 
أوحالا فى القابل أو فى حم اللقابل » لأنه تعالى أجرى العادة بذلك » فلا تنم 
أن يختلف ال مال فيه » فيرى القديم جل وعز فى دار الآخرة . ش 

قيل له : إن ما يكو ن بمحرى العادة يجوز اختلاف المال فيه » .ألا ترى 
أن الحر والبرذ والثلج والطر لما كان بمجرى العادة اختلف محسب البلدان 
والأهوية » فكان يحب مثله فى مسألتنا لو كان ذلك بالعادة . فيجب مة 
أن رى الشىء أحدنا » وإن لم يكن مقابلا له ولا حالا فى القابل ولا فى حكر | 
القابل فى بعض الحالات » لاختلاف العادة » بل كان يحب أن رى الحجوب 
كار الك ف » ويرى البعید کا يرى القریب » وبرى الرقيق کا يرى 
الكثيف . ومتى ارتكبوا هذا كله » فالواجب أن يرى المحجوب كا يرى 
الكشوف » ومعلوم خلافه . 


فإن قيل : ما أنكرتم أن ذلك من باب ما تستمر العادة فيه » كافى حصول 
اواد من ذكر وأثى » وكطاوع الشءس من مشرقها وغروبها مغرأ ». 
وكصول(0 كل جنس من الميوانات من جنسه » وكتاب الزرع وما يجرى 
هدا الجری : 


وجوابناء أنا لم وجب فيا طريقه العادة أن حتاف ال مال على كل وجه 
بل إذا اختلفت من وجه واح دكن » ومامن شىء من هذه الأشياء التي ذ كرتها._ 
إلا والحال فيه ختلف على وجه . ألا ترى أن الولد قد يحصل لامن ذ كر وأثى ؛ 
فإن ادم عليه السلام خلق لامن ذكر وأثى» فإن ادم عليه السلام خلق 
لامن ذكر وأنثى » وعيسى عليه السلام خلق لامن ذذكرء وفما بينا امن 





(۱) حصول» فى( 


كوت 
ولد إلا والمال فيه مخلاف الحال فى غيره » فواحد بولد تامأ » والآخر نواد 
: ناقما » فكان يحب مثله فى مسألتنا حتى يصدقمن أخير نا أنه شاهد ما ليس 
عقابل له ولا حال فى القابلولا فى كم المقابل»أوشاهد أقواماً يشاهدون الأشياء 
مندوت أن تكون على هذا الوجدأو ما جرى مجراه » وقد عل خلافه . 


فإن قيل : ما أنسكرتم أن الواحد منا إنما لا يرى إلا ما كان مقابلا 
أو حالا فى المقابل أو فى حكر المقابل > لأس يرجع إلى المرنى لا إلى الرالى ؟ 
قيل له : هذا الذى ذكرته لا يصح » لأنه كان يحب فى القديم تعالى أن لايرى 
هذه المرئيات لفقد هذا الم فيه » والمعلوم خلافه . 


فإن قيل : إنا ری القديم تعالى بلا كيف کا نعلمه بلا کیف» ولا تاج 
إلى أن يكون مقابلا أو حالا فى المقابل أو فى الك المقابل » قيل له : إن هذا 
قياس الرؤية على العم من دون علة جم ممما » فلا يصح . فإن للعلم أصلاق الشاهد 
بالمعلوم على ما هو به ومذ يتعلق بالموجود والعدوم والمحدث والقدے » فإن 
فإن قيل : هلا جاز أن ری القدے ال اة شاوطة © فلا غور 
أن يكون مقابلا ولا حالافى القابل ولافى حكر القابل » لأن تلات الحاسة يلاف 
١٠ 0‏ 1 ° . 
هذه الحمواس ؟ قانا : مخالفة تلك الماسة لهذه المواس ليس بأ كبر من مخالفة 
هذه الحمواس بعضها لبعض فإن فا شهلا( وزرقاً وملحاً > ومعاوم أن هذه 


| ناقصة من ص (0) شلا » وشكلا › فى‎ )١( 


— ساو ب 

. ش a‏ ۴ ۳ 
الحواس مع اختلافها واختلاف بناها » متفقة فى أن لا يرى الثىء مها إلا إذا 
كان مقابلا أو حالا فى القابل أو فى حم المقايل » على أنه لا دلالة تدل على تاك 
الحاسة فلا يضح إثباتها . وبعد » فلو جاز أن يرى القدم تعالى محاسة سادسة » 

ل ون 
از أن يذاق اس سابعة وان ياس حامة ثاشنة 6 وأن بشم اة اة 
: : 1 

ويسمع بحاسة عاشرة » تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 
وقد مس فى الكتاب ماهو إشارة إلى دلالة الموانم لأنه قال الشىء إا يرى 
لما هو عليه فى ذاته » والقدے حاصل على ما هو عايه (' فی ذاته(1) فا الان 
1 ا 


اعات غ بأن قال: ومالا يرى ينقسم إلى ما لابرى انع ؛ وإلى ما لايرى 


لاستحالة الرؤية عايه . والقديم تعالى(؟) إا لا برى لاستحاله رؤية عايه لا انم ٠.‏ 


ع 


فإن قال : ما فى هذه الدلالة إن أحدنا لا برى الله عز وجل » ممن أبن أنه 


لبس عرلى فى نفسه؟ قلنا : كل من قال: إن أحدنا لابرى القدم تقال قال ا" 


ع 
لس عرلى فى نفسه . 


دليل آخر » وهو أن القديم تعالى » لو جاز أن يرى فى حال من الأحوال 
لوجب أن نراه الآن » ومعلوم أنا لا نراه الآن . وتحرير هذه الدلالة » هو أن 
الواحد مناحاصل على الصفة التىلو رأىالرلى "الا رأى إلالكو ذه عليهاء والقديم 
سبحا نه(؟ ' وتعالی حاصل على الصفة التى لو ری لا رت إلا لكو نه عايباءواللوانع 


المعقولة مرتفعة » فيجب أن نراه الآن ؛ فتى لم رہ دل على استحالة ا 


| ناقصة من ص (۲) ناقصة من‎ )١( 
(؟) ناقسة من إ (4) تمالىء فى ض‎ 


دلالة الوانم 
ا 


لو جازت رؤيته 
أوجب أن راء 
الأن وه _ذا 


غير ا صل 


Tof 555‏ کت 
وهذه الدلالة مبينة على أصاين : أحدها » أن الواحد منا حاصل على الصفة 
التى لو رأى لما رأى إلا لكو نه عليها » والثالى أن القديم تعالى حاصل على 
الصفة الت لو رى لما رتى إلا لكو نه عايها . 


أما الذى يدل على أن القديم كال جا عا اله ا ري لاون 
إلا لكونه عليباء هو أن الشىء إا رى على أخص ما تقتضيه صفة الذات » 
والقدے تعالى على هذه العقة بلا خلاف بيننا وبين من خالفنا فى هذه السألة » 
لأنه تال حاصل على ما هو عليه فى ذاته وموجود» ونحن تقول : إن الثىء 
إتما ری لما هو عايه فى ذاته » وثم يقولون إا ری لوجوده » والقديم تعالى 
حاصل على كل واحدة من هاتين الصفتين » فإذاً لا شك أنه تعالى حاصل على 
الصئة التي لو رى لا رى إلا لكونه عاييبا!» فلا خلاف فى إنه حاصل 
عل الصفة التى رى لما رى إلا لتكونه عليها » ولا تتجدد له صفة فى الآخرة 
برى عليها » فثبت ما قاناه. وأما الذى يدل على أن الواحد منا حاصل على الصفة 
الت لو ری لما ری إلا لکو نه عليبا » هو أنه إنما') يرى الشىء سكو نه حيا» 


بشرط صعة الحاسة وارتفاع امو انع وهذا ثابت ٠‏ 


فإن قيل: و قلم ذلك ؟ وا لاه ٥ی‏ كان عل هذه الصصفة وحب أن 
يرى » ومتی لم يكن کذلات استحال أن يرى؛ فیجب أن ت.کون رؤيته لا براه 
سكو نه حي بشرط عة الماسة علىما نقولهءلأن بهذه العاريقة يع تأثير الؤثرات 
ول الأ ناك والقال و 


فإن قيل : تمن لا نسل ذلك » بل تقول : إن الى امنا(" إذا كان 


)١(‏ ناقسة من عن (؟) ناقسة من س 


— ههلا س 
تيبح الحاسة إنما برى الشىء لرؤ نة خاقها الله فى بصره وإدراك مخلقه ء قانا : 
الادراك ليس ععنى » ولیس بأ زائد على ما ذ كرناه . 


فإن قيل : ومن أن أن الادراك ليس: معن ؟ قانا : لو كان معنى لوجب فى 
الواحد منا مع سصحة الحاسسة وارتفاع الوانع ووجود الذرلقء أن لار مان 
يديه فى بعض المالات بأن لا مخلق اله ل4( الادراك »هذا يقتضىأن يكون 
بين أيدينا أجسام عفليمة كالفيلة والبعران و نحوها وحن لا نراها لفقد الادراك ٠‏ 
وهذا يرفم الثقة ,المشاهدات وياحق البصراء بالعميان وذلك عالء مما أدى 


إليه وجب أن يكون غالا . 


فإن قيل : إنا نقطم على أنه ليس بحضرتنا أجسام عظيمة » فكيف جوز . 
أن تسكون ولا نراها؟ قانا : إن العلل بأنه ليس بحضرننا شىء يستند إلى طريق. 
وهو العم بأنه لو كان رأ يناه » وقد سددتم هذه الطريقة على Î‏ ا 
أن يكون ولا ترونه » فلا بمكتك القطم على أنه ليس بحضرتم شىء » فيزم 
ما ألزمنا م . يبين ذلك أن الأعمى لافقد هذه الطريق 17 » وهو العلم آنه لكان 
و »ل يمكنه القطم على أنه لس محضر نه شىء من طريق الادراك » وكذلك ٠‏ 
إذا جوزتم أن يكون ولا ترونه » وجب أن يكون حال حال الأع . 

فإن قيل : أليس الأعبى مع تجويزه أن يكون ولا يرئ » يمكنه القطع على 
أنه ليس محضرته شىء بأن ياس فيجد ذلك الموضم خالياً ؟-قانا : كلامنا فى 
عدين يستند أحدها إلى الآخر » وكان الأول طريقاً إلى الثالى » وهذا الذى 
ذكرتموه ليس كذلك فلا يصح . وهكذا الجواب إذا قيل » لیس يمكنه القطم ظ 


(0 لناء ىص ٠‏ (۲) الطريقة » فى أ 


سے 6 -- 
عل أنشالدى ر و e‏ ی معد 
يس 
إلى الادراك . 


أ 


فإن قيل : ات ززم اا ب الله الجبال ذهباً مع 5-86 نم على أنه 
م يفعل » فهلا جاز مثله فى مسألتنا » فيجوز أ ل .0( 
لا تراه » ومع ذلك نقطم على أنه ليس محضر تنا ؟ فيل له : إن بين الوضمِين 
فرق » لأ نكلامنا فى عاءين يستند أحدها إلى الآخر » والأول طريق إلى الثانى » 
فقلنا : من أفسد على نفسه تلاك الطريقة لم ممل له العلل الثانى الماصل عن الطريق 
ولس كذلك ما أرديموه» لأن الل بأنه تعالى لم يقاب الجبال ذهباً ضرورى 
خلقه ايله تعالى فينا أبداً » فلا يشبه ما ذ کر ناه . 


فإن قبل :الس لسم جوزمم أن يقاب الله صورة زيد إلى صورة أخرى 5 


3 
٤ 


قلعتم على أنه ل بفعل» فهلا جاز مثله فى مسألتنا. والجواب عنه مثل الجواب 

مغى » لأن كلامنا فى عامين أحدها طريق إلى الأخر . فقانا : من أفسد تلك 
الطريقة على نفسه > لا محصل له العم الذى بمصل من ذلك الطريق . والمل بأن 
زيدا هو الذى شاهدناه!؛ ' من قبل » لايستند إلى طر بقة قد أفسد ناهاعلىأ نفسناء 


غاز أن نقطم على أنه هو 


من 


فان فيل ان العم ذلك يستند إلى طريق وهو الادراك » وقد افد 
بتجويزك على فس أن بقلب الله صورته فلا مكنم القطم على أنه هو » قبل 
له . ام , ى الامر على ما ظطئلته لان هذا الل اا سنك ! لى الادر اك 38 إذ و کان 


كذيك وجب فيەن أدرك را E‏ ا بعل ذلاك ا داي al‏ ا ععالة ولم أو 3 


)١(‏ ناقصة من مس (۳) فا » فى س 
(©) مملقه » فى س )٤(‏ شاهد » فى س 


خلافه » فإن فى الناس من يشاهد شخصاً مرة 5 ثم إذا 18 ثانا تدينه وتعرقه » 
وفيهم من شاهده مراراً نم إذا رآه بعد ا قه 34 ,ا( ذلك 
إلا ن هذا العلم غير 9 الادراك د . 


فنا ا ناف الادراك لازم لكم ف الشعاع » لأن من . الجائز 
عندک أن قتا شاع أحدنا عن سمت المرلى 5 ومع ذلك يحكنه القطع على 
أنه لس محضرته شیءء كذلك فى مسألتنا ‏ قلنا : إن من قلب أن تعالى(؟") 


شعاعه عن معت المر ى لاتكون حاسته صميحة » بل يكو ن حاله وحال الأعى 


سواء» وكلامنا فى الى إذا کان یح الخاسة ‏ فلا يلزمنا ما ذ كرعموه . 


فإن قيل : إن العم انه ليس محضرتنا ثىء عا مخلقه الله تعالى فينا ابتداء » . 


لا أنه يستند إلى طر يق قد أفسدناء » قانا : ليس الأمر على ما ظنننته » بل العلم 
نه لس تحضر تنا شىء » يستند ل أنه لو کان ارأیئاه » وعلى هذا فان الأعى 
لا فقد Aa‏ مكنه القطم على أنه لس محض رنهشىء » والمبصر لما حصل له 
هذا العمل أمكنه القما لع على أنه ليس تحضر ته شىم ). فعامنا أن أحد الملمين ستند 
إل لخر ء والأول طر )ال قا ا لامعل 
الم الثانى . فقد صح بهذه اججلة ووضح أن الإدراك ليس عمنى 7" وأن أحدنال؟! 
حاصل على الصفة التى لو رأى لا رأى إلا لكونه عليها » والقديم تعالى حاصل 
على الصفة التى لو زى لما رتى إلا لكونه عليها علا » والموانع الع ويد 


فإن قيل : ول قاع إن الموانع المعقولة مرتفعة ؟ قانا : لأن الموانم العقولة 


من الرؤ ية ستة : : الملل » ارقا والمكاقة » بسر افرط » وكوف اق 





() لا س ش 02000 () ناقصة من 


: (۲) وأن الواحد منا » فى سس ٠‏ يه - الأمون اف 


مر تفعة 





فى غير جبة محاذاة الراى » وكون عله ينقض هذه الأوصاف » وشىء ما 
لاوز على الله تعالى محال() وال 


وإنما قلنا إن المجاب منع » لأن المرتى إذا كان محجوباً لا كن إدرا كه › 
ومتىكان مكشوة أمكن إدراكه") . وهكذاة") الكلام فى الرقة > واللطافة 
والبعد الفرط » وكون الم ری فى غير جبة محاذاة الراتى » لأن الرلى إذا كان 
عض هذه الأوصاف لا يكن أن يدرك » وإن لم يكن كذلك أمكن أن يدرك 
وهكذا إذا كان محل لمر ببعض هذه الأوصاف لأن اللون متى كان فى محل 
خجوب أو رقيق أو لطيف أو بعيد » أوكان حله فى غير جبة محاذاة الراتى ظ 
لمكن إدراكه» ومتى لم يكن كذلك أمسكن » وبهذه الطريقة يعرف النع 

فان قي ل كيف ا: م إن المحجاب منععن الرؤية مع أنا ترى ماوراء الزجاج ؟ 
قلنا : لا يمكن إنكار د ومن أنكر هذا فقد أنكر العيان 
وعد الصرورة » وأما ما ذ كرته فى الزجاج فإنا ری ما وراءه لأن فيه خللا 
على طريق الانعراج» ومختص بضرب من الصقالة والضياء فلا بحجب ماوراءه » 
بل تحمل قاعدة الشعاع مع ماوراءه علو جه لاساتر یما وبينه » ولا ماتجرى 
. محرى الساتر . وإنما قانا: إن فيه خللا علىطريق الان 0 إذا أملىء دهنا 
وشد رأسه وترك فى الشمس فإنه يذهب ما فيه من الدهن » فاولا أن فيه خالا 
على ما قلناه » وإلا لم يذهب . ل ا فووا 


كا أمكن رؤية الكشوف. 





(1) قحال + فى من (0) ناقصة من س 
(؟) وهذاء فى ص . ْ 


س 86" س 
فان قيل ا إن ارق ا 
E‏ وقلته» 0 إعا 00 شماعه 7 9 50 
حال االجن . 
فإن قيل :كيف قا إن إن اللطافة من 20 ومعاوم أن الج ٠ء‏ الواحد إذا انضم 
إليه غيره يدرك ٩‏ ا 1 زء الواحد داعم إليه غيره خرج ع Be‏ 


بل هو كشيف » فللكثافة تصح رؤيته 0 


فإن قيل :کین قاتے إن البعد الفرط منع ؟ مع أنا ری ال اء وما فا مخ 


الكواكب » نحو زحل وغيره من النجوم ؟ قانا : إنا إبما ترى السماء على بعد ٠‏ 


انما نتن يمر عفليم وضوء كثيف فلا جرم أن هذا القدر من البعد لا يثبت 
و فرط . وبعد فإن زحل لس فى ا جرم والعظم مهذه النزلة الى 
تراها » لا ذلك إلا لبعده عنا 


فإن قيل : كيف قم إن کون الرى' ف فى غير جبة محاذاة الرألى منع » 
ومعاوم 5 أحدنا ری 0 فى ال رأ مع أنه فى غير حبة محاذاة الرالى ؟ 
قانا : إنا قد أجبنا عن هذا من قبل وتكامنا عليه . 

واعل أن الوانع عل عتريين. :: أحدها ينم بنفسه والثانى يملع بشرط . ؛ 

أما مانم اسه فز و كاشجاب» وكون اران فى غير جبة مخاذاة الرالى:. 

وأما المانع بشرط » 7)فبو على قسمين : أحدها ما نع لأمر برجم إلى 


)١(‏ اللائكة » فى س (0) هو فی .فاص 
(5) فعلى » فى ص 1 ش 


المواتج 
0 59 
بلفسه واشال 


نم بدسرط 1 


۰ دا 
ااي والثانى ما نع لأمر ترجم إلى الرنى ٠:‏ ما برجم إلى الرائی فهو كالرقة 
والاطافة » فإنه إنما بمنع لأمر يرجم إلى الراتى وهو ضعف الشعاع . وأما ما يرجع 
إلى المرنى » فنحو البعد المغرط فإنه إنما لا نرى لبعده حتى لو قرب لرلى . 


فصار الال فى المنع عن الرؤ ية كالمال فى النم عن الفعل < فكا أن النم 

عن الفعل على قسمين ؛. أحدها » إمنع بنفسنه وذلك كالقيد وما مجرى مجراه ؛ 

والآخر» نع بشرط . 2 ما يمنع بشرط على ضر بين؛ أحدما » برجم إلى الفاعل 

أوذلك نحو قلة القدر والضعف؛ والآخر برجم إلى الفمل » نحو كثرة الثقل فيه » 
كذلك الموانع عن الرؤ ية 


فإن قيل : ما أنكرتم أنا إا لا رى القديم تعالى مانم غير مول ؟ 
قانا :. لان إثبات ما لا يعقل يفتح باب اللهالات » ويازم عليه جواز أن يكون 
محضرتنا أجسام عظيمة ونحن لا نراها لمانم غير معقول » ويازم مثل ذلك 
ف المعدوم ؛ ومعلوم خلافة . 


فإن قيل : ما أنك ” م أن الان من ع رؤية الله تعالى هو أنه تعالى ل يشا 
أن برينا نفسه » ولو شاء أرأيناه ؟ قلنا : الشيئة إنما تدخل فبا يصح دون 
ما يستحيل » وقد ينا أن الرؤية تستحيل عليه تعالى فلا يعر ا لوه 
وبعد » فاو جاز ذلك فى القديم تعالى7؟) لجاز مثله فى المعدوم » فيقال: إن المعدوم 
إا لا يرى لأنه تعالى لا يشاء أن ,رياه ولو شاء لرأيناه » فك أن ذلك خلف 
من الكلام » كذلك هنا . 


فإن قال : ما أنكرتم أن هذه الأموق التّى عدد وها لست عوانم ۲ 





(0)عنء ف إ (۳) ناقمة من م 


— ۷ س 
قلنا : إن(21 كان الأمر على ما ذ كرته ققد ارتفم غرضنا » لأن غرضنا بيان أن 
الموانع عن الرؤية مرتفعة » وأنه تعالى ل وكان مرئيا فى نفسه لوجب أن تراه الآن » 
وهذا قد تم با ذ كرتموه» على أنا قد يبنا أن هذه الأمورموانع مالا حكن دفمه . 


فإن قيل : ما أنكرتم أنا نرى القديم تعالى 0 الآن؟ قلنا : لو رأيناه لعلمناء 
ضرورة » لأن الرؤية طريق إلى الع » وهذا يوجب أن تمد كوننا عالين به 
من أنفسنا » وقد عرف خلافه . ش 


فإن قيل الس أنه. تعالى حاصل على الصفة التى لو عل لما عر 
إلا لكونه علمها عليها » والواحد منا حاصل على الصفة التىلوعاما عل إلا لكو نهعليها » 
والموانع المعقولة عن العل مرتفمة » ثم لا يحب فى كل عاقل أن بعل القديم 
تعالى» فبلا جاز مثله فى مسألتناء أن(؟) يكون القدےحاصلا على الصفة التى لورنى 
لارنى إلا لكونه عليها » والواحد منا حاصل على الصفة التى لورنى مار 
هوه ا لانن أن ر ظ 


قلنا : إن بين الوضعين فرقاً » لأن المصحح فى كو نه عا غير الموجب له» 
إذ الصحح له إما هو كونه حياً » والموجب له ما٠‏ هو الم »ولس كذلك 


ولول ا الست جر ا ی 


أحدما الآخر 5 
وللقوم شبه فى هذا الباب : 
من حملا قوله تعالى « وجوه يومد ناضرة الى ربها ناظرة » 
. () وء ی ص (۴) ناقصة من أ 


(۳) لعل هنا تقصاً » فتكون العبارء على اانحو التالى : أى .أن يكون . 
() لو عل بماء فى ! ش (ه) اقصة من أ 


شبه القوم فى 
هذا اللاب 
وجوه يومئذ 
ناضرة الى را 
ناظره 


رت أرى أظر 
إلك 


جواب أ الملاف 


۲ س 


قالوا : بين الله تعالى أن الوجوه تنظر إليه بوم القيامة » وهذا يدل على 
CA.‏ عل مقرل 

ا الأصل فى الكلام عليهم أن تمنعهم من الاستدلال() بالسمع ا 
لأن الاستدلال بالسمع ينبنى على أنه تعالى عدل كي لا يظهر المعحز على 
الكذابين» والقوم لايقولون بهذاءفلا بعكم الاستدلال بالسمع علىشىء أصلا. 
وعلى('' أنا قد بينا أن النظر لبس هو الرؤية » وتكلمنا عليه فلاوجه لإعادته . 

وما يتعلقون به قوله تعالى« رب آرنی آنظر اليك»7) قالوا : فبذا سؤال» 
فقد سأل موسى الله الرؤية » فدل ذلك على أنها جائزة على الله تمالى » فاو 
استحال ذلك لم يجز أن يسأله . قالوا : والذى يدل على أن السؤال سؤال موسى 
عليه السلام وجهان » أحدها هو أنه أضاف ارو ية إلى نفسه » والثانى أنه تاب » 
والتوبه لا تصح إلا من فعل نفسه . 


وقد أجاب شيخنا أبو المذيل عن هذا : بأنالرؤ ية ههنا بمعنى العلرولا اعّاد 
علية » لأن الرؤية إا تكون من الل متى جردت » فأما إذا قارنها النظر 
فلا تكون بمعنى الع . فالأولى ما ذ كره غيره من مشايخنا » وهو أن السؤال 
م يكن سال مومى ونما کان سؤالا عن قومه . والذى*) يدل عليه قوله عر 
وجل غمد صل الله عليه وآله« ويسالك اهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السماء فقد سألوا موسى اكترهن ذلك فقالوا ارفا الله جهرة »أ وقوله عز وجل 
« واذ قلتم يا مومى لن نؤمن لك حتى ثرى الله جهرة »17) فصرح اللہ تعالى 
بان القوم م الذين حماوه على هذا السؤال . 





)١(‏ بالاستدل » ف [ (۲) على ؛ فى ص 
(؟) الأعراف ١4‏ (+) ناقصة من ص 
)زر ناقصة من 1 ` (5) النساء ٠٠٣۴‏ 


(۷) البقرة هه 


ا 
ويدل عليه أيضا( )قو له خا كا عن موسى عليه السلام 2 اتهادكنا بها فعل 
السفهاء منا 76 فبين أن السؤال سؤال عن قومه » وأن الذنب ذنبهم . 

فإن قيل : لولا أن الرؤية غير مستحيلة على الله تعالى وإلا لما جاز أن بأل 
ذلك لا عن نفسه ولا عن قومه » كا لا يجوز أن يأ! ل لله عن الصاحبة والواد 
لا كانت مستحيلة عليه . 


قلنا.: "فرق يدنهما0) : لأن مسألة الرؤ يد عكن معر 5 بالسمع از أن 
يطلب فيها دلالة سمعية » مخلاف مسألة الصاحبة والولن . 
وقيل: إنه عل أن الرؤية مستتحيلة على الله » ولسكنسأله عن ذلك لأن الأمة 
فأما ما ذكره فى الصاحبة والولد. فلا يصح»لأنه إنما لم يأل لا لأنالصاحبة " 
والوند مستتحيل على الله تعالى والرؤ ية غير مستحيلة » بل لأمهم ل يطلبوا منه : 
ذلك » حتى لو قدرنا أنهم طلبوا منه ذلك » وعل أنه لا يقنعهم جوابه لجاز أن 
یسال الله تعالى ذلك » لیرد من جهته جواباً يقنم . 


وقد قيل :: إن بين الموضعين فر لأن إحدى المسألتين لا يمكن أن . 
نستدل(؛) عليها بالسمع » والأخرى يكن ذلك فيها » قفارق أحدما الآخر . 

وأما ماذكروه من أن السؤال سؤال موسی “)عليه السلا( » لأنه 
أضاف سوال الرؤية إلى نفسه بقوله : « رب أرفى انظر اليك 24 فلا يصحء 





١٠ ناقصة من | (۳) أفتبلكنا » فى الأضل » والآية من الأعراف‎ )١( 
(؟) يبنهما فرق » فى ص (4) الاستدلال ٭ فی س‎ 


١‏ جاع سه 
لأنهغير متنع أن يكون السؤال سؤال قومه ثمإنه يضيفه إلى نفسه » وهذا ظاهر 
فى الشاهد . ألا ترى أن الكثير منا إذا شفع لفيره فى() حاجة» ربا () 
يقول : اقض حاجتى وأمجح طابتى وما جرى هذا الجرى » فيضيفه إلى تسه 
وإن كانت الحاجة حاجة غيره . وأما ما قالوه من أن السؤال سوال موسى » 
لأنه تاب عن ذلك » والتوبة لا تصح إلا من فعل نفسه » فلا يصح أيضاً » لأن 
توبته هو » لأنه سأل الله حضرة القوم من غير إذن » ولا محوز من الأنبياء أن 
يسألوا الله تعالى'”) بحضرة الأمة من غير إذن مى » لأنه لا يتنم أن يكون 
الصلاح أن لا يحابوا » فيكون ذلك تنفيراً عن قبول قوله . 

ونا الصاعقة فل يكن ذلك عقوبة » وإنما كان ذلك47) امتحاناً وابتلاء ک) 
امتتحن الله غيره من الأنبياء . 

وهذه الآية حجة لنا عليهم من وجهين : 

أحدها, هو () أنه تعالى قال تيبا لسو اله « رب أركى انظر اليك » قال(7» 
لن ترانى ولن موضوعة للتأبيد » فقدنق أن يكون مرئياً البتة » وه ذا 
يدل على استحالة الرؤية عليه . فإن قالوا : أليس أنه تعالى قال حا ک) 
عن الہود « ولن يتمنوه آبدا با قدمت ايديهم » أى لا يتمنون الوت » 
ثم قال حا کی عنهم « يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون » 
فكيف يقال : إن ان موضوع للتأبيد ؟ قلنا: إن) لن موضوعة للتأبيد ثم 
يس يجب أن لا يصح استعاله إلا حقيقة » بل لا يجتنم أن يستعمل مجاز؟ » 
'وصار امال فيه كاخال نق قولم أسد وخنزير وهار » فك أن موضعهاو حقيقتها 





)0 ناقصة من ص )ربعا أن » ف ص 
(©) ناقصة من ص (4) نأقصة من س 


(o)‏ ناقصة من ص . (9) ناقصة من ص 
(۷) ناقصة من | 


— وھ س 


)لليوانات مخصوصة) ثم تستعمل فى غيرها على سبيل الجاز والتوسم » 
واستعاللم فى غيرها لا بقدح فى حقيقتبا!؟) » كذلك هنا . 


والوجه الثانى من الاستدلال ببذه الآية »هو أنه تعالى قال « لن تراقى ٠‏ 


ولسكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف قرانى» )علق الرؤية باستقرار 
الجبل. فلاخلو؛ إما أن يكون علقما) باستقرارهبعد تح رکه » وت دک دکه»أو علقها 
به حال محركه . لا جوز أن تسكون الرؤية عاقها باستقرار الجبل » لأن الجبل 


قد استقر ول ير مومى ربه » فيجب أن يكون قد علق ذلك باستقرارالجبل محال 


تحركه » دالا بذلك على أن الرؤ ية مستحيلة عليه »كاستحالة استقرار الجبل حال 
مح ركه : وروق هذا عنزلة قوله تعالی() « ولا يدخلون الجنة حت يلج الجول 
فى سم الخياط © . 


وما يتعلقون به ء قوله تعالى « تحيتهم يوم يلقونه سلام 076) وقوله تعالى 


7 فمن کان يرجو تقاء ربه فليعمل عملا صالخا »() إلى غير ذلك من الآيات ' 


التى د كر فيها اللقاء . 


والأصل فى الجواب عن ذلك أن اللقاء لبس هو بمعنى الرؤية » ولهذا 
استعمل أحدها حيث لا يستعمل الأخر » ولمذا فإن الأعى يقول : لقيت فلا 
وجلست بين يديه وقرأت عليه » ولا يقول رأيته . وكذلك ققد يسأل أحدم 


غيره هل لقيت املك ؟ فيقول: لا » ولكن 7 رأيته على القصر. فل كان أحدها . 


)١(‏ لحيوان مخصوص » فى ص (؟) حقيقة » فى ص 
(۴) الأعراف ؟١‏ (4) عاق الرؤية » فى ص 
(5) ناقصة من | والآية من الأعراف )١( 4٠‏ الأحزاب ٤٤‏ 
(۷) الكيف ١٠١‏ (4)ولكنى »فى س؟ 


محيتهم يوم يلقو نه 
سلام 


فن کان يدجو 
لقاء ربه 


القاء غير الرؤية 


يم 
عى الآخر لم جز ذلك » فثبت أن اللقاء لبس هو بمنى الرؤية » وأنهم إنما 
يستعلونه فيه جا » وإذا ثبت ذلك » فيجب أن تحمل هذه الآية عل وى 
واف دلالة العقل فنقول : المراد بقوله تعالى « تحيتهم يوم يلقو نه سلام » أى 
يوم يلقون ملائكته کا قال فى موضم لخر « وأكلائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم )(1) 


وأما قوله عز وجل « فمن كا كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالا » أى 
ثواب ربه» د نفسه وراد غيره .كا قال فى موضع آآخر « وانا ادعوم الى 
العزيز الغفار 6 9) أى إلى طاعة العزيز النفار » « وقال آنى ذاهب الى ربى » 
أى إلى حيث أرنى ربى ٠‏ وكقوله « وجاء وبك » أى وجاء أمر ربك . وقوله 
« واسال القرية » يعنى أهل القرية(" . ونظائر هذا أ كثرمن أن تحصی . 


وبعد » فلو كانت (4) هذه الآية دال على أن امو منين برون الله تمالل 
لوجب فى قوله « فاعقبهم نفاقا فى قاو بهم الى يوم يلقونه »(4) أن يدل 0 أن 
الناققين أيضاً ,رونه » وم ما لا يقولون بذك . فاس ا الروية مستحيلة 
على اللہ تعالى فى كل حال » وأن لقاءه فى هذه الآية حول على عقابه > کا فی‌تلات. 
الأبة مول على لقاء ثواب الله أو لقاء اللائكة . 


وف الحكاية أن قاضيامن القضاة استدل بقوله عن 0 «فمن كان برجو 
لقاء ر به » على أنه تعالی ری ٤‏ فاعقرض عايه ملاح فقال : س اللقاء عي 
الرؤية » لأن أحرها اسه تعمأ ل حيث لا ستعما ل الآخر 4 بل بيت 57 وينئق 





٤۲ الرعد © (؟) غافر‎ )١( 
ناقصة من | (4) هذه الآبة دلالة » فى ص‎ )2( 
۷۷ التوبة‎ )١( 


— ۷ س 

بالأخرء ولا يتناقض الكلام » وقال : لوكان اللقاء بمعنى الرؤية لم مختلف المال 
فيه بالؤمئين والنافقين . وقد قال الله تعالى « فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم 
يلقونه » فيج ب أن يدل على أنالمنافقين رو نه. ققالله القاضى: من أن لكهذا ؟ 
فقال له : من رجل بالبصرة يقالله أبو على بن عبد الوهاب الجمبانى » فقال : لعن 
الله ذلك الرجل ء لقد" بث الاعتزال فى الدنيا حتىساط اللاحين على القضاة . 


وما يتعلقون به »قوله تعالى« كلا انهم عنربهم يومئذ محجو بون» قالوا : بین 


ا تعالى أن الكقار بوم القيامة مححو بون عن رو ية اله وهذا يدل على أن 


والأصل فى جوابه » أن هذا استدلال بدليل امطاب » وذلك لا يعتمد فى 


فروع الفقه فكيف فى أصول الدين . و بعد » فايس فى ظاهر الآية ما يدل على 
أن الكفإر بوم القيامة محجو بون عن رو ية الله » لأنه تعالى قال « كلا انهم عن 
ر بهم ".ومد فحجوبون2 » ول يقل عن رؤية رمهم . ومتى قالوا : المراد 
بقوله عن ربهم» عن رو ية رهم » قلنا: ليس كذلك» بلا مراد عن ثوابربهم » 
لأنم إذا عدلتم عن الظاهر فلستم بالتأويل أولى منا » فتحماه على وجه وافق 
دلالة المقل . 


وما بتعلقون به» إجماع الصحابة على أندتمالى يرى» وإجماعهم حجة »فيجب 
القضاء بأنه تعالى یری . 


قلنا : لا عكن إدعاء إجماع الصحابة على ذلك » فقد زوى عن عائثة أنها 


)١(‏ فة »فی ص > () ناقصة من ؟ 
(؟) ناقصة من ص » والآية من المعلففين ١١‏ 


انهم عن دم 


يومئذ مجو بوز 


لجاع الصعابة 


لا 
قالت لما معت قائلا يقول إنمداً رأى ربه » فقالت: لقد قف شعرى تماقلت» 
E“ ° E‏ ا ا 2 ا ا 
ثلاثا من زع أن مدا رأى ربه فقد أعظ الفرية على الله تعالى > م تلت قوله 
تعالى « و )ما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاڼ أو يرسل 


رسولا فيوحى باذله ما يشاء )0 . 


وبعد » لشعلوم من حال أمير الؤمنين على عليه السلام وكبار(؟) الصحابة » 
أنهم كانوا ينفون ارو ية عن اله فان :ونت إذاظارت فى خط ار 
الؤمنين » وجدتها مشحونة بنفى الرؤية عن الله تعالى » ©)فيبطل ما قالوا(؛) . 


أبار مرويةمن وما يتعلقون به » أخبار عروية عن الى صل الله عليه وآله » وأ كثرها 
اول يتضمن الخبر والنئبيه » فيجب القطم على أنه صل الله عليه وس!(*) لم يقل » 
' وإن قال فإنه9) قاله حكاية عن قوم » والراوى حذف الكاية وتقل الخبر . 


ومن جانا وهو أشف ما يتعلقون به » ما يروى عن البى صل الله عليه 
أنه قال : « سترون ري يوم القيامة کا ترون القمر ليلة البدر») . 


فى اللواب ثلاثة ولنافى الجواب عن هذا طرق ثلاثة : 
طرق ع ع ع 

أحدها ؛ هو أن هذا انير يتضمن الجبر والتشبيه » لأنا لا نرى القمر 
إلا مدورا عالياً منوراً ء ومعلوم أنه لا يجوز أن يرى القديم تعالى علىهذا الحد» 


فيجب أن نقطم على أنه كذب على النى صلى الله عليه » وأنه لم يقله » وإن قال 


فإنه قاله حكاية عن قوم کا ذ كرنا . 
(۱) ما » فی ص (۲) الشورى ١ه‏ 
(؟) وأ كابر » فی س (4) فطل ما ق لوه » فى س 
(o)‏ ناقصة من 1 ` (5) إنعاء فى س 


۰ (۷) البخارى مواقيت 11 e1‏ أذان :ء داود النة هلز » الرمذى اللنة > 
ان حتبل 21529 ۲۷۲۱۱۷ 


ووم — 

والطريقة الثانية ؛ هو أن هذا الخير پروی عن قيس بن أبى حازم » عن 
جرير بن عبد الله البجبلى » عن النى صلى الله عليه (0وعلى آل" . وقيس هذا 
مطعون فيه من وجهين : أحدها ؛ أنه كان ,ری رأى الموارج ؛ يروى أنه قال : 
منذ سمعت علي على متبر التكوفة يقول : اتفروا إلى بقية الأحزاب س يعنى ٠‏ 
آهل ارون وول بفضه قلي » ومن دخل بنض أمير الؤمنين قلبه » 
خأقل أحواله أن لا يعتمد على قوله() ولا تج عرد اتاق »عق اه 
خولط فى عقله آخر عمره » والكتبة يكتبون عنه على عادتهم فى حال عدم ظ 
القييز » ولا ندرى أن(؟) هذا المير رواه وهو صحيح المقل أو مختلط المقل » ظ 
ويح (4) عنه أنه قال لبعض أصحابه : أعطنى درهاً أشترى به عماً » أضرب 
بها التكلاب » وهذا من أفعال الْجانين . ويقال أيض) أنه كان محبوساً فى يت 
كان يضرب على الباب فكلا اصطفق(*) الباب نحك» فلا يمكن ن الاحتجاج . 
بقوله لأن هذا دلالة الجنون عليه . 


واا " الطريقة الثالئة ؛ هو أن يقال : إن صح هذا الخمير وسل » فأ کر 
ما فيه أن يكون خيرا من أخبار الأحاداء و غير الإاخذ ممالا يقتضى الع » 
ومسألتنا طريةها(؛) القطع والثبات » وإذا صحت هذه اججلة بطل ما يتعلقون(۸) 
به . ثم إن هذا امير معارض بأخبار رويت» منها ما روى أبو قلابة عن ألى ذر 
أأنه قال : قلت للنى : هل رأيت ربك » فقال : نور هو انی آراہ() أىء 


| ناقصة من | (0) ناقصة من‎ )١( 
| (؟) ناقصة من ص ش (6) می » فى‎ 
طفطق » فى ص ْ (9) وء فى ص‎ )0( 
عا طريقه. » فى ص . . () تعلقواء»قى س‎ )( 


«(ة) صمح مسل »کناب الإيمان ۲۹۱ 


سلاج ل 


أنو ر هو ؟ كيف أراه ؟ ذف هرة الاستفهام جرياً على عادتهم فى الاختصار » 

وعلى هذا قال الشاعر () : 
فوالله ما أدرى وإن كنت داريا سبع رتا أم بان 

وعن جاب بن عبد اله عن رسول الله صلی لله عليه على آله وإ 

٠‏ أنه قال : لن يرى الله أحد فى الدنيا كولافى الآخرة"' . وقد قيل لمل 

عايه السلام : هل رأيت ربك ؟ فقال : ما كنت لأعبد شيا لل أره . فقيل : 

كيف رأيت ؟ فقال؛ لم تره الأبصار بمشاهدة العيان » ولكن 9©) رأته القاوب 

بحقائق الإمان » موصوف بالدلالات » معروف بالآيات » هو الله الذى لا إل 

إلاهو المى القيوم . ٠‏ 

5 نتأوله نحن على وجه يوافق دلالة المقل » فتقول : المراد به سترون ربک 
يوم القيامة » أى بره مون ربک يوم القيامة کا تعلمون القمر ليلة البدر . وعلى 
هذا قال : لا تضامون فى رؤيته » أى لانشکون فى رو يته فعقبه بالشكول و كان 
بمعنى رؤية البصر لم جز ذلك . والرؤية حو الم ما نطق به القرآن » وورد 
به الشعر . فقال اله تعالى « الم تر الى ربك كيف مد انظل 2764 وقال : 


« الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل > وقال : « أو لم يرالدين کفروا 
أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلئا ص الماء كل شىء حى افلا 
تۇمنون 4د وق الشعر : 
رأيت الله إذ سمى نزار؟ وأسکنہم*) بمكة قاطنينا 
أى عات الله تعالى(9» . 





| تمر بن أبى ربيعة » الديوان 5 هه ») ناقصة من‎ )١( 


٠۴(‏ ناقصة من | (4) لکن » فى س 
(0) الفرقان ه4 (3) الفيل ١‏ 
(۷) الأنبباء ۴٠‏ . )۸( وأسكلكم فى آ! 


(8) ناقضة من | 


ايا تب 
وقال حاتم بن على (1) : 
أماوى إن طبع صداق رة من الأرئن الا ماء ى ولاش .: 
ترى أن ما أنققت لم يك ضرلى وأن. بدى مما خلت به صفر 
أما وى ما يذنى الثراء عن الفقى ‏ إذاحشرجتيوماًوضاق-هالصدر 
أماوى إن اال غاد وراتم وياقمن امال الأحاديثوالذ 5 ١‏ 
فإن0) قالوا : النى صلى الله عليه ,2494/1 إنما أورد هذا الخير مورد 
البشار لأ عابه » وأى. بشارة فى أن يعاموا الله تعالى فى دار الآخرة » ومعلوم . 
9 يعلدونه فى دار الانيا ؟ قلنا : إنما شر نا بالعم الضرورى » والعل الضرورى 
لا ثبت إلا فى دار الأخرة . فإن قالوا : أى بثارة فى أن بل اال كرو 
قلنا : لأن لا يازم مثو نة النظر وتعب الفسكر . فإن(*) قال: : يجب على هذا أن 
کک والمؤمنون سواء ¢ لأنبع ون ار ى 
: إن المنافقين والكفار وإن علموا الله تعالى ضرورة فلا: يكون حالم . 
ا تعالى ضرورة » وعلموا دوام . 
ُوابهم » ازدادوا فرحاً وسروراً » ويكون عيشهم أهنأ وأرغد» ول س كذلك 
حال امنافقين » لأمهم إذا ء غاا الى ضرورة » وعه ا 4 


ازدادوا غما وحسرة » وكانوا فى عقوبة وعذاب . 


فإن قالوا : ارو ية إذا كانت ععنی الم دی إل سمو انه خر رات 
فلاتاً فاضلا » ولا محوز الاقتصار على أحد منعوليه إلا إذا كان ععنى المشاهد »> 


(۱) الديوان ص ۹٠ء‏ والخطاب لزوجته ماوية (؟) ناقص من ص 
() اقصة من ص (4) وعلى آله وسل فى ص ' 
)٥(‏ ناأقصه من ص 3 )3( عرفون ٤‏ فى من , 1 


٠‏ شبه الخالفين من 


— ۷ س 

قلنا : لا متم أن يكون الأصل ماد كركوة > ثم يقتصر على أحد مفعو ليه 
ونس و »كا أن همزة التعدية إذا دخلت )نى( الفعل الذى يتعدى إلى 
مفعولين » يقتضى تعديه إلى ثلاثة مفعولين » ثم قد يدخل على الفعل الذى هذا 
حاله ويقتصر على مفعولين » ولهذا قال تعالل « ارتا هناسكنا ») فادخل09) 
الهمزة على الزؤ ية واقتصر على مفعولين على أن حال الرؤية إذا كانت عمنى ' 
الم ليس بأ كثرمن معنى حال العم » ومعلوم أنهم يقتصرون فى العلم على أحد 
مفعولين فيقولون أعلم مافى نفسك > ذا قال تعالى : « تعلم ما فى تفسى 
ولا اعلم ما فى نفسك» فإن قال : إن العلم ههنابمغنى العرفة » فلهذا جاز أن يقتصر 
على أحد مفعولين ؟ قلنا : فارض منا يمثل هذا ال واب » فنقول : إن الررية فى 
ربع يوم القيامة كا تعرفون القمر للة البدر» فلا يحب أن يتعدى إلى مفعولين . 
وللمخالف فى هذا لباب شبه من جهة اامقل من جملتها ء قولم : إن القديم 
تعالل )عند راء “ لذاته فيجب أن يرى نفسه فيا ل يذل » وإلا خرج 

عن كونه رائيا لذاته » وکل من قال إنه يرى نفسه قال إنه يراه غيره . 
قلنا : لنافى هذه المسألة طريقان : أحدما » هو أن يقول : إنا لا نسل أنه(») 

| 
راء لذاته » بل القديم تمالى إا برى الشىء لكونه حياً بشرط وجود اللدرك » 
وكونه حيا من مقتضى صفة الذات 3 وودر 1 من مقتضى صفة الذات » 


والطريقة الثانية » هو أن تقول: هب أن الله" تعالى راء لذاته » أليس أنه 





(0) ناقصة من ص , (؟) البقرة ٠١۸‏ 
") وأدخل فى س 4 (4) راء عندم » فى س 


الم ادا ماله توي > از اع 


VE —‏ 2 
عز وجل لا يجب أن یری العدومات مم کونه رائيً اذانه ؟ فإن قالوا :إا 
لا ی أن ری انات( لای الرؤية مستحيلة على العدومات » قلنا ۽ 
وكذلك القدیم تعالى تستحيل عليه الروبة > فلايحب0) أن ق 
م يزل. 


وما يتعلقون به » قوط : قد ثبت أن الله تعالى راء یره يجب أن يرى. . 
نفسه » لأن العلة فى صحة أن يرى غيره هى العلة فى حة أن برى نفسه(©) . 
دليل الشاهد , فإن كل من صح أن یری غيره يصح أن يركى تقسه 16 
ومن لم يصح أن یری غيره لم يصح أن يرى نفسه ؛ والعلة هنو ما يثبت الحم 
بثباته ويزول بزواله . 5" 


قلنا : ليس الأمى على ماظننته » بل الطريق إلى سم العلة هو أن شيت ٠‏ 
اسک باجا ویزول بزوالها » وم یکن۱ هنا لثما تليق الحم عليه أوى + ٠‏ 
ونی مسألا ما تعليق الم عليه » فلا يصح ما ذ كربموه . 


وبعد » فإن هذا قياس الراتى على الرنى » ادا ان للآخر > لان 
الرائى إعا يصح أن يرى:الشىء لكونه حياً بشرط مة الماسة » والرئى إنما 
یری لکونھ ميئياً فى نفسه بشرط أن یکون موجوداً فى الال » ولي سكذلك 
القديم تعالى » فلا يصج ما أورتموه . وهل هذا إلا کان يقال : إن( من كان. 
ا كا عي أن كون راذا کید عب أن كرق درن وا انها 
خلف من الكلام » كذلك هناء لأن العلوم أن الثىء لا يرى لكونه حا 


[ ناأقصة من ص > «#) ناقصة من‎ )1١( 
8 هنالاك صور أخرى هذه الجلة مذكورة فى أناخة‎ )۴( ٠ 


(4) ولس »فی من ٠‏ 0 ناقصة من ص 


( م ۸ - الاصول المسة ) 


— VE ~~ 


وإما يرى لكونه على الصفة التى يتعلق بها الإدراك » والرائى إنما يرى الشىء 
لكونه حيا . وبعدء فا أنكرتم أن الواحد منا إنما يضح أن يرى نفشه لأنه 
نما تصح رؤية » وليس كذلك القديم تعالى لأن الرؤية مستحيلة عليه » ففارق 
أحدها الأخر . 


وما يتعلقون به أيضا » قوم E‏ 
أن کون ميا . 


وجوابن عن ذلك هو أن تقول : وم قلم : إن من كان موجوداً يحب (1) 
أن يكون مئيا ؟ فإن قالوا : لأن ()مصحح رة" ماهو ال لوجود » بدليل 
أن الثىء متى كان مو جوداً کان عيئياً » وم تی لم يكن كذلك لم يكن راء 
٠‏ ومهذه الطريقة بعل لد الؤئرات بن الم وغر الست . قلنا: كيف يصح 
قولك إن الشیء متى كان موجوداً يرى » ومعلوم أن كثيراً من الموجودات 

لاترى »كالإرادات والسكراهات وغير ذلك ؟ ثم تقول للم :ول قلع إنه إذا 
م يكن موجوداً م يصح أن يرى » أو ليس قمر يرن لديا 
بأن مخلق الله تعالى الإدارك التعلق بها؟ : م يقال للم : كيف يصح قولكم 
إن الصحح للرؤية إنما هو الوجود » ومعلوم أن الشیء عندما تصح رو بته کا 
تتجدد له صفة الو جود تتجدد له صفات أخرى » فليس بأن تحمل الصفة الصححة 
للرؤية هى الوجود » أولى منأن ممعل الضفات الأخرء فا أنكرتم أنالصححها ْ 
غير هذه الصفة ؟ فين قيل : وما تلك الصفة قلا : لا يازمنا بيانه على طريق 
الجدل » غير أنا تتبرع فقول : إن تلك الصفة إنما هو التحيز فى الجموهر » 
والهيئة فى الكون . فإن قالوا لوكان كذلك لأدى إلى اختلاف الصحح » 





)0 فيجب 2 فی ص م الصحح للردّية © فی ص 


جا رادت 
وذلك مما لا جوز . ألا ترى أن کون أحدنا(') حيا لا سمح كونه مال ادرا 
لم مختلف البتة» حتى وجب فى كل مال أن يكوق خا + داك قاتا 
لو كان التحيز هو الصحح لارو ية فى الجوهر » لوجب فى كل سی أن يكرن 
0 » والعاوم خلافه . وجوابنا أنه لا تتم اختلاف الصحح » ألاترى 
أن الصحح لكون أحدنا عالاً قادراً حياً موجوداً > إنما هو(" كون القديم 
تعالى0) قادراً عالا حا ٠‏ ثم ليس يحب أن يكون المصحح هذه الصفات فيه 
تعالى ما ذ كر ناه » بل اللصحح لما ما هو عليه فى ذاته » كذللك فى مسألتنا .. 


وما يتعاقون به أيضاً »2 قوم : إن إثبات الرؤية لله تمالى لاتؤدى إلى 
حدوثه » ولا إلى حدوث معنى فيه » ولا إلى تشبيهه مخلقه » ولا إلى تجويره فى 
حکه » ولا إلى تسكذيبه فى خبره » فيجب أن تثبت ألرؤ يذلله تعالى ويقال 


7 


إنه مرنى . 


وهذه شبهة مسترقة من شيخنا أبى على » فإنه قال فى كتاب « من يكفر ' 
ومن لايكفر » أن إثبات الرؤية لله تعالى على مايقوله هؤلاء الأشعرية لأيكون 
5 لأنه لا يؤدى إلى حدوله ولا إلى حدوث معنى فيه وعد" هذه الأمور» 


فظن القوم لهلهم أن هذا يدلم على إثبات الرؤية . 


فيقال للم : إن نف الرؤية - عن الله تال لايؤدى آل لوي ولا إلى 
حدوث معنى فيه » ولا إلى تشييهه بخلقه » ولا إلى تجويره فى حکه» ولا إلى 


١ فيجب أن نلق عنه ارو ية » وفك ار ني‎ 4 E 


قلب التسوبة . 





[ الواحد » فی ص () ناقصة من‎ )١( 
١ ناقصة من ص ©) ناقصة س‎ )( 


اكوك سد 


وبعد » فإن إثبات جبريل عليه السلام فىالسماء السابعة لايؤدى إلى حدوث 
القديم تعالى!1) » ولا إلى حدوث معنى فيه > ولا إلى تشبيهه مخلقه » ولا إلى 
تكذيبه فى خيره . ثم لامجب أن يقال :إن جبريل فى السماء السابعة »وكذلك 
فإن إثبات بلدة عظيمة بين الرى وأصغمان ى منهما لايؤدى إلى ذلك 


. .قفسدت()هذه الطريقة‎ ٠ 


م يقال م : إن إثبات الرؤ ية يؤدى إلى حدونه » وإلى حدوث معنى فيه» 
وإلى تشبيبه مخلقه » وإلى تجويره فى حکه» وإلى تسكذيبه فى خبره » لأن الثىء 
إنما برى إذا كان مقابلا » أوحالا فى القابل » وهذه من صفات الأجسام فیحب 
أن يكون القديم تعالى جسما » وإذا وا ع لأ 
الأجسام لا تخاو من العانى الحدثة فيؤدى إلى حدوثه » وكذلك إذا كان جسما 
يجوز عليه الحاجة » وحور عليه الزيادة والتقصان » وإذا جازت() عليه 
:"انام اران عور ق ركنت و E‏ 
إثبات الرؤية لله تعالى يؤدى إلى كل هذه الحالات » فيجب أن ينفى عنه 
على مانقوله . 
| اعم أن من خالفنا فى هذه للسألة لامخلو حاله من أحد أمرين ؛ أما أن 
يحقق الرؤية فيقول : إن الله(9)تعالى رى" مقابلا لنا أو حالا فى القابل أو فى 
حك القابل » أو لا حقق فيقول : إنه تعالى يرى بلا كيف . فن ذهب إلى 
الذهب الأول فإنه يكون کافر؟ لأنه جاهل بالله تعالل » والجبل بالله كفر . 
والدليل على ذلك إجماع الأمة » وإجماع الأمة حجة . ومن قال إنه تعالى!") برى 


| نقصة من ! © ناقصة من‎ )١( 
فتجوز » فى س‎ )٤( ١ دء فى‎ )0 
جازء فى ص 0 (1) انه » فى س‎ )0( 


. (۷) ناقصة من س 0 (۸) ناقصة من [١‏ 


~~ ۷۷ س 
بلا كيف فلا يكفر » لأن التسكفير إنما يعرف شرع » ولا دلالة من (1 )ة0 . 
الشرع يدل على ذلك . والذى ألزمبم فى الكتاب هو أنه تعالى لو جاز أن ' 
برى لماز أن ياس ويشم » خاصة على مذهبهم أن رؤية الله تعالى من أعظلم . 
الثواب » فيجب أن يكون القديم تعالن مشتهى 7 )معشوقا » تعالى الله عن ذلك ` 


علوا كبيراً » فهذه جملة اكلام فى هذا الفصل . ' 
تصل › فى ثفى الثانى 


والغرض به » الكلام فى أن الله تعالی واحد لا ثانى له يشاركه فيا يستحقه 
من الصفات نفياً وإثباتاً على المد الذى يستحقه . 


وقبل الشروع فى السألة لا بد من أن نبين حقيقة الواحد . 


اعلم أن الواحد قد يستعمل فى الشى. وراد به أنه لا يتجزأ ولا يتبعض 
على مثل ما تقوله فى المزء المنفرد أنه جزء واحد » وفى جزء من السواد والبياض 
أنه واحد . وقد ١‏ تعمل ويراد به أنه مختص بصفة لا يشاركه فا غيره غ. 
كا يقال فلان واحد فى زمانه . وغرضنا إذا وصفنا الله تعالى بأنه واحد إماهى . 
القسم الثابى لان مقصودنا مدح اله تعالى بذلك ء ولا مد فى أن*" لا يعجر 
ولا يتبعض » وإن كان كذلك » لأن غيره يشاركه فيه ٠‏ 

إذا ثبت هذا فالخالن فى السألة لا يخاو ؛ إما أن يقول: إن مع الله قدا 
ثانا یشا رکه فى صفاته » ولا قائل بهذا يقول9» » وإن کان الإشكال فى إبطاله 
كالإشكال فى إبطال المذھب الثانى » بل أ كثر. أو يقول : إن مع الله تعالى 





(۱) فى» فى ص 1 (0) معبيا ؛ فى [ ` 
(0) أنه » فى ص > (4) القول » فى ص 


~~ ۷۸ ب 
قدعا ثانيا يشا ركه فى بعض صفاته » والقائل بهذا الذهب الديصانية » والانوية» 
والمجوس ٠‏ وسنفصل الكلام عليهم إن شاء الله تعالى ؤبه الثقة . 


ونحن نورد دلالة تتم كلا المذهبين بالافساد » فنقول : ل : اوكان مع مع الله َال 
قديم ان لوجت أن يكون مال لان القدم صفة من صفات ا 
فا يوجب التاثل والاشتراك فى سائر صفات النفس . وإذاكان كذلك » 
والقديم تال قادراً لذاته وج بأن يكون الثانى أيضًا قادراً لذاته » فيحب صحة 
وقوع الْقّانم ينهما » لأزمن حق القادر على الثىء أن يكون قادراً على جنس 
ضده إذا كان له ضد » ومن حقه أيضاً أن حصل مقدوره إذا حصل داعيه إليه 
ولا منع وذلك يوجيماذ كرناه . إذا ثبت هذا » فاو قد ر وقوع الماع سيا 
ب يريد أحدضائحر يك جسمة وال رد سیه لكان لااو ؛ إما أن 
محصل مرادهاوذلك يؤدى إلى اجماع الضدين » أولا محصل مرادها » وذلك 
يقدح فى كون الواحد الذى ينبت بالدلالة قادرا لذاته » أوتحصل مراد أحدها 
فرق لخن . من حصل مراده فهو الإله » ومن لم محصل مراده فهو المنوع . 
والمنوعمتناهى اللقدور قادر بقدرة والقادر بالقدرة لايكون إلا جمما » وخالق 
العام وزان کن عتيا: 

وهذه الدلالة مبنية على أصول : منها أن القدم قدي لش وب أن 
الاشتراك فى صفة صفات الذات يوجب :1 والاشتراك فى سائر الصفات » 
ومنها أن من حق كل قادرين صحة وقوع المانع نهنا » ومنها أن من حق 
قارفل اى إا د الداعى أن صل لاعالة حتى لولم حصل ع عن 
كزة قافرا وا أن م حى القادر على الشىء أن يكون قادراً على جنس 


)١(‏ ناقصة من ؟ 


— ولام — 

Ww‏ إذا كان له ضد ويا أن من م ل قراف كوخ منوعاً متناهى القدورء 

وسا أن تناس دور د 41354 أن کون فادرا کو و أن اقا 
بالقدرة لابد من أن يكون جسماء ومنها أن خالق العالم لامجوز أن يكون جمما .' 


أما الكلام فى أن القدے قد لنفسه ا الاشتراك فا وجي 
المائل قل تقدم . 


واا ادم ف أنعن عق كل فادرين صحة وقوع الماتع بينهما » فهو 
ادنم و ا أن يكون قادرا عل خن ضده إذاكان له ضد» . 
وإذا قدر عليه صح وقوع المانع يينهما على ماذ كرنا . 


فإن قيل : وما المائم ؟ قانا : هو أن يفع لكل واحد من القادرين ما عن . 
به صاحيه . ش 


وأما الكلام فى أن من حق القادر على الشىء إذا دعاه الداعى إليه أن 
0 مالة 1 5 لأن الواحد منا إذا كان اا ون بدي معام شهى 
E‏ 
وأما الكلام فى أن من لم يحصل مراده فإن يسكون منوع فظاهر 
لا إشكل فيه 2 لأنه او لم يكن ممنوعاً لحصل مراده » فلما لم حصل دل على . 
أنه منوع . ش 1 ش : 
وأما الكلام فى أن المنوع متناهى القدور » فهو أنه ویک یکنت 
صل مراده » فامالم محصل مراده دل على أن مقدوره قد تناهى . ألا ترى أن ِ 





)١(‏ ناقصة من ص 


طريقة أىاسعق 
أبن عياش 


3118 
أحدنا إذا حاول حمل الثقيل فلا بد من أن تسكون قدرته زائدة على قلي 
خی عكنة رفعه + وق م يككن رفعه عل أن مقدوره قد تناه .. 
وأا الكلام فى أن متناهى القدور قادر بقدرة » فهو أن الذى محصر 
القدورات فى الجنس والعدد إنما هو القدرة » فإذا تناهى مقدوره دل على أنه 


قادر بعدرة 5 


وأما الكلام فى أن القادر بالقدرة لابد من أن يكون جسما» فهو أن 
القدرة لايصح الفعل با إلا بعد استمال محلها فى الفعل أو فى سببه ضربا من 
الاستعمال » ألا ترى أنه لاعكننا رفم الثقيل بمافى أيدينا من القدرة إلا بعد 
أن نستعماما فى الفعل أو فى سببه نوعاً من الاستمال » فإذا كان كذلك وجب 
أن يكونجسما . 

وأما الكلام فى أن خالق العام لامجوز أن يكون جما فقد تقدم . 

فإن قيل » ما أنكرثم أن مقدورها واحد » لأنهما قادران للذات فلا بعل 
وقوع انانم ؟ وصار() الحال فيه كالمال فى الواحد منا مع نفسه » فك أند 
لايصح وفوع انانم بنه وبين نفسه لا كان مقدورها واحداً > كذلك هنا( ؟), 


ولنافى الجواب عن ذلك طرق : 


أحدهاء ماسلكها شيخنا: أب إسحق بن عياش وتحربرهاء هو أن من حقكل. 
قادرين أن يكون مقدورما متفابرأ» سواء كانا قادرين للذات أو لم لأن الذى 
دل على استحالة مقدور ىقادرين» لم يفصل بين أن يكو نا قادرين للذات أوامنى 





)١(‏ القدر » فى ص . (0) فصار » فى ص 
(۴) فی مالا » فى ص 


س ور — 


EE وما دل على صحة وقوع المانم بين القادرين » م يفصل بين أن‎ ٠ 


الصفة مستحقة للذات أو معنن . 


| بيان ذلك » أن من حق القادر على الشىء إذا دعاه الداعى إلى فعل » أن ” ' 


محصل لاالة » وفى ذلك صحة مانقوله » وكان يقول : إن هذه الصفة لاتقع 
فى الذوات إلا مختلفة »كا أن القدرة لاتقع إلا مختلفة . إلا أن الاعتاد على هذه 


الطريقة لا يصح لأن هذا ينقض الأصل الذى مهدناه منقبل» وهو أن الإشتراك . . 
فى صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك فى سائر صفات الذات » فكان ٠‏ 


5 إذا قدر أحدها على شىء ا أن يكو الاخ قادراً على ذلك الشىء 


والطريقة الثانية » ما ذكره قاضى القضاة . وتحريرها » هو أنا نعل صحة 
القانم بين كل قادرين وإن لم نعلم تغاير مقدورثا » ولهذا فإن اة الأعراض 
يعرفون ححة القانم » وإن ل يمخطر بالمم تغاير المقدوران ولا تعاثلبا »إلا أن لقائل 
أن يقوك : إنا ما لم نعم تغاير القدورين لا نعلم سحة القانم وأما ماد رة 
فى نفاة الأعراض فلس يصح » لأن اة الأعراض يعرفون تغابر القدورات 
على سبيل الجلة وإن لم يعلموا على سبيل التفصيل ٠‏ 


والطريقة الثالثة » وهو أن المقدور الواحد بين القادرين محال » وإثبات 
الثالى يؤدى إليه » فيجب أن يكون الا » لأن ما يؤدئ إلى( الخال يكون 
خالا مثله. وهذه الطريقة سهلة من طريق الملل » مشكلة من طريق الجدل » لأن 
الخمم أن يقول هذا انتقال من دلالة لقانم إلى دلالة أخرى ٠‏ ويمكن أن يقال 
إن9) هذا ليس بانتقال » وإبما هو استعانة ببعض مايذ كر فى دليل آ خر ودفعاً 


)١(‏ يصحح 2 فى ص 0) هوء فى ؟ 
(۳) ثاقصة من [ (4) ناقصة من ص 


ااقضاأة 
الواسحسد سس 
قادرا 


AY —-‏ — 
لسؤال السائل ين ذلك إنام تمد عل هذا القدر ».بل كايا : او کان مع الله 
قديم آخر لكان مثلا لہ » فكان يحب أن يكون قادرا كبو » ومن حق 
كل قادرين سعة الماع يينهما ٠‏ ثم لما أورد علينا هذا السؤال أسقطناه بقولنا : 
إن القدور الواحد بين القادرين محال فلا يكون انتقالا . 
والأحسم لاشنب » هوأن حرر دلالة القانم تحريراً آخرفنقول : ا وکان مم اله 
تعالى قديم آ خر لوجب أن يكون قادراً مثله» فلا يخاو ؛ إما أن يكون مقدورها 
واحداً » أو يكون مقدورها متغاءراً » لا جوز أن يكون مقدورها واحداً لأن 
القدور الواحد بين القادرين محال » فيجب أن يكون مقدورها متغابراً وإذا 
تفار مقدورهما وجبسمة القانع بينهماء فيؤدى إلى نلك الوجوه التى ذ كر اها . 
فإن قيل : قد نیعم صحة وقوع المانع ينما( على أختلافهما فى الإر ادت 
وها لايختلفان فى ذلك » لأن الإرادة الموجودة لافى محل كا توجب الصفة 
مداه رن اة اذاه الختا ها بأحدهنا دون الكر د 


قلنا : إن من حم (© كل حيين صحة اختلافهما فى الإرادة » سواءكانا 
مريدين بإرادة موجودة لا فى محل » أولم يكونا كذلك . وإثبات الثانى يقتضى 
فساد هذا الأصل فيجب فساده . وليس لقائل أن يقول : هذا انتقال من دلالة 
المانع إلى غيرها » لأن هذا استعانة ببعض ما تذكره فى دليل آخر دفماً لسؤال 
السائل على ما تقدم » وذلك لا يعد انتقالا . 


على أنا لم نبن صحة وقوع العانع ينهم على اختلافهما فى الإرادة » وإنما 
بننام على صحة اختلافها ف الداعى ¢ ومامن قادرين إلا ويصح اختلافها ف 
الداعى . ألا ترى أن النائمين قد انعان فى تجاذب كاء مع فقد الإرادة . 


)١(‏ ناقصة من ص (؟) حق »2 فى ص 


وم 

وبعد» فإن القانم ليس بأ كثرمن أن يفعل أحدها ضد مايفعله الأخرء 
وهذا يصح فى جرد الفعل » وجرد الفعل لايمحتاج إلى القصد والإرادة > ولهذا 
فإن من وقف على شفير الجئة والنار » وعلٍ مانى ال جنة من المنافم > وما ف الثار 
من المضار » وساب عنه إرادة دخول الجنة » وخلق فيه إرادة دخول النار » 
فإنه يدخل الجنة لا حالة مع فقد الإرادة ٠‏ 


فإن قيل : ما أنكرتم أمهما حكمان لا تهانمان ؟ قانا : إنا لم نين الدلالة 


على وقوع امان نما » وكيف ونی ذلك إثبات ما نروم نفيه . وإما بنينا على 


فى تقدير الاإصطلاح بين زيذ والأسد وإن علءنا نيما لا يتصارعان الببة > 


فك أنا إذال')قدرنا بنهما الاصطراع أمكننا أن نعم كون أحدها غالبا وكون 
ا ؛ وتعلم أن من غلب فمو المنوع » والمنوع ضعيف متناقى القدور 
وكذلك فى مسااتنا . 


واعام أن التقدير ربا يقوم مقام التتحقيق وذلك مثل ما تحن فيه » وربا 
لا يعقوم مقامه » وذلك كتقدر وقوع الظلم من جبة الله تعالى فإنه لا يقوم مقام | 


الوقوع » إذ لو وقع من الله تعالى الظلم حقيقة لدل على الجمل والحاجة » وليس 
كذلك إذا هو قدر وقوعه من ٠‏ قلبه . فالوجه فى ذلك أن حال السؤال ويقال : 
خطأ قول من بقول: إنه يدل على الجبل والحاجة ؛ رك لق تلماه 
لا يدل علية » فبذه هى الدلالة العقلية . 


فأما دلالة السمء(" فأ كثر من أن ت ذکر» حو قوله جل وعز : « لااله الاهو » 





() يكف عا يكثف عنه التحقيق + فى ص 
زفق مق 2 فى ص فق وأما لدلالة أأسمعية 5 فى ص 


ګر د الفعسل 
لا عاج إلى 


القص؟ الخ 2l‏ 


الدلالة السمعية 


هل يكون ممالل 
ثان يشاركه فى 
بعض صفاته 
لکلا 


— ۸£ — 
وأشباهه » وكذلك فعلوم ضرورة من دين النى عليه السلام » فعلى هذا يحرى 
الكلامفى هذا الفصل .017 0 


اعلم أنا قد ذ کر نا أنه لا خلاف فى أنه ليس مع الله تعالی ۳ ان 
يشا رکه فى جميع صفاته » وإبما الملاف فى أنه هل يجوز أن يكون مم الله ثان 
يشا رکه فى بعض صفاته دون البعض . 
والْخالف فى ذلك مم الثنوية9). ثم اختلفوا ؛ فنهم من أثبت إطين: النور 
والظلة وقال ““ بكونهما حيين ومم الانوية » ومنهم من أثبت إلمين النور 
والغلامة» وقال : 00 النورحى والظامة موات وم الديصانية ولا خلاف 
بين هؤلاء وبين الانوية فى قدمهما وأن العام ممتزج منهماء وأن جهة النور العاو 
وجمة الظاة السفل » ومنهم من قال بإثبات ثالث مع النور والظلمة لأنهم 
ااا أن العام مزج منهما قالوا : لا بد من مازج بمزجه فأثيتوا الثالث 
وه المرقيونية . وأما ا جوس فهم طائفة من الثنوية أيضيا > إلا أنهم يغيرون 
)١١(‏ تعليق فى نسخة د » من ممتمدين املاح على ننى القديم الثانى » قال : لو كان لله ثان 
لوجب أن ياركه فى جيم صفاته ومن جلتها العدل والمكنة » اذا كان كذلاك لم يجن أن دسل 
ولا أحدما رسولا كاذباً » وقد ثبت أن ثبينا عمدأ وكل جيم الأنبياء اتفقوا على الأخبار بأنه 
لا لله إلا الله واحد ودعو إلى ذلك » فلو كان 9 ٿان لكان ذلك كذياً > وذاك لا جوز من 
الكيم ‏ أعنى ارسال الكذبة - وهو دليل جيد على نى الثالى .` 
(۲) نقصة من | 
(؟) قال الثنوية بأصلين أزليين ها التور و'ظامة » والمانويه أصحاب ماني بن فاتك » 
قال الشہرستای: إن اکم مانى زعم أن العالم م ركب من أصلينقديمين؟ أحدعانور» والآخر 


ظلمة.[ الملل واانحل 1:: ۲۸۸ ] أما المرةونية فقد أثيتواقديمين متضادين أددما التور والآخر 
ااظلمة » ا أثبتوا أصلا ثالثاً دو المدل المامم وهو سيب الزاج [ الملل واانحل ٠١٠١ : ١‏ ] 


. والحوس أثبتوا أصلين ‏ إلا أن أحدما قد أزلى هو النور » والآخر محدث هو الظاءة 


[ الملل والتحل ١‏ : 18 ] وقد أثبت الديصانية أصلين نوراً وظلمة أحدعا يفمل الخير قدا 
واختيارا وهو النور » والآخر _ااظلام يفمل الشر طبعاً واضطراراً [ المالوالتدل ]1514:١‏ 
(4) وقالوا » فى س (ه) وقالوا ء فى [ 


دوعو — 


العبارة » فيسمون النور يزدان والظامة أهرمن. “م اختلفوا ؛ ہم منقال بقدمباء 


ومهم من قال بقدم يزدان وحدوت أهرمن . ثم اختلفوا فى كيفية حدوثه 4. 
نهم من قال إنه حدث من عفو نات الأرض » ومنهم من قال لا بل حدث من. 
فكرته الردية ؛ فإن7١)‏ بزدان لا استوى له الأ واستتب» فكر )ی نفسه0) 


فقال : لو کان مضاد ينازعنى كيف يكون حالى معه ؟ فتولد من فكرته الردية 
هذه أهرمن» فقال له:) أنا منازعك ومخاصمك » وكادا يقتتلان فسفر هناك 
ملاك فاصطلخا إلى أجل معلوم. وعنده» أنه إذا جاء ذلك الوقت(*) يغلب حينئذ 
زدان أعرمن ويقتله » ويصفو له العالم . 

وعند هؤلاء الفرق الأربم » أن النور مطبوع على امير لا يقدر على خلافه» 
وأن الظلئة مطبوعة على الشر لا يقدر إلا عليه . .والذى أدام إلى هذا الذهب» 


أنهم اعتقدوا أن الالام كلها قبيحة لكونها الاما » واللاذ كلها حسنة لكونها ٠‏ 


ملاذاً » وأن الفاعل الواحد يستحيل أن يكو ن فاعلا للحسن والقبيح » فأثبتوا 0 


لذلك(77) فاعلين: يفعل أحدها الحسن بطبعه » والآخر القبيح بطبعه . 
ودلالة المانم 17 تدل على فساد القول بأن مع لله تعالى انا بشاركه 
فى جميع صفاته » تدل على فساد مذهب() هؤلاء(8 أي . . 


وأحد ما يدل على فناد مذهبهم أيضاً » هو أن النور جسم رقيق مطئء » 


والظلمة جسم رقيق غير مضىء » والأجسام لاتخلو عن الحوادث ولا تنفك عنها». 


وما ل ينفك عن الحوادث وجب حدوثه مثلها » فكيف يجوز أن يكونا 


قد مین . 
)١(‏ وان ء ی س (۲) لأقصة من ص 
(؟) هذاء فى س )٤(‏ ناقصة من ص 
(5) الوقت المعلوم » فى س (5) ناقصة من ص ` 


(۷) الذهب. » فى س )۸( ناقصة من ص 


الدلالة على فساد 


مد : 
دلالة الان 


النور والظامة 
حسما عدثان 


تخصيص ف الرد 
على الديمائية . 


کلام ص 


المرقيونية 


٩٩ —‏ — 
وأحد ما يدل على ذلك قو امنا إذا كانا قدعين وكان أحدها قادر؟ 
لذاته » ومن يكون كذلك إلا واللير والشر مقدوران لكل واحد منهما » 


وهذا يوجب أن يقع الاستغناء بأحدها عن الآخر . 


وأحد ما يدل على ذلك » هو أنه لوكان الأمس على ما قالوه لوجب أن يبطل 
دن الأ ءاقن ب ولت وات الأن الأولا ا كن ابر 
اتير » أو أمراً بالشر . فإن كان أمراً بالخير فلا يخاو إما أن يكون أمراً للنور 
ا رر أن کون اا اقل غر د علس لاخر أن 
يكون أمراً للنور لأنه لا بمكنه الانفكاك عنه » والأمر بما هذا حاله » عنزلة 
إمرة المرمى به من شاهق بالتزول » ف أن ذلك قبيح لما لم يمكنه الانفكاك 
مو كذلات ینا د وان كاق مرا والكن فلا لو إما أن يكون ارا 
للنور أو للظلة) » والكلام فيه كالكلام فى الأول . 

وهذه القسمة تعود فى النهى وف المدح وفى الذم . فهذا هو الكلام على 
الانوية من الثنوية . ْ 

وهكذا الكلام على الديصانية یکون) » غير أنا نخصهم بوجه آآخر 
فنقول : إن الظامة إذا كانت فاعلة للشر لا بد من" أن تكون قادرة » 
وإذالة) کت ارد ان کور که فک يصح قولك: 
إمها موات ؟ 


وأما المرقيونية فالكلام غليهم مثل اكلام على أولئك) » ووجه آآخر 





)الله و م 
(؟) ناأقصة من ص 
(0) هؤلاء » فى ص 


(؟) ناقصة من ص 
)٤(‏ فإذا » فى ص 


AV. 


مخصهم » وذلك الوجه هو أن تقول : إن هذا الثالث إذا كان قدعاً وجب.أن 


اون مغلا ا ¢ لان القدم صفة من صفات النفس ¢ والاشتراك فا( 0 


قادرا لالد وجب أن کرد اع ووی أبنب E‏ 


ا الكلام على رن الذين وار بمحدوث أهرمن »؛ فهو 


»أن يقال" للم : ا إذا حاز أن خا ماهو أصل لكل شر ء فهلا عا 


او اھ و ولس کہم أن يقلبوا ذلك علينا 
فيقولوا : أليس الله عند خاق الشيطان وهو أصل لكل شر» فل لا يجوز 
أن يخاق الشر بنفسه . لأنال تقل : إن الشيطان موجب للشر وأنه مطبوع 


عليه ». بل هو قادر على انير قدرته على الشر » إن شاء اختار هذا وإن شاء ' 
اختار ذلك فلا يازمنا ما أأزمنا م ٠‏ وإن لزم هذا فإعا يازم إخواتم الخبرة» ‏ . 
ل ١‏ يتولون 00 القدرة موحبة 4 وأن الؤمن لا يدر إلا على الإيمان ¢ 


والكافر لا يقدر إلا على 0 . وهذا هو أحد وجوه المضاهاة بين مذهب 
الحبرة وبين مذهب الحوس لاني يقولون : النور مطبوع على المير ولا بقدر 
' على الشر البتة » والظهة مطبوعة ة على الشر ولا تقدر إلا عليه . وهذا مذهب 
القوم بعيله . 


ووحه حر من المضاهاة ین الدهبين ¢ هو ام يقوأون 6 إن مزاج العا 
حصل بفاعاين بالنور والظامة » وأنه حسن من جهة النور» قبيح من جهة الظامة . 


(۱) غه + ص ٠‏ (۲) أنا تقول »فى ص 
(؟) مأ هوشر » فى ص ' (£) ذاك »فص 


الكلامعلى اچوس 


ين اوس 
والجيرة 


FAA —‏ — 
وهذا هو مذهب القوم لأنهم يقولون : إن الكفر حاصل. بفاعلين بالل تعالى 
وبالعبد » وهو حسن من جهة الله قبيح من جهة العبد . 


رو اش يه الطافاء و أن اکر ن تون الآ عا لا اه 
والنبى(0 عا لا يمكن الانفكاك عنه . فإنهم ربما يصعدون يبقرة إلى موضم 
قال ن ا ثم يدهدونها من هناك إلى أسفل »ثم يقولون : انزلی 
ولا تنزلى؛ ثم إذا سقطت وماتت یا کلو نما ويقولون : إنها بزدان كشت( . 
وهذا هو" بعينه مذهب القوم لأنهم يقولون : إن الله تعالى أعر السكافر 
بالإعان » وهو لا يقدر عليه » ونهاه عن الكفر وهو لا يمكنه الانفكاك عنه. 
٠‏ ووجه آ خر من الضاهاة ‏ هو أمهم يقولون: إن نكاح الأم والبنات بقضاء 
اله تعالى وقدره »كا أن الجبرة يقولون فيه وفى جميم المقبجات » أنها بقضاء 
الله وقدره . بل حالم اران حال الحوس لان اوسن اعهدوا أن نکاح 
البنات والأمبات حسن » ثم أضافوه إلى الله تعالى » والحبرة اعتقدت فيه القبح 
ثم أضافته إلى الله تمان 


وقد ذ كر وجوه فى المضاهاة بين مذهب0) الجبرة ومذهب ال جرس تركتاها 
كراهية الإطالة. وإذ قد تقررذلك صح دخولم نحت قول‌النی صلى اشعايه وآله 
« القدرية نجوس هذه الأمة»* وسنعود إلى هذه الجلة إن شاء الله تعالى . فهذا 
هو الكلام على الثنوية من المانوية والديصانية والمرقيونية والجوس . 
وشبههم ف هذا اباب » هو أن قاوا: إن الالام قبيحة كلها » واللاة حسنة 
كلماءوالفاعل الواحد لا يحوز أن يكون موصو باللير والشر جي . 
٠ ET 0‏ (9) عارة ازس مسن :فيل أ 


. (7) ناقصة من ص 0000 43)هذءءى 
(4) روى هذ|الحديثعلىوجوءختلفة. ضعفها | كثر رجال الحديث ومفكرى الاسلام . 


لاوم — 


وعوابناء آثالا نسم أن الالام قبيحة كلها . وأن اللاذ حسنة كلما » يلفمها 
ما يقبح وفيها ما بحسن » لأنها إا تقب( أونحسن 7 لوقوعبا على وجه » ولمذا 
نستتحسن بعقولنا تحمل الشاق فى الاسفار طلا للعلوم والأرباح وأن نفتصد 
وتحتجم » ونستقبح بعقولنا الاتتفاع بالأشياء المفصوبة. 

وبعد » » فلم لأيجوز فى الفاعل الواحد أن يكون موصوقا بالمير والشر ؟ 
فإن قالوا : لأنهما متضادان » قلا : ومن أبن أن الأ واللذة يتضادان وحن 
لانم ذلك بل هما من جنس واحد . وبعد فإن لم يز فى الفاعل الواحد أن 


٠ .‏ 0 
کون موصوقا هدن دفعة واحدة > جوز ان يوصف ما علىوقتين؛ فبلا جاز 


فى الفاعل الواحد أن يفعل الأ فى وقت واللذة فى وقت آخر » فلا تمتا ' 


إلى فاعلين . 
وقد سألم مشايخنا ر بم الله مسائل لا حیص لم عنما . 


0 هو أنا لو قدرنا أن يكون هبنا رجلان ذفعا إلى ظامة شديدة » ضاع 


من أحدها بدرة واستتر الآخر من العدوء فإن هذه الظلة محسنة"! إلى من 


ستقر من العدوء ومسيئة!" إلى منضاع منه البدرة . وكذلك إذا طلعت الشمس 
فإن هذا النور محسن إلى من ضاع هذه البدرة منه » مسىء إلى من استتر عن 
العدو . وفى هذا فساد مذهبهم . 
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وهذا السؤال إعا أورده شيخنا أبو المذيل على بعض الثنوية فاسل : 


ومن ذلك أخذ أبو الطيب قوله(4) : 


)١(‏ مس وله » فى ص (؟) محسن ء فى ص 

(؟)ميىءء فى ص 

. 2 ٠. والأببات فى مدح كافور الأخديدى‎ ۲١۲ : ۱ شرح الدبوان للبرقوق‎ )٤( 
» الإصول الخمسة‎ - ٠١ (م‎ 


اللذة والألم من 
جنس واحد 


سائل سأ حامشاع 
المعازلة لصو میم 


ل لوك سم 
وقالكردى الأعداء!»يسرىاليه.() 2 وزادك فيه ذو الدلال الحجب 


ومن هذه الأسئلة » أن اح يعم أنه كاذب » من الذى 2 ذلك ؟ فإن 
قالوا : النور » فقد وصفوه مخصلة من خصال الشر وهو الكذب » وإن قالوا : 
الال فقد وصفوه مخصلة من خصال المير وهو العم 1 ولا يملكبهم أن يقولوا: 
إن العالم أحدها والكاذب الأخر » لأ ن كلا منا" فى شخص واحد. 


ومنها » أن أحدنا يسىء ثم يعتذر فن المسىء ومن المعتذر ؟ فإن قالوا : 
النور» فقد وصفوه مخدلة من خصال الشر وهو(" الإساءة» وإن قالوا : الظاءة» 
فرفر شت من خصال انير وهو الاعتذار » فإن قالوا : الظادة > 
سىء والنور: يعتذر » قانا : الاعتذار من غير الاساءة قبيعح > وهذا يقتضى 
وصف الئور مخصلة من خصال الشر . فإن قالوا : الاعتذار من غير صاحب 
الإساءة لا يقبح » ولهذا ° فإن الوالد يعتذر من إساءة ولده » والرا كب يعتذر 
من رفس دابته » قلنا : الوالد يعتذر من إساءة نفسه حيث ”رك تأديب ولد 
وكذاك ارا کے انا يعتذر من إساءة نفسه حيث لم بجر فرسه فى السمت الذى 
يكون أبعد من الرفس . 


وتيك أن أحدنا يغصب ثم يرد “قم اام وانوي اذفان قال 4:1 
النور » قلنا قد وصفتموه مخصلة من خصال الشر وهو الغصب » وإن قالوا: : 
الظامة ؛ قلنا : قد وصفتموه خصلة من خصال انلير وهو (7أرد:الفصوب(7) 


)00 تسرى عايهم » فیس )۲( كلاما » فى ص 
(0) وم »فی ص (4) وصفوهاء فى ص 


(0) ناقصة منص 000350 (5) الرد لاغصوب » فى س 


— ووم ل 


ومتى قالوا : ألسن قال تعالى فىكتابكم « الله نور السووات والارض )(1) 


وهذاهو ص ادنا » قانا : لا تعلق لک بکتاب الله تعالى » لان الاستدلال . 


مكتانه ‏ يتبى غل القول بتوخيده وغدله وأنم لا تقولون ذلك + ثم إن راد 
0 بقول انه() تعالى « الله نور السموات والأرض » أى منسو ر السموات 
والأرض » فذكر الفعل وأراد به الفاعل وهذا كثير فى كلاميم . ألا 
ری ا يقولون : رجل صوم وعدل ورضى . والذى بکد هذا أنه 
أضاف النور إلى نفسه فقال : « مثل نوره » وهذا يقتضى أن يكون النور 


غيره وان يكو زذلك كذلك إلا وما قاناء على ما قلناه . 
فصل 2 في الكلام على الصارى 


اع أن مذهب النصارى لا يكاد يتحصل على ما ذكره النومختی ۱ فى 
كتاب » الآراء والديانات :؟) 6 وك بالمذهب فسادا أن بصعت على العاماء 
ضبطه » خاصة على مثل هذا الرجل . فق د كان المشار اليه فى معرفة المذاهب » 


و الكلام منهم يقم فى موضعين : 


أحدهما » فى التثليث » فإنهم يقولون : إنه تعالى جوهر واحد » وثلاثة 
أقانيي : أقنوم الأب » يعنون به ذات البارى عز اسمه ؛ وأقنوم الابن ؛. أى 
الكامة » وأقنوم روح القدس » أى إل مورك يشرو ا تلوت 
إنه ثلاثة أقانيي ذات جوهر واحد . 


)١(‏ الثور ه؟ (۲) بقوله + فى س 
(#) ترام , فى ص 

(4) فى الأصل » ابن النيبخى » والنويخق هو صاحب فرق الشيعة ٠‏ 

(5) ناقصة من إ : ا 


التغليث 


الأمماد 


والنطورية 
فى الاحاد 


شرح التثليث 
والرد عليه 


— (AY — 


والوضم الثانى. .نى( الأتحاد . فقد اتفقوا على القو له » وقالو | : إنه تعالى 
أحدبالسيح فصل لللسيح طبيعتان: طبيعة ناسوتية » وأخرى' لاهويتة . 

ثم اختلفوا فيه » فقال بعضهم : إنه إذاً أتحد به ذا حتى صار ذاتا ها ذانا 
واحدة » وهم اليعقو بية(") ٠‏ وقال » الباقون : وم النسطورية لا بل امحدا 
مشيئة » على معنى أن كيتيا مازت وا ی لأ بريد انها إلا ماي يرد 
الآخر . وحن نفس دكلامهم فى الوضعين جميعاً بعون الله تعالى . 

ا الكلام عليهم فى التثليث فهو أن يقال : إن قولكم أنه تعالى 
جوهر واحد ثلاثة فانم مناقضة ظاهرة ¢ لان قولنا ف الثىء انه واحد 3 
يقتضى أنه فىالوجه الذى صار واحداً لا يتجزأ ولا يتبعض » وقولنا ثلائة يقتضى 
أنه متجزىء » وإذا قام : إنه واحد ثلاثة أقانم كان فى التناقض عنزلة أن يقال 
فى الثىء : إنه موجود معدوم » أوقديم محدث . 

وعلى أنه تعالى ليس بجوهر » إذ لو كان جوهراً لكان محدثاً وقد ثبت 
قدمه » ففسد قوم إنه جوهر واحد ثلاثة أقانم . 

و بعد » فاو جاز فى الله تعالى أن يقال إنه جوهر واحد » ثلاثة آقانے لجاز 
أ يقال : إنه قادر واحد » ثلاثة قادرين » وعالم واحد ثلاثة عالمين » وحى 
وانند ثلاثة أحياء . وم قلوا كيف يكون فادرا واحد + خلانة قادرين ؟ 
وعالم واحد ثلاثة عالمين ؟ قلنا : كا يكون شىء واحد؟ ثلانة أشياء » فليس بعد 
أحدها فى العقل إلا كبعد الآخر » فقد ظور تناقض ما يقولونه فى ذلك . 

0 . ناقصة من ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبية » نة إلى يعقوب » وقد قال أايعةوبية بالأقا نى بم الثلاثة » وقالوا انة'بت الككلمة 
جا ودماً فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر جسده بل هو هو [الال والنحل ]۱۷١‏ والنسعلورية 


لسبة لنسعلور » وقد قالوا ان الله تعالى واحد ذو أقا:, بم ثلاثة ( ال ودود والعم والمياة ) ولوت 
زائدة على الذات [ الل es‏ ْ (4) وأماء فى سن 


AY —‏ — 
فإن قيل : ألستم کر انا و کوان كان 3 اا راما ودار 
واخداوان اا عل يوك وآروقة ع وع واحدة و إن الت عل احاد 
كثيرة ثم لا يتناقض كلامم » فبلا جاز أن تقول : جوهر واحد ثلانة أقاني 

ولا يتناقض كلامنا أيضاً ؟ 


قيل له : ولا سواء » لأن هذه الأسماءكلها() من أسماء الجل . فالغرض. 
بقولنا إنسان واحد أنه واحذ من جملة التاس لأنه شىء واحد » وكذلك إذا قلنا 
وا وعشرة واحدة » مخلاف ماتقولونه (» فى القديم تعالى فإنك مجعاونه 
شيئاً واحداً فى المقيقة » ثلاثة اشا ى اة : فیازیک التناقض من الوجه. ' 
الذى ذ كرنا . ا ْ 


فإنتقالوا : نعنى بأقنوم الأب ذات البارى » قلنا : ا ر | 
بهذا الأقنوم إلى ذات الله تعالى على بعد هذه العبارة وفسادها ء فإلى ۴ ماذا _ 
ترجعون بالأقنوين الآخرين ؟ - ظ ) 

فإن قالوا : نرجم بهما إلى صفتين يستحقهما القديم تمالى وهو كونه 
مقكلا حياً » قلنا : إن الى وان کان له بكو نه حياً حال » فلس له بکونه 
مكلا حال وإنا امرجم به إلى أنه فاعل للكلام على ماهو مبين 


على أن الذات .لا تتغدد بتعدد أوصافه » فإن الجوهر الواحد وإن كان 


)١(‏ ناقصة من س (؟) تقولون » ق ص 
(؟)ماء فی س ٍ 


اتلصارى 
والكلاية 


٤‏ س 
موصوقاً بکونه جوهراً ومتحيزاً وموجوداً وكائتاً فى جهة » فإنه لا يتعدد 
بتعدد هذه الأوصاف ولا خرج عن کو نه اغا ¢ فكيتف أوجبتم و 
لتعدد أوصافه » ول جعلتموه واحد أو ثلاثة 5 


وبعد » فإن هذه الطريقة توجب علي أن تزيدوا فى عدد الأقائى بعدد 
صفاته ((أجل وعزذا) وأن تثبتوا له أقنوماً يكونه قادرا » وأقنوماً بكونه 
يبلغ عدد الأقائي ثمانية أو تسعة » وقد عرف فساده . 


هذا إن رجموا بالأقانيم إلى الصفات . وإن قالوا : إنا إنما ترجم بها إلى 
معان قديعة هى الخياة والكلمة » فقد) فسدت مقالتهم بدلالة القانم » وبما 
أوردنا على الكلابية . 


واعل » أن أقرب ما يحمل عليه كلام النصارى هو هذا الوجه ؛ وعلى هذا 
جمل شيوخنا زحمهم الله هذا الوضع وجا من المضاهاة بين الكلابية 
وبين القوم . 

فقد حكى أن أبا مجالد) وكان من شیوخ العدل » اجتمع مع ابن كلاب 
بوا من الأيام فقال له : ما تقول فى رجل قال لك بالفارسية : 
تومردى0*) وقال الآخر : أنت رجل » هل اختلفا فى وصفك إلا من جمة 





(۱) عز وجل » فى س (۲) وأكنوماً » فی س 

(4) هو حب بن الحسين البغدادى من أفقه اناس وأعلمهم بالحديث كان » من أصحاب 
الجمفربن وأخذ عنه أبو امسن الياط » ذكرء القاضى وال ماك وان المرتضى فى الطبقة الثامنة. 

١ (‏ ) كلة ظارسية ممئاها : رجل 


— ۴40 ب 
العبارة ؟ قال 1 فقال 9 ا TT‏ ¢ 7 ولون 
0 ا 0 ا . 


ويقال لاء النصارى : بازمم أن تقتصروا على أقنوم واحد م لأجل 
أن هذه الأقانے إذا اشتركت فى القدم7') فلا بد من تمائلها » ولابد من أن يسد : 
بعضها مسد البءض فما يرجم. إلى ذاتها ».وذلك يوجب أن يقع الاستغتاء 


بأحدها عن الباق » حتى يقال : إنه تمالن جوهر واحد وأقنوم واحد 
على ما تقوله للكلابية أنه بازمكم أن تقتصروا على إثبات معنى من هذه 
LT‏ ستغناء عن الميع لمشاركته إياها 
فى القدم . فعلى هذا يحرى الكلام فى التثليث ش 


وأما الكلام ف الأتحاد» فالأصل فيه أن نبين حميقته ولا : 


اعل أن الأحاد فى اللغة افتعال من الوحدة » لأنهم متى اعتقدوا فى الشيئين ٠‏ 


أنهما صاراشيثًاً واحداً يقولون:إنهما انحدا . والشيئان7) وإن استحال أن يصيرا 


شيا واحداً » إلا أنهم إذا اعتقدوا ته لم يكونوا مخطنين فى التسمية » وإها 


خطؤم فى العنى على مثل ما نقوله فى تسميتهم للأصنام آلمة » وهذا لأن الأساى 
تتبع اعتقادم (4) 5 

sS e‏ كيفيته 
من جنات وم التوية 5 


067 


(١)القدم‏ » فى ص 5 (۴) لأن به » فى ص 
0 (۴) ناقصة من 1 | لدم »ص 


ردود على 


البصارى يؤدى. 


لاسنغاء الأفانم 


عن بعضيا 


معنى الأممات 


الناطرة :امحاق 


للعيئة 
اليعقوبية : اتماد 
الات 


انفرع والانمان 


الليعتقوبيقو الا تماد 


= 00 س 

٠‏ ونحن نبدأ بالكلام على النساطرة فنقول : قولكم أنه تعالى اتحد باسیح 
من حيث الشيئة » لا يخاو ؛ إما أن تريدوا به أنه تعالى مريد يإرادة السيح . 
وأن المسيح يريد بإرادة الله تعالى الموجودة لاق محل » أو تريدوا به أا 
لا ختلفان فى الإرادة » بل لا بريد أحدها امام 1 وأى هزم 
الوجوه أردم فو واد .. 

أما الأول ؛ فلأنه تعالى لو جاز أن بريد ا مم أنها موجودة 
فى قلبه لجاز أن بريد بإرادة موجودة فى قلب غيره من الأنبياء »> وذلك مرج 
السيح من أن يتبين(0) له مزية الاتحاد والنبوة . 

وبق قن ناف :أن يديد بإرادة فى السيح لاز أن يكره بكراهة 

فى إبراهم عليه السلام » لأن بعد أحدها فى العقل كبعد الآخر » وذلك يقتضى 
أن يكون حاصلا على صفات متضادة » وذلك مستتعيل . 

وأما الثانى » فلن الإرادة لا توجب للغير حالا إلا إذا اختصت به غاية 
الاختصاص » والاختصاص بالمسيح هو بطريقة الماول » حتى يستحيل أن بريد ٠‏ 
بإرادة فى قلب غيره » لا اوجه ')سوى ہا لم حل » فكيف يريد بالإرادة 
الموجودة لافى محل ولا اختصاص لطا به. ٠ ٠‏ 

وأما الثالك » فلن القديم تعالى قد يريد ما لا يعم المسيح ولا يعتقده ولا 
يظنه ولا مخطر بباله أصلا » وكذلك. للسيح » بريد. ما لا يريده الله تعالى. 


كال كل والقريت وغ رھاب ن المباحات » ففسد كلام النسطورية 'إذا قالوا 


بالاتحادمن حهة ة الشيئة . 


وأما اليمقوبية » فالكلام عليهم إذا قالوا بالأتحاد من جهة الذات 2 هو 





. (۱) يكون » فى ص )لاء فى س ` 


۷ — 
أن يقال للم : لا .يخاو الغرض بذلك من أحد وجوه ثلانة : فإما أن راد() به 7 
أن ذات الله تعالى وذات المسيح صارا ذا واحده » أو يراد(» به أنهما ٠‏ 
حاورا :+ فصل ينبا الأمحاد من طريق الجاورة » أو يراد به a‏ ل 
باج فأتحد به على هذا السبيل . 1 

أما الأول » فلآن الشيثين لو صارا شتا واحداً لازم خروج الذات عن 
عبنتها الذاتية » أو حصول الذات الواحدة على صفتين مختلفتين للنفس 
وذلك مستحيل . 

وأما الثانى » فلآن الجاورة إنما تصح على الجواهر لأجل أنها من أحكا 
التحيز » ألا ترى أن العرض والمعدوم .ما استحال عليهما التتحيز استحال عليهما . 
الجاورةة» فكذلك غيل ا ان لأن التحيز مستتحيل .عليه. اله 
الجاورة لا تقتضى الاتحاد > فإن الجوهرين على يجاورها لا خر جان0» عن 
أن يكونا جوهرين » ولا يصيران جوهراً واحداً . 1 


وأما الحلول » امرجم به إلى الوجود مجنب( الفير » والغير متحيز > 
وأله تعالى يستحيل ذلك عليه لأنه يترتب على الحدوث » ويقتضى أن يكون 
من قبيل هذه الأعراض وذلك محال . ظ 


وقد ثبت فساد ما يقوله النصارى فى الاتحاد والتثليث جي . 





(1) یدوا » فی س (؟) يديدوا » فی ص 
(؟)وءق ص )٤(‏ ناقصة من س 
() يخرجاء فى | 200 (5) محنب » قاس 


(۷) فقد » فى ش 


٩ ~~‏ ب 

ش والذى أدام إلى القول بالاحاد » حو أنهم رأوا أنه ظبر على عسى عليه 

السلام من العجزات ما لا يصح دخوله حت مقدورالقشدر : حو إحياء الوق + 
وإبراء الأ كه والأ:رص » وغير ذلك ؛ فظنوا أنه لا بد من أن يكون قد تفير: 
وخرج (١عن‏ طبيعته الناسو تة(" إلى طبيعة اللاهوتية ؛ وذلاك يوجب عليهم أن 
ا أنه تعالى متحد بالأبيا كلهم » كإبراهيي وموسى وغيرها عليهم السلام » . 
فقد لهرت عايهم الأعلام العجزة التى لا يدخل جنسها نحت مقدور القادرين 
بالقدرة » والقوم لا يقولون بذلك » فيجب أن لا يقولوا فى السيح أيضاً . ولولا 
عى قاوبهم وجهلهم بأحوال للسجزات + وإلا 20 لوا أنهها من جبة الم 
تعالى يظهرها عليهم ليصدقهمها . فملى هذا يحرى الكلام فى مسائل التوحيد ۔ 





١ (‏ ) من طبيعة الناسؤت “فاص 
(؟)زياة فى النختين 


الأصل الثانى 


الماك 


تنخ ۳۰ — 


الفصل الثانى 
ف أ لعدل 


وأما الأصلالثاتى من الأصول الجسة(١)ءوهو‏ الكلام فى المدل»وه وكلام 
برجم إلى أفعال القديم تعالى جل وعز» وما يجوز عليه وما لا جوز » فلذلك 
أوجبنا تأخير الكلام فى العدل على الكلام.فى التوحيد م 

وقبل الاشتغال بالدلالة على هذه المسألة وذكر !لاف فيه » نذ كر 


حقيقة العدل . 


اعم أن" العدل مصدر عدّل يعدل عدالا ؟ ثم قد يذكر ويراد به الفعل » 
وقد يذ كر ويراد به الفاعل . ٠‏ 

فإذا وصف به الفعل » فالراد به كل فعل حسن يفعله الفاعل أينفع به غيره 
أو ليضره ؛ إلا أن هذا يقتضى أن يكون خاق العالم من الله تعالى عدلا » لأن 
هذا العنى فيه . وليس كذلك » فالأولى أن تقول : هو توفير حق الغير » 
وَمْتَعَاء الى نيه ١‏ 


فأما إذا وصف به الفاعل » قنلى طريق المبالفة »كقوهم : للصائم صوم ». 
وللراضى رضا » وللمنور نور » إلى غير ذلك . وحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه 


عدل حکے ؛ فالراد به أنه لا يفعل القبيح أو لا يختاره » ولا يخل ما هو واجب 


له وأن أفياله كلها حسنة . وقد خالفنا فى ذلك الجبرة وأضافت إلى الله ' 


تعالى كل قبيح . 


)١(‏ اخس » فى الأصل . وقد عنون القاضى لهذا البحث باسمالفصل الثاتى» وقد رأينا جرياً 
على عنوان الأصل الأول الذى وضعناء فى أول أيحاث التوحيد أن نستبدل كلة الفصل «الأصل 
وذلك فى الصفدة السابقة . | 1 


وتحر بر الدلالة علىذلك ؛ هوأنه تعالى عام بقبح القبيح » ومستغن عنه » عام 
باستغئانه عئه » ومن كان هذه حالة لا يمختار القبيح بوجه من الوجوه . 


وهذه الدلالة تلبی على أن لله تعالى عام ب بقبح القبيح 4 وأنه مستغئ عنه» 
وعام باستغنائه عنه » وأن من هذه حالة لا يمختار القبيح بو جه ٠.‏ من الوحوه .* 


أما اذى يدل على أنه تعالى عالم ب تبح القبيح قنداس + الأناقد ذكرنا أنه 
تعالى عالم إذاته 7 ومن حق العالم لذاته أن يع جيم( العاومات على الوجوه 
التي يصح أن تعل عليها ٠‏ ومن الوجوه التى يصح أن يعر المعلوم عليه قبح 
القباتم » فيجب أن يكون القديم تعالى عالاً به . 

وأما الذى يدل على أنه تعالى مستنن عن القبيح » فقد تقدم أيضا » لأنا. 
قد ينا أنه غنى لا تجوز عليه الحاجة أصلا . 


وأما الذى يدل على أنه تعالى عام باستغنائه عن القبيح ققد دخل أيضا فق 
“عن ما تقدم . 

وأما الذى يدل علىأن م نكا ن هذا حالة لايختار الفبيح بوجه من الوجوه » 
هو أنا نمم ضرورة الشاهد أن أحدن إذا كان عال بقبح القبيح » مستفنيا عنه 
علا باستخنائه عنه » فإنه لا تار القبيح البتة . وإنما لامختاره لعامه بقبحه ويغناه 
عنه » حتى لو اتخرم شرط من هذه الشروط لجاز أن مختاره . وعلى هذا جد 
هؤلاء الظلة ينتصبون7) أموال الناس » إما لأنهم لا يعرفون قبح الاغتصاب 
أو" لاعتقادم أ-هم سيحوجون إليه فى الستقبل . يبين ماذ كرناه ويوتحه» 


(۱) جنيع »فى ص (۲) يغصبون » فى س 
(۴) وء فى ش 


اريت 
أن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب. وكان النفع فى أحدما كالشم فى 
الأخر » وقيل له : إن كذبت أعطيناك درها وإن صدقت أعطيناك درم » 
وهو عام يقبح التكذب مستفن7) عنه عالم باستننائه عنه فإنه قط لا مختار 
الكذب على الصدق . لا ذلك إلا لعامه بقبخه و بغناه عله . وهذه العلة بعينها 
قائمة فى حق القديم تعالى فيجب أن لا عختاره البتة » لأن طرق الأدلة لا تختلف 
شاهدا وغائياً . 


فإن قبل : ومن أبن أن العلة فى ذلك ما ذ كر نموه حتى تقيسوا الفائب على ٠‏ 
الشاهد ؟ قلنا : لأن العلة ليست بأ كثر من أن يثبت الم بثباتها > ولزول 
بزوالها » وليس هناك ما تعليق الم عليه( أولى . 


فان كيل # ومن أنن ان ما اديوه عا بابل واه يتن 
هنا ما تعليق الحكر به أولى ؟ قيل له : لأن الواحد منا إذا حصل فيه هذه 
الشروط فإنه لا ختار القبيح وإن عدم أى ماعدم » ومتى انخرم شرط من 
هذه الشروط جاز أن مختاره وإن وجد أى ما وجدء فصح أن هذا الم 
موقوف عليه » ولیس هنا(" ما تعليق الك به أولى . 


فإن قالوا: إن هذا بناء علىأن الواحد مناتخيرفى تصرفاته ونحنلانسإذلك 4 
فإن من مذهبنا أنه مجبر عليه فى هذه الأفعال » وأنها مخاوقة فيه . قلنا : إنالم 
تبن الدلالة على مذهبكم الفاسد » وإعا بنيناه على الدلالة . 


وبعد » فإنا لا وك مع من نازع فى أصل تلك المسألة > 


E‏ )يدم ىس 
)متا فس 1 


س چ — 
٠‏ أن هذه السألة من فروعات تلك السألة » ولايحسن أن نتكل فى فرع من الفروع 
ولا نقرر أصله »كا لاحسن أن نكالم اليبود فى المسح على المفين » ولا اجسمة 
فىنن الرؤية ولا ثبت( أنه تعالى لیس بحسم و ان ال لوال الله 
عليه وا 
وبعد » فلا خلاف يننا وکر فى أن هذه التصرفات عتا إلا ومتعلقة 
بنا » وأنا ختارون فيها . وإنما لحلاف فى وجبة التعلق أ كسب أو حدوث ؟ 
فعند نا أن جبة التعاق نما هوالحدوث » وعندك أنجهة التعاتق إا هو الكسب 
فلا حاحة لامنازعة . 


ولد قر كان الاس عل مادک ی وت عة أن علق انه ال 
فى أحدنا وهو عام ب بقبح القبيح مستغن عنه عام باستغنائه عنه ‏ ذلك » 
حتى يقع مئه الكذب دون الصدق فى الصورة التى ذ كر ناهاء والعلوم خلافه . 

فإن قيل : هذه الدلالة تببى على أن أحدنا غنى » ونحن لا نل ذلك » 
فكيف يكون غنا وهو أبذا فى غد الاج 

قلنا : إنا نين الدلالة علىأن أحدنا() غنى على الإطلاق » وإنما قلنا : متى 
استغنى بالحسن عن القبيح » لا يختار القبيح أصلا . وإذا وجب ذلك فيه مع أنه 
ليس بننى على الإطلاق » وإعا استغناؤه بشىء عن شىء » فالقديم تعالى وهو 
أغنى الأغنياء أولى بذلك وأحق . 

فإن قبل : كيف علتم المكم الواحد بعلل كثيرة ٠‏ ولو جاز ذلا ههنا 
لجاز فى الحركة مع المتحرك » والشهوة على المشتهى ؟ 


)١(‏ ثبت » فص (9) ثیت ء فی س 


(e)‏ على » فى ص (£) الواحد هنا » فى ص 


oo —‏ لد 


وجوابنا » أن ذلك إنما لا يجوز إذا كانت العلة موجبة ء فأما إذا كات 
كاشفة فإنه جوز . ومذا فإنا علانا الفلم 2 بكونه ضرراً لا نفع فيه ولادفم ضرر 
ولا استحقاق ولا القلن لأحد الوجهين التقدمين. . 


فإن قالوا : قولكر ‏ أن الواحد منا لو خير بين الصدق واللكذب و 
النفم فى أحدها كالنفم فى الآخر فإنه لايختار الكذب على الصدق لأنه 
يستغنى بالصدق عن الكذب » ليس بأولى من أن يمكس عليكر فيقال : بل. 
يستغنى بالكذب عن الصدق » قيل له : لو كان ذلك() كذلك » لكان . 
يحب أن يختار أحدنا الكذب على الصدق فىبعض المالات مع وجود هذه 
الشرائع » ومعلوم خلاف ذلك . 


وقد أورد رحمه الله فى الكتاب الثال الذى ذكره شيخنا أبو على » وهو 
أنه يعمل ضرورة أن أحدنا لا يشوه نفسه كأن يغلق العظام فى رقبته ويركب. 
القصب ويعدو فى الأسواق » لاذلك إلا لعامه بقبعه وبغناه عنه . 


إلا أن للخصم أن يشغب فيه فيقول : إنة إا لم يفمل ذلك لأنه يستضر 5 
غاية الاستضرار » حتى لولاه لجاز أن مختاره . 


es‏ شيخ | وعائر ران ادا إذا كان عا 

بقبح الكذب وحسن ن الصدق ¢ وقيل له )إن كذبيت أعطيناك درهماً وإن 
ا درم » فإنه لا ختار sS‏ ل لكك 
إلا لعامه به وغناه عنه . 





| ناقصة من‎ )١( 
إن صردقت أعطيناك درهها ا ون كذبت أعطيناك درا م ص‎ (۲( 


(۳) ولاء فى ص . (م ٠٠‏ س الأصول اة ) 


۳ — 
فإن قيل : إن هذا ينبنى على أن الصدق والكذب يتساويان » فكيف 
نيصح ذلك وأحدما ستحق عليه الدح والثواب والاخ ستحق عليه 


٠‏ قيل له :أما ما ذكرتموه فى الصدق فلايصح ؛ لأنه مجوزأن يكون فىالصدق 
مالا يستتحق عليه للدح والثواب » ولهذا فإن أحدنا لوجاس طول مهاره يقول 
السماء فوق والأرض تحتى فإنه لا بستحت الدح والثواب إن لم يستحق الذم 
والعقاب . وعلى أنه حوز أن يكون فى الصدق ما يستحق عليه الذم واللعنة » 
كأن يتضمن الدلالة على نی وقد توارى عن عدوه .` 

وأما ما ذكرته من الكذب » فهو وإ ن كان كذلك » إلا أنه لا جوز أن 
أن يكون الرء من لا يبالى بالمدح ولا حفل بالذم . هذا فى الذم » وأما العقاب 
فإن من الجائز أن يكون لمرء ملحداً زنديقا e‏ 
E‏ واستغتی() 
لمختره أصلا . 


وقد أجاب عن ذلك شيخنا أ وعبد اله البصرى جوابا أدق من هذا فقال: 
إن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب وقيل له : إن صدقت أعطيناك دره) 
وإن كذبت أعطيناك درها ودره آآخر فى مقابلة ما يستحقه من الذم على 
الكذب » فإنه لايختار ذلك أيضا لا ذلك إلا لعلمه بقبحه و بغناه عبه . 


فإن قيل : كيف يمك قياس الفائب على الشاهد. » ومعلوم أن أحدنا 





)١(‏ واستغنائه » ی ص 


— ¥ لس 
كا لا مختار القبيح إلا هله بقبحه وحاجته() إلى ذلك » كذلك لا تار 
الحسن إلا لجر منفعة أو دفع مضرة » فقولوا مثله فى الغائب . ولأن فرقتم بين 
الوضعين فى تلك السألة » فافرقوا بنْهما فى هذه السألة . 


إحداها" طريقة جدلية » وهى أن تقول : إن ماذ کر وه من النقع غير 


ما استدلانا به وبممزل عا أوردتاء » فلا يازمنا الجواب عن طريق الجدل ٠.‏ 


والثانية طريقة عامية » وهى أن تقول تبرعاً » إن أحدنا كا مختار الحسن 


اما ذكرتموه من النفع ودفع الضرر » فقد مختارء لحسته ولكونه إحساً . 
والذى يدل على ذلك وجوه : منها ماذكره شيخنا أبو هاشم » وهو أن أحدنا 
لوخير بين الصدق والكذب وكان النفم فى أحدهما كالنفع فى الآخر» فإنه مختار 
الضدق على الكذب » لاذلك إلالحسته وكو نه إحساناً » وإلافالتفم فيهما وا 
ومنها ما ذكره شيخنا أو المذيل » واستدل به أو اسحق بن عياش » 
وغيره من مشايخنا » وهو قوم قد ثبت أن ال" تعالى فاعل للحسن وعالم به » 
فلا يخاو ؛ إما أن يفعله لاحتياجه إليه وذلك مستحيل عايه » أو يفعله سئه 
وكونه©) إحساناً على ما نقوله . وهذا لأن العام لما يفعله لا ينعل إلا لهذين 
الوجهين » فإذا بطل أحد الوجبين نفى الأخر . 


وقد كر قاضى القضاة أن أحدنا لو لم يفعل الحسن إلا لمر() منفعة 
)١(‏ واحتاحه ‏ فى ص (۲) أحدهماء فی ص 


(۲) القدم »فى ص (4)ولکونه »ق س 
(*) لكونه جر » فى س 


— روث“ — 


أو دفم مضرة يبان لا يوجد فى عال الله تعالى متم على غيره » لأن الهم 
إنما يكون منعما إذا قصدبالمنفعة وجه الإحسان إلى النیر » حتی أو لم يكن ک كذلك. 
: يكن منعماً ٠‏ وعلى هذا فإن البزاز إذا قدم الثياب الفاخرة إلى الشترين ليأخذ 
فى مقابليا الذهب فإنه لا يكون منعاً عليه لما کان غرضه به نفع نفسه لا نقع 
الشترى » وقد قيل : : إن كلعاقل يستحسن بكال عقله إرشاد الضال » وأن يقول 
للأعى وقد أشرف على بتر يكاد يتردى فيه : عنة أو( يسرة لا ذاك إلا الحسنه 
وکو نه إحساناً فقط ٠‏ ا 

فإن قيل : ما أنكرتم أنه نما يفعله رجل للثواب > أو طلا لالح > 
أو هر بأمن النوم ؟ قيل له : إنا تفرض الكلام فى رجل قاسى القلب » جاق 29 
الفؤاد 3 لا یال مبلاك الثقلين » ولا حتفل باللدح والذم 2 ماحد زنديق 3 
هذه يستحسن بكال عقله إرشاد الضال وأن يقول للأعمى والال ما كرناه : 
بمينة أو يسرة » ولا وجه لذلك إلا حسنه وكونه إحسات ٠‏ 

وقد سلك شييخنا أو عبد الله البصرى طريقة أخرى » وهى أن كل عاقل » 
يستحسن بكال عقله التفرقة بين المحسن والسىء . وإما تفرق بينهما الحسنة »> 
وإلا فلا نفع فى ذلك ولا دفع ضرر . 

وقد اعترض عليه فقيل : إن هذه تفرقة ضروربة » فكيف أضفته إلينا ؟ 

وأجاب عن ذلك : بأن التغرقة إنما تكون ضرورية می عرف الحسن 
والسىء ضرورة » فأما إذا لم نعرفهما فغير متعم أن نعزم ونوطن أنفسنا 
على التفرقة يننهما 


(۱) و + ف ص 0) جاس ء فی ص 


RZ 
وهذا أيضا غير واضح ؛ فإن التفرقة بين الحسن والنىء على الجلة‎ 
ضرورية ع(1) والعزم وتوطيد النفس على معنى اللمير حال » فإذن لا تستقم هله‎ 
الدلالة إلا أن نعرض الكلام فى التفرقة يدنهما على سبيل التفصيل » غينئذ ريما‎ 
سل وتي . ظ‎ 
وقد أورد قاضى القصاة فى الكتاب هذا السو ال على نفسه وأجاب عنه'‎ 


ببعض ماص » وألمق به مالم عر . 


فن ذلك » هو أن قال : إن الواحد منا إما لا مختار المسن إلا لر منفعة 
أو دفع مضرة » لأنه ياحقه بذلك مشقة » فلا جرم لا مختاره إلا إذا استتجر به 
تفع أو دفم به ضرراً » والقدم تعالى يستحيل عليه الشقة » غاز أن مختار 
الحسن سنه وكونه إحساناً على ما تقوله » وكل ما يفعله الله تعالى إنما يفعله. 
سنه وكونه إحساناً إلا العقاب » فإنه إا يفعله سنه فقط . ومن هنا أشيه ٠‏ 
لاتق افا تعالى الباح وإن لم يسم العم E‏ 
ولا دل عليه » وما بوصف العقل بأنه مباح متی کان هذا سبيله . 


فان قیل : قولم إنه تعالى لا ختار القبيح لعامه بقبحه وبتناه عبه ينبنى 
على أنه يقبح من الله تعالى فمل من الأفعال » ونحن لا نساعدك على ذلك . 


قيل له : إن القبيح إا يقبح لوقوعه على وجه » فتى وقم على ذلك الوجه 
وجب قبحه سواء وقع من الله تعالى » أو من الواحد منا . وهذه مسألة كبيرة 
اختلف التاس فيها . 

فعندنا أن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه نحو كونه ظا » وعند 


٠ ضرورة »ف‎ )١( 


= ما — 


TT E 
ماوكين مرو بین محدثين إلى أمثال هذا ا اھ ر‎ )( 
. وحن قبل الاشتغال بإف اد۳ هذه الذاهب نصحح!*' ما نقوله‎ 


الذى يدل على ذلك هو أنا نعل أن الظلم قبح > وإ قبح 0) لكونه 
ظا » بدلیل أنا متى عرفناه ظاماً عرفنا قبحه وإن لم نعرف ا ين 
نر ف کو نه ظلنا ل نعرف قبحه وإن عرفنا ما عرفنا . فبان أن القالم إنما قبح 
لوقوعه على وجه ERB‏ 
القبح إما على جملة أو تفصيل » فيجب متى وقع على ذلك الوجه أن يكون 
قبيحاً » سواء وقم من الله تعالى أو من العباد » لأن الخال فيه كا لال فى ال رک 
وإيجابها کون الجسم متحركا ء > فك لا ختلف ذلك بحسب اختلاف الفاعلين 
ذا كانت علةء كذلك فى مسألتنا . 


فإن قيل : 1 لا قبح القبیح )١(‏ بصفته Eu,‏ شيخ 
أبو القاسم ابی ؟ قبل : لأن الفمل الواحد يجوز أن بقع قبيحاً مرة » بأن 
بقع على وجه مسييا وأخرى بأن بقع على خلاف ذلك الوجه » ألا ترى 
أن دخول الدار مع أنه شىء واحد لا يتلم أن يقبح مرة »> بأن يكون لا عن 
إذن » وبحسن أخرى بأن يكون عن إذن » وكذلك فالسجدة الواحدة لا متم 
أن بحسن أن سكون سجدة لله على » وتقبح أ تكون مجه للشيطان » 


ففسد ماقاله أبو القا سم . 
)١(‏ مر بو ین ماوكين » فى ص (۲) ناقصة من س 
(۳) مهذه ؛ ی ص (4) نسح ء فى ١‏ 
(هافإناء فى ص )٩(‏ ضح »ف س 


(۷) لعينه وصفته » فى ص 


— و — 
فإن قيل : ما أنكرتم أن القبيح إنما يقبح للنبى » أو لسکو ننا مر بو بین 
محدثين على ما يقوله هؤلاء الجبرة ؟ قلدا : إنه لو كان كذلك لوجب إذا 
نهى الله تعالى عن العدل والإنصاف أن يكون قبيحا ومتى اس بالظر 
١ 3 1 5‏ 
والكذب أن يكون عستا لأن العلة فيهما واحدة() » والعاوم خلافه . 


وبعد فلو حسن الفمل للا وقبح للنبى » لكان يجب کا لا يقبح 
من الله تعالى فعل لفقد النبى أن لا محسن منه فمل أيضاً لفقد الأمن . 

وبعد فل و كان كذلك » لوجب فيمن لايعرف المبى والنامی » أن لايمرف 
قبح الظل والكذب » لأن الم بالقبح يتفرع على العم بوجه القبح » إما على 
جملة أو تفصيل ٠‏ ومعلوم أن اللحدة يعرفون قبح الظل » وإن لم يعرفوا 
النبى والبافى . 

قيل له : لو أمكن أن يقال ذلك هبنا » لأمكن أن يقال إنهم لا يعرفون 
الفرق بين السواد والبياض لأن سكون النفس فى أحدها كسكون النفس 
فى الأخرء وقد عرف خلافه . 

وبعد : فلوكان كذلك + لوجب إذا أمى أحدنا بالظل والكذب أن يكون 
سا » وإذا تى عن المدل والإقضاف أن يكون قبيحا +:وأن لا يقفرق الال 
بين أن يكون من قبلنا وبين أن يكون من قبل الله تعالى » لأن العلل 
فى إيجابها الم لا تختلف بحسب اختلاف العاملين » ألا ترى أن الحركة ١‏ 
لما كانت علية فى كون الذات متحركا”"؟ لم تفترق المال بين أن تكون 


. ثابتة » فى ص . (؟) جرة + فص‎ )١( 
(؟) حت رکا » فى ص‎ 


— MY 
 انهه من قبل الله تعالی وبين أن تكون من قبل غير الله تعالى » كذلك‎ 
. وقد عرف خلافه‎ 
وبعد » فلوكان كذلك 2 اي‎ 
0 والمعاوم خلاقه‎ ¢ TS دفعة واحدة 4 بأن يأص به بعضهم‎ 
. فهذا إذا جماوا العلة النهى‎ 


اما إذا جعلوا الملة فى قبح القبيح کو ننا ما وکین مر بو بین محدثين »كان 
الكلام عليهم أن حالنا مع الظر و والكذب وغيرها من القباح كالنا مم 
العدل والإنصاف » فيجب أن يكون العدل قبيعاً لکو ننا مماوكين مربوبين. 
دان ؛ والناوم خلافة.. 


وبعد» فلو كان كذلك » لوجب فيمن لا يعرف كو ننا ما وکين مر بو بين 
عدئين7" أن E‏ ق ع ول انلام ان 00 2 


٠‏ فإن قيل : قولك إن القبيح إا يقح لوقوعه على وجه » ومتى وقم 
على ذلك الوجه قبح من أى فاع لكان ء لا يصح لأن الإماتة بالهدم والغرق. 
وغبره من الوجوه » بحسن من الله تعالى ويقبح منا » وكذلك فإيلام الأطفال 
والبهائم يحسن منه ويقبح منا فبطل ما ذ كرتموه . 

. قيلله : إنمايحسنمن الندتعالى الإمانة والإيلام لعلة» تلك العلتمفقودة فىحقنا »وه 
من(" جېة انه تعالى تتضمن‌الاعتبازو اللطاف ويضمن اه تعالى 40 )مقا بلما ( 





)١(‏ ناقصة من س (5) مربوين ماوكين » فى س 
(؟) جبته » فى ص )4( ناقصة من 
(5) مقاينته » فى ص . 


rsh A As 
من الأعواض ما يوفى عليها » حتى لو خير أحدنا بين الأ مم تلك الأعواض‎ 
وبين الصحة لاختار الأ ليصل إلى تاك الأعواض » وليس كذلك الواحد‎ 
منا فإنه لا يعرف الصاحة من المفسدة » حتى يقال إن الإمانة والإيلام‎ 
من جهته يتضمن اللطف والمصلحة ولا يضمن أيضاً فى مقابلها الأعواض الوفية‎ 
عليهاء ففارق حالنا حال القديم تعالى ؛ حتى لو قدرنا وقوع ذلك من الله تمالی‎ . 
على الوجه الذى يقع منا لقبح » أو وقوعه منا('» على الوجه الذى يقم من الله‎ 
ْ ْ ENE 


ضل : والغرض به الكلام فى آنه تعالى موصوف بالقدرة عل مالو فعلة. 


ككان قي0©0 . 


والملاف فيه مم النظام وأبى على الأسوارى والجاحظ ؛ فإنهم ذهبوا 
إلى أنه تعالى غير موصوف بالقدرة على فعل ما لو فعله لكان قبا » وإلى 
هذا ذهبت الجبرة ؛ فإن من مذهيهم » أن الله تعالى غير موصوف بالقدرة على 
التفرد بالقبيح»وإن قدر عل أن عسل كنبا لعي إلا أن حالم مخلاف حال47) 


النظام وطبقته لأنهم ناقضوا من حيث أضاقوا إلى الله تعال ىكل قبيح » والنظام 


م يناقض . 


والديل على صحة ما نقوله » هو ما قد ثبت أنه تعالى قادز على أن مخلق 


)١(‏ من أحدنا »قدص 
(؟) هذا البحث ناشىءءعن مو اضيم متعددة فى القدرة الإلهرة وهل يقدرالله على الظل والجور 


أو لا يقدر. ققد قال :أ بو المذيل: يةدرعلى الظلم ولكنه لم يفمل ذلك لمكنته » وقال النظام: ٠‏ 


لا يقدر على لظم ولا على أن يترك الأصاح لا ليس يأصلح » ذلك لأن لظم لا يقم الا من 
عذىآافة أومنجاعهل ء أما القاضىؤيقول شدرة ألله على ذلك وينسب للهجيرة اهم فون ذلك عله 


٠‏ (؟) أن الله »فى ص 1 (؛) ناقصة من م 


. أبو المذيل 


وأ كثر املمكزلة 
ولاسماالبصريين 
على هذا الرأى 


اس س 


فنا لعل الشرورى » فيجب أن يكون قادرا على أن مخاق بدله ابر »> لآن 
من حى القاذر على الشىء أن يكون قادراً على جنس ضده إذا كان له ضد , 
و 

وإن شت فرضت الكلام فى أهل الجنة فتقول. : إنه تال قادر على خلق 
الشهوة فيهم ٠‏ فيجحب أن يكون قادراً على أن ' مخلق فيهم النفرة » لأن من خی 
القادر على الشىء أن يكون قادراً على جنس ضده إذاكان له ضد » ومعاوم أنه 
تعالى لو خاق فيهم النفرة لكان قبيحاً ٠‏ 


وإن شت فرضت!١)‏ اكلام فى فعل جوز أن بقع فم ون قبيحاً » ويقم 
فيكون حستا » فتقول : إذا قدر على إيقاعه على أحد الوجهين » فيجب قدرته . 
على أن يوقعه على الوجه الآخر » لأن القدرة إنما تتعلق بالإيجاد والإحداث 
دون وجوه الافعال . يبين ذلك » أن أحدنا کا يقدر عل أن يقول زيد فى 
الدار وهو فيها يقدر على أن يقول ذلك ولس هو فيبا . وكذلك الحال فى 
القديم نال ]ذا قدر عل العدق وجي درل الكدت 2 لاا فيه 
واحد لا مختلفان إلا حسب اختلاف الخبر عنه » وذلك ممالا يوجب تغير 
القدرة عليه . وكذلاك إذا قنع[ إشاء اليك عقب :دعوى التي النبوة وهو 


صادق » وجب قدرته على إحيائه عقب دعواه وهو كاذب . 

وقد ألزمهم مشاخنا رم الله على هذا اذهب أن يكون أضعف القادرين 
منا أقوى من الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . قالوا : بيان هذا » أن الطفل. 
الذى لا يقذر على أن حمل منا 9" » يقدر على أن بزج الغير وهو واقف على 


)١(‏ صورت »فی ص ` (0) حو » فى ص 
)۳( معيار قد ع كان يقال به أو بوزن ٠‏ 





سد ۳۵ ب 


شفير الغار فيوقعه فمبا وإن لم يستحق ذلك » والقديم تعالى غير قادر عليه 
عندم لان ذلك قبيح » فيجب فساد قوم 8 

قالوا : ل و کان الله تعالى قادراً على القبيح لوجب أن يوقعه . 

قلنا : لس يحب ىكل من قدر على الشر أن يوقعه لا عالة » ألا ترى أن 
أحدنا مع قدرته على القيام رعا يكون قاعداً » ومع قدرته على الكلام E‏ 
یکون سا كبا ؛ فکیف أوحبم فى القادر على الثىء أن بوقعه بكل وجه ؟ 
وكذلك فالقديم تعالى قادر على أن بقے القيامة الأن » ثم إذا لم تقم لم يقدح 
فی کو نه قادرا ١‏ 

وقالوا("2: لوكان القديم تعالى قادراً على القبيخ لو جب مة أن بوقمه » قلنا : 
لد 
أنه يحب أن يكون قادراً عليه فذلك يجاب إليه . 
فإن قالوا : إذاكان القدىتعالى قادراً على القبيح فا ای أتم من أن . بوقعه ؟ 
قلنا : دلالة العدل » وهو عامه بقبحالقبيح واستغناؤمعنه هو الذى أمننا من ذلك » 
فصح ما قاناه» وصح أنه تعالى موصوف بالقدرة على ما لوفمله لكان قبيحا . 


ونی كتاب الله تعالى » ما بمكن أن يستدل به على أنه تعالى موصوف 
على ما لو فعله لكان قبيحاً » وان كان الاستدلال بالسمع على هذه لاله بك 


وتحربر الدلالة على ذلك » أن الله لى تمد بن الظل عن تسه مد : 


يرجم إلى الفعل حيت قال : ا < إن الله 


لا يظلم «ثقال ذرة »29 ءقال : «١‏ ولا يظلم ريك احدا » © . ولا بحسن 


45 ذقالوا » فى ص 1 (۲) فصلت‎ )١( 
+۹ (4)الكهف‎ 1 ٤١ (ع) الناء‎ 


الردعلىمن يقول 


إن الله أو قدر 


على القبيح لوجب 


أن «وقمه 


هناك أدلة من 
الكتابعل هذا 
وان ‌کانت الأدلة 
أل ععةسدتهنا 


-- ۳۹ — 
أن يدح بن الظل عن نفسه » وهو غير تادر لیا٤‏ کا أنه لايحسن من 
العنين أن يتمدح بتركه افتضاض الأبكار » لما ۾ يكن قادراً على ذلك » وکا 
أنه" لا يمسن من الزمن المقعد مدح نفسه بتركه انساق الميطان والهجوم على 
دور الجيران لالم يكن قادراً عليه » كذلك ينا » إذا لم يكن القديم تعالى 
قادراً على القبيح » وجب أن لا محسن منه أن يتمدح بترك الفا 


فإن قيل : أليس أنه تعالى تمدح بننى السنة والنوم والصاحبة والولد عن 
نقسه مع أنه غير قادر عليه ؟ قلنا : فرق بين امو ضعين » فإن أحدهما مدح يرجم 
إلى ذاته » والآخر مدح يرجم إلى فعل من أفعاله > وهماختلفان فى هذا الباب . 
© آلا ری أنه لا بحسن من الزين أن يتمدح بترك التساق على ما ذ كرناه 
مالم يقدر عليه وبحسن منه أن يتمدح بننى الرس عن نفسه » وإن لم يقدر 
على ذلك » لمأكان أحد المدحين راجعاً إلى ذاه والآخر راجا إلى الفمل » 
كذلك فى مسألتنا . 

ضا, : وقد أورد مشايخنا وجوهاً من الإلزام على القول بأنه تعالى يفعل 
القبيح » ويمكن أن يستدل ببعضما) على أنه لا يفعل القبيح . 2 ٠‏ 

فن ذلك ما( قد ثبت فى مقدور القديم تمالى من الحسن ما يستغنى به عن 
القبيح » فيجب أن لامتارالقبيح » لأن من استغنى بالحسن عن القبيح » لامختار 
القبيح حال . ش 


وهذه الدلالة مبنية على أنه تعالى مستغن بالحسن عن القبيح » وأن من 


كان هذا حاله فإنه لا تار القبيح . 
)١(‏ ناقصة من ص ` ش (؟) ناقصة من | ٠‏ 
:(؟) إلاء فى س )٤(‏ دعضها أبداً » فى ص 


(©) مأهوء في ص 


— ۹۷ — 
أما الذى يدل على الأصل الأول »فهو ما قد ثبت أن الله تعالى قادر إذاته » 
جنس على ما لا يتنافى » وهذا وجب أن يكون فى مقدوره من الحسن ما يستغنى 


به عن القبيح » إذ الحاجة إما تعلق بالقروب والأجناس دؤن الأعيان ‏ - 


ألا رى أن من احتاج إلى حلاوة 4 لا تختص حاحته حلاوة معيئة لا يقوم 
غيره هقامها . 


وأما اكلام فى أن المستغنى بالحسن عن القبيح لا مختار القبيم فظاهر ؛ 
U‏ نعل فى الشاهد ضرورة أن أحدنا إذا اس ا تغنى باقتضاء ع ده عر ن غصيب مال 
الغير فإنه قط لا يفصب مال الغير ؛ لا ذلك إلا لاستغنائه بال القبيح . 


شن عن 

وأوضح فى المثال من هذا ء هو من استننى عاء الفرات عن اغتصاب شربة 
من ماء الغير بأن يكون على الشط فإنه قط لا ينصب تلك الشربة من غيره » 
ولا وجه له إلا استغناؤه بالاسن على القبيح على ما ذ كرناه . وهذه العلة بعينها 
قائمة فى القديم تعالى » فوجب أن لا مختار القبيح . 

وهذه الدلالة غير الدلالة الأولى » لأمها كانت مبنية على استحالة الحاجة 
عليه وهذه غير مبنيه عليها » ولذلك قلنا : إن الجسمة يمكنهم الاستدلال على 
کو نه عدلا حكيماً بهذه الطريقة مع مجويزم الحاجة عليه تعالى » وجعلنا حال 


الخبرة أسوأمن حالم ؛ 5 سدواعلىأ نفسهم طريقة الع دل انال وسک 


وما أورده مشايخنا فى هذا الباب » هو أن قالوا : لو فعل الله القبيح لكان 
يجب أن يكون جاهلا أو محتاجاً » والجهل أو الحاجة لامحوز ان عليهتعالى » فيجب 


أن لا مختار القبيح بوجه من الوجوه. 


المنتغيعن القبيح' 
بالحسن لا يفعل 


القبيح 


0۸4 — 
وما أأزمهم مشامننا رمه اله »هو أنه تعالى لو جاز أن .يكون فاعلا 
لبعض القباح أوجب أن کول فاعلا لسائرها 0 لأن الحال ف اجيم واحدة 
وهذا يوجب تجوز الظل والكذب عليه 5 0 لسّىء من أوامرة 
ونواهیه ووعده ووعيذه 04 وحتى نحور أن يعاقب ال ندياء يذثوب الفراعة: 
ويثيب الفراعنة بطاعات الأنبياء والأبرار » لأن أ كبر ماف هله الامو أن 
يكون بيا والقوم قد جوزوا عليه كل قبيح » ومن جوز هذا لزم أن. 
لا رو أن يعبده » وف ذلك من الفساد والكفر مالاخفاء به . 


وربما بورد هذا الإلزم على وجه آخر » فيقال : لا يخاو حال القديم إذا جاز 
ان يفعل القبيح من أ حد اتن : إمأ انسل و يشبح مئةفعله › أو شفله و تخسن منه.. 


فإن قيل : بالأول لزمه17) ما ذكرناه من الوجوه » وإن قيل9'' بالثانى 
ازم أيضا تجويز هذه القباتم وتحسن منه » ومن بلغ فى التجاهل إلى هذا الحد. 
فهو عن حد الاسلام خارج. 

ولا0) أازمهم مشامخنا جوز الكذب على الله تعالى» افترقوا فريقين(0) 


0 يي 6 0 
جرع کاب »ويل كاب م الظل وغيره ا 0 
لأجلك » ولس ف الببت ذلك » فإن هذا ا 
أو يقطعه إرباً إرباً » وقد جوزتم على الله هذا » لوزوا الكذب عليه أيضاً . 

)١(‏ بیقر › فى س (۲۴) لزم »ىا ص 


(©) قال ٤‏ فى | (4)وماءفىقيص 


~~ ۳۹ — 
ومنهم من لم مجوزه » ثم افترقوا فى علته ؛ فنهم من قال : إنالم يجوز على 
الله تعالى الكذب لأنه يدل على الجبل والحاجة » أو لأنه قبيح » والله تعالى 
غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح » وهم التجارية(١)‏ 


ومنهم من قال : لا يحوز عليه الكذب » لأنه صادق ذاته . والكلام. 


على النجارية فى الوجه الأول » هوأنه إذا جاز أن يفعل القديم تعالى سائر القبانح 
ولا ندل على الجهل والحاجة » فا أنكرت أن يفمل الكذب أيضًا ولا يدل 
على الجهل والماجة . وأما الكلام على من اعتل بالوجه الثالى فقد مضى » 
لأنا قد بينا قدرته على ما لو فعله لكان قبيحاً . 


وأما الكلام على من قال إنه تعالى صادق لذاته » فعو أن يقال : مادليلم 


على أنه تعالى صادق لذاته ؟ فإن قالوا الدليل على ذلك أنه تعالى" أخبر عن 


أشياء وکا ن كا أخبر . قانا لم : وما تلك الأشياء التى ذكرها ؟ فإن قالوا : 
إخباره عن -خلقه() امترات والارضين خث قال < وهاخلقنا السموات 
والآرض الا باحق » أقلنا لم ها اة م أنه لم يرد بذلك السموات والأرضين 
الخاوقة » وإنما أراد بذلك السموات TT My‏ 
فيكون كاذياً فيه تعال عن ذلك . 


وبعد » فايس للصادق بكونه صادمًا حال» وإنها الرجع ذلك إلى أنه امل 
للصدق » والقوم إذا جماوه صادقاً إذاته فكا: نهم قد نفوا عنه الصدق أصلا . 


وبعد » فاو کان صاونًا ات لكانت هذه الصفة ترجم إليه » فا الذى ٠‏ 


)١(‏ ثم أصحاب المسين بن عمد اانجارامتوقسنة ٠‏ +7 » وأ كثر ممتزلة الرى وماحوها علي 
مذهبه . قألوا بخلق‌الأضال » ون الصفات» والكسبء وت الرؤية .انظر الملل والتحل51:1. 
(۲) ناقصة من | 1 (۴) خلق » فى ص 


انكام عسل 
النجارية 


۰ س 


يمنع أن بر بشیء ولا یکو ن کا أخبر عنه » فإن هذا برجم إلى الفعل لا إلى 
لاتا نزم أ كثر من تجويز هذا . ثم يقال لهم : أليس اله تعالى آمرا 
لذاته عندك ثم لایتتع أن يكون آمراًببعض الأشياء اهيا عن البعض » فبلا جاز 
أن يكون صادقاً لذاته وإن کان لا نع أن يكون صادقا فى بعض الاأشياء 


وكاذبا فى البعض ؟ 007 . 

وما ألزمبم به" مشامخنا هو أنه" لو جاز أن يفعل بعض القباح لجاز أن 
يفعل سائرها » وهذا وجب عليهم جواز؟) أن يثيب الفراعنة بطاعات الا نبياء» 
.ويعاقب الأنبياء بذأوب الفراعنة » فلا سن من العباد عبادته . 

وعند هذا الإلزام محزوا حزبين واقترقوا فريقين : 

فنهم من قال : لا يجوز هذا لأنه قبيح والله تعالى غير موصوف بالندرة 
على التفرد بالقبح » وهم النجارية . وقد تقدم الكلام عليهم » وذكرنا أنه 
لا معنى لتولم أنه غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح مع أن سائرالقباتح 
واقعة من قبله على سائر وجوهما » لأنه لو تفرد به لكان لا يزيد حاله على 
هذه الخال . ٠‏ 

ود ٠‏ کان يازمك ور آن جل انه فاك كني ام ار بان 
فيعذبهميذنوب الفراعنة » ومن بلغ إلى هذا المد فى التجاهل فقد انسلخ من الدين. 


ومنهم من قال : إنا لوجلينا وقضية العقل الكنانجوزذلك على" الله تعالى 


)010 يعضها ل ف ص )۲( ناقصة: من ملحن 
(؟) ناقصة من ؟ (4) ناقصة من ؟ 


حا #0 بس 


إلا أن السمع منم منه جو انا عن هذا( أن هذا مکارة» للأنه لا ظط 
ألحش من معاقبة الغير بذنب الغير » وقد تقرر قبحه فى عق لكل عاقل . 


ثم يقال للم : وكي ف" الثقة بالسمع ؟ وما الذى اک من أن يكون كاذياً 
ما أهن يدق كتابه ود که عل لمان رسو ؟ مين عا د كر ناه »أن 
آبلین لو بعث إلينا رسولا أو كتب كتاباً يقول فيه أجيبونى7) وأطیمونی 
فأنى لا أضلک عن سواء السبيل » وأهديك إلى الصراط الستقي » فإنا لای 
بقوله ولا نعتمد خبره(٤)‏ لتجويزنا كل قبيح عليه كذلك کن منت أن 
لاتقع لم اثقة بال" تعالى عندم » فإن حاله تعالى الله عن ذلك أسواً 
ال من إبليس . 

وما ألزمهم مشايخنا » محويزاً أن يبعث الله تعالى رسولا كاذب إلى الناس 
ويظهر العجز على يديه ليدعوم إلى الضلال والكفر ء لأن ذلك ليس بأعظ من. 
توليه الاضلال بنفسه . 


فمند(8) هذا الإلزام افترقوا فرقتين : 


بالقدرة على التفرد بالقبح » وم النجارية . والكلام عليهم قد مر ؛ و نعيد شطرا 
منه فنقول : أوليس تقع فى العالم الأ كاذيب ولاتقع إلامتولدة عن الاعتادات » 





)١(‏ ناقصة من ص (0) فکف »فی ص 
(۴) اخشونی »فى ص (4) یره » فى ص 
() يكلام الله » فى ص (1) ناقصة من ص 
(۷) ناقصة من ! (۸) وعد » فی ص 


(5) مجوز» فى ص (م ٣‏ ل الاصؤل الخسة )6 


— لوس اا 

وعندک أن لمتولد ٠‏ لا يتعلق ٠‏ بالعبد أصلا لا | كتا) ٠‏ ولا إحدثاً 
فقد تفرد الله تعالى بها » فكيف تقولون إنه غير موصوف بالقدرة على 
التفرد بالقبيح ؟ 

وأيضًا فإنه) قادر على إحياء الموتى وإبراء الا كه والأبرص عند دعوى 
المدعى للنبوة وهو صادق » فيجب أن يكون قادراً على ذلك وه وكاذب ل 
القدرة على ذلك مما لا يتغير يكذب الدعى ولا بصدق(*) ٠‏ 

سين ذلك وبوضحه » أن الذى حرج المقدور عن کو نه مقدورا وجوه 
محصورة : منها ما برجم إلى ما حتاج إليه القدرة كعدم البئية ؛ ومنها ما 2 
إلى الفاعل وهو عدم القدرة » ومنها ما برجم إلى نفس القدور وذلك وجوه 
ستة : وجوده » أو وجود سببه »أو )حضور وقته90© » أو حضور سببه ۽ 
أو تقضيه » أوتقضى وقت سببه ٠‏ وشىء من هذه الوجوه غير حاصلفى مسألتنا » 
فيجب أن لا تتغير قدرة القديم تعللى على ذلك يكذب المدعى وصدقه 5 


ثم يقال لم : هب أنه تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبييح » 
أو ليس أنه تعالى قادر على أن مجعله كسباً لهذا الدعى "افيازم من 
ما فررسم منه . 

ومنهم من قال : إنمالم يجز ذلك لأن العجز موضوع للتصديق7) ٠‏ 


وجوابنا أنا لا نسل ذلك » بل المسجز إنما يدل على صدق من ظور عليه 


)١(‏ المتولدات » فى ص (۲) تعلق » فى ص 
(؟) كسباً ء فى س (؛) ولأنه » فى (: 
(5) وصدقه » فى ص (1) حضوره » فى ص 


(7) ويلزم عليه » فى ص (۸) اتصدق ‏ فى س 


سس #وك# جم اسم 


بشرط أن يكون الظبر له عدلا حكيماً ء فأما إذا لم يكن عدلا خكيناً فلا ٠‏ 
وقد أضفتم إلى اللہ تعالی سائر القباتح فكيف كنك القول بذلك ؟ 


ثم يقال للم : وما دليلك على أن المجز دلالة التصديق ؟ فإن قالوا : لأن 
لله تعالى قادر على أنيخلق فينا العمل الضرورى بصدق الدعى فيجب أن يكون 
قادرا على أن يعرفنا صدقه استدلالا » قلنا : وم وجب ذلك ؟ فإن قالوا : لاأ نه 
تعالى لما قدر على أن يعرفنا ذاته اضطراراً قدر على أن يعرفناه استدلالا » 
قلنا ء ولم جمستم بين الأمرين » وهل هذا إلا ج( الأمرين من غير علة 
جامعة ؟ ثم يقال للم : أليس أنه تعالى قدر على أن يعرفنا وجود أنفسنا اضطراراً 
ول" يقدر على أن يعرفناءل"] استدلالا » فبلا جاز مثله فى مسألتنا ؟ فإن قالوا : 
إن كلامنا فى الغير » قلنا : هذا قرار بمجرد دفم الإلتزام » وما هذا سبيله من 
الاحترازات فإنها ما لا يقبل » وصار المحال فيه كالال فى ما إذا قانا للمحسمة 
لوكان القدم تعالى جسما لوجب أن يكون دتا » فتقول الجسمة إنما يجب أن 
يكون محدثًاً إذا كان الكلام فى الشاهد فأما فى الغائب فلاء فك أنا تقول 
لم هذا احتزاز جرد دفع الالزام فلا يقبل » كذلك فى مسألتنا ٠‏ 


وبعد » فإنه تعالى قادر على أن يعرفنا الا اضطرارا ول يقدرعلى أن يعرفناه 
استدلالاء فبلا جاز مثله فى مسألتنا ؟ فلا يحدون له جواباً ٠‏ ش 


ضل » فى خلق الافعال 
والفرض به الكلام فى أن أفعالالعبادغير ئخاوقة فيهم وأنهم9©)الحدثون ها 


(۱) جع بين » فى ص (۲) وأن لم » ف س 
(؟) يعرفنا » فى س )٤(‏ ونم م »ىس 


الملاف مع اللجبرة | 


حقيقة القعل 


E‏ س 
واتملاف ف ذلك مع الحبرة : 
فإن منهم من ذهب إلى أن هذه الأفعال مخاوقة لله تعالى فينا لاتعلق لطهابنا 
أصلاء لا اكتسابا () ولا إحداثاً وإنما حن كالظروف لها » وم الجهمية 
أصحاب جبم بن صفوان() . 
ومنهم من ذهب إلى أن لها بنا تعلقاً من جبة الكسب"" وإن كانت 
مخاوقة فينا من جبة الله تعالى ٠‏ 


ثم اختلفوا؛ هنهم من سوى فى هذه القضية بين المباشر والمتولد وهو ضرار 
بن عمرو » ومنهم من قال : إن المباشرخاق الله تعالى فينا متعلق بنا من حير (4) 
الكسب » وأما المتولد فإن الله تعالى منفرد مخلقه ٠‏ 

وقبل الشروع فى السألة نذكر حقيقة الفمل ٠‏ 

فالفعل على ما ذكره فى الكتاب » هو ما محصل من قادر من الحوادث ٠‏ 
وهذا بوم أن الفاعل يجب أن يكون قادراً حال وقوع الفعل لا محالة وليس 
كذلك» فإن الرائى ربا يرى ويموت قبل الإصابة . فالأولى أن يقال فىحقيقة. 
الفعل : هو ما وجد وكان الغير قادراً عليه. فلا يتوجه عليه الاعتراض الذى 
وجبناه على الاول ٠‏ 


ثم إن بين الحدث وبين الفمل فرق » وهو أن الحدث يمم عدا وإن 


(۱) كنبا » فى ص ٠‏ 

(۲) قنلسنة 14 ه . وآم كرائه الفول بننى الصغات » وأن أقمالنا مقدورة لله . 

؟) حاول الأشاعرة بمذهب االكسب أن يشبدوا قدم العم الإلحى وأنه يمل بصيفة الفمل 
لا بصينة الأمر فقرروا أن الله خالق الفعل وأن الإنان يكسب دمله من هذا الخلى » إذيقارن 
قصده الانان وعزمه قدرة الله وخلفه للفعل . 

)٤(‏ جهة » فى ص 


o —‏ 
م بعلم أن له عدا » ولي س كذلك الفمل ؛ فإنه إذا عل علا عل أن له فاعلا ما 
وإن ل يعأمه بعيئه . 

ولهذا عاب قاضى القضاة على الأشعرى فى تقض اللمع استدلاله على أن للعالم 
صانم بقوله : قد ثبت أن العالرصنمفلا بد له من صانع » فقال : إن العم بأن العام 
صنع يتضمن الع بأن له صانماً » فنكيف يصح هذا الاستدلال ؟ 

صل من( هذه الجلة » أنه إذا عل الفعل فعلا بعل أن له فاعلا ما على اجبلة » | 
وإنما يقم الكلام بعد ذلك فى تعيين الفاعل . ش 

وإذا أردت أن تمل الفاعل بعينه » فلك فيه طريقان : أحدها » أن تختبر 
حاله » فإن وجدت الفعل يقح محسب قصده ودواعيه » وينت بحسب كراهته 
وصارفه » حكت بأنه فمل له على المصوص . والطريقة الثانية » هو أن تمل أن 
هذا اللقدور لا يحوز أن يكون مقدور”) للقادر بالقدرة » فيجب أن يكون 
مقدوراً للقادر لذاته”) وهو الله تعالل . 

ثم إنه رجه الله تعالى لما ذكر فى حقيقة الفاعل0) القادر » سأل نفسه 
على ذلك فقال : كيف يصح ذلك وفى الناس من ذهب إلى أن الفعل إما يقم 
بطبع الحل » أو بقوة له غالبة » على ما ذ كر عن الأوائل من المتفلسفين ؟ 

والجواب عن ذلك أن الطبع غير معقول » وقد تقدم ذلك . ثم يقال لم : 


ما ثريدون بالطبع ؟ فإن أردثم به الفاعل الختار » فبو الذى نقوله » ولكن ٠‏ 
العبارة فاسدة » لأن العرب لا تسمى الفاعل الختار طبع . وإن أردثم به أمراً 





(١)عن‏ » فی س )١(‏ ناقصة من ص 
(؟) للذات » فى ص (4) الفمل ء فى ص 


أقسام الأثمال 


شقاف 

با » فإنا قد دك نا أن الفعل إنما يصدر عن الجلة » فالؤثر فيه لا بد من () 
موجباً » فإنا قد ذ كرنا أن الفعل إتما يصدر عن ا- يه لا بد من 
أن يكون راجا إلى الجلة . 0 

ثم إنه رحه الله لا ذكر حقيقة الفمل » ورأى أن الأفمال فما ما يستحق 
عليه الدح والثواب » وفيها ما يستحق عليه الذم والعقاب . وفيها ما لا يستحق 
عليه واحد منهما » تسكلم فى أقسام الأفمال . 

وجملة الكلام فى ذلك أن الفعل پنقے ٠‏ إلى.: ما له صفة زائدة على 
حدوثه وصفة جنسه » وإلى ما ليس له صفة زائدة على ذلك . ما لا صفة له زائدة 
على حدوثه وصفة جنسه »فب وكا ركة اليسيرة والكلام السيير » وذلك إتمايقع 
من الساقى ولا مدح فيه . وما له صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسه » فهو 
فعل العالم ما يفعله . 

وذكر فى الكتاب» أن العالم بما يفعله » الميز يبنه وبين غيره » لا يخاو 


فعله من أحد وجبين : إما أن يكون له فعله » أو لا يكون له فعله » ولم يعتبر 


فى ذلك زاول الإلجاء » واقتصر على اعتبار زوال الشهوة . 

والأولى أن يعتبر زوال الإلجاء أيضاً . | 

فالقّسمة الصحيحة فى ذلك أن يقال : إن فعل العا بمايفعله الميز ببنه وبين 
غيره إذالم يكن ملجأ لا خاو من أمرين.: إما أن يكون له فمله » أو لا . فإن 


کان له فعله فهو الحسن ».وهو ما لفاعله أن يفعله ولا يستحق عليه ذا . وإن 


م يكن له فمل" » فهو القبيح » وحده وحقيقته قد تقدم . 


م إن الحسن: ينقسم قسمين : فإما أن تكون له ممفة زائدة على حسنه » 


)١(‏ ناقصة من | : (۲) منقدم » فى( 
(؟) لفاعل ؛ فى ص 


— ۳۷ س 


وأما أن لأيكون كذلك . فالأول هوالذى يستحت عليه اللدح » والثانى هوالذى 


لا ستحق بفعله ١‏ للاح ويسمى مباحاً ا : ما عرف فاعله حسئه أو دل عليه : 


ان القدم تعالى بالباح » وإن وجد فيها ما صورته صورة 

مباح كالعقا 

وأما مايستحق عليه المدحفملىقسمين: إما أن يستحق بفعاه الدح ولايستخق 
الذم بأن لا يفعل » وذل ك كالنوافل وغيرها ؛ وإما أن يستحق الدح بفعله والذم 
بأن لإ يفمل » وذلك كالؤاجيات . وقد تقدم حدود هذه الألفاظ . 

ثم إن الواجبات ت تنقس: ففيها ماله بدل وهو الواجب امير وفيها ما لابدل 
له وهو الواجب الضيق . وقد تقدم ذلك فى صدر السكتاب . 


وتنقسم قسمة أخرى :إلى مايتعدى ؛ وذلك نحو رد الوديعة وشكرالنهمة0) 


من العقليات » ومن الشرعيات كاز كاة وماشا كل ذلك ؛ وإلى مالايتعدى » ' 


وذلك نحو النظر والعرفة من العقايات » ومن الشرعيات كالصلاة 
والصيام وغيرعا9! . 

و قسمة أخرى إلن : عقلى » وشرعى . فالعقل هو ما استفيد وجوبه 
بالشرع » وذلك نحو الصلاة والضيام والحج وما جرى هذا الجرى . 

وتنقسم الواجبات إلى : ما له سبب موجب » وإلى ما لي سكذلك . وهذه 
القسمة تتأنى فى العقليات والشرعيات جي . 


مال الأول ن اقات فهو : كنظ الوديعة » فإن لهال سيب موجيا . 





)١(‏ العم عقيس ٠‏ (۲) الزكاة » فى س 
(؟) وحوعا » فى ص )٤(‏ لما ءىيس 


الباح 


الو اجحبات 


5 ۸ — 
() وهو التكيل )١(‏ به » وقضاء الدن » فإن الاستقراض سبب وجوبه » 
وشكر النعم فإن لوجوبه سبباً وهو النعمة .ومن الشرعيات »كالكفارات » فإن 
لما سبباً موحباً وهو المين أو الحنث على اختلاف فى ذلك بين الفقماء ؛ وهذا 
فى كفارة المين »وأما فى7) كفارة الظابار فسببها الظبار » وفى كفارة القتل 
سببها القتل . 

ومثال الثانى من العقليات : الإنصاف » فإنه لا سبب له مو حب ¢ ومثاله 
من" الشرعيات الصلاة والصيا 


ثم ينقسم ماله سبب من الواجبات إلى : ما يكون سبب وجوبه من جهتنا» 
وإلى ما يكون سبب وجوبه من جبة الفير ٠‏ 

الأول » ككفار:0؟) المين » فإن سببه إما الحنث أو الهين » وأى ذلك 
کان فهو من فعلنا . 

والثانى »كالدية فى قتل الط » فإن سبب وجوبه القتل » وهو من جبة 
انير . ويمكن أن يعد فى هذا اقم E TEE‏ امال لأ 
سبب وجوبه ربما يكون دعاء داع (*2؛ وقصة قاص » وتخويف مخوف ؛ ويمكن 
عده فى القسم الأول أيضاً لأن سبب وجوبه رعا يكون نظراً فى كتاب » 
أو تنبيهاً من ذى قبل . وعلى المقيقة فهذا الثال معدود فى القسم الأولء لأن 
سبب وجوب النظر إنما هو اتلوف منتركه ضرراً » وذلك (3)أبداً يكون9». 

ن فانا - واعا تاك الخال فى شري اطوف #خرة يكوون وكين 


a 
هذا لاتکفل » فى ص (؟) ناقصة من ص‎ )١( 
هو كفارة › فى م‎ )٤( (؟)فىء فی ص‎ 


زه( داعى » فى الأصل : (1) يكون أبداً ف ص 


— ۳۹ س 


وتتقسم الواجبات : ففہہا') ما يضاف إلى اُسباہا » وفنا ما يضاف 
إلى أوقاتها . 


فالأول »> كالكفارات » فإنه يقال كفارة اليمين وكفارة الظهار . 


والثانى »كالصلاة » فإنه يقال صلاة الظهر وصلاة العصر . والفرق بين . 
الإضافتين » أن أحدها إضافة إلى سبب موجب » والآخر 27 إلى ما لايو جب . 


واعل أن الأفال القترعية قد توصك" بالا ولا تومت بالقناو وللزاد 
به مختلف بحسب اختلاف مواضعه » فإذا وصفت "به العقود » حوالبيو عات () 
والأنكحة » فيقال إنها سحيحة أو فاسدة » فالراد به أنه أستوفى شرائطه على ` 
ما اقنضاه الشرعقأوجب له( اللاك حى يجوز له التصرف و محلل الاستمتاع» 
أو لم تستوف على ما اقتضاه الشرع فل يفد املك ولا بحل له الاستمتاع .بو إذا 
استعمل فى الصلاة فالراد به أنه يازمه فيها الاعادة أولا يازم ذلك فيها . وإذا 
استعمل ذلك" فى الشهادة فقيل شهادة حيحة أو فاسدة » فالمراد به أن القاضى . 
باز الج بها أو لا يازمه ذلك » ولا يراد بذلك كونها صادقة أ وكاذبة » ' 
لأا قد تكون صادقة ولا تكون سحيحة » كشهادة العبد عند الفقباء»وشهادة 
الأب لابئه » فلا يازم الحا 1 الحم بهاء وقد تسكو نكاذبة م توصف بالصحة» 
إذا لازم الجا أن 2ک بها . و إذا استعمل فى خبر الواحد » فيقال إنه تيح 
أو فاسد » فامراد به أنه نقل على وجه يازء!8) العمل به » أو لم ينقل على هذا 
الوجه فلايازم!*) العمل به ولا فيد( ()فىذلك(١١)‏ کو نه صدمًاً وكذبا ؛ لأنه 


(۱) فنہا » قا ص (۲) والأخرى » فى ص 
(؟) وصف » فى ص . () البياعات » فى الأصل ٠ه‏ 
زه) حل ,فآ (1) ناقصة من ص 

(۷) يترمه.» فى س (۸) ناقصة من ص 


(5) بذلك » فى ص )٠١(‏ يلزمه » فى ص 


م 
قد بوصف بالصحة و إن كان كذ إذا ازم العمل به » وبوصف بالفساد إذا 
1( يازم العمل ا صدقاً فى نفسه . هذا هو القن الأول . 

وأما القسم الثانى فهو من أقسام القبيح . 

وجلة القول فى ذلك » أن أقسام القبيح ثنقسم إلى : ما يكون صغيرا » 
وإلى ما يكون كبيرا . وما يكون كبيرا بتقسم إلى : ما يكون كفرا » وإلى 


ما لا يكون كفرا" . والكلام فى حقيقة هذه الألفاظ وحدودها يعود فى 
باب الوعيد إن شاء الله تعالى . 


م إن القبانح تنقسم إلى : ما يتفير حاله بالإأكراه » و إلى مالا يتغير حاله 
بال كراه . ١‏ ش 
. الأول 04 0000 وذلك كإظهاركلة الكفر » 


فإن ذلك قبيح ولا إكراه . م إذاأ كره عليه جوز" له أن يقول ذلك » 
لا على الاعتقاد له والندین به » بل على نک كلفتمونى إظهاره والقول به » 


أو على أن النصارى يقولونه . 


والثالى من هذين القسمين » هو ما يتعدى ضرره إلى النير » وذلك نحو 
قتل الغير وما شا كل ذلك > فإن ما هذا سبيله لا بتغير بال ٍکراه » بل يازم 
المسكره أن يضع مع نفسه أن عقاب الله تعالى أعفلم 2 
ار أقدمت على ما يكرهنى عليه استحققت عقوبة أشد من هذا . 


وتتقبم القباتح أيضا إلى : ما لا يمكنه الانفكاك عنه إلا بأن لا يفعله» و إلى 


(۱) لم يكن » فى س () يكون فقا »فى س 
(؟) نافصة من ص 


۷ س 
ما بمكنه الانفكاك عنه بأن يفعله على وجه آ خر مالف له . فالأول") كالجبل » 
ا فإن الانفكاك منه لا كن إلا بأن لا يفعله » والثان ىكاخير الكذب » فإنه يمكنه 
الانفكاك عنه بأن بوقعه على 57 الصدق » وكالسحدة » فإنه عكن الانفكاك 


منه بان بوقعه سحدة لار-ةن ولا «وقعه سحدة للشيطان . 


وأندلا تين .من أن كري كلت طريق إل إا الهو عن شب ن 
الطريق إلى ذلك علىضرب من الإجمال فقال : إن الطريق إلىذلك : إما التو بة . 


أ وكثرة الطامات . 


والتو بة » هو أن يندم علىما فعله من القبيح لقبحه » و يعزم على أن لايعود 
إلى أمثاله فى القبح . م إن هذا القد ركاف إذا كان القبيح بينه و بين الله تعالى» 


وأما إذا كان به و بين الأدميين بأن يكون أساءة إلى الغير » فالواجب أن 


ينظر : فإ ن كان قتلا » يازمه أن يندم عليه و يعزم على أن لا بعود إلى أمثاله فى 
القبح ويل نفسه إلى ولى القتول . و إنكان غصباً » برد الغصوب 'بعينه 
إنكان باقيا » و إلا فقيمته إن كان من ذوات القيمة » أو مثله إن كان من 


ذوات الأمثال29 » ثم إذا تاب عن ذلك لا يستحق بعده الذم والعقاب . 


و إعا قلنا :إن التو بة على الحد الذى ذكر ناه تزيل العقاب» لأن نظيرالتوبة 


من الشاهد إنما هو الاعتذار » ومعلوم أن أحدنا لو أساء إلى غيره م اعتذر 
اليه اعتذاراً ميحاً فإنه لا يستحق بعد ذلك الذم على الإساءة » فكذك 


)١(‏ والأول » ى س (۲) الال » ق س 


يان الطريق إلى 
إزالة العقوبة 


عو دة إلى. أن 
أفعال المادمحدثة 


شهم 


پا س 

وأما كثرة الطاعاتءفإنها ما لا يؤر فىإزالة العقاب المستحق على الكبيرة 
والأعمار هذه الأعمار على ما سيجىء فى باب الوعيد إن شاء الله تعالى » ولسكنها 
تؤثر فى إزالة العقوبة الستحقة على الصغيرة» لأن نظير كثرةالطاعاث من الشاهد 
كثرة الاحسان إلى الغير » ومعلوم أن أحدنا لو أحسن إلى غيره ضروبا من 
الإحسان ثم كسر له رأس قل فإن هذه الإساءة تقع'!! مكفرة فى جنب ماله من ' 
الان دة ان عن ه13 7 قل رواسا اع و عبطا 
جميم ماله قبله من الإحسان . 

وإذ قد فرغنا من بيان أقسام الفعل وما يتصل به » نعود إلى الدلالة على 
أن أفعال العباد غير مخلوفة فبهم » وأمهم هم الحدثون هما . 

اغ دل كل ا لحري والح وب ا 
وقبيحه » فتحمد الحسن على إحسانه ونذم اللسىء على إساءته » ولا جوز هذه 
الطريقة فى حسن الوجه وقبيحه » ولا فى طول القامة وقصرها » حتى لا بحسن 
منا أن تقول للطويل مطالت قامتك» ولا لاقصير ل قصرت ؟ كا بحسن أن تقول 
للظالم لم ظاست؟ وللکاذب ل كذبت؟ فلولا أن أحدما()متعاق بنا وموجود7() 
من جهتنا مخلاف الآخر » و إلا لما وجب هذا الفصل » ولكان الحال فى طول 
القابة وقصرها كالحال فى الظلم والكذب » وقد عرف فساده . 


فإن7) قالوا : لا مكنم أن نستدلوا بهذه الطريقة على ا الأمثال 


متعلقة بكم » فإتكم تحمدون الله تعالى على الاجان» وإ ن كان الابجان من فملكر 


| ناقصة من 1 »( متعلق با وموجود » فى‎ )١( 
(5).ناقصة من ص‎ 


عد ااا ست 


ومتعلق بم؛ وكذلك فإنكم تذمون أحدناعلى الإماتة والغرق والحرق وغير ذلك 
مع أن شيثاً من ذلك لا يتعلق به 83 


قلنا : أما الأول فليس على ما تظنونه » لأنا لا حمد الله تعالى على الإبمان 
نفسه » وإنا تحمده على مقدماته من الإقدار. والمَكين وإزاحة العلة بأنواع ‏ 
الالطاف » وذلك موجود من قبله ومتعلق به فلا يازم » وما قال بعض 
أعحابنا حين أورد بعضبه(١)‏ هذا السؤال عليه بحضرة بعض الأ كابر فقال : , 
فإنا لا محمد الله تعالى على ذلك وإنما الله محمدنا عليه » فانقطم السائل . فقال 
ال ا 


وأما ما ذكرته ثانياً فليس كذلك أيضاً » لأنالا نذم أحدنا على الإماتة 
والغرق والمرق ».وإنما ذمناه على مقدمات ذلك ؛ ألا ترى أن من وضع صبيا 
تحت برد لموت'" فإن ذمنا إياه ليس على الإمانة وإنماهو على إلقائه أو وضعه 
تحت البرد » وكذلك من ألق صبياً فى تنور ليجرقه الله تعالى » فإنا لا نذمه على 
الإحراق الوجود من قبل الله تعالى » وإنما نذمه على تقزيبه من جهة() النار 
وإلقائه فا ؟ نفسد ما ظننته » وصح الاستدلال بهذه الطريقة . 


فإن قال : ما كرغ أن الفصل بين الإحسان والإساءة » وبين حسن الوجه 
وقبيحه » راجم إلى أن أحدما تعلق ينا من جية الك مخلاف ادر ء 
لا إلى ما قلتموه ؟ قيل له : إن مذهيكم فى الكسب لا يعقل » ولو عقل فإنه 
متعلق بالله تعالى فلا ببق للفعل جهة تضاف إلينا » فكيف يصح ما ذ كرتموه؟ 
فصح أن على هذا الذهب لا يتصور استحقاق الدح والذم » ويازم أن يكون 


)1( نأقصة من ص : م( لدوت » فى س 


— 
الال والكذب وغيرها من الأفعال » كطول القامة 56 ف أنه لا يصح 
استحقاق المدح والذم عايها البتة » وذلك يوجب قبح بعثة الأنبياء وبطلان 

الشرائع أصلا . ش 


وكا يازم القوم على هذا المذهب أن لا يفرق بين المحسن والمسىء » 
رتفم اللدح والذم والثواب والعقاب » ويازمهم قبح بعثة الانبياء » ويازمهم 
أيضا أن يكون هوفاعل التبا » لأنه إذاكان خالا لأفمال العباد وفسها القباتم 
ازم ما ذ كر ناه » وذلك يوجب جب أن لا تقع للم ثقة البتة( ') بكتاب الله تعالى9) ع 
وأن بحوزوا نفك ك إلهم رسولا كاذيا ويظهر المعجز عليه ؛ ليضلهم عن 
راا إلى التكفر » ويصرفهم عن الإسلام ؛ لأنه إذا جاز 
أن شل بعش القباح جاز أن يفعل سائرهاء إذ لافرق بين مر ونين اسن 


فى القبح . 


ومتى قيل(" : إن ذلاث قبيح » والله تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد 
بالقبيح » قانا : قد أجبنا عن هذا » وبدئا أن الله تعالى موصوف بالقدرة على 
مالو فعله لكان قبيحاً ؛ وذلك أنه اوم يقدر على التفرد بذلك تقديراً » فإنه 
بقدر على أن مجعله كسباً لبعض العباد » فيازم ما كرناه . 


وكا أن هذا لازم للم » فكذلك يازمهم أن لا يثبت ارسل الله تعالى حجة 
ان ا من أن تكون 
رسالتك موافقة لمراد الرسل » فكيف تدعونا إلى الإسلام ؛ ومن أرسللك إلينا 
| أراد منا السكفز وخاقه فينا » وجعلنا. نحميث لا مكنا الانفكاك عنه ؟ 


| ناقصة من س (؟) ناقصة من‎ )١( 
(؟) قال .فى س‎ 


o ~~‏ 
ويازم17 انقطاع الرسل من وجه آآخر » وهو أن يقال م : إلى ماذاتدعو نا 
إليه؟ فإن كن ) تدعو نا إلى ماخاقه الله تعالى فينا » فإن ذلك مما لا فائدة فيه > 
وإن کت ۳ تدعونا إلى مالم مخلته الله تعالى فينا » فذلك مما لا نطيقه 


ولا تتمكن منه 


ويازعهم النسوية بين الرسول وبين إبايس 2 لأن الرسول يدعوم إلى 
خلاف ما أراده الله تعالى منهم !24 »كا أن إبليس يدعوم إلى ذلك . بل يازمهم ٠‏ 
أن يكون حال الرسول اوا حال ابلس ٤‏ لأن | بلس إا دعوم إلى 
خلافه » وكل مذهب يقتضى ذلك ويؤدى إليه فكافيك به فساداً . 


ويلزمهم أيضاً قبح الأمر بالعروف والنهى عن المنسكر ء لأن الأمر لا مخاو:. 


إما أن يكون أمراً بالواقع » وذلك قبيح ويحرى فى القبح مجرى أعر الرمى. 
من شاهق بالتزول . × 


وإنكان أمراً عا لا يقع '» فإن الأمور غير قادز عليه عندم لقولم بالقدرة. 
الموجبة » فيسكون الأمر به أمراً بما لا يطاق » وتسكليف ما لا يطاق قبيح 0 


وهكذا الكلام فى النبى عن المنكر » لأنه إن كان نيا عن الواقع » 
فان ذلك قبيح ولا فائدة فيه » وإن كان نہیا عا لم يقم » فإن ذلك نهى, 
عا لم يقدر عليه وذاك قبيح أبضاً » ويحرى ف القبيح مجرى نهى الزمن ٠‏ 
عن العدو() × . 


)١(‏ وب لز ممم » قى ص (۲ )و (۳) كنت ف الأصل 
(4) م 2 فى من (ه) اذا »ی س (58)لاءفىرس 
(۷) ما بين إشارقى الضرب × . . . . × فيه نقد وتأخير فى س. 


طريقفة أخرى 
فى أن فال 
العباد غير عذلوقة 


سس ۳۳۹ س 


فإن قيل : الاستدلال بحسن للدح والذم والأمر والنبى على أنا محدثون 
لتصزفاتنا استدلال بفرع الشىء على أصله » لأنا ما لم نمل أن أحدنا محدث 
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قيل له : إنا م حسن الأمر والنبى وللدح والذم على الجلة ضرورة » وإن 
نل نل کو نه محدثاً على التفصيل » فلايكون الاستدلال بذلك عليه استدلالة بفرع 
الثىء على أصله ؛ كا أنا لما أمكننا أن نعم کون الذات قادرا () ال (1) 


وإن ل نعل كونه حي ظ أمكننا الاستدلال بذلك على كو ته حياً » ولا سكون 


مستدلين بفرحالشىء على أصله » وإن لم يكن الذات عا وقادراً مالم يكن حياً ‏ 
كذلك فى مسالتنا . 

ويازم”" أيضاً قبح مجاهدة أهل الروم وغيرم من الكفار » لأن للكفرة 
أن يقولوا 77 ماذا(" تجاهدونا ؟ فإن كان جمادک انا على ما لا يريده الله تعالى 
منا ولا بحيه فالجهاد لم أولى وأوجب »> وإن كان الجهاد لنا على ما خاق فينا 
وجعانا حيث لا يمكننا مفارقته والانفكاك عنه فذلك جياد لا معنى له » 
ولو وجب هذا الجهاد والحال اما ذ كرناه() لكان إنما يحب لله 


طريقة أخرى.فى أن أفعال العباد غير مخاوقة فيهم وأنهم الحدثون لها . 


وبحريرها هو أن هذه التصرفات يحب وقوعها بحسب ()قصودنا 
ودواعيناك» وبحب اتتفاؤها بحسب كراهتنا وصارفنا مع علونة: الأحوال 
إما محتقا وإما مقدراً » 'فاولا أنها محتاجة إلينا ومتعاقة بنا وإلا لما وجب ذلك 


فا > لان هذهل”) الطر يقة تثبت احتياج الثىء إلى غيره » ”ا يعم احتياج 


)١(‏ عالاً قادرا » فى ص ('؛ وبلزمهم » فى س 
(؟) على مأذا » فی ص )٤(‏ هذه ؛ فی ص 
(5) قصد ا ودواءينا » فی ص 3( هده > ف ص 


امتحرك إلى الحركة » والساكن إلى السكون ؛ وهى هذه الدلالة المتمدة » 
وما تقدم كان على طريق الإازام . 


وقولنا فى هذه التصرفات أنه يحب وجودها حسب قصدنا ودواعينا) » 
ويحب انتفاؤها عند كراهتنا وضارفنا » فالمراد به طريقة الاستمرار > لا ما نقوله 
الأحوال > فالراد به خلوص الدواعى وزوال الوانم . وقولنا إما محتقا » 
المراد به فعل العام لما يفعله » فإنه حب وجوده بحسب قصده وداعيه 
و لنا وإما مقدراً » فالمراد به فعل الساهى!؟» » .فإن فعله وإن لم 
يقع حسب قصده فعا » فهو واقم بحسبه مقدراً » فإنا لو قدرنا أن يكون له 
داع لكان لا يقع فعله إلا موقوفاً عليه ومحسبه . 


إذا ثبت هذا » فالذى يدل على أن هذه التصرفات بحب وقوعها محسب 
قصدنا وداعينا هو » أن أحدنا إذا دعاه الداعى إلى القيام » حصل منه القيام 
على طريقة واخدة ووتيرة مستمرة » بحيث لا مختاف المحال فيه . وكذلك 
فلو دعاہ الداعى إلى الأ كل بأن يكون جائ وبين يديه ما يشتهيه » فإنه يقم 
منه الأ كل على كل وجه » ولا يختلف الال فى ذلك . وهذه أمارة كونه 
موقو علىدو اعينا ويقع بحسبها . وکا (*كأنها قم( بحسب دواعينا وتقف 0© 
علها » ققد تقف7") علىقصودنا أيضاً » وعلى آلاتنا » وعلى الأسباب الموجودة. 
من قبلا » ألا ترى أن قوله : مد رسول الله » لا تنصرف إلى عمد بن عبد الله 


(1)أوءقىيص (۲) يفع بحسب القصد وداعيه محفقاً ا 
(؟) ناقصة من س (:) السام والنام » فى ص 
(5) أنه يقم » فى س : (3) ويقف ء ف س 


,۷) إققاء فى ص re)‏ - الاسول الجسة) 


ا 

دون غيره من الحمدين ولا يكون خبراً عنه إلا بقصده » وكذلك الكتابة() 
لا حصل منه إلا إذا علا » ولا يكنى ذلك حتى يكون سبكلا للالات التى 
تحتاج السكتابة إليها نحو الق وغيره» وأيضاً فإن الألم يقم بحسب الفرب 
الوجود من جهته » يقل بقلته ويكثر يكثرته » فصح -حاجة هذه التصرفات إلينا 
.وتعلقها بنا على الحد الذى ادعيناه . 

فإن قال : لا يمكن الاستدلال بهذه الطريقة على أن هذه التصرفات 
واقعة من جهتنا » لأن فمل الملجأ يقم بحسب قصد اللجىء وداعيه ٠‏ ثم لا يدل 
عند على أنه فعله . وكذلك فير الدابة فى الجهة التى تسير فيها تابع لقصد 
ازاك ونوقوق عليه كذلك فنعم أهل الجبة تابع لاختيارم وموقوف 
على قصودم ا فإن اللون الحادث عند الضرب موقوف على الضرب » 
يقل بقلته ويكثر بكثرته . وهكذا ؛ فبیاض )٩(‏ القبيطى“ يقم حسب‌الضرب من .. 
جتنا . وسواد الحبر يقف على أحوال خايط الزاج بالنفص » وأيضاً فإن ال مرارة 
المادثة عند حك إحدى الراحتين بالأخرى موقوف على المك » يقل بقلته 
ویکار بكثرته » ثم لم يدل شیء من ذلك على أنه واقع من جهتنا ومتعلق بنا ٤‏ 
كذلك فى مسألتنا . ش 

قيل له : أما فعل اللجأ » فإنه يقع بحسب قصده وداعيه » غير أن داعه 
مطابق لداعى الملجىء فلا يصح ما ذكرتموه » وكذا الكلام فى الدابة » ولهذا 
فلو قصد الرا كب أن يسيرها!* فى وجه الأسد لما سارت » فصح أن سيرها(”) 


)١(‏ الكتابة الممنة » فى مر (۲) قیل »فى س 
(؟) بياض »فى 1 (4) القبيطى نوع من الحلوى . انظر لان العرب وتاج العروس. 
(0) تسیر » فى ص 57) سيره » في ص 


اقيم وداعيهاا'' ؛ دون قصد الرأ كب اغفا سے أهل الجئة 
فتعاق لله تعالل وموقوف على قصده وداعيه دون قصودم ودواعبهم » 
ولا ذلك وإلا كان يجب إذا دعى بعضهم الداعى إلى أن يبلغ ثوابه ثواب 
بعض الأنبياء أن تحصل ذلك » ومعلوم خلافه . وأما ماذ كرته فى اللون 
فحال » لأن ذلك الاون ليس محادث » وإتما هو لون الدم الذىكان فيه فاتزعج 
بالضرب » لولا ذلك وإلا كان يحب أن مل هذا الاون فى الجاد عند 
الشرب » لأن السبب حاصل والحل محتمل » ولا منع معلوم خلافه . 


فإن قيل : الس لا يحب فى الضرب أن يولد الأ نى الجاد وإن كان 
مولداً له فى الى » فبلا جاز مثله فى اللون ؟ قانا : إنما لم يصح ذلك فى الألم» 
لأن الغمرب إنما بشرط انتفاء الصحة » وهذا إما يتأنى فى بدن الى دون الجادء 
وليس كذلك ف اللون » فظهر الفرق بينهما . 

وهكذا الكلام فى بياض القبيطى » فإن ذلك اللون ليس بحادث بلهو لون 
كان فيه فظپر(") بالضرب » وطهذا يستعان فى ذلك ببياض البيض» ولا ذلك 
وإلا يحب إذا'صب الماء فى الطنجير وضرب )أن يبيض" 9) لأن السبب 
حاصل » والحل محتمل ولا منع » والعاؤم!*) خلافه . 


وكذا ما قالوه فى خلطالزاج بالعنص » لأن ما ظهر 77 امن السواد کا ن كامتا 
فببهافظبر بالخاط » لؤلا ذلك وإلا كان تشيع )هذه القضية فى كل ما يعين #خلط 


أحدها بالآخر . 
)١(‏ لقصده » ی ص . ١‏ (۲) وداعيه » فى ص 
؟) وظهر » فى ص (4) أبيش ع فى ص 


(۵) ومعلوم » فی ص > (5)يظهرء فی ص 


دوع سم 

وركذا الجواب عاذ كروه فى المرارة وحصولها عند حك إحدى الراحتين 
بالأخرى » فإنها حرارة كانت فيه فظبرت عند المك ؛ لولا ذلك وإلا كان 
000 حككنا المليد بعضه بض أن محدث( هناك حرارة » لحصول 
السبب وزوال الوا : 

فصح بهذه ا لجل أن أفعال العباد غير مخاوقة فيهم » وأنهم م0 الحدثون 
لها على ما دكرناه » فعلى هذا يحرى الكلام فى هذا. . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه التصرفات مخاتها الله تعالى فيكم lk‏ 
لتصودم وذواعيم مجرى العادة » لا أنها متعلقة بك تعلق الفمل بفاعله . 
قیل له : إن كل اعتراض لايثبت إلا بعد ثبات ما اعترض به عليه فهو فاسد» 
لأنه إن صح ذلك المذهب المعترض عليه فالاعتراض عليه فاسد » وإن لم يصح 
فالاعتراض لا يثبت أصلا » وهذا الاعتراض من ذلك القبيل » لأنا مالم نع 
الحدث فى الشاهد» لا يمكننا أن نعل الحدث فى الغائب » فإن الطريق إلى إثبات 
الحدث ف الغائب » هو أن هذه التصرفات محتاجة إلينا ومتعلقة بنا فى الاحتياج 
إلى محدث وفاعل » وإنما احتاجت إلينا لمدوثها » فكل ما شاركها فى المدوث 
وجب أن يشاركها فى الاحتياج إلى محدث وفاعل . 


فإن قيل: جوزوا قبل النظار ف الدلالة على إثبات الصانع : أنيكون ف الغائب 
محدث محدث هذه التصرفات فيكم عند قصودک ودواعيكم مجرى العادة . قيل 
. له : إن ذلك تجويز؛) لما لا يعقل » إذ العقول من المحدث هو من يمع اهس 
منه حسب قصده ودواعيه ) ويثتى بحسب كراهته وصارفه ؛ وعندم أن 


| محصل ع فى ص 5 (۲) ناقصة من‎ )١( 
ب » فى ص (+) ا »ف ص‎ )0( 
| (ه دواعيه » فى‎ 


۷ — 
هذا العى يثبت فى أحدنا ولا يكون محدثا » وإذا كان ذلك() كذلك فقد 
أخرجوه عن كونه معقولا فكيف يجوزوه” فى الغائب . وعلى أنا إذا علمنا 
بالدليل أن أحدنا محدث لنصرفاته تقول : من قال : جوزوا أن يكون فى 
الغائب محدث أحدثها فيك لا إت تم الحدثون لها » نخرى مجرى أن يقال : 

جوزوا خلاف ما عاءتموه » وذلك خلف من القول . 


وبعد » فاو كان حدوث هذه التصرفات عند قصودنا ودواعينا معحرى 
العادة لوجب صحة أن مختلف الهالفيه » كا فى الحر والبرد » فإنه لمأكان طريقة 
العادة اختلف بحسب البلران » وهكذا سائر ما طريقة العادة() » حو الاحراق 
وما يحرى مجراه . وعلى هذا يقال 24 فى الميو تات (4) إن فى الميوانات (*) 
جو انال كشال له اتدل يدخل النار ويتمرغ فیا فلا تؤذيه ولايمترق بها ء 
وحتى أنه يتخذ من وبره منديل مر » فكلما توسخ يلتى فى النار فيعود أنظف 
ما يكون ويعكن(19) . وهكذا فإنه يقال أن بكرمان خشبة لا تحترقها النار » 
كذلك فى مسألتنا » لو كان حدوث هذه التصرفات عند قصودنا بمجرى العادة 
لجاز أن مختاف الال فيها حتى يصدق قول من قال : إنه شاهد فى بعض 
البلاد الغائبة عنا من كان يقم منه فعله عند صارفه » وينت عند داعيه » ويمكنه 
تقل الثقيل من الأجسام وهو ضعيف » ولا يمكنة نقل المفيف منها إذا عاد إلى 
قوته » ويتأتى منه الكتابة البديعة ولا تعلمها ولا عامها» فلا تعامما ‏ يتأت مله . 
ذلك » ومن صدق هذا الخير فهو متتجاهل أو غير عاقل . 


)١(‏ ناقمة من س (9) مجوزه » فی س 


() العادات 6 فى س (4) ناقصسة من س 
(e).‏ المدوان »> فى ص ش 0 () حوان» فی ص 


(۷) ناقة من س ٠ ١‏ (۸) المادة » فى من 


— ل 


فإن قيل : قولك إن أحدنا محدث لتصرفه لأن تصرفه يقم بحسب قصذه 
وداعيه باطل بالسافى » فإنه محدث وإن ل تقع تصرفاته حسب قصده ودواعيه . 


وجوابنا » أن هذا الذى أوردتموه عكس الدلالة » والأدلة لايعتبر فيا 
التكس » وإنما يعتبر فيها الطرد والنافضة » وذلك هو أن يرينا شيا وقم بحسب 
قصودنا ودواعينا ثم لم يتعلق بنا تعلق العقل بفاعله » فإما أن يرينا محدثا لم يقم 
فعله بحسب داعيه » فإن هذا عكس ما دللنا به فى السألة » وذلك لا يقدح 
فى كلامنا ء لأنه اجتنم فى حكين مثلين أن يكو نا معلومين مختلفين. وعلى هذا 
نعرف حدوث الأجسام بدلالة » وهو استحالة انفكا كبا عن( الحوادث » 
وحدوث الأعراض بدلالة أخرى وهو جواز العدم عليها . وحن وإن لم يمكننا 
أن نمم بهذه الطريقة أن الساهى محدث» فإن ذلك يمكن بطريق أخرى. على )١‏ 
أن فى هذه الدلالة ماهو احتزاز ع نالساهى؛لأنا قلنا هذه التصرفات تقع بحسب 
قصودنا ودواعينا(”'وتنتى بحسب كراهتنا وصارفنا مع سلامة الأحوال إمامحتقاً 
وإما مقدراً » ومعلوم أن تصرفات(4) الساهى وإن لم تقع محسب قصده محتقا » 
ققد تقع حسب قصده مقدراً » لأنا لوقدرنا أن للساهى قصداً » لكان لابد فى 
تصرفه م نأن يكون واقماً محسب قصده . ثم الذى يدل على أنه محدث كالعالمى 
هو ما قدثبت أن فعله يقع بحسب قدرة يقل بقلمها*) ويكثر بكثرتها » وعل‌هذا 
وكان فى مننہی رجله كوز يمكنه أن بحركه » ولو كان بدل الكوز حجر 


علي 9 بک قل ولا مریگ . 
)١(‏ من »› فى [ (۲) وعلى» فى ١‏ 
(") قصدنا ودواعينا فى ص )4( صرف » فى ص 


۲ يلها » فى س (1) لاء تی‎ )٥( 


سس £ س 
وأبضاً شعاوم أن النائم وهو بالرتى مثلا يعتقد أنه ببغداد » وهذا الاعتقاد 
جبل قبيح فلا خاو ؛ إما أن يكون من قبل الله تعالى » أو من )قبل غيره(1). 
لايجوز أن يكون من جبة الله تعالى لأنه قبيح » والله تعالى لا يقبل القبيح » 
ولا يجوز أن يكون من جبة غيره » لأنالفير إنما يعدى الفعل عن محل القدرة 
بالاعتاد » والاعماد لاحظ له فى توليد الاعتقاد » فلس إلا أن يكون من جبته 
على ما قاناه . ش 


فإن قيل : قد يتم أن هذه التصرفات متعلقة بنا ومحتاجة إلينا » فبيدوا أن ' 
لا الحاجة إعا هو الحدوث ليم لم ما ذ کر موه » قانا : الذى يدل عليه 
أن الذى يقف كونه على أحوالنا نفيا وإثباتا إنما هو الحدوث » فيجب أن . 
تكون جبة الحاجة إعا هو الحدوث على ماذ كرناه . 


وبعد » فإن حاجّها إلينا لاتخاو ؛ إنا أن تكون لاستمرار القدم 9 
أو لاستمرار الوجود( ؛ أو لتجدد الوجود0) . لا يجوز أن تكون محتاجة 
إلينا لاستمرار العدم » لأمهاكانت مستمرة العدم #)وإن0* ل تكن؛ ولايجوز 
أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار الوجود » لأنا مخرج عن كو نا قاذرين 
وهى مستمرة الوجود ؛ فل يبق إلا أن تسكون محتاجة إلينا لتجدد الوجود 
على مانقوله . 

فإن قيل : لم لامجوز أن تكونحتاجة إلينا ومتعلقة بنا من جبة الكسب؟ 
قلنا : إن الكسب غير معقول » ومالايعقل لاجوز أن مجمل جبة الحاجة(). 


)١(‏ حہة »فى ص (۲) وجودها » فى ص 
(؟) عدمها » فى ص )٤( ٠‏ وجودعا . فى ص 
(۰) و » فی س (1) أن نتكون » فی س 


(۷) للحاجة » قى س 


عدم خلق الله 
لأفعال الباد أن 
الماقل لا بوه 
فسه ولا رید 
من غیره ذاك 


س E‏ — 
وبعدء فإن الذى دلكم على أن هذه التصرفات متعاقة بنا من جهة 
الكشتء ليس إلاوجوب وقوعها كسب قصدنا ودواعينا » ووحوبه 
اثتقائها حسب كراهتنا وصارفنا » وهذا ثابت فى الحدوث فهلا جماتموها 
محتاجة إلينا من هذا الوجه ؟ 


فإن قل : ما أنكرتم أنها متعلقة بنا من جة ال ملول ؟ قلنا : لو كان 
كذلك لكان يحب أن لا نفرق بين اللون وبين هذه التصرفات» لأن الاول ۰ 
ثابت فيه » والعلوم خلافه . فصح أن الحاجة") إلينا إا هو للحدوث »> 


على ما ذکرناه . 


وأحد مايدل على أن أفعال العباد غير حاوقة فيهم » هو ما قد ثبت من أن 
العاقل فى الشاهد لا يشوه نفسه » كأنه يعاق العظام فى رقبته » و ركب القصب 
ويعدو فى الاسواق . فك لايفءل ذلك ولا يتولاه» فلا يتولى0© غيره يما 
ولا .يريده منه . وما لابفعل ذلك ولا مختاره لعلمه بقبحه ولغناه عنه . وإذة: 
وجب ذلك ف الواحد مناء فلآن يجب فى حق القديم تعالى وهو أحك الحا كين 
أولى وأحرى . وعلى مذهيهمأ ندتءالرشو ه نفسه وسو ء الثناء عليه » وأراد مهم 
كل ذلكء تعالى عما يقولون . 

فإن قيل: إن هذه الأشياء تقبح منا فأما من الله تعالى فلا » وصار الخال 


فيه كالحال فى الشرعيات » فكا أن فيها ما يقبح من بعضنا ومحسن من البعض 
كالصلاة فإنها تقبح من المحائض ونحسن من الطاهر ؛ كذلك فى مسألتنا . 





)01( فال 2 فی ص زف احتاجه . فى س 
(؟) يولىء فى ؟ 


ووس — 
قائا : إما وجب ذلك فى الشرعيات» لأن الوجه فى حسنها وقبحها کو نا 
مصالم ومفاسد » واللصالح والفاسد مختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأوقات » 
sS‏ مختصها » فت 


وجد ذلك الوجه وجب قبحه أو حسنه » سواء كان"0) من الله تمالی أو من 
الواحد منا . 


وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالا لأفمال العباد » هو أن 
فى أفعال العباد ما هو ظل وجور » فا ركان اللہ تعالى خالقا ما عه أن کون 
خلال جائراً » تعالى الله عن ذلك علواً كييراً . 


ونحن قبل أن حقق هذا الكلام عن الحصم نبين حقيقة الظم . 


اع أن لغار کل ر لانفع فيه ولادفم ضرر » ولا استحقاق » ولا الظن . 


للوجبين التقدمين . ولا يكون فى الح كأنه من جبة الغرور به » 
ولا يكون فى الك كأنه من جهة غير فاعل الضرر . 

ولا بد من اعتبار هذه الشرائط : من أن لا يكون فيه نفع ولا دفم ضرر» 
لامعاوما ولامظنوتاً ولا استحقاقا(» , لأن أحدنا ل و كلف الأجير العمل بالأجرة 
لا يكون ظالا لما كان فى مقابلته من النفع ما يوازيه » وكذلك فإن من : ل 
إذن الصى دفعاً للضرر عنه لا يكون ظلماً لتضمنه دفع الضرر عنه » وكذلك 
فإن ذم السىء والمرتكب للقبيح لا يكون ظا لأنه مستحق . 


وقولنا : ولا الظن لأحد الوجبين التقدمين » فن أجل أنة لا فرق بين أن 





)١(‏ وقمء فى صن (۲) ناقصة من ؟ 
(؟) استتحقاق » فى الأصل 


آحد ما يدل 
غل أن اقلاق 
افغال الماد أن 
فيها ظاماً وجورا 
وهذا لا يصمح 
على الله 


يم — 
يكون النغم ودفع الضرر معلوماً (''وبين أن يكون مظنو 6" » ألا ترى أنه 
حمسن من أحدنا أن يكلف ولده الاختلاف إلى المكتب وإن شق ذلك عليه 
ولا يكون ذلك'"'منه ظا » لما كان فى مقاباته نفع مظنون أو دفع ضرر 
مظنون » فصح أنه لا بد من اعتبار أن يكون الفعل ضرراً لا نفع فيه » ولادفم 
ضررء ولا استحقاق » ولا الظن لأحد الوجبين التقدمين حتى يكون ظا . 

رکا لا بد من اعتبار ذلك » فلا بد من أن لايكون فى الك كأنه من 
جبة الضرور به » لأنه لوكان كذاك ل يكن ظا . ألا ترى أن من حاول مال 
غيره أو ذمه فأتى عليه » فقتل" دفماً » ل يكن ظالا له » لما كان ذلك الضرر 
كأنه حليه من قبله . 

وكالا بد من اعتبار هذا الشرط » فلا بد من أن لا(4) يكون فى الحم 
كأنه من جبة غير فاعل الضرر » لأنه لوكان بهذه الصفة لم يكن ع ظلما ألا ترى, 
أنه تعالى لو أحرق صي ألقى به فى التار » أو أماته وقدوضع نحت البرد لأيكون 
ظالا*اله ‏ لما كان هذا الاحراق وهذه الإماتة فى هذا الي كأنه من جبة 
غير الله تعالى . 

ولو قلت(): إن الشرط الثالى » وهو أن لأيكون فى الك كأنه من جهة 
الضرور به داخل فيا تقدم » لأن الدفوع مستحق لأن يدفع عا أمكن . وعكذا 
فلو جعله داخلا نحت الشرط الأخير لصح أيضا ء لأن الإتيان عليه وقتله فى 
الحم كأنه من جبة غير فاعل الضرر RTS‏ 
رحق ال 

| فى س (؟) ناقصة من‎ ٠ مظنو وين أن يكون مماوماً‎ )١( 


(؟) ناقمة من ص )£( اة من .س 
(0) ظلما » فى س (5) قذاء فى س 


س ۷م 


والذى يدل على ما ذكرنا » هو أمهم متى عرفوا الضرر على الوجوه الى 
يناه سموه ظلذاً » ومتى لم يعرفوه على هذا الوجه لم يسموه ظلاً . 

وعلى هذا فإنهم ذا ادرا مرل هذا الت رر عل هذا الم اة 
بدخوطا جحر الفأرة وإخراحها ') منه » قالوا : أظلم من حية . 

هذا هو حقيقة الظم » وإذا استعمل فى غير ذلك فمو على سبيل9)الجاز» 
وعل هذا يقال للسحاب إذا مطرت فى غير حينها أنها ظلمت » تشبيبا بالطل 
على القيقة . إلا أنه ليس يحب إذا استعمل لفظ من الألفاظ فى بعض المواضع 


ازا أن بتع( فى سائر المواضع فيقال : ظامت ارج أو الثار » كا قالوا 


ذلك فى السحاب » لأن من حق الجاز أن يقر حيث ورد . 

وقد 0 لهحدود(؛) ولايصح ثىء منها . 

من حملتها » قوهم : إن الظال هو ماليس لفاعله أن يفمله » وهذا لايصح » 
لأن الل بالمد ينبغى أن يكون علا بالحدود » لا أن يكون تابعاً له » وفى 

ومبذه الطريقة عبنا على أبى على حديده الواجب بما به ترك قبيح » فقلنا : 
إنا مالم نعم وجويه لا يمكننا أن نعل قبح تركه » فكي حددت الواجب به » 
وفما ذكرت ترت ټ() الع بالحد على العم بالحدود » وذلك مما لايصح . 

و بعد » فإن القبائم كلها اشتركت فى ان۷٠‏ ليس لفاعلها فعلها » م ليس 
تحب أن يكون الكل ظلما » فإن الكذب والعبث وغيرها ما لاليسمى بذلك . 


)١(‏ خروحها » فى ص (۲) طريق »فی ص 
ر۳) يتعمل ذلك ».فی ص (4) ولاه فی ص 
() رتب . فی ص (5) أن »2 فى ص , 


0 


اظ ما ليس 
0 يفمله 


لهو وضع 
0 فى ار 


هوضعةه 


عودة إلى حقيق 


الأدلة على القوم 


— E۸ د‎ 

وقيل فى حده : هو وضع الشىء فى غير موضمه وهذا أبعد من الأول ؛ لأنه 
لوكان كذلك اوجب إذا وضع أحدنا منديله على ركبته(1» أو عظم أجنبياً على 
الحد الذى يعظم والده أ يكون ظالا » لأنه وضع الشثىء فى ع موطف 
إذا جمل البذرة9) فى الخبرة أن يكون ظا » لأنه وضع الشىء فى غير موضعه» 
وقد عرف خلافه . فيجب أن تكون حقيقة الظلم ما كا إما لانه 
موضوع له أصلا » أو لأن بكثرة الاستمال فيه صار حقيقة .كالنائط فى 
قضاء الحاجة . 

ثم إنه رحمه الله عاد إلى محقيق هذا الإإزام9) على القوم . 

والاصل فيه » أن هذا الإإزام إإزام العبارة دون المعنى » لأن العنى ما قد 
ذهب إليه القوم » وإنا امتنموا من إجراء هذه العبارة على الله تعالى » لما 
رأوا أن الاأمة بأسرم اتفقوا على أن من أطاق هذه الافظة على الله تعالى 
فق د كفر » وهؤلاء القوم إذا اعتقدوا فى اللء()تعالى أنه فاعل للظم ولا هو أش 
منه ققد كةروا » سواء أجروا هذه الافظة على الله تعالى أو ل بجروا . 


دين ما د ناه ووضعه » أن إطلاق هذه البارة إا ضار كفرا اة 
إضافة الغا إلى لله تمالى لا جرد العبازة ء وعلى هذا فإنه ل و كان الظالم فى بعض 
اللغات اسماً للعادل » فوصف المتكلم بتلك اللغة له بالظل. فقال : يا ظالم ياظالى» : 
بريد به يا عادل يا حکے » فإنه لا يكفر . 


وربما وجه هذا الإلزام على وجه آخر فقال : ل وکان اله تعالى فاعلا للظم 
)١(‏ ركيتيه» فى ص (9)البذرةء فى س 


(5) هذه الدلالة » فى ؟ )٤(‏ ناقصة من ص 
ره( ااقدم 04 ىق ص 1 


4 س 


لوجب أن يقال : إن الظلم منه ومن عنده » وهذا لا رتىكبه القوم 5 


وربما ألزمهم وجا آخر فقال : لوكان الله تعالى فاعلا لاظل لوجب أن ترجم 
إليه أحكام الظل من الذم والاستخفاف وما تعلق بذلك » تعالى الله عن ذلك . 
وهذا جيد » إلا أنه لا مختص الام بل يضم جميع القبأح من الكذب والعبث 
وغيرها » فصح أن هذا الإلزام يعود إلى العبارة على ماذ كرناه . 


إذا ثبت هذا » وأردت أن تازمهم إطلاق هذه العبارة على الله تعالى » 
غلك فيه طر يمان اثنان : 


أحدهاء أن تقول: قد ثبت أن قولنا فاعل للغالم وقولنا ظالم واحد » بدليل 
أنه لافرق بين أن يقول القائل فلان فاعل للفال » وبين أن يقول إن(“ ظا . 
حتى لوقال فلان ظالم ولنس بفاعل لاظلم وليس بظام » لتناقض الكلام » 
وهذه إمارة اتفاق الافظين فى المعنى » فإن مهذه الطريقة يعرف أن معنى والجاوسن 
والقعود") واحد » وكذلك27 الكلام فى كل افظين متفقين فى العنى . 


فإن قيل : كيف يصح قولك إنهما متفقان فى العنى » ومعاوم أن قولنا 
ظا اشتق من ظم > وقولنا فاعل للظم اشتق من من فمل الظم ؟ قلنا : إنا 
ما ادعينا اتفاقهما فى الاشتقاق وإعا قلنا : إنهما متفقان فى المعنى » ولا تلع فى 
اللفظين اتفاقهما فى العنى واختلافهما فى الاشتقاق » وطذا فان القعود وال اوس 
معناها واحد »م القعود متنتق من قعد » وال جاوس مشتق من جاس . 





)١(‏ ذلأن » فى ص (۲ ) القمود وال لوس › فى ص 
فرق وهكذا ٠‏ فى ص 


007 ا 


والوجه الثانى فى ذلك هو أن تقول : إن أهل اللغة لما اعتقدوا فى الواحد 
يانه اشر التي ال الذى ذكر ناه » موہ ظالَاً » ومتى لم يعتقدوا ذلك فيه 
لم يسموه به . كا آمهم لا اعتقدوا تعاق الضرب والشتم بالواحد هنا تعلق الفعل 
بفاعلاسمعوه ضار وشات" ؛ فكا أن الضرب والشتم اسم لمن فمل الضرب 


والثتم » فسكذلك الظلم يحب أن يكون اا لمن فمل الل . 


فإن قيل : اہم أخطئوا فى الاعتقاد. قلنا: هب أنهم أخطثوا فى الاعتقاذ» 
ألسوا قد أصابوا ف هله التسمية ؟ وهذا القدر كاف . وصار ذلك كتسمية 
الأصنام آلمة لاعتقادم أنها تستحق العبادة » فك أن خطأم فى الاعتقاد لم ينم 
من إصابتهم فى التسمية » كذلك هنا . 


فإن قيل :لا يجوز أن يكونالظلم اسم أن حله الفل؟ قلن: لكان كذلك 
لوجب لو تفرد الله تعالی بالل أن لا يكون ظاما » وعندم أنه تعالى(" لو تفرد 
بالف لكان ظا . 

وبعد » فإن الظالم لو كان اسما لمن حله الل لوجب أن ترجع أحكامه إلى 
عله » فيذم اللسان إذا شم » والرجل إذا ركلت » واليد إذا لطمت » ومعاوم. 
خلافه. وصار هذا کا تقوله الكلابية إذ جماوا التكل اسما لمن حله الكلام > 
وكان يحب أن يكون اللسان هو القاذف » لأنه هو9! الذى حله القذف » 
وأن يكون هو الرسول أيضاً » لأنه الرسالة والبلاغة إتما حصلا لهبه » ومحلانه 
وهذا يوجب أن لر ويستخف””) به للقذف ». ويعظلم ويبجل للرسالة 4 


وهذا حال . 
)١(‏ شاتماً وضارباً » فى ص (۲) ناقصة من.ص 
(") ثاقصة من إ (:) تجلدهء فى [ 


ره( نتخن » فى | 


— ۳۵۷ سے 

ويف E‏ الور لابقع N E‏ 
ولا الفآن لأحد الوجهين ن المتقدمين 3 ولا تون ف المك کان من حهة 
ارون ذو كرد الاين تع عد رر وهذا إتما حل المظلوم دون 
غيره » فيجب أن يكون هو الظالم 8 


وعد فلو خا أن يقال إن الظالم اسم لمن حله الظلم لجاز مثله فى العادل 5 
فيو جب أن لا بوصف اہ تعالى أنه عادل کا لا وصف بأنه ظالم 


فإن قيل: ما أنكرتم أن الظالم اس لمن ”جل الظلر ظل له؟ قان( : لكان 
كذلك › لوجب إذا تفرد الله تعالى بالظل أن لا يكون ظال لأنه لم يجمل الظل 
غالناً له ء وعند أنه تعالى لو تفرد بالظال لكان ظالا : 


وبعد » فإن لظ و كان ريسل الجاعل لوحن أن ع ا هذا 
دون ذاك » أو ذاك دون هذا » وصار المال في هكالمال فى كون الكلام مرا 
ونهياً وخيراً » فإنه لما تعلق بالفاعل » صح من الفاعل أن بوجده فيجدله أمراً » 
وان وله فخا نبيا 5 وأن اوجده فيجعله أمراً » لمذا دون ذلك » وقد 
عرف خلافه . 

وبعد فل و کان كذلك » لوجب فى من لا يمل أن الظالم هو من 'جعل الظلم 
ظلاً له : أن لا يعامه ظالماً » ومعلوم أن المرب يعلمون الظالم ظال وإن لم يعاموا. 
أن الفال. جمل ظلنا له . 


ول »فنا تقول لم : ما تريدون بقولكم إن الظالم هو من أجمل الظل ' 
ظلاً له ؟ أتريدون به() أن الفا خاق في ؟ أ نال 0 





(۱) قل لهء فى ص (۲) ناقمة من من 


— Po — 


زلا أرق عر e Re O‏ 
إن شاء الله تعالى » وإن أردتم به أنه خلق فيه » فهو نفس مذهيم الذى روم 
إفساده20 مبذه الدلالة فلا يصح الاعتراض به عليها ؛ وهذا أصل كير : 
إن كل دلالة نصبت لإفساد مذهب من الذاهب » فالاعتراض على تلك 
الدلالة بن ذلك الذهب لا يصح » فيحب أن براعى هذا" الأصل 

و فاو كان الظلم اسم من جمل الفالم ظلاً له : لوجت أن کون 
الرازق اسما لمن جعل الرزق رزقاً له » والعادل TT‏ 
وكذلك الكلام فى الحسن ؛ والتم > والتفضل » وما جرى هذا الجرى 
لأنه لا فرق بين الموضعين . ولو اركب » قانا TT‏ 
القدم تعالى بشىء من هذه الأسماء » وقد عرف خلافه . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن الظالم اسم لمن تفرد بالل > واللّه تعالى غير 
٠‏ متفرد بالل > فلا يحب أن يسمى ظا . قلنا : لو كان كذلك لوج ب أن 
لا يكون9) فى عام الله تعالی ظالم » لن العباد غير منفردين بالفال . 

وبمك 6 فلو بونجب هذا فى الال ؛ لوخت أيها فى النادل + وأطالق + 
والرازق » ولو ارتكبوا ذلك » قلنا. : فيجب على هذا أن لا بوصف القديم 
تعالى بشىء من هذه" *» الأوصاف » والمعاوم خلاف ذلك . 

5 ببق العربمت اعتقدوا أن الل تطاقيرا E‏ الفمل بنا بفاعله مو ba‏ 


وإن ا يعرفوأ تفرده به ؛ومتقى لم يعتقدوا ذلك لم يسمومبه. بین ذلك »انم شاهدوا 


)١(‏ ناقصة من قاذ فسن 
(۴) ذلك » فى ص (غ) يوجد» فى ص 
(ه) ناقصة من ص 


— 0 


جاغة اشر کت فى قتل مسل موم ظاة » وكل واحد منهم Oly Mb‏ 
يعتقدوا تفردثم بالظلم بل عرفوا الاشتراك » ففسد ما ظئوه . 


وس فإن الله تعالى لو تفرد بالفر اا زاد خاله على حاله الآن » وقد 
تعاق به سار الظلامات على سائر وجوهها وحقائقها . 


فإن قيل : ما أنكرتم أن الظالم ل ليره » 
وال" تعالى جعل القال كسباً لنا فلا يحب أن سى ظالً . قانا : إن هذا 
السؤال ل ا ا 
(")أن ا ن جعل الظل كسباً لنفسه » وهذا يوجب أن لا يكون 
أحدنا ظالا » لأنه ل يجمل الال كسا لنفسه » وإنا "جمل ذلك كسباً له . 


BE,‏ كا ندا اب ور 
أن ,ج بالإثبات إلى الننى »كا فى العادل والرازق . 

وبعد » فاو جاز أن يكون الظالم اا لمن لم حمل الظلل كسباً لغيره » 
لجاز أن يكون العادل اسم لن لم يجعل العدل كبا لفيره ؛ وكذا الكلام 
فى اللحسن » وألنعم ‏ والتفضل » والعلوم خلافه : 

وأيضا » فإن أهل اللغة ل يدوا ]أن اک غ الوجه الذى تقولونه 
أصلا » فكيف يقال إن الظالم عندم اا اظ كسبا لر 
فإن قيل ا | او اا لم يعلدوا أا اشرت فان 
لا يكون أحدنا بمحدثا لتصرفاته » قلنا : إن العرب وإن .لم يعلموا صفة 


)١(‏ ظالم » فى الأصل (۲) وان لم2 قى س 
(۳) فالله * فى من )٤( ٠‏ رکته» فى سن 
(ه. اقمة من ص 0 (5) ثكماة من ص ` 


۲۳۴٣ (‏ — الأصول اة ) 


لم لايكون الظالم , 
اسما لمن لم_يجعل 
١‏ الظل كسباً ليره 


آيات منالقرآن 
:تال على أن الله 
¥ يخلق أفمال 
المباد 


انم rot‏ ج 
الحدث على الحذ الذى نقوله » فقد عاموا الفرق بين ما يقف على قصدنا 
ودواعينا ويثبت لأحوالنا فيه تأثير » وبين مالا يقف على قصدنا ودواعينا 


ولا يثبت لشىء من أحوالنا فيه تأثير . 


فإن قيل : أليس أنه تعالى مخاق الحركة (''ولا يكون() متحركا: » 
و خلت الولد ولا يكون والداً ؛ فهلا جاز أن يمخلق الظر ولا يكون ظا ؟ قانا : 
هذا لا يصح » لأنه ما من فعل من الأفعال يفعله القديم تعالى إلا وقد اشتق له 
منه اسم » إلا أفعالا معدودة منع"' السمع مخ أن يشتق لله تعالى من ذلك اسم » 
حو الفقه والفضل والمراسة والطب إلى ما شأ كل ذلك » واولا السمع لكنا 
جوز أن بوصف الل تعالى مته الأفمال أيضاً . 


وأماما ذكرته من المركة والمتحرك لهالة مفرطة » لأن*) المتحرك ليس 
هو اسان فمل الخركة وإنما هو اسم لمن حلته المركة » والفاعل ای رکة ها يسمى 
حرا .فلا جرم يموز أن بعد ل تعالى به . وما ذكرت من أمس الوالد 
فأبمد » لأنه اسم لن خاق الولد من ماله » أو ولد الولد عل فراشه » ولس 
هو أسم لفاعل الولد » وإتما الذى يشتق لفاعل الولد ون هنذا ا إا هو 
امولد » وذلاك إنما لا يحرى على الله تعالى لإيهامه اخطأ » وهو أنه من جنس 
ا كبا عو نکی افد و 


ثم إنه رجه ال(") احتج بآيات من القرآن على أنه تعالن لامجوز أن يكون 
خالقاً لأفعال العباد » وذلك لم بورده على طريقة الاستدلال والاحتجاج ؛ فإن 


)١(‏ ناقصة من ص () وان لم يكن 2 فى ص 


(0) لثم » فى ص / (4 ) القديم . فى س 


(0) فإن » فى ص ` )أولمنء قى س . 


— ۳00 — 


الاستدلال بالسمع على هذه المسألة متعذر » لأنا مالم نمل القديم تعالى » وأنه 
غدل حکم لا يظهر المعجز على الكذابين » لا يمكننا الاستدلال بالقرآن » 


. وسحة هذه السائل كلها مبنية على هذه السألة . ولأن إثبات الحدث فى النائف ' 


غ ت المحدث فى الشاهد»› إ5 الطريق إلى ذلك لس 3 أن مال : 
قد ثبت أن هذه التصرفاتحتاجة إلينا ومتعلقة بنا » وإما احتاجت إلينا لحدو ثيا 


وهذه الأجسام كلها محدثة فلا بد لما من محدث وفاعل » وفاعلها ئيس إلا الله ' 


تعالى فكيف يستدل بالسمع على هذه السألة واثال ما ذ کر ناه ؟ فوضح بهذه 
الج أنه رهه الله تعالل1؟) لورد هذه الات على وحة الاستدلال والاحتجاج 
وإنما أوردها على أن أدلة الكتاب موافقة لأدلة العقل ومقررة له : 


ما يدل على ذلك من جبة السمع قوله تعالى: ء هاترى ف خلقالتهمن تفاوت , /؟) 
نفى الله التفاوتعن خاقه . فلا تخاو : إما أن يكون المراد بالتفاوت : من جهة 
الخلقة » أو من جهة المكة . لا يحوز أن يكون الراد به التفاوت من جهة 
الخلقة لأن فى خلقة اللخلوقات من التفاوت ما لا تخفى » فلس إلا أن المراد يه(4) 
التفاوت من جبة الحسكة على ما قلناه : إذا ثبت هذا لم يصح فى أفعال العباد أن 
تكون من جبة الله تعالى لاشتالها على التفاوت وغيره . 


فإن قال" : ما أنكرتم أن التفاوت من جبة الملقة على ما ذكره فى آخر 


الأية حيث قال 9 « هل ترى من فطور » ؟ قانا : هذا الذى ذكرته لا يصح » ش 


لان تخصيص آخر الآية لا يقدح فى عموم أوهاء ألا ترى أن قوله تعالى : 


(1) اذا » فى ض (۲) ناقسة من | 
(م) اللات + (4) نی م ف ص 
(5) قيل ؛ فى عن 


ما ترى فى خلق ٠‏ 
الرحن منتفاوت 


لد ۳۵۹ س 


« والمطلقات يتر بصن بانفسهن ثلائة قروء » ١‏ عام فى المطلقات البوائن منها 
والرجعيات » ثم تخصيص قوله : « وبعوئتهن احق بردهن » لا يقدح فى عموم 
الأول . كذلك فى مسألتنا . 


وبعد » فإنه تعالى تمدح بنفى التفاوت عن خاقه » ولا مدح فی نفی أن 27) 
لا يكون فى خلقه فطور وانثقاق . 


فإن قيل : لو أمكن الاستدلال بهذه الآية على أنه تعالى لانجوز أن يكون 
خالقاً لأفعال العباد لأن فيه التفاوت وقد نفى التفاوت غن خلقه » أمكن أيض) 
أن يستدل بها على أن طاعات العباد كلها من جبة الله تعالى فلا تفاوت فا . 


قلعا : هذا الاستدلال بدليل الحطاب » وذلك ممالا يعتبر فى فروع 
الفقه » فكيف يعتبر فى أصول الدين ؟ يبين ذلك » أن تخصيص الشىء 
الد کر لا يدل على أن ما عداه مخلافه ؛ ألا ترى أن قائلا لو قال : فلان لا یظل 
ولا يكذب » فإما يقتضى هذا الكلام أنه لامختار ماهو الف والكذب » 
ولس فيه أتما هو خارج عن هذين النوعين فإنه هو الفاعل.له» كذلك فى 
مسألتناء ليس بحب" إذا قى الله تمالى التفاوت عن خاقه أن يضاف إليه 
كل مالا تفاوت فيه » بل الواجب أن ينفى عنه جميع ما يتفاوت » ویکون 
مالا تفاوت فيه موقوفاً9) على الدلالة » فإن دل على أنه هو الفاعل له قيل به » 
فإن لم يدل » بل دل على خلافه لم يقل به » وف مسألتنا قامت دلالة على أن 
هذه التصرفات بن الطاعات وغيرها متعاقة بنا لوقوعما سب قصدنا وداعينا» 
فيجب أن تسكون فعلا انا واقعاً من جهتنا على ما قلقام ٠ ٠,‏ 





(1) البقرة مالا . (9) قيل » فى س 


رع أأتعاة من ص (tz)‏ ناقسة :من ص 


— oV ت‎ 


دليل آخر منجهة اله مع قو له تعالل : : + الذى أحسن كل شىء خلقه .£ 
ES‏ ا 3 وكلا الة راءتين ندل عل أن أضال العباة غير محاوقة 
WW‏ 
"E‏ 

ووجه الاستدلال به أنه لا يخاو ؛ إما أن يكون اراد به » أن جميع 
ا هال فى اسان آذ الراد به أن جميعه حسن . لا جوز أن 
يكون المراد به الإحسان » لأن فى أفعاله تعالى ما لا يكون إحساتاً كالمقاب ٤‏ 
فليس إلا أن الراد به الحسن على ما تقوله . 

إذا ثبت هذا » ومعلوم أن أفمال العباد تثتمل على المسن والقبييح » 
فلا جوز أن تكون مضافة إلى الله تعال . 


فان قال() : م لاحوز أن يكون المراد بقوله تعالى « أحسن » أى «عل» 
كا يقال : فلان بحسن اللغة والنحو والتصريف والطب وغير ذلك . قانا : هذا 
لا يصح » لأن أحسن عمنى 1 ع ل ىء وإن ا 
أن يستعمل مضارع مالم يستعمل ماضيه . وعلى هذا استعملوا مضارع نحو : 
وذرء و ودع . فقالوا : يذر ويدع > ولم يستعماوا ماضيه ؟ فم يقولوا : أوزر 
3 أودع . وصار هذا فى بابه كاستمالم المافى من دون استعال الضارع » 

بحو قوم : : عسى ولیس » لخسب . 
وبعد » فإن الذى يسبق إلى أفهام السامعين من قوله أحسن » لس إلا 


الحسن على ما ندعيه » فييجب أن حمل عليه » لأن كلام الله تعالى ا 
مله على ظاهره لا يعدل عنه إلى غيره . 





)١(‏ السحدة ۷ (۲) منهم ء قن ص 
() خلفه © فی س )٤(‏ ووردت » قل 


م 


صلم الس الذى 
أت نکل شىء 


oA —-‏ ب 
وقد قال قاضى القضاة رجه الله : إن قوله : أحسن كل ثى: » زل فى 
العربية منزلة قوله : أحسنفى كل شىء » ومعلوم أنه لو قال : أحسن فى كل شىء 

لكان لا حمل إلا على الحسن » فكذلك اذا كان مكذا 1 


قال : والذى بدل على أن فائدة العبارة واحدة » هو أنك لو قلت أحسن 
كذ وماأحين فيه لتناقض الكلا لام“ وهذا هوعام الاتفاق بين اللفظينعلى 


ما ذ كرناه فى غير موضم . 


وما ا أيضاً قولهتعال2 صنع الله الذى اتقن كل شی" ) (1). بين 
تعالى أن أفعاله كلها متقنة » والاتقان يتضمن الاحكام والحسن جيعاً ؛ حتى 
لوكان کا ولا يكون حسنا لكان لا يوصف بالاتقان . ألا تزى أن أحدنا 
وتک م بكلام فصيح يشتال على الفحش والمنا » فإنه وأن وصف بالإحكام. 
لأ رم تان 


اذا ثبت هذا » ومعاوم أن فى أفعال العباد ما يشتمل على المبود والتنصر 


ينانا لمات 


فإن قال : ما أنكرتم أن هذه الأشياء متقنة لتضمنها الدلالة على" أن 


الل(" تعالى جعلها متناقضة فاشدة ؟ 


قلنا : ان ذلاث لا يصح من وجوه : 


(1)الس هم ٠.‏ (9) بعتقن 2 فی ص 
(۴) أنه 0 ف ص ١‏ 


اووس ا 
أحدها » أن هذه الأشياء التىمى الود والتنصر والتمجس وغير ذلك كلها ٠‏ 
مخلوقة فيكم من جمة الله تعالى على سائر الوجوه عند » فسكيف يقال (2 إن 

ان تعالى جعاما على وجه ول يجماها على وجه ؟ 


ومنها » أن التناقض والفساد مما لاتأثير لجمل الجاعل فيه » فكيف يصح 
قول أن الله تعالى جعله7" متناقضا ؟ بييشن ذلك » أنه لوكان لمعل الجاعل 
ا اقفن الى واد لكان لانم أن مجمل الف متناقضا فاسداً 
فى بعض الخالات » والعدل فى بعضباء وذلك محال . 


و چا TT‏ ام الفصيح الذى يشة 
على الفحش واعأنا لا بوصف بالإتقان مع تضمنه الدلالة على 3 فاعله قادر عا » 
ففسل ما قالوه . 


ثم إن رجه الله» ذكر : أن ج یع القرآن يشهد على ماقلناه©)ويؤذن بفساد 
مذهبهم ل جنيع القران 0 ه يتضمن المدح. والذم والوعد والوعيد 
والثواب والعقاب » فلو كانت هذه التصرفات من جهة الله تعالى مخاوقة 
فى العباد » لكان لا يحسن الدح ولا 0 ولا الثواب ولا العقاب » لأ مدح 
«الغير وذمه على فعل لا يتعلق به لا سن 


فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه التصرفات متعاقة rt‏ 
قانا E MT‏ 





(۱) 4ق ص (؟):ووردت › جملها 
(۳) دالةء فع ا () ذكرتاه فی ص 


أن ر 


كيغفتكنرون 


0 م أمواناً 


حي ثم 
يتك یکم 


۰ ل 


وبعد» فإن الكسب عند يجب مع الصحة » وما جب( عند الصحة 


لا مجوز أن ينصرف إليه الدح والذم ويستحق عليه الثواب والعقاب . 


ومن جماتها » قول تعالى « وما منع الناس أن يوَمئوا اذ جاءهم الهدى 2776 
فا و كان الإعان من جهة الله تعالى وموقوفاً على اختياره » حتى إن خاق كان » 
وإن لم مخاق ل يكن » لكان لا يكون لهذا الكلام معنى ؛ لأن للسكلف أن 
يقول : الذى منعنى منه أنك لم مخاقه فى » وخاقت (۳) فى0) ضده الذى هو 
الكقر » وصار المال فيه كالحال فى أحدنا إذا شد يدى غلامه إلى رجليه » 
ويطرحه فى مقر بیت مغلم » ويغاق عايه الأبواب) » ويقول : ياش ل لامخرج 
من هذا الببت » وما منعك منه ؟ فكا أن هذا سخف منه » كذلك فى مسأ لتداء 


ومن ذلك أيضأء قولهتعالى« كيف تكفرون بالله وكنتم آمواتا قاحياكم »() 
أورد ذلك متعجبا(7) مم فى الكفر »مع ماله عز وجل عليه من انم ٠‏ ولوكان 
کا قالوه لم يكن للاستعجاب موضم ولكان بمئزلة قوله كيف تسو دونء وقد 
ف علي وفعلت وصنعت» فك أن ذلك ممالا وجه له لا لم يكن الاسوداد 
متعلقاً هم وموقوقاً على اختيارم » كذلك فى مسألتنا . 


على أن مع هذا الذهب لايثبت لَه تعالى نعمة على الكفار » لانعمة الدين 
ولا نعمة الدنيا . أما نعمة الدين فلا إشكال فيه ؛ لأنه قد خاق فيهم الكفر » 
والقدرة الموجبة له » والارادة اللوجبة له » وسامهم:الإيعان وقدرته وإرادنه » 
E O‏ 0 نعمة الدنيا ؛ فلآن هذه 


)١(‏ وجب » فی س > (؟)الإسراميمه 
(؟) ناقمة من ص ا٤‏ )م + قى س 
() مىتعجاء فى 4 ` (5) ناقصة من | 


— ۳۹۷ س 
المنافم وإن كانت تصل البهم فى الخال » فإمها من حيث توصلوم إلى النار الد 5 
والعقاب السرمد » عنزلة الخييص السمو م الذى يؤدى إلى اللاك فا نمق 
فال غو لا يكون خا بذلك () عليه » كذلك فى هذا الوضم . أ 


فلا بد من أن يكون غرض الو صل التفم) إلى الغير نمه » حتى يكون منم 


عليه » وعلى مذهبهم لا يمل أن غرض القدم تعالى بذلك نفع الكافر » بل من 
اجوز أن يكون ذلك لكى يكون أدخل ف إضلاله وإغوائه» فتى تنبت لله 
والخال هذه نعمة على الكفار بل على المؤمن أ 0 


ومن ذلك » قوله « جزاء بما كانوا يعملون ٩»‏ وقرله « جزاء بها كانوا 
يكسبون »296 وقوله « هل جزاء الأحسان الا الاحسان ٠»‏ فاولا أنا تسمل 
و نصنع ¢ وإلا كان هذا الكلام كذباً 4 وكان الزاء على ما له فينا م . 


ومن ذلك » قوله تعالى « وماذا عليهم لو آمنوا باه واليوم الآخر ») وقوله 


«وما لسكم لا تؤمئون بالته »17) فاولا أن الإبمان موقوف على اختيارنا وإلا كان 


لاستقيم هذا الكلام» ومجری مجری أن١‏ قول هم : مالم او دو 
عليهم لو اسودوا؟ وذلك ممالا جوز . وكان للخم ٩‏ أ يقول : أنت الذى 
مښعتنی عن الإيعان بأشد منع » لم تخلقه في وخلقت فى ضده الذى هو الكفر . 





)١(‏ ناقصة من م (۲) النغفم ء فى ؟ 

(۴) الأحقاف ١4‏ ء والفرقان ».٠١‏ والواقءة ۲١‏ > والسجدة ٣۲‏ 
() فى الأصل يصنعون » والآية من التوبة ۸۲ » ٩١‏ 

(5) الرحن ٠‏ (9) النساء ۷۹ 

(۷) الحديد ۸ 1 (۸) من » فى س 

(۹) ووردت » للمخاصم )٠١(‏ المدثر 4۹ 


ومن ذلك»قوله تبارك وتقدسوتعالل (فما لهم عن النذ كرة معرضین» ۱( . 


ساون 


وماذا علييم لو 
آمنواباهه واليوم 
الآخر 


المع نالنذ .كرة 
معرضين 


فن شاء فليؤمن 
ومن شاء 2 


وما خلفنا السياء 
والآرض وما 
بينبءا باطلا 


وما خلقت الجن 
والأنس الا 
ليعبدون 


لوجم س 


وذلك إنما يصح إذال يكن الإعراض من قبله » فأما إذا كان هو الذى منعهم عن 
التذ كرة وخاق فيهم الإعراض عنه » فلا وجه لهذا التو بيخ والسؤال . 


ومن ذلك » قوله « فمن شاء فليۋەن ومن شاء فليكفر ») فقد قوض 
الأمر فى ذلك إلى اختيارنا . فلولا أن الكفر والإيمان متعاقان بنا وحتاجان 
إليناء وإلا كان لا معنى لهذا الكلام ولتنزل منزلة قوله : من شاء فليسود » 
ومن شاء فليبيض" » فكا أن ذلك سخف لأن الاسوداد والابياض غيرمتعاقين. 
بنا» كذلك فى مسألتنا . 


ومن جملة ذلك » قوله تعالى وتقدس : هو الذى خاقكم فمنكم كافر ومنكم, 
مؤمن 176) أورد الآية على وجه التوبيخ » وذلك لا بحسن إلا بعد احتياج 
الكفر والإعان الينا وتعاقيما بنا » وإلا كان ذلك بمنزلة أن يوبخ أحدنا على 
طول قامته وقصرها » فيقال : قد أنعمنا عليك وصنعنا بك وفعلنا » فقصرت 
قامتك أو طالت . ْ 


ومن ذلك » قوله تعالى وتدزه : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 
باكلا »20 تی الله تعالى أن يكون فى خلقه باطل » فلولا أن هذه القباتح وغيرها 
من التصرفات من جهتنا ومتعاقة بنا » وإلا كان:يحب أن تكون الأباطييل 
كلها من قبله۵) فيكون مبطلا كاذبا تعالى عما يقولون عاوا كبيرا . 


ومن ذلك ¢ قوله تعالل وتازه وتقدس » وما خلقت ان والائس اله 
ليعبدون 06" وهذا دل على أن الله تعالى لابريد من العباد إلا العبادةوالطاعة > 


(١)الكهف‏ ۲۹ 
(ه) الذاريات .٦ه‏ 


(؟) انان ؟ 


(4) جهة » فى ص 


لأن هذه(١)‏ اللام لام الغرض » الذى سميه أهل اللغة : لام كى » بدلتل ا 
لا يفصلون بين قول القائل دخلت بغداد لطاب العم » وبين قوله دخلت 
وغرضى طلب الل . ويدل أيضاً على أن هذه الأفعال محدثة من جتنا ومتعاقة 

ثم إنه رجه الله . كلل فى الكسب وما يتصل بذلك 0 

فقد عل عقلا ومع فساد ما تقوله الجبرة المدرة0) الذين ينسبون أفمال 
العباد إلى الله تعالى . 

وجملة القول فى ذللك » أن تصرفاتنا محتاجة إلينا ومتعلقة بنا لحدوثها . ' 

وعند جهم بن صفوان0) أنها لا تتعلق بنا » ويقول إنما حن كالظروف 
الها حتى إن خاق فین اکان » وإن لم يخاق لم يكن . 

وعند ضرار بن مرو أمها متعلقة بنا ومحتاجة إلينا » ولكن جهة الحاجة 
إما هو الكسب ؛ وقد شارك جيماً فى اذهب » وزاد عليه فى الإحالة ؛ لأن 
ما ذكره جهم على فساده معقول » وما ذ كره هو غير معقول أصلا . 


فأما التتخلفون من الجرة » فقد قسموا التصرفات قسمين : لماوا أحد 


فشاركوا الأولين فى المذهب » وزادوا عليهم فى الإحالة » حيث فصاوا بين 
امباشر والمتولد » مع أنه لا سبيل إلى الفصل يينهما . 


(١)هذاءفى‏ س (۲) نائعرة من ص 

(۴) الوفى سنة 94لزه ٠‏ وعو من الجيرية الحالصة | الملل والنحل ٠ ] ٠١ : ١‏ 

(4) من رجال منتصف القرن الثالث » وحوضرار بن عمرو العينى » قال القافى فى طقاته 
ورقة ؟1 : كان يختاف إلى واصل م صار جرا وعنه نثأ هذا المزهب ٠‏ 


الكلام ‏ فى 
006 


حقيقة السكسب 


وحن قبل الاشتغال بإفساد هذا الذهب نبين حقيقة الكسب . 


اعم أن الكسب7) كل فمل يستجلب به تفع أو يستدقع به ضرر . 
يدلك على ذلك » هو أن العرب إذا اعتقدوا فى فعل أنه يستجلب به نفع 
أو يستدفم به شور موه كبا #اوهذا موا عذه ارف مكاسب م والتعرف 
E‏ » والجوارح من الطير کواسب ١‏ 


ومتى قيل إن هذه حقيقة الكسب من طريق العربية » ولس الكلام 
إلافى الكسب الاصطلاحى » قلنا : الاصطلاح على ما لا يعقل غير بك 
لأن الك سل ناد ار ا بطاح عليه اناما 
يكون للاصطلاح شبه بأصل الوضع » وما يقوله مخالفونا لإشبه له بأصل الوضع . 
إذا ثبت هذا » عدنا )إلى الكلام على إفساد' هذه المذاهب . 


فأما مذهب جهم » فقد دخل فساده نحت ما تقدم . 


وأما الكلام على القائلين بالكسب » فالأصل فيه أن تع أن فساد 
الذهب قد يكون بأحد طريقين : 


سيت صلم 


)١(‏ الحق أن ظرية الكسب لم "بق علىشكلرا الذى قال به أبوالحسن الأشعرى » ونا 
لحقها بعش التغرير » حت اقترب مناصرو الأشاعرة من المءتزلة . فقد بدا الأشعرى بالقول بأنالقدرة 
الحادئة الي هى قدرة العبد لا أثر لما فى 1 يجاد اافعل » وانتبى المويى إلى أن اثبات قدره 
لا أثر لها وجه هو كننى القدرة أصلا ٠ ٠ ٠‏ فلابد لذن من نة فمل العبد إلى قدرته حقيقة 
لا على وحه الإحداث والحاق 0 فإن الحلق شر باستقلال ایجاده من اأعدم والإنان َ۴ جس 
هن نفسة الاقتدار مس من تسه ايضًا عدم الاستقلال» فالفعل ستل وحوده إلى القدور والقدرة 
يستند وجودها إلى سيب الخرحق ينتبى إلى میب الأساب الذىهو الخالق للأساب ومدجامياء 
وقد علق صاحب اللل على هذا الرأى بقوله : وهذا اتجاه أخذه عن المكاء اانامهين وأفرده 
ف بعش الكلام * (؟) ناقصة من ص (*) فساد » فى ص 


س وھ س 


أخدعا : بأن تميق فساده بالرلالة . 


والثاق + بان تين أن غر معقول فق سه وإذا فك أله غير معقول 
فى نفسه كفيت نفسك مثونة الكلام عليه » لأن الكلام على مالا يعقل 
لا يكن . وهذه الطريقة هى التى سلكناها فى فساد القول بالطبع والقول 
بالتثليث . فقلنا لاطبيعيين : إن مذهبك فى الطبع غير معقول » وقلنا للتصارى : 
إن اعتقاد واحد") ثلاثة ما لايمكن » ومذهبك فىذلك ما لا يعقل» والكلام 
عليه ما لا وجه له » و هذه الطريقة يفسد القول بالكسب » فإن ذلك غير معقول 
كا عددناه من المذاهب . 


والذى يبين لك سمه ما نقوله » أنه لوكان معقولا لكان يحب أن يعقله 
٠‏ مخالفوا الجبرة فى ذلك »> من الزيدية » والءتزلة » والموارج » والإمامية » 
والعاوم أنهم لا يعقاونه . فاولا أنه غير معقول فى نفسه » وإلا كان يحب 
أن يعقله هؤلاء > فإن دواعبهم متوفرة » وحرصهم شديد فى البحث عن هذا 
العنى » فلما لم بوجد فى واحد من هذه الطوائف على اختلاف مذاهيهم » وتناى 
دارم » وتباعد أوطانهم » وطول مجادلتهم فى هذه السألة » من ادعى أنه عقل 
هذا المعنى أو ظنه أو توهمه » .دل "على أن ذلك ما لا بعكن اعتقاده والإخبار 
عنه البتة . 


فاو قالوا : إنهم عقاوا هذا المعنى واعتقدوه » غير أنهم لمجزم عن الكلام 
عليه وإبطاله كتموه وجحدوه وادعوا أننا لا نبتدى إليه ولا نمقله . 


قلنا : إن هذه الطريقة إنما تجوز على المدد السير بطريق التواطؤ » فأما 


()واسا ق اا 


على ادد الكثير و ار فإن ذلك مما لا يتصور خاصة وبعض 


وأحد ما يدل على أن الكسب غير معقؤل » هو أنه ل و کان مءتولا » 
لوجب كا عقله أهل الاغة وعبروا عنه » أن بعقله غيرهم مق اوبات الاغات 
وأن يضعوا له عبارة تنىء عن معناه » لأنه لا جوز فى معنى عقلوه أن مخاوه 
عن 017 لفظة تنىء عنه » فلا لم بوجد فى شىء من الاغات ما يفيد هذه الفائدة. 


البتة » دل على أنه غير معقول . 


وهذه طريقة ذ كرها شيتخنا أو هاثم . ولا ينقاب ذلك عليه فى المال()» 
لأنه لم يثبت الحال معقولة بمجردها » وإنما جعل الذات على الخال معقولا » 
فلا جرم ما من أحد من أرباب الاسان إلا وقد وضعوا للموصوف اسا » 
وة العا وما اين كل واد ا بار 


على أن ما ذکره شيخنا أبو هاشم لا عكن معرفته إلا بدليل دقيق » 
ولا يتنم أن يعرفه بفضم ولا يعرفه الباقون » وليس كذلك السكسب » لأنه 
أ وكان معقولا لعقله الءوام واللواص جميعاً » ولوضعوا له عبارة تنىء عنه لشدة 
الحاجة إليه . 


قلنا : الثىء يعقل أولا ثم بحد » لأن التحديد ليس إلاتفصيل لفظ مشكل بافظ 
واضح » فكيف تو صلم إل معنا بطر يى التحديد:.. 


ش١‎ | من فى‎ )١( 
. فود ما أثيته أبو هاشم من الأحو ال كنديل عن الصغات‎ (۲) 


لس — 

ثم يقال لم : وما هوالذى حددتم به الكسب ؟ فإن قالوا : ما وقم بقدرة: 
محدثة » قلنا : ما تعنون بقولم ما وقع بقدرة محدثة ؟ فإن أردتم به ماحدث. 
فهو الذى نقوله » وإن أردتم به ما وقم كسباً فمن التكسب سألنا 3 فكت 
تفسرونه بنفسه » وهل هذا إلا إحالة بالجهول عل )١1(‏ الحهول ؟ 


E‏ قول ماقم بقدرة محدثة » ينبنى على إثبات القدرة » وإثبات 
القدرة يترتب على کون الواحد منا قادراً » وذلك ينبنى على کو نه فاعلا » ومن 
مذهى؟ أنه لا فاعل فى الشاهد . 

ْ 3 


اده ال لان ie‏ أن هذا الفعل يتعاق باه تعالى» إن شاء بره مع 
أ 


ادر ةء وان غا اة ولا رة: 


وأيضاً ؛ فاوجاز أن يقال : هذه الأفعال ,كسب لنامع أنها متعاقة باه تعالى 
على سائر وجوههاء )لجاز فى القدرة مغل" . فيقال : إنها كسب انا وإن 
ل تتعاق بنا البته . فإن قالوا : إن التكسسبماوقع وكانت القدرة قدرة عليه على 
مايقوله بعضهم » فإنماذ کر ناه فق( الحد الأول يعود هنا فلا معنى لإعادته(4) . 


ونقول أيضاً : وعلى أى وجه تكون القدرة قدرة عليه ؟ فإن قالوا على 
وجه الإحداث » .فقد تركوا مذهبهم ونقضوا غرضهم » وإن قالوا على وجه- 
الكسب ء' فقد فسروا الكسب بنقسه . 


(1) الى ء ف أ (۴) لاز مثله فى القدرة » فى ص . 
ليق على » فى ص )£( الإعاده > فى ص 
(5) لکشب :فى .سن ' 


فإن قالوا : الكسب هو ماوقع باختيار الفاعل » فإن ماذ كرناه من الوجوه 
الثلاثة على المد الأول والثانى يعود هنا » ويختص هذا المحد وجهان آخران 
وقد عرف خلافه . والثانى » أنهذا يقتضىأنالتواد كسب( لنا كالمباشر 0 
لأنه يقع باختيار الفاع لكا أن الباشر يقع باختياره » ألا ترى أن السكتابة والبناء 
يقعان باختيار الفاعل ها مع أمهما من التولدات . 

وأيضاً » فإن هذا يوم أن الاختيار متعلق بالفاعل » لأنم أضفتموء إليه» 
وعندک أن الاختيار كالختار فى أنه لايتعاق بالفاعل . 

وأيضاً » فإن عند أنه لافاعل فى الشاهد » كيف حددتمالكسب به ؟ 
ومتى قلم : إنا ننى به الكسب)» فقد فسرتم الثىء بنفسهء وذلك مما 
لاق فساده . 

فإن قالوا9) : قدوجدنا تفرقة بينالمركة الاختيارية والمركة الاضطرارية» 
-وعامنا تعلق إحداها بنا دون الثانية » جعلنا الكسب عبارة عن هذه التفرقة . 
تعالى ؟ ولئن ثبتت هذه التفرقة » فإنما تثبت على مذهبنا » إذا جعلنا إحدى 
المركتين متعلقة بنا من طريق المدوث دون الطريق الأخرى . 

وبعد » فإذا كان كل واحدة من الحركتين متعلقة بلله تعالى » فليس 
إحداهما بأن مجبل كسباً لنا أولى من الأخرى » فكان يحب أن يجمل كل 


(1) كسياً ء فى الأسل ' (؟) المباشرة » ىص 
(۴) الكبء فى ص (4) ققالوا » فى ص 


واحدة ہیا كا لناء اوي a BEGÎ‏ ذلك لايتعاق بنا لا من حهة 
الكسب ولامن غيره . 

وبعد » فإن هذه التفرقة ثابتة فى التولدات ثبائها فى الباشر » فكان يجب 
أن تحعل النولدات كسباً لنا» والمعلوم خلاقه .. 

وبمد » فإن دل هذا على أن إحدى ال ركنين متعاقة لكي 

ليدان' أيضاً على أمها متعلقه بنا من جهة المدوث » وإلا فا الفرق 

فإن قالوا : إنا نعنى بالتكسب وقوع هذه الحركات » قياماً مرة » وقعوداً 
أخرى » هذا من أفمال من الجوارح ؟ ؛ ومن أفعال 00 الاعتقاد 
عام مرة » وجهلا أخرى . 

قانا : : إن الوقوع إن | يفسر بالحدوث فلذ(؟) وفسز اک 
فيكون تفسير الشىء بنفسه » وذلك مما لا يحوز . 

وبعد ء فإن القيام والقعود راجع إلى ججلة أفمال » وال فته أن 
بجع به إلى كل جز ء من الفعل » » فكيف يصح ماذ کر نموه ؟. ۰ 5 

وقد قال مشايخنا رحمهم الله : إن اللكسب لو كان لا لكأن يحب 
أن نسمى القديم تعالى مكتسبا » والمعلوم خلافه . ش 

ووجه هذا الالزام وجهان : 

أحدها » أن الله تعالى قادر لذاته » ومن حق القادر لذاته أن يكون قادراً 
. على جميم أجناس المقدورات » وعلى جيم الوجوه التق يصح أن يقدر عليها » ومن.. . 


20 لدلتاء فى ص . 7 تهذاء ق ص‎ )١( 


(9) لم يكن + ق س 1 م 4 ب الاسول الخمنة ) 


— (Ve — 


الوجوه التى يقدر عامها الكسب » فيج بأن يكون تعالى قادراً عليه » فإذا قدر 
عله لومت أن بی کیا غل نا د تراه . 


والوجه الثانى » هو أن هذه التصرفات عند القوم متملقة بالل تعالى على 
سائر صفاتها ووجوهها » ومن وجوه الأفعال الكسب » فيجب تعاقه به من 
.هذا الوجه » وفى ذلك ما نريده . 


فإن قالوا : ليس بحب أن يكون الله تعالى مكتسبا , لأن الكسب هو مايقم 


بقدرة محدثة . 


قلنا : قد تكلمنا على هذا ما لا فائدة فى إعادته فلا معنى لنتطويل . فإن 
قالوا: إن الكتسب اسم لمن يفعل بآلة » والقديم تعالى ل يفعله بآلة فلا يجوز أن 


قلنا: إن الاسم الذى يشتق للفاعل من فعله يحب أن يحرى عليه سواء فعله 
بآلة أو( بفمله(1)» ألا ترى أن التكلر لما كان اسم لفاعل السكلام » أجرى 
عل ىكل من فعل الكلاء 277) سواء فعله بآلة أو بنيرالة » ولهذا يسمى القدرم 
تعالي مكلا . ١‏ 1 

وهكذا الكلام فى قولنا فاعل » فإنه لمأكان اسما مشتقاً من قولنا ةسمل » 
أجرى على كل من فعل فعلا » سواء فمله بآلة أو لم يفعله بآلة . 

' فصح بهذه الجلة أن الكسب غير معقول . ولو بتمعقولا لكان لايصح 
.أن يكون جبة.ق استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب أيضا» لأزعندهم أنه 
يحب عند وجود القدرة عليه » حتى لا يجوز اتفكاك أحدنا عنه بوجه من 


(۱) لاء ف ص : (؟) فعلا » فى س 


عن رقيات 
الوجوه؛وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون جبةينصرف إليه الدح والذم؛وستحق 
عليه الثواب والعقاب » لأن هذا كسبيل ٠‏ أس المرى به من شاهق بالنزول » 
فك أنه لا يستتحق على النزول المدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب لما م 


يمكنه الانفكاك منه » كذلك فى مسألتنا اماد نأرق لأن الرى من 


شاهق وھا قبت مكان هعلق به فلا ينزل » ولس كذلك من وجد ٿ فيه 
القدرة على الكسب » فإنه لا بد من أن يكتسب على .وجه لا يمكنه الاتنكاك 


عنه البتة . 


ا كان معقولا على الحد الذى قالوه » لكان لا تنم من 


من أن تكون هذه التصرفات متعلقة بنا من طريق الحدوث على المد الذى 
نقوله » خاصة وما يدل عندم على أن هذه التصرفات كسب لناء يدل على أنها 
تتعاق من حبهة الحدوث 8 


ثم إنه زه اله عاد بذ هذه الجلة إلى( إثبات الكلام فى( جقيقة 
الكسب وما يتعلق به . ونحن قد تكلمنا على ذلك » ونا أن الكسب 
عبارة عن قعل واقع على وجه » وهو أن ستحلب Lia‏ أ إستدفم به 
ضرراً »كا أن الخلق عبارة عن خلق واقع2) مق در( نوع من التقدير » 
وهو أن يكون اع سوسم رس روه 
+بالإعادة . 


وللقوم شبه فى هذا الباب ؛ ررومون بها إثبات الكسب سرة » وإفساد 





)١(‏ سبيل »ف ص (؟) حدثء فی س 
(r)‏ ك من 1١‏ (4) وقم ء فق ص 
() مقدزأ »فى ص 


شيهالقوم 


— W۲ 

مذهبنا أخرى » ون نذححر من ذلك ماهو أشف وأروج وإلى 
الجواب أحوج . 

فن ذلك » قولهم : إن هبناحركة اختيارية واضطرارية » فو كانت إحداها 
ا طاريق اللذوكء وجب قل و الأخرى لآن. اللحوث تابث فا 
وقد عرف خلافه » فليس إلا أمها متعلقة بنا من طريق الكسب . 

ورا يؤكدون هذا فيقولون : إن الحدوث فى الذوات مماثل » فاو تعلق 
حدوث المركة بنا » والحدوث ثابت فى الجوهر واللون » لوجب تعلقهما بنا. » 
5 وللبلوم حلاف اا ش 


) : وجوابنا عن ذلك: 0 مافی هذا أن ذلك لايستقي على اماک فان من 
مذ أن کل واحدة من هاتين الع ركتين e‏ الله تعالى 
وموقوفتان على اختياره حتى إن اختارها كانتا » وإن لم يخترهما لم تكونا. 
| نكيف ميتم إحدها اضطرارية والأخرئ اكتسابية واختيارية ؟ وهل هذا 
إلا نسمية لامعنى: لوم : 1 
اوع طن تنم عير راشي عل لاخر شق ا 
وإثبات الحدث ف الغائب يترتب.على إثبات محدث فى الشاهد ء لأن الطريق 
الذى يتوصل به إلى ذلك ليس إلا أن يقاس الغائ ب على الشاهد فيقال : إن هذه 
التصرفات محتاجة إلينا ومتعاقة بنا » وإنما احتاجت إلينا لحدوتها » فكل 
ماشاركها فى الحدوث وجب أن يشار كما فى الاحتياج إلى محدث وفاعل » 
فالأجسام قد شاركتها فى الحدوث » فيجب أن تشاركها فى الحاجة إلى محدث » 
ومحدتها لا جوز أن يكون الواحد منا ولا مثله » فيحب أن يكون لما فاعل ٠‏ 


سد ا س 
مخالف لنا وهو الله تعالل فأتر قد سددتم على أ تف هذه الطريقة » فكيف 
١‏ : 
مك إثبات الحركة الاضطرارية والاستدلال مها عل إثبات الكسب . 
0 1 ¢ و و- ج ٠.‏ ا 


E‏ نعود إلى ما مختص بهذا الوضم فنقول : الاشتراك فى الحدوث 
لايقتغى الاشتراك فى الحاجة إلى محدث معين » وإبما الذى بقتضيه » الاشتر اك 
فى الحاجة إلى محدث ماغير معين . ثم الكلام فى تميين الحدث يقف على . 
الدلالة » فإن قامت دلالة على أن محدث ذلك الفعل الواحد منا-قيل به » وإن 
قامت على أن محدثه غيرنا قضى به » فكيف يصح ما ذ کر نموه ؟ يبين ذلك » 
أن الحال فیہا كالحال فى الحم المستند إلى الملة » فك لا مجحب بالاشتراك 
فى العم الاشتراك فى الحاجة إلى تلك العلة بعينها » وإما يحب الاحتياج إلى 
علة") ماغير معينة » كذلك فى مسألتنا . ۰ 

وأما قولحم إن الحدوث ف الذوات متاثل » فكلام لامعنى له ؛ لأن الماثل 
والاختلاف إتما يصحان على الذوات دون الصفات » فكيف يصح وصف . 
. الحدوث به"). على أن ما يتعلق بنا هو ذات الحركة على وجه الحدوث . 
وإعا كان تحب ذلك » لو ثبت ف الذوات كلها من الجواهر والألوان أنها تقف 
على قصدنا ودواعينا لا الحدوث » فلا يحب إذا تعلق بنا ذات أن تتعلق بنا 
سار الذوا تكالحركة . فأما إذالم تثبت هذه الطريقة إلافى بعض الذوات 
دون بعض (49؟) فإنه لامجب أن تتعلق كلها بنا . 


يقال ىم الان الكسب ثابت فى هذه التصرفات على حد 


واحد و يجب فى القادر على بعضها أن يكون قادرا على سارها » فبلا جاز 
مثله فى مسألتنا ؟ 


)١(‏ ناقصة من ! (؟) ناقصة من ص 
(؟) بذلاك › فى س )٤(‏ اأبعض » فى ص 


Vg —‏ مل 

وما يتعلقون به فىهذا الباب » قوهم: لوتعلقت هذه التصرفات بنا من جهة 
الحدوث لوجب تعاقها نا على سائر صفامها التى ھی کو ہا شيثاً وعرضاً وحستاً 
وقبيحاً » ومعلوم خلافه . 

والجواب عنهء أن يقال م : : اسما تماق انيما اكيم لأف 
تعاقها بنا من هذه الوجوه التى ذكرتها » فهلا جاز مثله فى مسألتنا ؟ ثم يقال لم : 
وم جسم بين بعض هذه الوجوه وبين البعض » وما نکر م أن الفعل إنما يصح 
تعلقه بنا من جهة الحدوث لأنه لاحب مع الصحة » وليس كذلك الوجوه(١)‏ 
التى ذكرتموها ؛ فإن كو نه شيا يحب عند الصحة » وكذلك کو نه حسناً 
وقبيحاً . على أن هذه الأمور لست من الصفات فى شىء » لان الثىء ليس 
له بكونه شتا حال » ولس له بكونه عرضا ار راكنا أو قبيحا حال » 
مخلاف الحدوث ؛ ففسد ماقالوه . 

وما يتعلقون به » قوم لوقدر الواحد متا على إيجاد هذ التصرفات. 
- وإخراجها من العدم إلى الوجود لوجب قدرته على إعادتها یدیل أنه ال 
لا قدر على الإيحاد قدر على الإعادة . 

وجوابنا م نأين ثبت ل أنه تعالن إنماقدر على الإعادة لقدر ته على الإجاد » 
وهل هذا إلا دعوی محردة ؟ تقول ۳: إن ف مقدو القدے تعالى مالا يصح 
إعادته أيضا» وهو الفعول السب الا جتان الق لانبق > كالصوت وغيره 

فإن قالوا : إنا لا جوز ذلك ولانسامه قلنا : لم نين كلامنا على تسليمكم حتى 
يضر نا عدمه » وإنها بنيناه على الدلالة . ش 

فإن قالوا : وما الذى يدل على أن المفعول بسبب7؟'اوما لا بق مو الأخبار 


05 (؟) نائصء من ص 
(؟) بسيب هو » فى ص 


— ولاس لد 
مما لايصح إعادتها ؟ قلنا : أما مالا ييق: لوصحإعادته7) لانقلب باق , لأنه إذا . 
صح عليه الوجود وقنين مع خالل العدم يينبماء فنكذلك من غير تخلل العدم 
يشما لأن وجوده لا عع من وجوده فيصير() باقياً بعد ما كان مما لا ببق » 
وفى ذلك خروج ما هو عليه فى ذاته . وأما الفعول بسبب » فاو أعيد ابتداء 
لازم أن يكون له بالمدوث وجبان : فيحصل على أحد الوجين بقادر » وعلى 
ارقا ا شرو اعد ت ا أن ادا اف ون هوان 
بكرن ى كل حال شي غر ما ان » فی أن مكون قد ادق سن راد 
إلى مازاد عليه ولا حاصر » فيؤدى إلى مالانهابة له . وإما أن يعاد بسب غيره » ' 
وذلك يقتضى اجتماع سببين على توليد مسبب واحد » فيؤدى إلى مقدور بين 


وممايتعاقون به» قوم “قد قث اه فان ادر ااا ومن تح اهار انه 
أن يكون قادرا على سائر أجناس(" القدورات » ومن جل القدورات أفعال 
العباد » فيجب أن يكون قادراً عليها » وفى ذلك ما رده . 

الجواب » قلنا : م وجب ذلك ومن أبن ثبت ؟ فإن قالوا : الدليل على ذلك 
الط » فإنه تعلل لما كان عالاً لذاته كان عالً مجميع العلومات فكذلك 

١ ١ 
. فى القدرة » قلنا : هذا جمع بين أعرين من غير علة نجمعبما فلا قبل‎ 

ثم يقال للم : ما أنكرتم أن العلة فى الع هو أن الاعات ر رة 
على بعض العالمين دون بعض » شا من معلوم يصح أن يعامه زيد إلا ويصح أن 
يعامه عمرو وغيره من العالمين » (4) فإذا كان'؟) كذلك فالقدم تعالى إذا صح 


(۱) أن يماد »قى س . (۲) فيجب أن يضير » فى ص 
ز۳ ) ناقصة من ص . ا )٤( mM‏ واذا كانت »فى ١‏ 


واه 
المقدورات » فإمها مقصورة على بعض القادرين دون بعص » حی لا يصح 
> فى مقدور زد أن يقدر عليه غيره » ففارق أحدها الآخر . على أن هذا لازم للم 
فى الكسب »لأنه تعالى إذا كان قادراً لذاته وج بقدرته على سائر القدورات» 
فإن قالوا: لا يمب أن يسمى القديم تقال مكتساء لان اكب ا الم 
أن ل کاب بآ والتدع انی | شا 3 : 


قانا : قد(1) ذكرنا أن الذى يستحقه الفاعل من الاسم يحب أن يجركه 
عليه » سواء فعله بآلة أو لم يفعله بآله » فلا يصح ماذ كرتموه . وبعد » فإن 
جرد الكسب ما لا يحتاج إلى اله » وأ كثر مافيه أنه لا«وجد إلا فى حل القدرة» 
ولس إذالم يو جد إلافى>ل القدرة ما جب أن يكون واقما بآلة » لولا ذلك. 
وإلا كان يحب أن تكون الحياة آلة فى العل» فإنه لايصح وجود العم إلا فىمحلفيه 
حياة » ولکان يحب فیا لجان یکون آل للا کوانء فإنها لايصح وجودها إلا 
فى محل» وهذا «وجب عبىمرتكبه القول بأنه تعالىفاءل بآلة » وقدعرف فساده . 
00 وما بتعاقون به» قوم : قد ثبت أن ايله تعالى قادر غلى أن يقدر نا على هذه 
التصرفات ؛ فيجب أن يكون عامها أقدر ؛ كا أنه لما كان قادراً على أن يمنا 
3 الأمور » كان بها أعل . 
٠‏ الجواب » قانا : بأية علة جمعتم يينهما ؟ فلا جدون إلى ذلاك سبيلا ٠‏ 


(0اناقدء فيس 
(؟)كذا 8 الال 3 و اماما : لوحياء 


— ¥ ل 
3 يقال للم : ليس إذا قدر القادر على مقدور أن يكون قادراً على غيره من 
للقدورات » ولس فى قدرته تعالى على إقدارنا على هذه التصرفات سوى كونه 
قادراً على خلق القدرة فيتاء فن أن يحب إذا قدر على القدرة أن يكون قادراً 
على تصرفاتنا ؟ هذا مما لا يحب . ١‏ ْ 


فأما ما ذ کرو( فى الغ » فإما وجب أن يكون تمالى أعلم بسار 
المعاومات منا لأنه عالم لذاته ؛ والعلومات غير مقصورة على بعض العالين دون 
بعض » فيجب فی العام للذات ا الت يصح أن تع علا 
٠‏ وإلا قدح ف ىكو نه عالً لذاته » وليس كذلك7 فى القدرة 2 لا قد ذكرنا أن ۰ 
القدورات مقصورة على بعض القادرين دون بعض . على أن هذا لازم لم فى 
الكسب » فيقال : أليس أنه تعالى يقدر على إقدارنا على الكسب وإرك 
لم يقدر على الا كتساب» فبلا نجاز مثله فى الحدوث ؟ ومتی قالوا إنه تعالى قادز 
على الا كتساب » غير أنه لا وصف به لأن هذا الوصف إنما يحرى على من 
| كتسبه بآلة » قلنا : قد فرغيا من الكلام على هذا » فلا معنى لاتطويل . . 


ثم يقال للم : لس أنه(" تعالى قادر على أن يخلق فى الكافر إرادةالإيمان 
و( عدر على أن بريد مله الإعان »هلا جاز مثله فى مسالتنا ؟ وهذا الكلام 
للنجارية والأشعرية جميعاً ؛ لأن عند أحد الفريقين وم النجارية » أنه تعالى 
رید لذاته(4) ولا يقدر أن يريد تعالى من الكافر خلاف* ما أراده فىالأزل 


الاستحالة خروجه عن صفته الذاتية » وعند الفرقة الثاني وم الأشعرية » أنه تعالى 





)١(‏ ذ كرتموه »في ص (۲) ساقطة من ص 
(؟) الله ء فى ص (4) فلاء فى س : 
(ه) الا ء فى س 1 


4لا — 
عريد بإرادة قدعة ولا يقدر على أن بريد من الكافر خلاف ما أراده مله 
فما م يزل . 
es‏ : أو كان الواحذ منا محدثاً لتصرفاته لوجب أن 
یکون عالا بتفاصيل ما أحدثه > کالقدے تعالی» فإنه لما كان حدما لأفعاله(1) قادرا 
علہہا كان عالاً بتفاصيلها . 
قلنا : فرق بين الوضعين » لأنه تعالى غالم لذاته > ومن حت : العالم لذاته 
أن يكون عال) مجميم المعاومات على الوجوه(/ التى يصح أن تع عليها » وليس. 
كذلك الواحد منا فإنه عالم بعلم » ففارق أحدها الآخر . ظ 
ثم يقال للم : أليس أن أحدنا يقدر على الا كتساب ولا يحب أن كوت 
غلا بتفاصيل ما ا كتسبه » فبلا جاز مثله فى الحدوث » فيكون قادراً على, 
الإحداث » وإن لم يعم بتفاصيل ما أحدثه . 
وبعد» فلو خلق الله تعالی فينا العلم کا ا اعد رمب تون أن 
محدثاً له وخلق هذا العا لا يستحيل » o‏ 
امون ترا ار كن لطم عدن تعر جيه ان 
يمحصل في الثانى مثل ما أحدثه فى الأول » ومعاوم خلافه ؛ فإن من كتب حر 
مرة لا بمكنه أن يكتب مثل ذلك الحرف ءرة أخرى . 


والجواب0)» قلنا : ولم وجب ذلك؟ فإن قالوا : الذى يدل عليه القدمتعالى» 
فإنه ما كان عدا صح منه أن يحدث فى الثانى مثل ما أحدثه فى الأول » قلنا : 
ولم جمعتهم ينا و بين القدى ؟ فلا مجدون إليه سبيلا . 


(1) أغاله » ىس , )الوه .»ىم 
(۴) قحب فى ص (غ) الوب »فی ص 


— ۷۹ — 
ثم تقول لم : إن فى أفعالنا ما تتأتى فيه هذه الطريقة » ألا ترى أن أحدنا 
إذا قال مر باء » يمكنه أن يقول مثله عرات . وأظبر من هذا الارادة ؛ فإنه إذا 
أراد قدوم زيد مرة يمكنه أن بريد قدومه ثانيا وثالثا » والإرادتان مثلان لتعلقهما 

عتعاق واحد على أخص ما كن » قفسد ما ظنوه . 


وبعد » فإن أحدنا إذا كان حاذتاً بالكتابة عال] بالط ماهراً فيه » فإنه 
بمكنه أن يكتب الكل اک ار لا حيث لايقم ا عندالادراك 
فيحب 1 يكونمحدة لما : 1 


لاعلى فقد القدرة 0 الأحداث77) ل يصح ما قالوه ؟ وقد قال مشامخنا 
البنداديون : إنه إنما لا بمكنه انلط فى الثانى مثل ما كتبه أولا لمدم الآلقء لأن 
القر كان فى الأول جدیداً وفى الثانى كلا 9" . ظ 


على 3 هذا لازم لم فى الكسب » فيقال :کان ار اناقل 
الا كتساب »أن يقدر فى الثانى على ١‏ كتساب مثل ما ا كتسبه أولاء فإذا 
ل ع 


E‏ : إنالواحد منا لكان مدنا لنصرفاته أوجب أن 
الست خالا لها والأمة قد اتفقت) على أن لا خالق إلا الله » وقد نطق به 
الكتاب أيضًا . قال اله تعالى: « هل من خائق غير الله )08 وقال : « آم جملوا 

ش ته شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم )(0)الآية. 


٠ | کته فی س (0) الحدوث, فى‎ )١( 
کل ء فص : .` (£) أحجمت » فى عن‎ )۳( 
١١ قاطر ع (1) الرعد‎ )6( 


A‏ س 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أنا لو خلينا وقضية اللغة » لأجرينا هذا 
اللفظ على الواحد منا کا جره على الله تعالى لأن المای ليس بأ كثر من التقدير» 
ولهذا يقال » خلقت الأديم هل لى منه مطورة أم لا . وقال زهير : 

ولأنت تقفرى ما خلقت وبعض القوم مخاقملايفرى10) 

وقيل الحجاج : إنك لا EEE EE a o‏ 
قدرت قطعت . 

وأظبر من هذاكله قوله تعالى : « واذ تخلق من الطين كهيئة الطر باذنى 
فتنفخ فيها فتكون طبرا باذنى) وقولهتعالى :2 فتبارك الله أحسن الخالقين ۾" , 


١‏ فلولا أن هذا الاسم ما جوز إجراؤه على غيره وإلالتئزل ذلك مزلة قوله : فتبارك 


اله أحسن الألحة» ومعلوم خلافه . 

وأما فى الاصطلاح فإنما لم جز أن تجرى هذا الافظ على الواحد منا » لأنه 
عبارة عمن يكون فعله مطابقاً للمصلحة ولس كذلك أفعالنا » فإن فيها مايوافق 
الصلحة وفيها ما مخالفماء فلبذا لم يز إجراء هذه الافظة على الواحد منا لا لشىء 
آلخر . وأما قوله تعالى : « هل من خالق غير الله » فلس فيه ما ظنوه لأن فائدة 
الكلاممعقودة() بآخره » وقدقالتعالى: « هل من خالق غير الله يرزقكم 249 
ونحن لا نثبت خالتاً غبر الله برزق » وقوله تعالى : « آم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقة 6(*) الأية. فإنها مما لايصح التعلق بظاهرها لأنها نفى التناوى » وما هذا 


(۱) يقول الشیانی فى شرح ديوان زهيره ص44 : الخالق : الذى تدر ويهيى» لاقام » 
والذى يقدرالادم و لأن يقطعه و رزه م هریه ای يشقه کاقدر. وهذامشلضره لزمه. 

(؟) الائدة 11۰ )۴( مەقو د »فص 

)اط م ٠‏ (ه) الرعد ٠١‏ 


سبيله من :الآيات فبى عمل لا يصح التعلق بظاهرها » إذلا شيئين إلا وها 
متساويان فى بعض الوجوه . 


وده الطر يقة منع قاض القضاة الشافعية من التعلق بظاهر قوله « لايستوى 
اصحاب النار واصحاب الجنة »ع أن‌الز من لبقتل بالسكافر. قال: لأن الأية 
واردة فى فى التساوى بينهما . ْ 

ولا ندرى ماللراد بذلك» ولأی) و جه نفىذلك؟ ولعله أر اد عدم‌التساویمن 
جبة الفوز» وعلى هذاقال :« أصحاب اجنة هم الفائزون »» كذلك و هذا اوضع . 

تم نقول : إن دان ا حل دنا لا ب أت تال » فإن خلقه 
جل وعد يشتمل على الأجسام والأعراض » وليس كذلك خلقنا فإنا لانقدر إلا 
على هذه التصرفات التى هى القيام والقعود وما جرى نجراها . ا 

والقوم يتمسكون بآيات من القرآن ويستدلون ا على أن أفمال اباد 
موجودة من جبة الله تعالی . 

واللواية ههلا من طزية الل أن 0 .لا بک الال الع 
على هذه المسألة»لآن صمة السمع تنبنى على کو نه تعالى عدلاً حكما لا بظهر المسجز 
على الكذابين » وآتم قد( اجوزتم ذلك على الله تمالى سكيف تقع لك الثقة 
بكلامه ؟ وهلا جوزتم أن يكون كذبا ؟ . 


وأيضا » فإن إثبات الحدث 7 فى الغائب ينبنى ع ىإثبات الحدث ف الشاهذ 
والقوم قد منعوا من ذلك » فكيف كني الاستدلال بكلام من لم 


يعاوه بعد ؟ 
)١(‏ الحمر ١م‏ (5)منأىءفىا س 
(9) على ءيسم 00 )٤(‏ فقد › فى( 


(ه) عدت »فی ص ` (5)سسكتكم وق س 


— تكد 

فهذه طريقة القوه(1) SS‏ الج 0 
ن ذ رها" ية فا ية » ونتكلم عليها . 

فن جملة ما ون به قوله تعالى « اتعبدون ما تنحتون وات خلقكم 
وما تعملون 0¢ 

والجواب عن ذلك2* » أنا لو استدللنا بهذه الآنة على مذهبنا لكنا أسعد 
حلا متك » لان القديم تعالى أضاف إلمهم العبادة والنحت » فقال : أتعبدون 
ما تنحتون؟ وذمهم على ذلك » فاولا أمها متعلقة بهم وإلا لا حسن إضافته إلييم 
وذمهم على ذلك0). 

وبعدء فالأصل ف یکلام ا کے أن لا حمل إلا على وجه لو أظهره ملكان . 
لاثما يالحكة » ومعاوم أنه لو قال : افيدوق نا تون وأا اق عقت 


| يم عبادنه ونحته لكان لا يليق هذا اكلام يحكته » فلا بحوز حمل هذا على 


ظاهره » وبحب أن حمل على وجه يواقق الأدلة العقلية » فيقال: إن المراد بقوله : 
وما تعملون ٤‏ أى وما تعماون فيه » وذلك كثير جاء ف اللغة وى نی كتاب الله تعالى» 
قال الله عد وجل « يعملون له ما يشاء من محاريب » (4) فإنه لا تتساق بهم 
الحاريب لكونها أجساماً » والمراد به العمل فى الحاريب. وكذلك قوله تعالى 
« فاذا هى تلقف ما يافكون»(١1)‏ الآنة ... عى الا :أ .ما ازن 
فيه » كذلك فى مسألتنا . 


قله عن عن )١‏ الجواب » تى س 
(۴) نتم » فی ص )٤(‏ الصافات 1ه 
(0) هذاء فى ص (5) عليه »ىق ص 
(۷) فأتا» فى س (۸) سا ۱۳ 


(5) الجلة: فإنه...الحاريبءساقطة من ص )٠١(‏ الأعراف 1١7‏ 


— WAY — 


وبمايتعلقون بهءقولهتعالى: الت خالق کل شیء وهو على کل شىء وکیل » ١(‏ 
قالوا : وهذا نص صرح فى موضم التنازع والملاف . 
وجوابنا ء أن هذا الظاهر متروك بالاتفاق » لأنه تعالى من الأشياء ول خاق 
تفه قلا عكن التعلق بظاغر هذه الأية » وعلى أن هذه الآبة وردت مورد 
المدح » ولامدح بأن يكون الله تعالى خالا لأقعال العباد وفيها الكفر والإلهاد 
والظل » فلاحسن اباق بظاهره . فإذا عدم عن الظاهر فأخذتم بالتأو يل فلستم 
بالتأويل أولى مناء فتتأوله على وجه يوافق الدليل العقلى » فنقول : إن المراد به » 
. اقخالق کلشیء» أى معظم الأشياء . والكل يذكر ويراد ماذ كر نا؛ قالالله 
تعالی فى قصة بلقس «واوقیت هن كل شیء»() معأنها | تو كر من الأشياء . 


وما يتعلقون به » قوله تعالى « إن ربكم الله الذى خلق السموات والآأرض 
وما بينهما »"“ قالوا: وأعمال العبادفما بين‌السموات و ا “) فيجب أنتكون 
خلو ا تعالى . 


واا إن البين يستعمل حقيقة فى الفصل والوصل(2).: وأى ذلك كان 


فغير متصور فى أفعال العباد . على أن الأمر لوكان على ما ظنوه لوجب أزنف 
لازن هذه الأفعا ل كلها مخاوقة فى العباد فى ستة أيام » وقد عرف خلافه . 


الخال یکل شی 


إن ربكم الذى. 
لااتات 
والأرض وما 


3 يقال هم : الآمة وردث مورد المدح » ولا ف فى أن يكون. 


الله تعالی ۹ خا لأفمال(؟) العباد مع اشتاها على القبيح والمسن . يبين ذلك 


)١(‏ الزمر ٦۲‏ ش )١(‏ د کر ناه » فى ص 
(م) الل عم (4؛ الأعراف ١ه‏ 
(5) الأرضين » فى ( )١(‏ أو الوصل ء فى ص 


(۷) ساقطة من ص. 22020 (4) ساقملة من ص 
(و) لأعمال » ىق س 1 


إن ربك نمال 


لما ريد 


— 6 — 


: أنه إذا کان ينقى عن خلقه اللعب بعوله « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 


لاعبين »7 فلا ن شی عنه أفعاا الاد وما فام فة وة أ ولى. 


وبعد» فإن الخلق فى التعارف إبما يحرى على فعل وقم اما لم 
ومعلوم أن أفمال المباد ليست كذلك فكيف نممل مخاوقة 
ورعايتعاقون بقولهتعالى« إن ربك فعال كا يريد»7)قالوا: ففىأفعال7؟ العباد 
A‏ شتحت أن كن فاعلة 1 


وجوابناء أن هذا کلام يقتضى كونه فاعلا لما بريده فى الال الذى 
ازيذه + وهذا وجب عل قدم العام » لاعتقادک أنه تعالى ميد لذاته 
0 بإرادة قدية ٠‏ ومتى قا إنه تعالى إنما أراد فما لم بزل أن مخلق العالم قلنا : 
ذل ننى » والإرادة لاتتعاق بالننى على ما نبنيه من بعد . وإن قلتم : إنه تعالى 


أراد فا لم يذل أن يمخلق العالم فيا لايزال فلا یازم قدم العالر قيل 0 : و 


برد خلقه فى الحال وهو مرد لذاته » والراد من فعله » فيلزمهم قدم العالم على 
كل حال ٠‏ ثم إننا تتأول الآية على وجه بوافق الدلالة العقلية » فنقول : 
المراد به أنه فاعل 0 لما e‏ نفسه » ولانجوز غير هذا ؛ لأن الآية 
وردت مورد الامتداح » ولا مدق أن يرن فاعلا9) لأقعال العباد ادر 


اع امنا كير . نهذه جملة الكلام فى ذلك . 


۱۰۷ (؟) هود‎ ٠١ الأنبياء‎ )١( 
(0؛ أعمال , فی س (4)كلام » فى س‎ 
شال قيض‎ )5١ أن اراد » فى ص‎ )0( 


(۷) فالا ء فى ص 


— Ao ت‎ 


وما بتعلقون به قوله تعالى « مااصابمن مصيبة فالأرض ولا ف انفسكم 
الا ف كتاب منقبلان نبراها »'. قالوافق هذه الآية دلالة على أن جيم المصائب 
من جبة الله تعالى على مانقوله » وجوابنا أن الكتابة9) فى قوله « من قبل 
ان ()فبراها » راجعة إلى الأنفس لا إلى الصائب لأنها أقرب المذ كورين » 
والكتابة١)‏ إنما ترجع إلى أقرب مذ كور(*). فبينتعالى أنه قبل خلق الأنفس 
کان عالاً بمايصير آرم إليه وتصيبهم من المصائب مكتوبا فى الوح الحفوظ » 
فلا تعلق لك بها » وبعد فاو رجعت الكتابة إلى المصائب لكان لابد من 
أن يكون الراد به ما يصيبنا من الالام والانتقام من حبة الله تعالى » فقد تمدح 
بالآية ولا تمدح باقبا ع" فى موضم من الواضم . 


وما يتعلقون بهء قوله تعالى « واختلاف السنتكم والوانكم(2))؛ ولاتعلق 
لم أيضا به » فإن المراد بذلك الآلات ومجارى الكلام ومجارى هذه المروف» 
لا المروف والأصوات . بزيده وضوحاً أنه تعالى تمدح بذلك » لبر( فى 
أكون هذه الحروف قعلا له ما يدل على الاح إن لم يدل على الل والماجة . 


وما يتعلقون بهء قوله جل وعز « واسروا قولكم أو أجهروا به نه عليم 
بذات الصدور » آلا يعلممنخلق وهو الاطيف احبر .)١١(6‏ والجوا ب أن المراديه 
أنه المالق الصدور » بدليل أن الأية وردت مورد التوبيخ والذم ولا ذ۱٩‏ 
على سر أو جهر ل يتعلق بنا . 


)١(‏ التغاين ١١‏ (5) النها » فی ص 
(؟) من قبل أن » محذوفة من س » والآية من سورة ا ديد ٣٣‏ 
)٤(‏ الكاياتء فى س (ه) الذكورين » فى ( 
(1) آنه کان ی (۷) الفاغ »فى ١‏ 
(۸) الروم ۱۲ (۹) ليس » فیس 
0٠١(‏ الك ۴١و2ع؟‏ ' 01 يفم ء فی ۴ 


(مهم - الاسول الخسة )» 


۳A7 ~~‏ — 
مين ذلك أن هذا الكلام إذا لم حمل على ماقلناه يحرى مجرى أن يقول: 
وأسروا قول أو اجبروا به فإى عليم ما أنا فاعله » وهذا لایستقے . 


وما يتعلقون به » قوله « وبنا واجعانا مسلمين لك 2076 قالوا : ونى ذلك 
مايدل على أن الإسلام من قبله تعالى » وکل من قال بأن الإسلام من قبل(۴) 
الله تعالى قال بذلك فى جميم الأفمال . وجوابنا أنا لانسل أن الإسلام من قبل 
الله تعالى » وكيف يكون من قبله وقد مدح عليه وذم على خلافه » ورغب فى 
الثواب بفعله والعقاب بتركه ؟ وأيضا فإنه موقوف على أحوالنا » ألا ترى أنه 
يقع بحسب قصدنا ودواعينا وينتنى بحسب كراهتنا وصوارفنا فكيف يكون 
.من جهته ؟ فإذاً لابد من أن يؤول ذلك ويقال : إن المراد به » اللهم الطف لنا 
ووفق حتى نستسل لك ونؤمن بك : 


وما يتعلقون به» قوله تعالى« وجعلمافقاوب الذين! تبعوه رافة ورحمة» ©) 
بين تعالى أن الرأفة من قبله . وجوابنا أنه هى فى بعض المواضم عن الرأفة 
فقال « ولا تاخذكم بهما رافة فى دين الله » 29 ولو كان من قبله لم يحز الہى 
عنه فيجب أن يؤول الجعل هبنا فيقال : إن المراد الحم هبنا(*» والالطاف 


وممايتعلقون به قوله»عزو جل« وانه هو اضحك وآابكي»2) » قالوا : بين 
ا الضحك والبكاء من جه جل وعز » ومن قال ذلك ١‏ يفصل بدنه وبين 
غيره من الأفمال . وجوابنا أن الضحك تفتح فى العينين وتقلص فى الشفتين 





)١(‏ القرة ١١۸‏ (9)حية. فى س 
(0) الحدید )٤( ٣۷‏ النور ۲ 


(ه) ساقطة من ص (3) الجم ٤۴‏ 


— YAY — 


مع سرو يلحق القلب » وذلك قسمان : قم لا عكن() الانفكاك منه 


وذلك من جهته عز وجل » وقسم عكننا الانقفكاك منه وذلك من جهتنا. 


وموقوف على اختيارنا . 

فأما البكاء فهو نزول العبرة عند لوعة محدث فى القلب وحرّن » وذلك 
أبداً يكون موقوف على اختيار البارى» ولذا فإن أحدنا مجنہد كل اليد 
لينزل( "“العبرة فلا تجيبه » وربما يغلب عليه فلا مكنه النم منه . وإذا كان هذا 
هكذا ققد أجبنا القومعلى ما أرادوه » ولسكن لم يازم مثله فى سائر الأفمال » لأن 
الطريقة فيها مختلفة . يبين ذلك ونوضحه » أن العاماء وإن اختلفوا فى الأس 
هل يقنضى أم لا يقتضيه لم مختلفوا فى أن الخبر لا يقتضى التكرار» فنحن 


إذا جوزنا أن يضحكنال؟ 2 ويبكينا عة برضا رمعل طريق الدوام 


والتأبيد » فعلى هذه الجاة بحب أخذ الكلام فى هذه الآيات التى يتعلقون بها . 


. والأصل فيباأجمم » ما قدمئاه من منعهم من الاستدلال بالسبع أصلا 
وخاصة 4 فى هذه السألة . 


وأما المتولدات قفيها نوع آأخر من الاختلاف غير ما قدمناه) . 
ذنى الناس من عاقما «الطبم(*) على ما قاله أبو عمان الجاحظ فى أفعال 
الجوارح والعرفة » ول يجعل الواقع() عند الاختيار 4 سوى الارادة دون 
الحركات وما شا كلها . ١‏ 


وفبهم من قال : إن هذه الحوادث التى تحدث فى المادات فإنها تحصل 


فيها بطبع امحل » وهو النظام » وإليه ذهب معمر . 


() يمکتنا » فى ص (۲) لنزول.» فی س 
a, (r)‏ آله فى ص (4) تقدم › قى س . 
)0( بالطباع ۽ ص 


AA —‏ — 
فأما ثمامه بن الأشرس » فإنه جعل هذه الحوادث ما عدا الإرادة حدثا 


لا نحدث له . 


ولل ك اجيم واحدة (© » فإنهم مارأوا أن ما يتعاق بالفاعل 
أو يضاف إليه فلابد أن يكون للاختيار فيه مدخل » ورأوا وجوب وقوع المراد 
عند حدوث الإرادة » ووجوب وقوع المسبب عند حصول سببه » فأخرجوه 
عن التعلق بالفاعل أصلا . ثم افترقوا : هنهم من علقه بالطباع » ومنهم من جعله 
حدثًاً لا محدث له . ولو أنهم أنعموا النظر لعلموا أن المتولدات مما للاختيار فيه 
مدخل » فيقم مرة بأن مختار الفاعل ماهو كالواسطة فيه » ولا يقع أخرى بأن 
لا ختار الفاعل ما هو كالواسطة فيه . 


يزيد ذلك توضيح27» أن السبب لاعتنع حصوله ثم لا محصل المسبب » 
بأن يعرض عارض فيمنعه من التوليد » ومتى وجب حصوله7 عند حصول 
السبب وزوال الوانع فإن حاله كال المبتدأ عند تكامل الدواعى» فإنه يحصل 
لا محاله » شن أن الفرق يشا ؟ 


وبعدءفإن المتولد إذا كان مما يثبت لأحوالنا فيه تأثير حتى يقف على قصدنا 
ودواعينا ويثبت فيه الدح والذمكا فى المبتدأ سواء ها وجه الفرق ؟ وكين 
يعلق40)الراد بالطبع والإرادة باختيار الفاعل مع أن الخلة فيهما على سواء . 
فإما أن يعلقا جميما بالطبع »أو يضافا إلى الفاعل . فأما أن يمل أحدها واقما 
بالطبع » والآخر باختيار الفاعل فلا . 


)١(‏ شبهة واحدة فى ؟ () وضوحاً ٤‏ فى ص 
(5) وقوعه » فى س (4) يتعلنى » فى س 


وم 

وبعد ففى تعليق هذه الموادث بالطبع تعليق لها بما لا يعقل على ما أبطلنا 
ل أصماب الطبائه(1) » وإن كانوا عند التحقيق أدخل فى العذر من هؤلاء» 
لأنهم حين تفوا الصانع لم يكن لهم بد من أن يعلقوا ذلك بأمر موجب » فأما 
هؤلاء فقد أثبتوا الفاعل الختار »فا عذرهم فى تعلق هذه الأمو ر بالطبع . 


على أن هذا يوجب عليهم أن لا تقع فر الثقة بالنبوات لتجوبزم حصول 
العجزات بطبع الحل » ويوجب عليهم القول : بأن هذه الأعراض التى هى 
أصو ل النم من الحياة والقدرة والشهوة كلها حاصلة بابع الغخل » وفى ذلك 
إخراج القديم تعالى عن 3 کون FE‏ للعبادة ¢ بل يازمهم إضافة هذه 
القباتم التى تشتمل عليها المتوادات إلى الله » تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 


وأما من جعل هذه الحوادث حدما لامحدث له فقد أ بعد 4 فیاز مد0 القول: 


بذلك فى جميع الموادث » لأنه لا فرق بين بعضها والبعض فى الاحتياج إلى 
محدث وفاعل » ولأن راعى الجواز واعتبره » فإن ذلك ثابت فى المتولدات ثباته 


فى البتدأ(© بلا قد ينا أنه لا يمتنع حصول السبب ولا يولد» بأن يعرض له 


عارض فيمنعه من التوليد » فإن!) السبب يقع مع الجواز كامبتداأ سواء » ولأن 
جاز إخراج المسبب عن التعاق بالقاعل لوجوب حصوله عند وجود السبب 
وزوال اللوانع » لوجب إخراج البتدأ أيضا عن تعلقه بالفاعل لوجوب وقوعه عند 
توفر الدواعى وتكاماما » وإلا فا الفرق ؟ وبهذه الطريقة نميب عن قوله إذا 
قال :كا لا جوز أن نعلق معلول العلة بالفاعل لوجوبه عند وجود العلة » كذلك 
فى مسألتنا » فإنا قد ذ كر نا( أن وجود المسبب لا يحب عند حصول السبب » 





)00( الطبع » فى ص (؟) ویازمه 6 فص 
)٣(‏ الہدء فی آ (؛) فإذاء فى ص 
() بينا » فى ص 


منجعل المتولدات 
حدثا لامحدث له 


— لي لا 
فإنه لا تنم( أن يعرض عارض فيمنعه من التوليد » وليس كذلك معاول العلة 
فإنه حب عند وجود العلة» حیق ستحيل مم وجودها ان لايشيت » ففارق 
أحرها الأخر . 
فين ذلك ۾ أن ذات للسبب ذات منقصلة عن السبب » حادثة كبو : 
فكا أن السبب يضاف إلى الفاعل فكذلك السبب » فيجب أن تستوى 
الحوادث فى كونها مضافة إلى الفاعل » وإ ن كانت مختلف كيفية الإضافة» قفيها 
ما بتعاق به بلا واسطة كالمبتدأ » وفيها مالا يتعلق به إلا بواسطة وهوالتولد . 
فمذا عام الكلام فى المتولدات » وهذا خر النصل0©. 


فصل فى الاسستطاعة '4) 
وهو الكلام فى أن القدرة متقدءة لمقدورها غير مقارنة له . 


ووحه اتصاله بباب العدل ند يازم على القول عقار نتها لاقدور سكليف 
ما لا يطاق » وذلك قبيح ؛ ومن العدل أن لا يفعل القبيح . 


القدورات توعان فإذا عرفت هذا » فاع أن ألقدورات على صربین : مبتدأ كالإرادة ¢ 


الميتدأ كالارادة 


؟- متود الصوت ٠‏ ومتتولد كالصوت . 





)0 مم »فى ١‏ : 

(۲) ومهذا هو ء فى ص (؟) فى ص » الفصل بخبر المزء الأول 

(4) والاستطاعة عندالميزلة هىالقدرة على اافعل > وعلىضده قبل أافعل »فإذا وجد الفمل 
لم يكن الإنان ساحة ألا «الإنسان قادرآن ييفمل فى الأول > وهو ينمل فى الأول »© والفمل 
وأقم فى الثابى لأن الوقت الأول وقت يفعل » والوقت الأول وقت فمل » ۲۲ انظر الأشمرى 
امقالات ۲۴۳:۳ . وقال المستزلة بأن الفدرة متقدمة اقدورها أى أنها تلازم الباعث » وخالف 
البة ادون فقالوا بجواز مقار نة المفدور للقدرة وتقدمه عليبا ٠‏ 


سد وو لد 

فالمبتدأ يجب أن تكو ن القدرة متقدمة عليهبوقت »ثم فى الثانى يصح منه فعله. 

والتولد على ضربين : أحدها يتراخى عن سببه كالإصابة مع الرى » 
والثاتى لا يتراخى كالحاورة مع التأليف : 

أما مالايتراخى عن سببه فإن حاله كال البتدأ » والتراخى عن سيبه فإنه 
لا عنم أن تتقدمة القدرة: يأوقات ¢ فإن كان إلا جب آذ يتقدم سيبه إلا وقت 3 

إذا ثبت هذا » فالكلام فى أن القدرة يحب تقدمما على مقدورها() 
IEEE EAN‏ » لأن السكلام فى حكالثىء يتفرع 
عل إثباته . 

فالطريق إلى إثبات القدرة طرق : أحدهاء ما قدمناه ة ف إثبات الأعراض: 
وتحريره فى هذا الوضع أن نقول : إن الواحد مناا حصل قادراً مع جواز أن 


لا محصل قادرا والحال واحدة والشرط واحد » فلايد من أمى ومخصص له . 


ولكانه حصل على هذه ام يكن إن مدل سلما و 
ولس ذلك إلا وجود معنى هو القدرة . 


والثانى » هو أن تقول نهنا عضوين» يصح الفعل بأحدها ابتداة » 
ولا يصح بالآخر » فاولا أن لأحدها مزية على الآخر بأمر من الأمور » وإلا لم 
يكن هو بصحة الفعل به أولى من صاحبه"' » وليس ذلك الأمر إلا القدرة . 

ات هو أن شولا إن عزنا رى يصح من أحدها الفمل أ كثر 
ما يصح من الآخر مع استوائهما فى کو نه قادرين» فلولا أنه مختص بأمر زائد 
على ما متص به الآخر » وإلالم يكن هو بهذه المزية أولى من صاحبه » ولاس 
ذلك الأمر إلا زيادة القدرة على ما تقول . 


4١ (‏ القدور » ق ص : (۲) الأذرء فى ص 


طرق اثبات 
القدرة 


عغالفة الغدادين 


شبية اللغدادين 


سد لوم س 
لمكان الصحة لا لما ظننتموه . 
وقد يبنا الكلام عليهم فى باب الصفات » وذكرنا أن الصحة إما أن 
براد بها التأليف من جبة(17) الالتثام 4 أو اعتدال المزاج »أو زاول الأمراض 
والأسقام » وشىء من ذلك ما لا يؤثر فى وقوع الفعل ولاف ته لأن الفعل 
إنما يصدر عن الجلة » فالؤئر فيه لابد من أن يكون7) راجعاً إلى الجلة » وهذه 
الأمور كلبا راجعة إلى امحل 1 
وأيضاً » فإن اعتدال الزاج يرجع إلى أمور متضادة ‏ فكيف تؤثر فى حك 
واحد ؟ وأما زوال الأسقام فإنه ننى » فكيف يعلق به هذا الك ؟ وبعد » فقد 
يق فى زاول الأسقام الاشتراك » فكان بوج الاشتراك فيه الاشتراك 
فى القدرة على ذلك المقدور » فليس إلا أن يقال إن عة الفعل ووقوعه إنما هو 
لكونه قادراً » وكونه قادراً لا يصح إلا بالقدرة » فثبتت القدرة هذه الطريقة. 
وشبهة البغدادين فى ذلك » هو أن أحدنا إذا كان صحيح البدن يصح منه 
الفعل » ومتى لم يكنصميح البدن لم يصح » فيجب أن تسكون سعة الفعل مستندة 
إلى الفعل . ١‏ 
وما وجب ما ذكروه فى الواحد منا لأأنه قادر بقدرة » والقدرة محتاجة فى 
وجودها إلى محل منبنى بنية مخصوصة » وهذه البنية إنما ثبت عند ثبات الصحة 
دون زوالها فلا يحب لهذه العلة أن تستند سعة الفعل إليبا . لولاذلك وإلا كان 


)١(‏ على وجه » فى س (۲) يكون أمرا » فى س 
. (؟) جب » فی ص 


سوم 


يحب إسنادها إلى كونه حياء فإنه ما لم يكن حيا ل( يصح منه الفمل » لأن 
کو نه قادراً يترتب عليه » فك أن هذا لا يحب كذلك فى مثلنا) . 

وأعل أن الأسماء تختلف علا » فتسمى قوة واستطاعة وطاقة » وإن كانت 
الطاقة إنما تستعمل فيا نوصل إلمها » ولهذا لا يقال إنه تعالى مطيق لاستحالة 
المشقة عليه . 

وعلامة اتفاقهذه الألفاظ فى للعنى » أنك لو أثيت يبعضها ونفيت بالبعض 
لتناقض الكلام . 

ثم إن القادر له حالتان : حالة يصح منه إبحاد ما قدر ۳) عليه » وحالة 
لا يصح ذلك ؛ والأسماء تتاف عليه مسب اختلاف هاتين المالتين » فى الحالة 
الأولى يسمى مطلقاً مخلى » وف الثانية يسمى منوعاً . 


ثم إن الممنوع لأيكون ممنوعاً إلا منع » والنع هومايتعذر على القادر لمكانه 
الفمل على وجه لولاه لما تعذر وحالته تلك ء ثم إنه لا يخاو ؛ إما أن يكون 
بطريقة القيد والحبس » وذل ككأن حبس أحدنا ويقيد فلا يتألى منه الثى » 
وإما أن يكون بالضد أو مايحرى راه 9) . أما يكون بطريقة القيد » فيجوز 
أن يحاول أحدنا محريك جسم وغيره يجاول تسکینه » فيحدث( فيه من 
التسكينات'17 ما بزيد على ما فى مقدوره من المركات » فإنه يكون والحال هذه 
منوعا من تحريكه بطريقة القيد » وأما النع بما جرى مجرى الضد » فهو كن 
بمتنع على الكاتب الكتابة لفقد الآلة من لقم والقرطاس » فعند هذه الأمور 
يكون القادر تمنوعاً » وعند ارتفاعها يكون مطلفاً وعخلى . 

(۱) لاء ق س (9)مسألتتاء فی س 


(۴) يقدر ء فى ص. (4) مجرى افد »› فى ص 
)2( يحدث » ىا ص (5) السكنات » فى | 


الملا ف الأسماء 
الدالة على القدرة 
والعى واحد 


حقيقة الإسواز 


والصحة والتوثم 


می الجواز 


الشك » الصبحة 
الإمكان »الوقوع 


0۹ س 

ثم أنه رجه الله أخذ يتكلم فى حقيقة الجوازوالصحة والتوم A‏ 
الجبرة يتعاقون بهذ الألفاظ » دفعاً لإلزامنا إيام أن يكون حال الكافر أسوأ 
من حال العاجنء فيقولون :إن الكافر يصح منه الإعان أويجوز أو يتوم ولس 
كذلك العاجز » فبيّن معالى هذه الألفاظ » ليع أنه لا فرج للم فا . 

وجملة القول فى ذلك » أن الجواز فى الأصل إنما هو الشك » يقال : فلان 
جوز أى شاك . 


نم يستعمل عنى الصحة » فيقال : تجوز منه الفعل » أى يصح ؛ و يستعمل 


. معنى الامكان نحو قولنا : الحل جوز أن يبيض و >وز أن يسود » أى يمكن ؛ 


وربما يستعمل ويراد به أنه وقع موقم الصحة(١!‏ » حو ما يقوله الفقهاء : يحوز 
التوضوٌ بالاء اللفصوب ووز الصلاة فى الدار المفصوبة » أى لا يازم فيها 
الإعادة بلوقم"' موقم الصحيح ؛ ورعايراد به الإباحة » كا يقال : يجوز للمضطر 
أن يتناول لليتة » أى بباح له ذلك . 0 


فهذه هی الوجوه التى يستعمل فبها الجواز » وحتيقته ما ذ كرناه أولا . 


ثم ليس يجب إذا استعمل بعنى الصحة .فى موضع أن يستعمل فى سائر 
الواضع حتى يصح أن يقال : جوز من الله تعالى الظل على معنى أنه يصحء لأن 
الجازات ما لا يقاس عليها » وهمذا لايقاس غير العربة من الدابةوالحصيرة علا 


فى جواز السؤال . 


وبعد » فإن الأصل أن كل لفظ يحتمل معنيين : يصح أحدها على الله 


)١(‏ الصحيح ء فى !ا (۲) وقعت ؛ فى ص 


— ۳*۹0 — 


تعالى ولا يصح الآخر عايه » فإنه لا يجوز لنا أن نجريه على الله تعالى » وإن 
جاز له تعالى١)‏ أن يحريه على نفسه » لأنه(') قد ثبت حكته . 


وأما الصحة : فقد بذ كر وراد مها تفى الاستحالة » نحو ما يقال : يصح 
من القادر الفمل » أى لا يستحيل ؛ وقد تذّكر وبراد مها أنه مما ينتظر وقوعه» 
كا يقال أنه كان يصع من الله تعاللى خلق العالمة فما م بزل » أى ينتظر وقوعه 
منه عز وجل . 


وأما التوهم : فالرجع به إلى ظن مخصوص . والظن » فهو الى الذى إذا 
وحداق أحدنا أوجب کو ته لان + وال احد متا يفصل بين كو نه ظانا وین غيرء 
من الصفات » نحو كونه ريد أ وكارها أو ما يجرى97! مجراها . 


وقد اختلف الشينخان فى ذلك ؛ فعند شيخنا ألى على أنه جنس برأسه سوى 
الاعتقاد وهو الصحيح » وعند الشيخ أبى هاشم امرجم به إلى اعتقاد تخصوص . 


والذى يدل على فساد مذهبه » أنه لوكان من قبيل الاعتقاد» لكان 
لا ن هن انه تقال ندا كو عن لرن وما بذكن يدانا 
بكثير من الظنون نحو الاجّهادات فى جبة القبلة وغير ذلك . وإِنما قلنا هذا 
هكذا » لأ ما من اعتقاد بفعله الاد منا إلا ویجوز أن يكون معتقده على 
ما هو به ويجوز خلافه » والتكايف عا هذا حاله قبيح . 


وبعد هذه الجلة بعود إلى المقصود بالباب ¢ وهو الكلام فى تقدم القدرة 
را 


0) لأنه لماء فى س 
)٤(‏ الاعتقادات » فى ص 


] محذوفة من‎ )١( 
وها يجرى ء فی ص‎ )۴( 


می الصدة : 
ی الاستحالة .6 
اتظار الوقوع 


معنى التوم .: 
ااظن المخصوه 2 
( وهو غير 
الاعتقاد ) 


اخلاف الشيخين 
أوعليو ألىه'م 


( الوم غير 
الاعتقاد أبوعلى) 
( الوم اعبقاد 
مخصوس أ بوهاثم 


عو دة إلى المتصود 
وهو #دم 
الفدرة لمغدورها 


عند المميزلة 
القدرة متقدمة 
وعند المجيرة 
القدرة مقارنة 
لامقدو ل 


اجو — 


وجملة ذلك » أن من مذهبنا أن القدرة متقدمه لقدورها » وعند الحبرة 
أنها مقارنة له . ولعلهم بنوا ذلك على أن أ حدنا لابجوز أن يكونمحدنا لتصرفه» 
ا لا أثبتوا الله تعالى محدثاً على الحقيقة »قالوا : إن قدرنه متقدمة لقدورها 

وحن إذا دللنا على فساد مذهيهم دخل نحت ذلك ححة ماذهبنا إليه » لأنها 
إذا تسكن مقارنة لمقدورها!' ل يكن بد من أن تكون متقدمة له . 

والذى يدل على فسادمذهيهم »هو أنه ل وكانت‌القدرة مقارنة للقدورها!؟) 
أوجب أن يكون تكايف الكافر بالإيمان تكليماً لمالا يطاق » إذ لو أطاقه اوقم 
منه » قاما م يقع منه دل على أنه غير قادر عايه » وتكليف مالا یطاق قبيح » والله 
تعالى لا يفعل القبيح(4) . 

وإن شئت بنيت هذه الدلالة على أصل آآخر » فتقول : إن القدرة صالة 
للضدين » فاوكانت مقارنة للها أوجب بوجودها وجود الضدين » فيجب فى 
السكافر وقد كلف الإمان أن يكو نكافراً مؤمئاً دفعة واحدة » وذلك محال . 

ومتى قالوا : ومن أبن أن القدرة صالحة للضدين ؟ قلنا : من حيث أنها لو | 
تكن صالحة للضدين » لوجب أن يكون تكليف الكافر بالإيمان تتكايقاً ل 


لا يطاق » وذلك قبيح » والله تعالى لا يفعل القبيح . 


(۱) بأن » فى ص (۲) لاقدورء فى س 

(؟) لاقدور » فى س 

(4) حول مشكلة التكلاف ما لا وطاق اختلف علماء الإسلام » فنهم من قال مجوازه 
كالأشاعرة 0 وتم من أنكره و فاه عن ألله كالم برلة 0 والماتر بدية ناون إلى رأى رحال 
الاعتزال . انظر نظم اافرايد لشيخ زاده ؟؟ . وقال البإقلانى : من أردت بهم الطاقة عدم 
القدرة على الفىل فذلك جائز » وأن أردت بعدم الطاقة وجود ضدهما من اامجز فلا يجوز ذلك 
لأن المجز برج عن الشىء وضده ولا وجه لكف من هذاسیله » وعدم |اقدرة على | نشى ٤‏ 
لا يوجب ذلك ٠‏ المهيد للباقلالى ۲۹٤‏ . 


VY —‏ د 
فإن قيل : لا يلزم أن يكونتكليف الكافر بالإبعان تكاي)() لما لايطاق 
لأن فيه القدرة » قيل له : إن مافيه من القدرة لا يخاو ؛ إما أن تكون قدرة 
على الابان » أو على غير الايمان . فإ نكانت قدرة عليه وجب حصوله لأنهبا 
موجبة عند نان كانت قدرة علىغيره فإن و جودتلك القدرة وعدمها سواء » 
أويكون سبيله سبيل اللون إذا وجد فيه» فك أن ذلك لايو جب حسن التكليف» 

كذيك”” هذا . ٠‏ 


فإن ارتكبوا تكليف مالا يطاق » كان فى ذلك خروج عن الاسلام 
وانسلاخ عن الدين » لأن الأمة'من لدن النى صلى الله عليه إلىاليوم الذى وقع 
فيه الملاف ل يجوزوا ذلك على الله تعالى . فإن قالوا : إنما لا يجوز عليه 
لا اعتقدوافيه القبح وم يثبت قبح هذا التكليف » قلنا : إن النع من قبح 
ما هذا سبيله ما لا وجه له » فإ ن كل عاقل يع بكال عقله أن تكليف الأعى 
بنقط الصحف على جهة الصواب وتكليف الزمن بالشى قبيح » الهم إلا إذا 
كان السكلام فى وجه قبحه فينازع الخصى فى ذلك ويقول : لا أسل إنه إا 
قبح لكونه تكليقاً لما لا یطاق . والذى يدل على أن هذا هو الوجه فى قبحه 
لاغيره . هو أنه متى عامناه على هذه الصفة علمنا قبحه وإن ل نعم شيا آخرء 


ومتى لم نعامه على هذه الصفة لم نمل قبحه وإن عامنا ما علمنا . فبان أنه إما يقبح, 


لكونه تكليقاً لما لا يطاق . 
واعل أن الجبرة على فرقتين 
فرقة تقول : إن القدرة مقارنة لمقدورها غير صالمة للضدين » والكلام 


علبهم ما تقدم . 


(۱) ا فى ص" 0 كذاء فى ص 


حواز مقارنة 
ااقدرةلةدورهاء 
سوا ءکا نتقادرة 
غير قادرة 


A —‏ — 
وفرقة تقول : إن القدرة مقار نة لقدورها صاللة للضدين » وهذا إتما أخذوم 
عن ابن الراوندى » نا منهم أنه ينجيهم عن ارتسكاب القول بسكليف 
ما لايطاق . ولا فرج طرعن ذلك أيضاء لأناقدوة إذا كانت متارئة قرز 
صالمة للضدين » جب( أن يوجد من السكافر السكفر والإعان معا » أو يكون 

تكلينه بالإعان تكايقاً ما لا يطاق » وأى القولين كان فيو فاسد . 

وبعد » فإن قوم إن القدرة مقارنة للقدورها صالة للضدين متناقض » 
لأنا إذا قلنا إن القدرة صالحة للضدين فَإنما نعنى به أنه يصح من القادر أيهما 
شاء » وذلك يقتضى تقدمها » وهذا مم القول بأن القدرة مقار نة لقدورها :ما 

و كاك اقفو سا اکن غل عاذ كرود لكان لآ کون 
أحد الضدين بالوقوع أولى من صاحبه إلا باس وعخصص 4 ولاس ههنا أحس. 
يكن الإشارة إليه » فيجب القول باجتماع الضدين » وذلك محال . 

فإن قال : کا لا يازمك على القول بأن القدرة صالحة للضدين أن متمم 
الضدان » كذلك لا يازمنا . 

قانا : إن جعلم القدرة موجبة لقدورها مقارنة له فيازمم ذلك. 
ولا رمتا لأنا جملناها متقذمة لقدورها صاطة لاضدين » ففسدكلامم بهذا . 

فإن قالوا : إن هبنا مخصصاً وهو الاختيار . قانا : الاختياركامختار فى أنه 
لا يكن أن يقم إلا قفر وات ار اتا صالة لاضدن فتحتاج إله 


)١(‏ ناقصة من س 


ووم — 
أمر آخر له ولمكانه يكو ن ذلك الاختيار بالوقوع أولى ما يضاده » والكلام 
فى ذلك كالكلام فى هذا فيتساسل بما لا يتنامى من الاختيار » واختيار 
الاختيار » أو ينتهى إلى اختيار ضرورى ؛ وذلك وجب كون الواحد منا 
فى بعض االات مدفوعاً إلى اختيار ضرورى » والعلوم أنه لا وجد فى شىء 
من الحالات كو نه على هذا الوصف . 


وبعد » فإن السا قد عدم منه الاختيار » فيحب أن نوجد منه الضدان 


وقد عرف فاده .2 


وبعد » فإن قدرة الاختيار منفصلة عن قدرة الختار » فكان يجب أن حصل 
أحدها مع فقد الآخر('' » وهذا يؤدى إلى اجماع الضدين فى بعض المالات 


على ما ذ كرناه . 


وبعد . فإن الكافر إذا وجد فيه اختيار الكفر وهو موجب للكفر 
عندھ کان يجب كر ن تكلينه بالإعان تكليقاً لما لا يطاق ع 
وذلك فبيح 

فإن قيل : إن الكافر كا يصح منه اختيار الكفر يصح منه اختيار 
الإممان . قلنا : كيف يصح منه ذلك ؟ أيصح منه اختيار الإمان مع أن فيه ١‏ 
اختيار الكفر اللوجب 4 » أو يصح منه ذلك بشرط أن لا يكون كان فيه 
الكفر واختياره والقدرة الموجبة له ؟ 


فإن قيل بالأول » ففى ذلك اجتاع للتضادات وذلك مما لا وجه له » 


(0) الأخرى ء فى أ (۲) فکان ع فى ص 
(۳) فیصح » فى ا (4) وء فی ص 


س اهوج سم 


وإن قيل بالثانى » كان ذلك نجويز البدل عن الموجود الحاصل » وذلك نحال 
عل ماسندذ كر من بعد إن شاء ا 

وهذا إعا أل مناهم ؛لآن مذهبهم أن الاختياركالقدرة فى باب الإيجاب . 

ثم الجيرة لما ألزمت على القول بأن القدرة مقارنة لمقدورها موجية له أن 
يكون تسكليف الكافر بالإعان كايا لما لا يطاق افترقوا فرقتين : 

شنم من قال إن ذلك ليس بتسكليف لا لا يطاق . 

ومنهم من جوز" أن يكلف الله تعالى العبد ما لا يطيقه . وقال : إنه 
ليس فى العقل قبحه » وإنما للانم منه السمع . وفى هؤلاء من جوز ذلك على الله 
تعالى » واستدل بقؤله تعالى : « اقبئونى ياسماء هؤلاء » "قال إن الله تعالى 
كلفهم الإنباء مع نم لايقدرون عليه » وهو ابن أبى بش" الخذول وأصمابه . 


والكلام عليهم هو أن نقول : كل عاقل يع بكال عقله قبح تكليف 
الزمن بالشى وتسكليف الأعمى بنقط الصاحف على وجه الصواب » والدافع له 
مكاب رجاحد للضروريات » ومن هذا سبيله فإنه لا يناظر » وعلىهذا فإن النظ ام 
لا ناظره مجبر وانتهى7! بهما الكلام إلى أن قال له الجبرى : ما الدليل 
على قبح التكليف لا لا طاق ؟ سكت النظدام وقال : إن الكلام إذا بلغ 
إلهذا الخد وحن أن تعرس غ را : 


فإذاً لا كلام فى ذلك » وإنما الكلام فى وجه قبحه . 


فعندنا » أنه إنما يقبح لكونه تسكليفاً لا لا يطاق » بدليل أنا متى عرفناه 


)١(‏ مجوزء فى | (۲) فانتهى » فى ص 
(؟) البقرة #9 () يقصد أا الحسن الأشعرى 


ا 
على هذه الصفة عرفنا قبح وإن لم نم(٥‏ شيئاً آخر > ومتی لم نعرفه على هذه 
اا عرف اعد وإن عر ار . وأما قوله تعالى : « انبثوتى باسماء 
هؤلاء » فإنما قال ذلك تعريقاً لع ن الإنباء لاأن ذلك تكليقاً » 

وعلى هذا ركان تكليقاً لكان کنا لالا ُء وذلك مالا يجوز اتوم 
وإن أجازوا تكليف مالا يطاق . 


ومن العجب أن هذا الخذو لكان يستدل بالسمع على السائل » وعلى هذه 
السألة خاصة » مع مجوبزم سائر القباتم من الكذب وإظبار العجز 
على الكذابين وغير ذلك على الله تعالى » مع أن لام الله تعالى إا يكون 
ححة إذا ثبث أنه لا يكذب » فأما والكذب جائز عليه فكيف تقم الثقة 
بقوله » وما الأمان له من أن هذا الذى يقم الاحتجاج به من" الكذب. 
بالكذب9©) ؟ 


الصراح لوس 

ثم إن قاضى القضاة عارضه بقوله تعالى : « لا يكلف الته نفسا الاوسعها(*)». 
وإنما أورد هذه الآبة على طريق المعارضة والاستئناس » لا على طريق الاستدلال. 
والاحتتجاج ؛ لأنا قد ذ كرنا أن كل مسألة تقف تيد علا » فالاستدلال. 
بالسمع على تلات المسألة لا يصح . 

فإن قالوا : او قبح تكليف مالا :يطاق لحسن تكليف ما يطاق . قلنا 

لا جنع أن يقبح ذلك » وينقس هذا کالکذب يقبح والصدق يبق > 
وكاراة اليح هح وإزادة الحسن تنقس . هذا هو السكلام على الأشعرية ‏ 


)١(‏ عرفا قق ص (۲) مجويز » فى ص 
(۴) من باب » فى ص (4) ليس بالكذب » ناقصة من س 


(ه)سورة 'بقرة ۲۸١‏ 
(م4م؟ - الأسول المة ) 


اكلام على 
(انجار ية 


— feof سد‎ 


وأما الكلام على النجارية" فنقول : إن تكايف الكافر بالإيمان 
تكليف مالا يطاق لآن الطاقة واقدزة سوأء » وهو لا مدر إلا على الكفر 
لأنه لم يقم منه إلا الكفر » فليس فيه إلا قدرة الكفر » فيازم أن يكون 
تكليفه بالإبمان تكليفاً ما لايطاق » وذلك قبيح » واللّه تعالى لا يفعل القبيح . 


فإن قالوا : إن هذا إعا يا SS‏ 
ذيك ممالا بمكن أن يفعل به الإعان » وإعا الإمان كل ا 00 2( 


و الكافر ققد عدمبا . 


وبعد» فبذه الألفاظ من توابع القدرة ولا تستعمل إلا حيث تستعمل 
القدرة » فكيف يصح ماقالوه ؟ 


طريقة أخرى فى الكلام علبيم » وهو أن تقول : إن الكافر إذا لم يقدر 
على الإمارن كان تتكليفه به كتكليف العاجز فى القبح » فإن قالو! : ! 
وإباك اتفقنا على حسن تكليف الكافر بالإعان فا غرضك فى هذه المنازعة؟ 
قلنا : إن غرضنا ف ذلك أن تتبينوا فساد مذهبك لتتركوهء وصار ال مال فىذلك7") 
كالحال فى إلزامنا الجسمة أنه تمالى لكان جسما لوجب أن يكون محدثاً » وقد 
ثبت قدمه »فک أنه ليبن للمجسم أن يقول : إنا وإيا ك أجمعنا على قدم القديم 
فا وجه هذا الإإزام ؟ لأنا تقول لم : إما ألزمنا م لكى تتركوا مذهيم الفاسد 
إلى مذهبنا » كذلك هنا . ۰ 


)١١‏ النجارية ثم أتباع أبى الحسن النجار الى » أو الحسين بن كد النجار . الشهرستاق 
١غ‏ ب٥‏ القریزی ۲ : ٠٠١‏ وقد وافةواالمعتزلة فى ااقول محدوث القرآن ونى الرؤية فى 
الجدة واعتبرثم الشهر-تاتى من المبرية ٠‏ ومن فرقهم : البرغوئيةء والمستدركة وأغلبهم فى الرى. 
مختصر الفرق بين الفرق 175 ٠‏ (۲) فيه » فى ص 


> 
وما ببين لك أن تكليف الكافر بالإيمان كتكليف العاجز فالقبح» 

هو أنهما قد) اشتركا فى تعذر الإيعان عايهما » ومعلوم أن تكليف العاجز 
بالإعان ما يقبح لتعذره عليه » فالكافر إذا شا ركه فى ذلك وجب أن يقبح 
فكلند اها لأن افتراقهما من وجه آآخر لانم من" اتفاقهما فى هذا الوجه ؛ 
يبين ذلك » أن الإعان إعا يفعل بالقدرة ؛ وليس فى السكافر قدرة على الإيمان 
کا فی العاجز» فوجب استواؤما فى قبح التتكليف . فإن قالوا : إن يسهما فرق » 
فإن العاجز فيه ضد الإيمان بخلاف الكافر » قيل فم : إذا كان إتما لايصح 
الإيمان من العاجز لأنه ليس فيه القدرة عليه بل فيه ضدها » والكافر إذاشاركه 
فى أن لاقدزة لعل الان وجب أن. لأسن تفه أا بين ذلك 
ويوضه!) » أنه إذا لم بحسن تكليف الماجز لأن فيه ضداً واحداً:؟» » فلن 
لاحسن تكليف الكافر وفيه أربعة أضداد » هى الكفر » وقدرة الكفر وإرادة . 
الكفر والقدرة الوجبة للارادة الوجبة للكفر أولى وأحق . 


فإن9) قالوا : إن الكافر يصح منه الإهان ويجوز ويتوهم » مخلاف 
العاجز . قلنا : إذا لم يصح الايمان بشىء من هذه الأشياء على ماذكرناه » ققد 
استويا على أن التجويز عا تقدم إما هو الشك» والتومعلىمامر ظن مخصوص» 
والصحة إما تستعمل فى نى الاستحالة » وشىء من ذلك فغير ثابت فى الكافر » 
إذ لاشك فى أنه لامتكنه الإيمان ولا يظن » وين عنه استحالة وقوع الإيمان 
مع مافيه من الكفر والقدرة الموجبة له والقدرة الو جبة للارادة الوجبة له . 





م يقال لم : ماتعنون بقولك : إنه يصح منه الإعان أو يجوز أو توم ؟ فإن 


(۱) ساقطة من س (0) فى» فى ١١1‏ (5) ساقطة من س 
(4) ضد واحد » فى الأصل )٤(‏ ماقطة من س 


££ سدم 


أردتم أنه يصح منه(ا؟ مع ثبوت هذه الأضداد فيه فقد )حا حل افك 

من اجماع المتضادات فيه » وإن أردتم به أنه يصح ننه دلق خوط الارن 
كان فيه الكفر والقدرة الو جبة له» کان بدله الإعان والقدرة الموجبة للايمان » 
فإن ذلك تجوز البدل عن اللوجود » وتعليق وجود الشىء بانتفاء أمر قد 
i‏ حال . 


لان الطريقة اة ىالا قيقال:: ال بشرط أن 
لايكون كان فيه العجز وكان بدله القدرة » فكيف يقع الفرق ينما والحال 
هذه ؟ قالوا : الكافرمطاق مخلى » مخلاف الاج 0 » قلنا . أول ماق 
هذاء أن الإيمان لابفعل بالإطلاق والتخلية وإما يقعل بالقدرة » وهو لم 
بعط القدرة . 


م يقال لمم : ما تريدون بقولكإن الكافر مطلق لى ؟ فإن أردتم به 
أنه مطلق مع ثبوت هذه الأضداد فيه فذلك لا يصح لاستعالة اجمماع الضدين 
فيه » وإن أردثم به أنه مطلق بشرط أن لا يكو ن كان فيه هذه الأضداد وكان. 
بدها الإطلاق والتخلية » فذلك تجوز البدل عن الموجود وتعليق وجود الثىء 
باثتفاء أمى آخر قد وجد . على.أن الإطلاق والتخلية إنما بوصف به القادر. 
إذا ل يكن ممنوعاً » ألا ترى أنه لايقال فى الزمن أنه مطلق مخلى بينه وبين المشى »> 
. وكذلك لا يقال فى القصوص الماح أنه مطلق على بينه وبين الطيران » 
والكافر غير قادر على الإيمان فكيف يوصف بالإطلاق والسخلية ؟ 


وأما للمنوع فإنه يستعمل فيمن يكون قادرا ثم يتعذر عليه الفمل لأس من 


)00( ساقطاء من ص فرق ساقطلة دن أ 
(؟) ساقحاة مزرس 


حر بت + 


الأمور على وجه لولاه لصح منه ذلك الفعل وحالته تلك » والعاجز غير قادر 
على الإمان البتة » فكيف يصح وصفه باتع ؟ ١‏ 


و بعد فلو كان الاجر ممنوعاً لأن فيه فاو » فبأن يكون الكافر 


منوعاً وفيه أربعة أضداد وهى : الكفر والقدرة الموجبة له وإرادة الكفر 


ا الو حه كل اول وأوعن» 


فرق آخر» الكافرلو شاء لأمن ولس كذلك العاجز. قانا : الإعان لا يفعل 
بالمشيثة وإعا يفعل بالقدرة 4 والكافر ل( بعط القدرة كالعاجن سواء . ا 


فايس بأن يقال: الکافر لو شاء لأمن» أولى من أنيعكس!!) فيقال: بل لو آمن . 


لشاء إذ لاتأثير للمشيئة والاختيار فيه » وإنما يقع لإي بالقدرة الوجبة عندم . 
ثم بقال لم : ما تريدون بقولكم إن السكافر لو شاء لآمن » فإن أردثم به أنه 
لو شاء لأمن مع الكفر وقدرة الكفر وإرادة الكفر والقدرة الوجبة لإرادة 
الكفر » فذلك لا يصح لاجتاع المتضادات . وإن أردتم به أن ادىن 
بشرظ أن لا يكو ن كان فيه هذه الأشياء » وكان بدهما أضدادها » فذلك تجوز 


البدل عن الموجود » وتعليق وجود الثىء بانتفاء أمى قد وجد على ما من 


فى نظائره » فلا يصح . 
وبعد » فإن هذه العيارة إا ستعمل فى القادر على الشىء » حى لا يقال 


فى الزمن لو شاء لسعى » ولا فى مقصوص ال ناح لو شاء لطارء لفقد القدرة فبهما» 
والكافر غير قادر على الايمان » فكيف يصح أن يقال لو شاء لأمن | 


وأيضا » فإن الكافر إذا لم يقدر لا على الإبمان ولا على مشيئة الإيعان » 


(1)العكس ء فى ص 


فرق آخر ين 
٠‏ افر والاحز 


س چ س 


فقولك : إنه لو شاء لآمن » يحرى مجرى أن يقال لو قدر على الشيئة لقدر على 
الاعان » وهذا لا يننى ولا يقم(" به الفرق بينه وبين العاجز 


ا »إن هذا ثابت فى العاجزء لأنه من الممكن أن يقال : لو شاء لآمن » 
بشرط أن لا يكو ن كان فيه العجز وكان بدله القدرة » فكيف يقع الفرق !1 

ويفا » فإن قدرة الاعان منفصلة عن قدرة مشثة الاعان 2 غوزوا أن 

يك قدرة مشثة البو ولاق فيه قدرة الاعان . فلا يمكن 


ثم إنه 500 الجلة التى فصلناها وقال : إن الايمان لا يفعل 
بالجواز » ولا بالصحة » ولا بالتوم » ولا بالاطلاق » ولا بالتخلية » ولا بالمشيثة» 
ولا بکو نه غير منوع » وإتما يفعل بالقدرة » والكافر لم يعط القدرة » 
فيكون تكليفه والمال هذه تكليقاً لما لايطاق » وينزل منزلة تكليف العاجد» 
وقد تقرر فى عقل كل عاقل قبح تكليف من هذا حاله » ففسد ما قالؤه . ظ 


فرق آخر » قالوا : إن الكافر تارك للايعان مشغول و اناق ان 
فى فقد الاعان من جهته » ولس كذلك العاجن . 


والأصل ف المواب عن ذلك أن التارك إما يستعمل فى من لم يفعل 
نأ هد 9 عليه الال التى يقدر عليه » ولهذا لا يقال فى الز من :إنه تارك 
لاعدو »> ولا للمقصوص ال ناح : إنه تارك لاطيران» لما لم يقدرا عليه ؛ وأيضا » 
فلا يقال :إن أحدنا تارك لمات الأجسام والألوان ل لم يقدر علبها”. 


)١(‏ ينغم + فى ص 1 (؟) يكون » فى س 
(؟) قدرء فی ص (4) من زەن » فى ( 


سس ¥ اند 


إذا ثبت هذا ء وعندهم أن الكافر غير قادر على الابمان أصلا ولا يمكنه 
الانفكاك من الكفر » فكيف بوصف بأنه تارك له ؟ 


وأما الشغل » فإما يستعمل حقيقة فى الظروف والأوانى» يقال : م ذا 

. ثم يستعمل فى القادر على الشىء إذا شفل) بأحد الفعلين عن الآخر تشي 
يذلك » فيقال : إنه مشغول بالكتابة عن الصياغة » وبالصلاة عن الأ كل » 
مالم يمكنه المع يينهما . ظ 

وإذا كان لا تحرى هذه العبارة إلا على القادر » وعندك أن الكافر غير 
قادر على الإعان » فكيف يصح وصفه بذلك ؟ 
وأماقولم : إن الكافر أتى ففقد الإعان ن جمة شه( مخلاف العاجن . 
فلا يصح » لأنه إذالم يقدر الكافر على الايمان » فسواء أنى فى ذلك من قبل 
نفسه أو من قبل غيره فإنه لا حسن تكليفه به » ألاترى أن من عدم الرجل 
لم يحسن تكليقه بالقيام » سواء أتى فى فقد الرجل من جهته أو من جهة غيره . 

وأيضاً »فاو جاز أن يقال فى الكافر: إنه قد" أنى فى فقد الايمان من جهته 
مم أنه غير قادر عليه فلا يتعلق به » لجاز أن يقال فى الروى : إنه قد أنى فى فقد. 
السواد من جهته » ولاز أن يقال فى الزئجى : إنه قد( أتى فى فقد البياض من . 
جېته » والعلوم خلافه ؛ وأيضا »فلو جاز أنيقال فى الكافر مع أنه لا يقدر على . 
الإعان أنه قد أنى فى فقد الإعان من جهته »لجاز مثله فى الاجر . 


)١(‏ اشتغل » قا ص (؟)ذاتهء فی ص 
(؟) ناقصة من ص (4) نأقصة من س 


)٠(‏ ناقمة من ص 


جوع — 
ثم إنه رحمه الله » حرر ماذ.کرناه على وجه آخر فقال : إن 2 إذا احتاج 
فى وقوعه إلى أءر من الأمور فإن التكليف به مع عدم ذلك الأءر قبيح » 
ومشل ذلك بلزكاة »قال : فك أن التكليف بها مع فقد المال يقبح »كذلك 
يحب فى التكليف بالإيمان مم فقد القدرة عليه أن يكون قبيحاً ٠‏ 


إلا أن هذا الثال شر عى » والشرعيات إنما تنبت بعد ثبات هذه المسألة » 
فالأولى أن نورد فى مثاله قضاء الدين فنقول : إنه كا يحتاج إلى الال يحتاج إلى 
القدرة » فكا أن التكليف به مع فقد الال يقبح » كذلك مع فقد القدرة . 

وإن شت فرضت الكلام فى الفمل الحم » تقول : إن الفمل المحم 
کا يحتاج فى وقوعه إلى العم يحتاج إلى القدرة » فكا أن التكليف به مع ققد 
العم يقبح » فكذلك مع فقد القدرة . 


وإن شئت ذ كرت النظر والاستدلال فقلت :كا أن ذلك محتاج إلى كال 
العقل فإنه حتاج إلى القدرة » فكا أنه( يقبح التكليف مع زوال العقل » 
وكذلك مع عدم القدرة . وإن شئت ذ كرت الآلة فتقول : إن الفمل کا محتاج 
إلى الال فكذاك يحتاج إلى القدرة » فكا أن التكايف به" مع فقد الآلة 


يقبح » فكذلك مع فقد القدرة 
| :ثم إن قاضی القضاة اور على نفسه سؤالين »فقال 0 


ناخ أن كلت ا تعالى الضعيف بل العاجز بل العدوم عند مع 
أنهم غير قادرين عليه » فللآن جوز أن يكلف الكافر مع عدم القذرة أولى . 





لد اهوج — 


والثانى » هو أن الفعل كا محتاج إلى القدرة فإنه(» يحتاج إلى الآلة »ثم 
إن الآلات بعضها متقدمة وبعضها مقارنة » فل لا يجوز أن يكون فى القدرة 


أيضاً ما يتقدم وفمها ما بقارن » حتى تكون قدرتنا مقار نة أقدورها ¢ وقدرة 


القديم تعالى متقدمة لها . 
ونحن نجيب عن هذا السؤال الثانى أولا ء لأنه أليق ما نحن فيه ثم 
قبطت علد الراب عن الأول قزل 
أن الآلات تنقسم : 
فنها ما يحب تقدمها ولا يحب مقارتها وذلك كلا يكون وصلة إلى النمل » 
نحو القوس وما يحرى مجراها » فإنما لابد أن تكون متقدمة على الإصابة حتى 
ومنها ما يحب تقدمها ومقارتتها جميعاً » وذلك كنا يكون محلا للفعل 
.وماجحرى مجراها » نحو البسان » فإنه يحب تقدمه حتىيكون معيناً علىالكلام » 
ومحب مقارنته حتی يكون محلا . وأما ما( جری تجراه فكالسكين فإنه يحب 
تقدمه حتى محصل 4 الذح » وبحب مقارنته لأن الذح إنما حصل بأن يتتخلل 
السكين فى الحل المفرى . 
ومنها مامحب مقارتتها ولا جوز فما التقدم » وذلك كصلابة الأرض 
فى التصرف فإنها ينبغى أن تكون ثابتة فى الحال ولا يحب تقدمها . 


فهذه قسمة الألاث . 


(۱) فھو › فی ص (۳) الذى » فى س 
0 ) جب ء فى( 


أقسام الآلات 


أقام الممانى : 
القدرة ء المل » 
الور أدة 3 


N 

فكا أن الألات تتقسم هذه القسمة » فكذلك المعانى التى يحتاج الفعل 
فى الوقوع إليها من القدرة والعم والارادة تنقسم : 

مہا ما يحب تقدمها » ومنها(!) ما يجب مقارتتها » ومنهاة© ما يحب 
فيه كلا الأمرين . 

إذا ثبت هذا » فانا أن ننظر أن القدرة من أى هذه الأقسام هى » فنظرنا 
فإذا فى من قسمة ما يجب تقدمها » لأنها كالوصلة . ' الفمل » كالقوس فإنها 
إنما وجب تقدمما على الإصابة للا كانت وصلة إليه »وإدا كان ذلك كذلك فقد 
فسد ما قالوه وصح الجواب عنه . هذا هو الجواب عن السو ال الثاتى . 


وأما الجواب عن السؤال الأول فعلى طريق الجلة » هو أن نقول : 


إن القدم لم يكلف المعدوم ولا الضعيف ولا الماجز أن يأتى بالفعل وهو 
على هذه الأحوال » وإنما كانه الفعل بعد الإجاد والإحياء والإقدار والقكين 
وإزاحة العلة بإللطف وغيره » ففسد ظك . 


وتفصيل هذه الجلةء هو أن أوامر الله تعالى قم إلى ما يكون وا 


على الاطلاق» وإلى مايكون أمراً بشرط .فا لامور بالثىء على الاطلاق يازمه 


ذلك الفعل فى المال ؛ فأما المأمور به بشرط فإنذلك الفعل إنما يازمه إذا حل 

ذلك الشريل» والشرط فى مشلا أن بود رغصل عل عة الل ن - ' 
فملى هذا تقول : إن الموجودين فى زمن الرسول كانوا مكلفين هذه 

العبارات فى الال » حتى كان يازمهم التتكفل محفظه إلى أن يؤدوه إلى من 





(۱) نيبا » فی ص () وفيا ؛ فی س 
(؟) وذبا » فى ص )٤(‏ والأمور » فى ص 


داوع سه 


بده » ثم كذلك فى كل عصر » وأما الذين لم بو جدوا فى الال فلا سكليف 
عليهم إشىء من ذلك إلا إذا أوجدوا وصاروا بصفة المكافين . 


والفرض يقولنا : إن الخطاب متفاول لم والتكليف بجمعهم والوجودين 
فى الحال جميعاً » أنه ليس يجب تکرار' الطاب بهذه العبارات من جهة 
لله تعالى ولا من رسله .فى سائر الأعصار وحالا بعد حال » بل اللمطاب الأول 
كاف » ويكون السامعون له فى الال يازمهم أداؤه إلى من بعدم ؛ وإذا كان 
هذا هو الغرض »لم يصح ما ظنوه من أنا جمانا العاجز والضعيف والمعدوم 
مكلف بالفعل وهو عاجز ضعيف معدوم » بل إا يكونون مكلفين إذا وجدوا 
وانتكاوا شرائط التكليف » ولا شببة فى حسن التكليف على هذا الحد . 
ألا ترى أنه بحسن من أحدنا أن يكلف غلامه الصعود إلى السطح غد وإن لم 
يمكنه فى الحال بإعطاء ما حتاج إليه من الل وغيره » وإما يقبح تكليفه 
الصعود مع عدم المكين وإعطاء الس وغيره » لو كلفه به فى الال على مايقوله 
القوم فى الكافر » ففارق حال هؤلاء حال الكافر » فإن عندم أنه مكلف 
فى الخال بالامان ومحصيله » مع أنه لا قدره له عليه ولا له طاق نهء بل لا يمكنه 
الأفكاك عر ده الى عو الك + قأعيه: فة نكيف الزمق 
بالمثى على الزمانة » وتكليف الأعى بنقط اللصحف على جهة الصواب 
عل العمى:. ٠‏ 

ثم إنه رحمه الله أجاب عن السؤال الثانى ء قال : إن الآلات تتقم إلى 
ما حب تقدمها كالقوس وما بحرى مجراها » وإلى ما يجب مقارتتها كصلابة 
الأرض وغيرها » وإلى ما نب فيه كلا الأمرين كاللسان فى الكلام والسكين 


)١(‏ أن يتكررء فى ص (9: عن ء فى ص 


عت 2099 حب 
فى الدج وما شاكل ذلك » وكا أن هذه الآلات تتقمم هذه القسمة » 
فكذلك الممانى التى محتاج الفعل فى الوقوع إلا تنقسم إلى ما حب فيبا 
التقدم » وإلى ما يجب فبا المقارنة » وإلى ما تحب فيه كلا الأمرين . 


إذا ثبت هذا » وثبت احتياج الفعل إلى القدرة ع عب أن هق ا 
ا هو كالوصلة إلى الفمل من الآلات نمو القوس0© وغيرها ؟ ومماوم 
ناهذا سبيله يحب فبها التقدم . والذى يبين للك أن القدرة كالوصلة إلى 
الفمل » هو أن القمل إنما محتاج إلى القدرة للمروجه من العدم إلى الوجود » 
وإذا كان حتاجا إليها فى هذا الوجه وجب ما ذ كرناه ؛ والذى يدل على أن 
الفعل إا محتاج إلى القدرة لمروجه عن" العدم إلى الوجود » هو أنه لا مذاو؛ 
إما يكون محتاجاً إلا لهذا الوجه » أو لغيره : لا يجوز أن يكون قاجا إلا 
لفير هذا الوجه لن احتياج الفعل إلى القدرة ظاهر » فلا مخلو ؛ إما أن مكو 
محتاجاً إلمها فى حالة الوجود والمدوث » أو فى حالة المدم للا شو أن رق 
محتاجاً إلا فى حالة الوجود لأن حالة الوجود حالة الاستغناء عنها » فلس إلا 
أن ممتا اج إلمها فى حالة العدم على ما تقوله . 


فإن قيل : ولم قلتم : إن حالة الوجود وحالة الاستغناء ؟ قلنا: لأن الفمل 
دم يتفن عن القدرة فى خلة المدوث لم يستغن أيضا فى حلة البقاء » 


فإن قيل وم جمعتم يينهما ؟ قلنا : لأن الذى أوجب احتياجه إلى القدرة . 
فى إحدى المالتين ثابت فى المالة الأخرى ومعثبات ذلك الوجه لم جز 





)١(‏ فكذاك » فى س (۲) کالقوس » فى ص 
. (؟) من ۽ فى س 


ي س 

الافتراق فى الحاجة بحسب اختلاف حالتى المدوث والبقاء » لأن كل حك ثبت 
للذات فى حالة الحدوث لعلة من العلل يحب ثباته فى حالة البقاء لمكان تلك 
العلة ؛ ألا ترى أن الجوهر لما وجب أن يكون متحيزاً فى حالة المدوث لكونه 
مقتضي من صفة الذات وجب ذلك أيضاً فى حالة البقاء » ولا صح أن يكون 
كاثنا فى هذه الجبة بدلا من هذه لتحيزه فى حالة المحدوث صح ذلك فى حالة 
البقاء ت ولا ]هال أن کون شما منتزقا فى حالة الحدوث لاستتحالة اجماع 
الضدين استحال ذلك فى حالة البقاء أيضاً ؟ فصح ما قاناه : أن الفعل لو احتاج 
إلى القدرة فى حالة الحدوث لوجب احتياجه إلى القدرة فى حالة البقاء » والعلوم 
خلافه . 


فإن قيل : كيف يصح هذا وعندك أن الفمل يحسن فى حالة الحدوث ولا 
يحسن فى حالة البقاء ؟ قلا : إنما كان ذلك كذلك لأن الفعل إنما بحسن 
أوقوعه على وجه ويقبح لوقوعه على وجه وذلك تابع [لحدوث » فصح ماقلناه . 
وهكذا الجواب إذا قالوا : أليس النع يكون منعاً فى حالة الحدوث ولا يكون 
كذلك فى حالة البقاء » لأنه إإنما يكون منعاً لتعلقه بالفاعل ولذلك اختص 
حالة الحدوث » مخلاف الفعل عندهم فإنه إنما يتعلق ( بالقدرة لوجوده » وذلك 
فى حالة البقاء كبو » فى" حالة الحدوث . 

وأحد ما يدل على أن القدرة لا تتعلق بالوجود » هو أنه او تعلقت قدرتنا 
بالوجود » لوجب أن تتعلق أيضاً قدرة الله تمالى به» فكان حب مة أن يوجد 
أحدنا وهو بالرى فى اا اثتانية بالصين » ومعلوم خلافه : ظ 





(0 تعلق ء فيض ` ٠‏ ) على » فى ص 


مشا القاضى 


جاع ]اع ب 


وأيضاً » فلو كانت قدرتنا(١)تتعاق‏ بالوجود وجب مثلهفى قدرة الله تعالى» 
وذلك يوجب قدم العا أو أن يكون القديم قادراً بقدرة محدثة » وأى ذيك. 
كان فهو حال ؛ وهذا لأن قدرته إن يتت جل وعز قديمة ؟ فى مالم بزل وهى 
لا تتعلق إلا بالوجود » وجب وجود العالم فى مالم ,زل » وفى ذلك قدمه . وإن 
م تثبت قدرته فى ما م ,زل » وجب كونه قادرا بقدرة محدثة على ما ذكرناة . 

فإن قيل:وم قللم : إن هذه القضية لو وجبت فى قدرتنا لوجبت فى قدرة الله 
تعالى ؟ قيل له : لأن نما كان فاضم المنة الاعات الال ذه ضيب و 
الملوصوفين مها ؛ ألا ترى أن عامنا لما كان من حقه'"2 أن يتعلق بالثىء عل 
ما هو به > کان عل الله تعالى بهذه النزلة . 


فإن قال : إنما وجبت هذه القضية فى الشاهد لأن صفتنا بالقدرة مستئدة إلى 
معنى ولیس كذلك سبيل القديم فإنه قادر لذاته » قلنا : إن ما كان فى0) > 
الصفة لا يمختلف الخال فيه سواء استندت إلى علة أو ل تستند إلى علةء فإذا 
كانت القدرة لاتتعلق إلا بالموجود » فكذلك كونه قادراً إذا ثبت أن هذا 
من حك الصفة فى الشاهد » وكذلك فى الفاثب . 

وق غاا ذه لتک عورا براكلا عند » ققالوا : 
قدر على أن يطلق امرأته لا حاو ؛ إما أن يكون قادراً على ذلك قبل وقوع 
الطلاق , أ و حال وقوع الطلاق . فإن قدر على ذلك قبل وقوع الطلاق فهو 
الذى نقوله » وإن قدر عليه حال الوقوع (*)فالطلاق واقع ولايحتاج إلى القدرة ‏ 

ورا قالوا : من قدر على إلقاء العصا من بده فلا ملو ؛ إما أن يقدر عليه 





)١(‏ قە رتنا أيضاً » فى إ 0) حکه ء فى إ 
0) من. فى ]ا (4) ساقطاة من س 
(2) فى سال ؛ ىا ص 


قبل وقوع الإلقاء» أو حالة الوقوع . فإن قدر قبل الإلقاء فمو الذى نقوله » 
وإن قدر عليه حال() الإلقاء فالعصا ملقاة فلا يحتاج إلى القدرة. 


وربماقالوا : القادر على أن ينتقل من الشمس إلى الل لا تخلو حاله من 


أحد أمرين: إما أن يقدر عليه قبل الانتقال أوحالة الانتقال . فإن قدر عليه قبل ش 


الانتقال فبو الذى نقوله » وإن قدر عليه حالة الانتقال فالانتقال قد وقم 5 
حاحة به إلى القدرة . 


وصح مده الوحدوه أن القدرة عل مذهمهم إعا توجد حالة الاستغناء عم 4 


قآما فى نال الاج الها ف رة :. 


فإن قالوا : إا يقدر على هذه الأمور حالة استحقاقه الأسماء الشتقة منها» . 


فكا أنه لا يسمى مطلقاً ولا ملقياً إلا حال وقوع الطلاق والالقاء » وكذلك 
لا يقدر عليها إلا فى هذه الحالة ؟ قلنا : إن هذا تكرار وتعليق الثىء بنفسه 
مخلاف ما يضاف ء فالقدرة غير الالقاء والطلاق . 


وأحد ما يدل على أن القدرة لا يجوز أن تكون مقارنة لمقدورهاء هو أنه 
أو وجب ذلك فى الشاهد لوجب ف الغائب أيضاً » وذلك يقتضى إما قدم العالم» 


. أو أن يكون القديم قادراً بقدرة محدثة » وأى0(")ذلك كان فهو فاسد وقد مضى . 


مافى هذه الدلالة : 
واعل » أن القدرة عندنا متعاقة!4» بالمهاثل والختلف والمتضاد » ولا يفترق 


الخال فى ذلك بين قدرة القوى والضعيف » وإما يفترفان من حيث أن أحدها 


)١(‏ حالة » فى ص (۲) ولاء ف س 
(؟) وأى من » ف س (:) تتعلق » فى ص 


مائو العاف 
والتصاد 


1 
يمكنه أن يفعل في كل جزء من الثقيل الذى يريد رفعه بعدد ما فيه من الاعتّاد 
وجزءاً آخر زئداً على ذلك » ولس كذلك الآخر . 
إذا ثبعت هذه القضية » فالقدرة إنما تتعلق والوقت واحد والحلواحد جرء 
واحد من المتاثل » ولا تتعاق بأزيد من ذلك ؛ إذ لو تعدت ف التعلق عنه إلى 
ما زاد عليه ولا حاصر » لوجب تعلقها عا لا يتناهى كالاءتقاد '» وذلك «وجب 
سحة أن مانم أحدنا القديم جل وعز» وأن يرتفم التفاضل بين القادرين » وقد 
عرفت( فساده . فأما وقد اختلفت هذه الشرائط فإنه يصح أن يتعلق بأزيد 
من جزء واحد من ااثل") » وعلى هذا يصح أن يؤلف بي نأجزاء كثيرة دفعة 
«واحدة »على أن ما فيها من التأليف مائل ؛ هذا فى المماثلات : 


فأما فى الختلفات ؛ فإنه لا يحب أن نعتبر ما اعتبرناه فى الماثلات من 
:الشرائط » فإنه يصح أن نفعل بالقدرة الواحدة جملة من الختلفات ف الحل الواحد 
:فى وقت واحد.ألا ترى أنه يقدرعلى أن بريد قدوم زيد»وعمرو» وبکر »وخالد» 


مع أن هذه الإرادا ت كلما مختلفة تفار متعلقاتها . 


وأما فى المتضادات ؛ فإن القدرة متعلقة(" بها » ولكن لا يصح من القادر 
المع بين الضدين فى محل واحد » وإنما بوجد أحدها بدلا من الأخر . ولا يمكن 
النع من تعلق القدرة بهما وإلا كان يحب سحة أن يتحرك أحدنا عنه وإن 
كان لا يمكنه التحرك يسرة » حتى يتأنى منه أن يقطع من هذه الجبة مسافة 
ولا يمكنه أن يتحرك فى تلك الجبة أصلا » ومعلوم خلافه . 


(۱) عرف ؛ فی ص ٠‏ (۳) ف المعاثلات , فى ص. 
(؟) تتعلق ء فى ص 


جعت لاع حب 


ومتى قيل إن القدرة على الحركة(1) فى هذه الجبة غير القدرة على المرَكة 
فى الجبة الأخرى . قلنا : فيجب أن لا يصح منه إيحاد إحدى المركتين بدلا 
من الأخرى . ألا ترى أن الفعلين إذا احتاج كل واحد منهما إلى الآلة ء فإنه 
لا عكنه أن يفعل بإحدى الا لين كل واحد من الفعاين على طريقة البدل؟ 
ك ٠‏ 
وبعد » فلو لم تعاق القدرة بالضدين لوجب فى الواحد منا إذا قدر 
على الضدين أن يكون حاصلا على صفتين ضدين » ولو ار كبوا ذلك فى الواخد. 
منا قيل م : فكان يجب ف القديم تعالى وهو قادر على الضذين أن يكون 
حاصلا على صفتين ضدين » ومتى قالوا : إا وجب ذلك فى الشاهد لأن إحدى. 
القدرتين تضاد القدرة الثانية وليس كذلك فى القدي تعالى لأنه قادر إذاته » 
قيل لمم :إن الصفتين إذا تضادتا ) يفترق الحال بين أن تسكونا مستحقتين للنفس 
وين أن تكونا مستحقتين لمعنى » ألا ترى أن كونه عالاً وجاهلا لما تضادتا لم 
يفترق الحال بين أن يكون مستحقاً لنفس وبين أن يكون كذلك لمنى ». 
حتى لم يجز فى القديم تعالى أن يكون عال بالثىء جاهلا به دفعة واحدة کا 
فى الواحد منا كذلك هبنا » وهذا() لأن تضاد الصفتين لأمر يرجم إلبهما 
لا إلى ما بوجبهما » كذلك ههنا . 
ضل : واتصل بهذه الملة الكلام فى البدل عن الوجود . 
ووجه اتصال هذا بما قبله » أنا لما ألزمنا الجبرة على القول بالقدرة الوجبة 
أن يكون تكليف الكافر كتكليف العاجز » قالوا : إن الكافر يضح منه 
الإيمان بشرط أن لا يكو نكان فيه الكفر وكان بدله الابمان مخلاف » العاجز 


(1) مأقطة من س 
(؟) وهذا هو » ف الأصل 


(م ۷ س الأصول اة ) 


إذاجازأن يكلف 
الله الكافر 
بالإيمان عليه 
أنه لا ا 
ولا يقح ذلك 
من جهة الله فبلا 
از أن يكلفه 
بأنه 
0 عله ولا 


A 
وز وا البدل عن الموجود ؛ وذللك لامجوز عندنا ؛ إذ لو جاز تجوز البدل عن‎ 
الوجود لجاز مثله فى صفات الأجناس » وكان جوز فى الجوهر أن يكون‎ 
سواداً(') بشرط أن لا يكون كان جوهراً وکان بدله سو ادا" ؛ بل فى صفات‎ 
القديم تعالى »فيقال: إنه جل وعز يجوز أن يكون عاجرا بشرط ألا يكون كان‎ 
قادراً وكان بدله عاجزاً » ومجوز أن يكون جاهلا بشرط أن لا يكو ن كان عا‎ 
وكان بدله على صفة أخرى مضادة له ؛ ومن بلغ فى التجاهل إلى هذا المد فقد‎ 
. ارتكب عظما‎ 
وأيضاً »فلو جاز البدل عن الو جود جازالبدل عن الماضى» فيقال : كلت‎ 
الآن بدل الأ كل الواقم بالأمس » والعلوم خلافه . ويبين هذه الجلة »أن البدل‎ 
كالشرط فى أن لا يدخل إلا فى الستقبل التتظر » فأما فى الواقع الموجود‎ 
فلا يصح(" » فكيف ما قالوه ؟‎ 
ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال : إذا جاز ام الكافر‎ 
بالامان مع علمه أ : نه لا يؤمن » ولا يقبح منه » فهلا جاز أن يكلفه مع العم بأنه‎ 
. لا يقدر عليه ؛ ولا يقبح منه‎ 
والجبرةيتعاقون بهذه الشبهة على‌هذا الوجه ؛ وربمابوردونه على وجه آل‎ 
» سرس فاه م محال » وأتم ققد جوزتم التكليف به‎ 0 
فكيف منعتم من من أن يكلف الله تعالى الكافر وإن ل يقدر عليه ؟‎ 


والأصل فى الجواب عن الأول » هو أن تقول : إن بين الموضمين فرق » 


(۱) أسودء فى س (0) آسود » ق س 
022 ساقطة من من 


د £۹ جه 

لأن تكليف الكافر مع الم بأنة لا يؤمن إنما محسن » لأن الله تعالى أقدره على 
الاعان » وأزاح علته(ا» » وقوى دواعيه » ومكنه من ذلك » وفعل به 
كل ما محتاج إليه فى التتكنيف ء ثم إنه اختار الكفر لسوء اختياره لنفسه. 
وليس كذلك من المعلوم من حاله أنه لايقدرعلى الايمان ءلأن تكليفه بالابمان 
تكليف عا لا يطيقه ولا هدر عليه ولا عکنه الانفكاك من صده الذئ هو 
الكفر » ففارق أحدها الأخر : 

وأما الجواب عن الثانى »فهو أن من حق القادر على الشىء أن يكون قادراً 
على جنس ضده إذا كان له ضد » فالكافر إذا قدر على الكفر وجب أن 
يكون قادراً على الايمان » ومعلوم أنه تعالى لم يعم من حاله الضدين جيم » . 
وإنما عل أحدهما دون الآخرء ففسد إذاً قولم إن القدرة على خلاف العلوم 
ما لايثبت . شْ 

وبعد » فاو كان كذلك » لوجب أن يكون القديم تعالى غير قادر على أن 
يق القيامة الآن لعلمه أنه لا يقيمها » ومعلوم خلافه . 

وعند هذا الالزام افترقوا فنهم من ارتكب ذلك وقال : إنه تعالى لايقدرء 
ومنهم من لم يرتكب فزع 7" أنه قادر على ذلك . ٠‏ 

فن لم يرتكب ذلك » لم يمكنه القول بأن القدرة على خلاف المعلوم محال» 
لأنه لا فرق فى هذه القضية يننا وبين الله تعالل . ' 


. ومن ارتكب ذلك » يازمه القول أن يكون الله تعالى غير قادر على خلق. 


)١(‏ قوته » ق ص () والكقر » فی ص 
(9) وزعم ء ف س 


31 


البياض ف الزنجى بدلا من السواد » والسواد فى الروعی بدلا من البياض » 
وذلك يوجب أن لا يكون القديم تعالىسخيراً فى أفعاله » وقد عامنا خلا فذلك. 

قالوا : القدرة على خلاف العلوم قدرة على ميل الله تعالى . قلنا : 
إن الجبل هو ما به يصير الذات جاهلا » والذات إثما يصير حاهاد بالجهل »› 
والايمان لبس من الجهل فى شىء » فكي ف يصح قولم : إن الكافر أ وكانقادراً 
على الايمان لوجب أن يكون قادراً على نميل الله تعالى . 

ثم يقال لم : يازمكم على هذا القول إذا أقدر الله الكافر على الايمان 
أن يكون قد أقدره على جيل نفسه » وإذا أمره بالاعان ورغيه فيه ووعده 
بالثواب الجزيل عليه أن يكون قد أعره بتجهيل نفسه ورغبه فيه » وذلك كفر 
من مرتكبه . . 

ويازمجم أيضا »أن يكون قدبعث الله الرسل إلىالكفرة ليجهاوه » تعالى ان 
عن ذلك عاواً كيرا . 

٠‏ قالوا : لو قدر الكافر على خلاف ما عامه الله تعالى من حاله لصح وقوعه 
منه لأن هذا هو الواجب ف القادر على الثىء » ولو صح وقوعه منه لوجب. 
وقوعه فى بض الحالات » وذلك يوجب کون القدم تعالى جاهلا .. 

قيل له : لم وجب إذا صح منه خلاف المعاوم أن يقم فى بعض االات > 
أليس أحدنا مع قدرته على السقر لا يسافر البتة » بل يقبم طول عمره ؟ 
فان قال : لو قدر نا() أن بقع منه خلاف مأ علمه الله تعالى ولا يكت 





)١(‏ قدرء فی ص 


لعفن هذا التقدير لازم أن يصير حاهلا وان يكون قد تغير حاله فی نه 
il‏ ؛ لان هکان بعلم أن هذا الما ل لا يوجد » والآن فلا بد من 3 ف وحودهة» 


وهذان الاعتقادان متضادان . 


وجوابنا »أن هذا التقدير محال » فلا جرم أن( الجواب عنه أيضاً محال . 
فنقول : خطأ قول من يقول: إنه يدل على كونه جاهلا » وخطأ قول من يقول: 
لا يدل على ذلك » وهذا أولى مما يقوله مشايخنا البنداد.ون : أنه تعالى0) يل 
وجود الاعان منه » لأن هذا والمال هذه تجوز البدل على صفات الله تعال » 
وذلك شر مما تحوزه النجارية(© , فالأولى ما قلناء . 


وصار الخال فى ذلك » كالمال فيا إذا دلت الدلالة على أنه تعالى عدل حکم 

لا يفعل القبيح » ودلت الدلالة أيضاً على أن الل يدل على جهلفاعله » ثم يقدر 

فيقال : لو وقم من جبة اله تعالى الف » هل يدل على جهله وحاجته أم لا يدل ؟ 

فك أنا نحيل السؤال ولا يبه بلا بلاولا بم > بل تقول خطأ قول من 

يقول : إنه يدل على جهله وحاجته » وخطأ قول من يقول :لا يدل كذلك 
فى مثلنا"» . 


ويعكن أن يكون لذلك مثال فى الشاهد فيقال : لو أخيرنا صادق بأن هذا 
ابیت لا يدخله قرشى فإنا نمم ذلك » فلو قال قائل : لو قدرنا أن يدخله قرشى ‏ 
أفتعلمون أنه لا يدخله قرشى أم لا تعامون ذلك ؟ قلنا : إن هذا التقدير محال 
غيل السؤال عله ولا تجيب بلا ولا بم + » بل تقول : خطأ من يقول : :نل 
أنه لايدخله » وخطأ قول من يقول : لا نمل أنه لا يدخله »كذلك فى مسألتنا.. 


` ناقصة من س (۲) تاقصة من ص‎ )١( 
جوز النجارية » ف س (4) ھم »> قاس‎ )۳( 
ماألتناء فى ص‎ )0( 


انه ۱ الین 


س ٣٣ع‏ بس 


من جملتها » هو أنهم قالوا : إن الفعل كا يحتاج عند الصحة إلى أعر » مجحب 
أن ممتا سيد الأ El E‏ لما احتاج ع إك 


كلا يصح 1 


ثم يقال للم : لو وجب ما ذكرتموه فى الواحد منا » لوجب مثله فى القديم 
تعالى » والعلوم أنه تعالى لا يحتاح فى إيقاع الفعل إلى أ زائد على ما محتاج 
إليه فى سمة الفعل . فإن قالوا : إنه يحتاج إلى أمس زائد وهو الإرادة » قانا : 
لو كان كذلك لوجب قدم العام » لأنه تعالى مريد لذاته عندك أو بإزادة قدعة » 
فيلزم قدم العام . فإن قالوا : إنه تعالى بريد فيا لم بزل أن لا مخاق العام » قلنا : 
أن لا يخلق ننى » والإرادة لا تتعلق بالد فى على ما سيجىء فى موضعه إنشاء الله 


٠‏ تعالى . وبعد لو صح تعلق الإرادة بالق لصح تعاقها بالإثبات » فكان يصح 


أن يريد خلق العالم فيا لم بزل » وإذا صح » وجب قدم العالم . 

ثم يقال لم : هلا جاز فيا أثر فى الصحة أن يكون هو الذى أثر فى الوقوع 
وهو كونه قادراً » فلا يحتاج إلى أمى زائد . وكيف جوز خلافه وذلك يقدح 
فى کون الواحد منا متعراً فى أفماله » ويوجب(2 بطلان الدح والذم » 
وذلك محال .' 


وا مايتعلقون به فى هذا الباب» هو أنهمقالوا : إنا مد تفرقة بين الحركة 





(۱) فوجب »ء ف من ۾ 


— 


الاختيارية والحركة الاضطرارية » ولا يمكن أن 5 التفرقة إلا إلى أن 
أحدها قل فارقته القدرة 4 خلاف الأخرى . 


وجوابنا : أن هذه الطريقة لاتستقم على أصول عل هاسيق القول فيه 
ثم يقال للم : ما أنكرتم أن هذه التفرقة راجمة إلى أن أحدها قد تقدمتها 
القدرة مخلاف الأخرى . ولا جوز غير هذا » لأن فى خلافه إخراج الواحد منا 
عن التحيز فى الأفعال » وإبطال استتحقاق المدح والذم على مابيناه من قبل . 

ومهذا جيب إذا قالوأ : إنا جد تفرقة بين الفعل الذى يستحق عليه الاح 
والذم » وبين الفمل الذى لا يستحق عليه ذلك ولا يمكن أن ترجع بهذه التفرقة 
إلا إلى أن أحدها قد فارقته القدرة » والآخر م تفارقه القدرة ؛ فإنا تقول له : 
إن هذه التفرقة مع أنها لاثثبت على قول أن سائر الأفعال متعلقة بالقديم 
تعالى على سائر وجوهها وحقائقها » يمكن أن نرجم بها إلى أن أحدها متعلق 
بالواحد منا لتقدم قدرته عليه دون الآخر » ففسد ماذ كرعوه(©. 

وما يتعلقون به » قولم : إن عند عدم القدرة يستحيل وقوع الفعل 
فيجب عند وجودها أن يكون واجبا » لأن الاستحالة والوجوب فى طرف تقيض 

اميق للراباء ان فش اة ]ناعرو اك لا حوبت : 
ألا ترى أن عند عدم الحل يستحيل حاول السواد فيه » ثم إن عند وجود امحل 
لايجب » وكذلك فإن عند عدم الذات يستحيل فيها التعلق » وعند وجوده 
لايجب » فإن فى الذات مالا يتعلق . وكذلك فاو قدرنا أن يكون القديم تعالى 
غير قادر يستحيل عليه الفعل » ثم إذا كان قادرا لابجب منه الفعل» وكذلك 
فى مسألتنا . ْ 


٠ 0‏ )مته » ف س 


as‏ ل سه 


وا ما يتعاقون به » قوم : لوجاز الفغمل بقدرة متقدمة لجاز بالقدرة 
المعدومة » بل كان يجوز فى حالة العجز » ومعاوم خلافه . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » ماتريدون بقتولك : إنه لوجاز الفعل رة 
متقدمة لجاز بالقدرة المعدومة؟( فإن أرد 3 بدأن الفعل يصح () بقدرة ْ( تكن 
موجودة قطء فإن ذلك لايجب » وإن أردت به أنه يصح بقدرة كانت موجودة 
ثم عدمت » فإن ذلك مما ترتسكبه ونلتزمه فلا مانم لهذا الإزام » وهذا ظاهر 
فى أفعالنا » الباشر مها والمتولد . 


أمافى المباشر » فلآن الفعل إا يحتاج إلى القدرة للروجه من .العدم إلى 
الوجود » فاو لم تتقدمه » بل توجد فى حالة وقوع الفعل » فإنه لامحتاح إليها بل 
يستغنى عا . 

وأما فى التولدات فأظهر » ألا ترى أن الرانى رما ری ويخرج عن كونه 
قادراً قبل الإصابة » بل عن كونه حياً . ش 
فى العجز ولما تقدمته القدرة فإن ذلك مما لاحب » وإن أرادوا به وقد تقدمته 
قدرة فإنا يحوزه؛ ألا ترى أن الر اہی قد يرىويعجز قبل مصادفة السهم رميته » 
: قبطل كلامهم . 
وأحد ما يتعاقون به قولم ان کون القدرة متقدمة لقدورها 


فى وقت واحد لجاز أن تكون متقدمة فى أوقات() كثيرة » وهذا يقتطى 


(1) فإن اردام أن يفعل » فى ص 
(؟) بأوقات » فى ص 


ومع د 
کی مدنا ولاذما ولا ثوب EY;‏ بأن لا يفعل عا فيه من القدرة شنثا ؛ 
وذلك :وجب أن يعيده الله تعالى فى عرصات يوم القيامة ولا شیء له ولا عليه » 
وهذا خرق الاجماع وترك الكتاب » فقد قال تعال: « فريق ف الجئة وفريق 
فى السعر »() 
والأصل فى الجواب عن ذلك » أن لنا فى هذا الباب مذهبين : 
أحدما مذهب ألى على » وهو أنه لا يجوز خاو القادر بالقدرة من الأخذ 


والثاى مذهب ألى هاشم » وهو أنه جوز خاو القادر بالقدرة0) من الأخذ ' 
والترك » وهو الصحيح الذى اخترناه . ش 

فملل الذهب الأول لايازم ما ذكروه » وعلى هذا الذهب لايازم أيضا . 

إلا أنه عند شيخنا ألى هاشم : أن لايفعل: جبة فى استحقاقالثواب والعقاب 
7 أن الفعلجهة لذلك؛ألا ترى 3 أحدنا أو يرد الوديعة مع المكن من ذلك 
فإنا نمل استحقاقه للذم وإن لم نمل( شيت آخر »وأو لم يطالب() الف )بدن 
فإنا نعل استحقاقه للمدح 20 وإن لم يفعل شيئاً آخر . بين ذلك ويونحه » أنامق 
نمم ذلك من حاله جوزنا أن يستحق الذم وأن لايستحق » فوجب أن يكون 
استحقاقه للذم » وإن ل نعل شيا آخر ؛ ومتى لم نعل ذلك من حاله جوزنا أن 


)١(‏ الشورى ۷ () عن » ف ص 0) عل › فى من 
(4) يطاليه » ف ص () غريمه » فى ص 
(1) المدح والقواب » فى من 


= £۲۹ — 
يستحق الذم » وأن لايستتحق » فوجب أن ون استحفاقة للذم مصروة إلى 
أنه ل يفعل ما وجب عليه على ما نقوله » وهكذا الكلام فى استحقاق الدج » 
فبطل ما أوردوه وسقط تعلقهم . 
شبهة أخرى لم فى السألة : وهى أمهم قالوا : الفمل كا يحتاج إلى القدرة 
فقد يحتاج إلى الآلة ‏ ثم إن الآلات يحب فيها القارنة » فكذلك القدرة .. 


وقد مس ماهو جواب هذاء فإنا قد يبنا أن الالات تتقسم : إلى ما جب 
تقدمها » وهو كل مأيكون وصلة إلى الفعل » حو القوس وغيرها؛ وإلى مايحب 
مقارتهاء وهو كل مايتمخض محلاء نحو صلابة الأرض وما شاكل ذلك ؟ 
وإلى ما يحب فيه كلا الأمسين » وذلك كل مايكون وصلة إلى الفمل » ويكون 
مع ذلك محلا نحو اللسان فى الكلام والسكين فى الذي . 

وبدنا أن القدرة إن ردت إلى شىء فإنما يحب ردها إلى ماهو كالوصلة إلى 
ادل ءارا د إا يحتاج لها الإخراج الفعل 47 من المدم إلى الوجود > 
فسقط كلامهم 

وأحد ما زز إن القول.بتقدم القدرة لقدورها يوجب انقطاع الرغبات 
عند الله تمالى » وذلك مخلاف ماعليه المسادون » لأن رغبات المسامين لاتنقطع » 
بل تكون بمتدة() نحو البارى 


وجوابنا : إما كان يازم ما ذ كرتموه إن لولم يجزانتفاء القدرة بعد وجودها» 
فأما ومن الجوز انتفاؤها بأدنى تعب » لفقد ما حتاج فى الوجود إليه فلا . 


(۱) متجدده , فى ص (0) الفعل بها » فى من 


— بياج — 

وبعد» فإذا ل يازم علىالقول بتقدم اليد والرجل علىالبطش والشى؛ انقطاع 
رغبة من له هاتان الألتان عن الله تعالى » فكذلك(1) فى القدرة . 

والعجب من هؤلاء أنهم يوردون علينا مثل هذا الكلام » ومن مذهبهم 
أنالطريق منسدة إلى خليص لكلف سه من عقاب الأبد والفوز بالنيي 
السرمدى ")ب لأنه إذا عصبالكفر بناصيته فى الأزل وجرى الع بذلك »كيف , 
بمكنه إخراج نفسه عنه » وكيف ينفك عنه ؟ فأى رغبة تبت إلى الله تعالى 
والحال هذه ؛ واولا فرط جهلهم وقلة عقولم ٩٩‏ »وإلا فا وجه اليل إلى التشيع 
لثل هذا الكلام 5 ش 

وأحد ما يتعلقون به » هو أن من حق الدلالة أن تتكورن مقارنة 
للدلول » ألا ترى أن عة الفمل لما كانت دلالة على كونه قادرا وجب فا 
مقار نة » وكذلك القدرة يحب أن تقارن مقدورها . 

والأصل فى ال جواب عن ذلك» أن هذه الشبهة مع ركنم مبنية على )أصل 
لایصح» وهو أن من حت الدلالة أن تكون مقارنة للمدلول عليه.؟وليس كذلك » 
فإن امعجز دلالة على النبوة » ثم لابد من أن يتقدمه(*) المدلول » إذ لو لم يتقدمه 
لكان فى ذلك ظهور المعجز على من ليس بصادق فى دعواه . إن المعجز لابد 
من أن يكون عقب دعوى الماعى للنبوة » ولا بد م نأن يكون نیا حتى يدعيه» 
وإلا كان كاذباً فى الدعوى . 

أن قوم فالغل فلا يصح؛ لأن الفمل إنما يدل علىأن فاعله كان قادرا 
فقد تقدم المدلول وتبعته الدلالةء فكيف أوجبوا فى ذلك المقارنة ؟ ثم يقال م : 


)١(‏ كذلك , فى س ش (۴) السرمد » فى س 
(؟) عقلوم » فی ص | (4) عن ليس 
(5) يتقدم ء فى ص 


EA —-‏ ب 


ومن أبن وجب إذا كانت هذه. الطريقة واجبة فى الدلالة أن تكون واجبة 
فى القدرة أيضاً ؟ وهل هذا إلا فرط الجهل الذى لادواء له . 

وأحد مايتعلقون به » قولم : إن القدرة لوكانت صالحة للضدين لكان 
لايكون أحدما بالوقوع أولى من صاحبه(1) إلا بأمى و مخصص؛ کا فی ال جوهرء 
فإنه لما صح أن يكون كائنا فى هذه الجبة » وصح أن يكون كائنا فى غيرهاء 
ثم لم مختص بيعض الجهات دون بعض إلابأمر ومخصص وهو الكون» فكان 
حب مثله فى مسالتنا . 


اط ق الزات عن ذلك » أن هذا إنما كان يازم إن لوكان تأثير 
القدرة على سبيل الإيحاد » فأما وتأثيرها فما تؤثر فيه على طريق الصحة ٠‏ 
والاختيار » فلا يمتنع أن تار أحد الضدين دون الآخر » وإن لم يكن هناك 
أمى زائد على كونه قادراً .ألا ترى أنه إذا قرب إليه طبق وعليه جملة من 
الرطبفإنه يتناول من ذلك بعضها(") دون البعض» معأن الذى له ولاجله تناول 
هذا ثابت ف الباق » ثم لايطلب لذلك أمر زائد على كونه قادراً » كذلك 
فى مسألتنا ؛ وهكذا9؛) فاو خير بين دينارين و فى الجودة والرداءة على سواء 
فإنه يختار أحدها » ثم لا يقال : إنه لابد هنا أمر زائد على كونه قادرا » 
فكذلك فى مسألتنا . 


وأما قياس ذلك على الجوهر وكونه كاثنا فلا يصح » إؤذ(*) الدلالة قد 
دلت على أن الشحيز غير كاف فى اختصاصه ببعض الجهات دون البعض ‏ لأنه 





(0 الآخرء فى (0) قدم » فى فی 
(؟) بعضاء ف س ۰ (4) لوء فی ص 


(0) لأن » فى ص 


— £۳۹ — 


لس بأن يمختصبهذه الجبة لتحيزه أولى من أن محختص بالجهة الأخرى» إذ لايفعل 
فى تأثيره سوىطريقة الإيجاب» وليس كذلك كونه قادراً » فإن تأثيره فى الفمل ٠‏ 
على طريق الصحة » ففارق أحدها الآخر . 

وأحد ما يتعلقون به» قوم : إن القدرة لو استحال الفعل مها فى الخال » 
لكان لا يخلو ؛ إما أن تكو نهذه الاستحالة راجعة إلى القدرة أو إلى المقدور » 
.وأى ذلككان فبوثابت فى الخالة الثانية » فإما أن يقال : إنه يستحيل الفعل بها 
على كل حال » أو يقال : بمقارتتها للمقدور وصعة الفعل بها فى الال » على 
ما تقول . 

00000 نمرهذا الحم ولا تبلل لاا بای بش 
علاناه فسد » وليس يحب فى الأحكام كلها أن تكون معللة » بل الأصل فيه 
'أن يعرض على وجوه التعايل » فإن قبل التعليل علل علل » وإن لم يقبل لم يعلل 

ثم يقال لهم : ليس فى هذا إلا استحالة الفمل بالقدرة فى ا حال » ولس يجب 
النسال ما أن مضل أبن فى الستقبل » فإنك تعل أن 
الاعاد يستحيل أن يولد فى الخال ثم يصح توليده فى الثانى » وكذلك ٠‏ 
فالنظر () يستحيل7) أن يولد العم فى الحال ويصح منه(" فى الثاتى . 

م يقال لم : أليس أنه تعالى يستحيل9) أن يكون فاعلا فيال بزل ؟ 
.فلا يخاو؛ إما أن يكون 20 ذل كلأمر يدجم إلى القدرة » أو لأعر برجم إلىالقدور» 
وأى ذل ككان فبؤ ثابت فيا لا بزال » فيجب استحالة الفعل منه فها لا يزال ؟ 
فك أنه لا بد من أن يقول إن هذا حك لا يعلل » وكذلك تقول بحن ٠‏ 


(1) الاظر » فى ص (۲) مستحيل » ف ! 
(©) ذلك ءفى ۱ (4)ستحيلءفى ! 
(8) يكون, ق ص | 


0 
وأحد ما يتعاقون به » قوم : إن المتعلقات بالأغيار على اختلافها واختلاف 
أجناسها مشتركة فى أنها لا تتعاق بالضدين » والقدرة من جلة المعانى المتعلقات 
بالأغيار فيجب أن لا تتعاق بالضدين » وکل من قال بأنها لا تتعاق بالضدين 
قال بأنها مقارنة للاقدور على ما نقوله . والأصل فى الجواب عن: ذلك » أن 
هذا باطل بالعجز » فإنه من المتعلقات بالأغيار » وعندك أنه يتعلق بالضدين » 
حتى إن العجز عن الشىء عجز عن ضده » ومن ههنا استدل بعض مشايخنا 
على أن القدرةصالة لاضدين متقدمة لاقدور » فقال : قد ثبت أن العجز عن 
الشىء عجر عن ضده » فيجب مثله فى القدرة لأنهما ضدان » ٣‏ حدق الضدين 
أن يتعاق أحدهما ما يتعاق به صاحبه » ويكون تعاق أحدها على العكس من 
تعاق الآخر . إذا ثبت هذا » فلو كان المجز صالاً ا 
اء »لكان لا يتنم أ ن يطرأ أحدها على الآخر فينفيه فينفيه من وجه دون وجه » 
وذلك محال . وإذا صح كونها صالة للضدين » وجب تقدمما لمقدور والإلزم 
0 وجودالضدين جي . 


ثم يقال لهم : وكيف أجريم المتعلقات بالأغيار مجرى واحداً مع أن 
الشهوة والمل يشتركان فى التعلق » ثم إن من حق الشهوة أن لا تعلق 
إلا بالمدركات مخلاف العلل والإرادة » فإنهما يتعلقان بالدركات وقد لا يتعلقان 
ذلك . 


وأحد ما يتعلقون به» قوم : : إن القدرة عون على الفعل » فكان يجب 
أ ن تكون مقارنة له . قلنا : RE E‏ 
هو المكين من ن الفعل وإرادة الفعل » حتى لو يمكن غيره من قتل آدى بأن 


ومع سد 

يدقم إليه سكيناً ولا يريد منه قتله(21 » وما دفم إليه ذلك لأن يذب به بقرة » 
فإنه متى قتل آدمياً لم تقل : إنه أعانه على قتله لما لم يرد منه قته(' فلا يصح 
عاذ كر قوم وإذ(") قد صح أن العون ليس هو جرد القدرة ؛ لم يمكن قياس 
أحدها على الأخر . ٠‏ وف شم كثرة »وأ كثرها بر جم إلى بعض ما تقدم 
فاقتصرنا مها . 


فصل » فى أنه تعالى لامحوز أن يكون مريداً للنعامى !4) 


واتصال هذا الفصل بباب العدل ظاهر » فإن الإرادة فعل من الأفعال» 
ومتى تعلقت بالقبيح فتتحب لا محاله » وکو نه تعالى عدلا عدن أن تئق عنه 


هذه الإرادة . 


وقبل البيان*) ف المسألة نبين حقيقة : الارادة » والكراهة » والريد». 
والكاره . ثم تتكاعلى(0) إثبات هذه الصفة لله عز وجل » وفى كيفية استحقاقه 
ها . ثم نتكلم من بعدء ديا يجوز أن ,ريده الله وما لايجوز . 


فالإرادة هو مايوجب كون الذات مريداً » والكراهة مأيوجب كونة 
كارهاً . والواحد منا إذا رجع إلى نفسه فصل بين أن يكون على هذه الضفة 


)١(‏ أن يقتله » ق س (۲) ساقطة من ص 

(؟) واذاءقى ضس 

)٤(‏ سبق أن أشرنا إلى هذا الوضوع أكثر من مرة »> وأساس الفكلة أن الممزلة 
ينظرون إلى الأمر من ناحية تنزيه الله عن كل قبيح ويقيدون القباځ والظم با نملءه فى , حاتت 
ومعاملائنا » بينما ينظر الأشاعرة إلى تعظيم الله وعدم الاقرار بأن يكون فى ملك مأ لا بريد 
لأن ذلك! نتفاس من لرادته وقدرته 3 هذايتوضح من الناقشة التى أوردها السبى فى طبقاته 


س ای أسحق الاسفرایی وس القافى عد البارء حيث قال ل القاضى: -سحان الذى تعره عن 


الفشاء » وأجاب الاسفرایتی : سبحان الذى لا مجرى فى ملك الا ءا ماء . 
)١(‏ الكلام » ق ص )١(‏ عن ء فی أ 


الإر ادة قل 


افد — 


وبين أن يكون على غيرها من الصفات » وأجل الأمور مامجده الانسان 
من نفسه . ش 
فإن قيل : قد دخلم فيا عب لى الكل بية حيث قالت فى حد الم : هو 
عايض کا 

قيل له : فرق يننا ويينهم » فإنهم فسروا الع با وجب کون الذات 
عالاً » والعالم عن له الم » فأحالوا بأحد الجهولين على الاخر ؛ ولس كذلك 
ما ذكرناء فإنا فسرنا الإرادة بما وجب كون الذات مريداً » ثم لما سثلنا عن 
حقيقة امريد أحلناه إلى نفسه » فقارق حالنا حالم . 

هذا هو حقيقة الإرادة والكراهة . 

ونا ليدم كنامل و عد بطر قاس يرقة تكو ارا تبن 
الفعل على وجه دون وجه . وهذا) وإن كان كذلك » إلا أن إبراده على 
طريق التحديد لايصح » لأن قولنا مريد أظهر منه » ومن حق المد أن يكون 
أظهر من الحدود » وللمذا لم بحد اللوجود بثىء» لآن كل مايذكر فى حقيقته 
فقولنا موجود أظهر منه ؛ فيجب إذن أن لاتحد المريد أصلاء لأن أى مايذ كر 
.فى حده فقولا مريد أظبر منه » وهكذا الكلام ف اکر 

وإذ قد عل ذلك فاعل » أن أحدنا إا بريد مابريده لمعنى هو () الإرادة .. 

والطريق إلى إثبات الإزادة حو الطريق إلى إثبات الأ كوان على مامر 
فى إثبات الأعراض . وتحريرها ههنا » هو أن الواحد منا حصلمريداً مع جواز 
أن لا يحصل مريداً والحال واخنة والشرط واخد » فلا بد من أمر 
ومخصص() له ولکانه حصل على هذه الصفة » وإلا لم يكن بأن صل عليها 


)١(‏ عذاء ىرس (0) وعوء قا ص 
(۴) ساقطة من س 


— م 


أولى من خلافه » ولبس ذلك الأمرإلا وجود معنى وهو الإرادة . والكلام فى 


أنه لايد هبنا من معنى قد سلف » وإنما الذى يجب أن نذكره(21 هنا أن ذلك 


الأمر لبس إلا الإرادة والكراهة . 


والذى يشتبه الحال فيه من المعاتى فيقال : إن المرجم بالإرادة إنما هو 
الشبوة فيجب أن از بين الجنسين ؛ والذى بقع به هذا الفييز هو أن أخدنا 
قد بريد مالايشتهيه ككثي رمن الأدوية الكرمبة » وهذا قالوا : من سحن الدنيا 
أن الله تعالى جمل الداء فى اللوزينج » والشفاء فى الاهليلج » وقد يشتعى 


مالا بريده كالزنا وشرب الجر وكالماء البارد فى الحر الشديد وهو صائم ؟ فصح . 
أنه لايمكن أن يرجم بالارادة إلى الشبوة » وكا لمكن ذلك فكذلك لايمكن ' 


أن يرجم بالكراهة إلى النفار » فإن الى" قد يكره مالاينفر طبعه عنه وهو 
الزنا وشرب الجر » وقد ينفر طبعه عمالا يكرهه وهو الدواء الكريه » فإذن 


لامكن أن يرجم مهما إلى الشهوة والنفار ولا يشتبه الحال فيا عداها ». 


. و لاصتا معنیان ٠.‏ 


إذا ثيت هذا ء فاعل أن العاريق الى معرفة هذه الصفة فى الشاهد إنما هو 
الضرورة ‏ ولا يمكن معرفتما استدلالا لأنكل دلالة تدل عليها فبنية على العدل 
والمكة7) » ولا(" يثبت كون أحدنا عدلا حكما ؛ ول مذا فإن النى صلى 
لله عليه وسل ما بعت حكنته جاز أن يعرف مرادہ استدلالاً کا يجوز أن يعرف 
ضرورة؛ ومن هنا قلناء إنمن ل يثبت كونه عدلاة حكياء لا يمكنه 
أن بعل كونه مريدا . 





(۱) يذكرء فی ص (۲) ساقطة مرخ ص 
(؟) ولمء فی س (م ۲۸ - الاسول اة » 


الار أدتوالتكر ا3٠‏ 
لا برحمان اك 
الشبوة والتفار. 


د 0 
ادرا ولا غلا 


ومع ب 
ونحن إذا قلنا : إنه تعالى مريد » قلا نعنى به كو نه قادرا ولا عا » لأنه قد 
بريد مالا يقدر عليه وقديقدر على مالا بريده » وهكذا فى العم وإما مرادنا أنه 
حاصل على مثل صفة الواحد منا إذا كان مريداً . 


وقد خالفنانى ذلك شيشنا أبوالقاسم الباشى والنظام » وقالا : إنا إذا قلنا: 


امال ل ف فرادنا أنه يفعله لا ,على وجه السهو والغفلة » وإذا 


قلشا إنه مريد لفعل غيره(١ E‏ 
هذه الصفة فى القدم تعالى البتة . وحن إذا أردنا إثباته لله تعالى فبأن نبين 


.أولاً صحته عليه جل وعز » لأن إثبات الصفة تترتب على صحتها . والذى يدل 


على أن هذه الصفة تصح على الله تعالى ءهو ماقد ثبت أن المصحح لما إبما(ة) 
هوكونه حياً » بدليل أن من كان حياً صح أن يريد » ومتى لم يكن حي . 


-لم يصح أن يويد فيضي أن وق الصحح ذه الصفة إا هو كونه حياً . 


إذا ثبت هذا والقديم تفال ع سے ضعنة أن يريد كر 
فإن قيل: ما أنكرم أن الصحح لهذه الصفة فى الواحد مناكونه ذا قلب؟ 


: لآن هذه الصفة راجعة إلى الجلة » فالمصحح ها لابد أن يكون راجا إلى الجلة » 


والقلب فليس كذلك فكيف يصححها . 


ومتی قیل: أليس أنه ذأ كان ذا قلبصح أن يريد » ومتی لم يكن كذلكلم 


:يصح ؟ قلنا: إنه و إن كان كذلك إلا أنه ليس يحب ف القاب أن يكون ممست 
e 00 5‏ من حيث أن الإ e‏ ف عرد إلى محل 





)١(‏ الفير ء فى س (۲) ناقصة من ص 
(؟) ناقصة ٠ن‏ ص )٤(‏ فوجبء فى ص 


وم ع — 
وصار ذلك کا نقول فى كو نه علا أنه لايصح مالم يكن ذا قاب ثم 
لا يقال: إن كو نه ذا قلب هو للصحح له » لأن احتياجه إلى القاب هو من حيث 
أنه لا يكون عالاً إلا بعل» والعم فى وجوده حتاج إلى محل مبنى (1) بنية مخصوصة 
حو( بنية القلب فكيف يصح ما قالوه » وهل هذا إلا كا يقال : لمالم يصح 
ق لاع متا أن يكون غاا فادرالا ذا كان عتما م وحن فى کا ا أن . 
يكون هو الصححلماتين الصفتين » فكم أن ذلك لامجب لأن احتياج کو نه 
عا قادرا إل کو نه با هو من نيك آنه مالم بعلم وقادر بقدرة » والعل 
والهدرة محتاجان(۳) فى وجودها إلى محل مببى بنية مخصوصة » وال جل البى بنية 
' مخصوصة لايكون إلااجسما » لامن9) حيث أن كونه جما يصحح هاتين . 
الصفتين » كذلك فى مسألتنا , 
واذ قد صحت هذه الصفة له تعالى » فالذى يدل على ثياتها له هو أن فى 
أفماله تعالى ما وقع على وجه دون وجه » والفعل لايقع على وجه دوا دون وجه 
الا من فو لازا 
يان ذلك » أن حَاستق القديم تعالى الياة فينا اذا جاز أن يكون نعمة 
وجا زأن يكون نعمة » لم يكن بد من أمر ومخصص له ومكانه يصير نعمة » 
وإلا لم يكن بأحد الوجهين أحق منه بالأخر» وليس ذلك الأمر الا لإارادة . 
'وإن شئت فرضت الكلام فى شهوة القبيح وتفرة المسن فقلت : إنه إذا 
جاز أن يكون تكليفاً وتعريضاً للمكلف إلى درجة الثواب » وجاز أن يكون 
إغراء على القبيح » لم مختص بأحد الوجهين دون الاخر() إلا لخصس 


هو الإرادة . 
)١(‏ ساقطة من | (0) كونه » فى ص 


(۳) محتاجان » فى ص (:) لأن ء فى ص 


وقد فرض ماخ اكلام فى الأر واطي ء لأن الأر١٠‏ لأيكون انرم 
الا بالإر أدة» وكذلك الخير. 


وتحربر ذلك » أن قولنا : مد رسول الله؛ يجوز أن يكون خبراً عن تمد بن 
عبد الله » ويجوز أن يكون خبراً عن الحمدين » وإذا كان كذلك» لم يكن بأن 
يكون خبراً عنه أولى من أن يكون خبراً عن غيره إلا بأمر ومخصص » ولس. 
ذلك الأمر إلا الإرادة ٠.‏ 


فإن قيل : ومن أين أن قولنا عمد رسول الله کا يجوز أن يكون خبراً عن. 
عمد بن عبد الله جوز أن يكون خبراً عن غيره من الحمدين ؟ قلنا : لأنه 
لول يمز ذلك لارتفع التجوز" عن الكلام وبطل » لأن التجوز؛) هو 
أن( يستعمل اللفظ فى غير ما وضع له فى الأصل » فتى لم جز استمال. 
الفط الا على وجه واحد فقد بطل الحاز أصلا . 


فإن قيل : ولم قم : إن ذلك الأمر ليس إلا الإرادة ؟ قلنا : لأنه لا يخلو ؛. 
ان يكون راجا الى ذات الخبر وصفاته » وذلك لايجوز » وإلا كان 
لا يجوز أن يقع مرة فيكون خبراً ويِقم(1) مرة أخرى فلا يكون كذلك » 
لأن هذا هو الواجب فى الصفة التى تستحقها الذات لنفسها و ماهو( عليه فى 
نفسه کا قلناه فى السواد ؛ ألا ترى أن السواد لما استحق كونه سوادا لذاته » لم 
بجز أن یوجد) مرة فيكون سواداً وأخرى 270 فلا يكون سواداً . 





1٠ الأمر والخبر » فى أ 0) فيجوز , فى‎ )١( 
التجويز » فى ص (4) التجويز » فى من‎ )۴( 
بأن » فى س (1) الافظة » فى ص‎ )*( 
ساقعلة من س (۸) لما وما ف ؟‎ )۷( 


(5) يوجده » فى س )٠١(‏ ومرة أخرى » ف 


— لاج — 

وبعد » فإن ذات انبر وماهو() عليه حاله مع هذا الخبر كحاله مع غيره 
من الخبرين » فكان يحب أن يكون خيراً عن سائر الخبرين » أولا کون 
خبراً عن واحد منهم ؛ فأما أن يكون خبراً عن البمض دون الثالى فلا . 

وبعد » فإن صفة الذات ترجم إلى الآحاد والأفراد دون الجل » فكان 
يجب فى“ كل حرف من هذه امروف أن يكون خيراً » وقد عرف خلاقه . 

وهذه الوجوه التى ذ كر ناها کا تدل على أن الخبر لأيكون خبرا لذاته0» 
ولا طا هو عليه فى ذاته » فإمها تدل غل أنه احور أن کون را دة 
3 لعذمه 5 حدوثه )» لان حال هذه الأوصاف مع(؟) لخر كاله(4) مع غيره » 
زا ا اللعار و الات ال تكن یک 
على مامر » ومعلوم خلافه . 


وفى العدم وجه لخر » وهو أنه يحيل السك ء وما أحال المي لايجوز 
أن( يكون مؤثر(» فيه ؛ ألا ترى أن الوت ا أحال كونه عا لم جز أن ٠‏ 
أن يكون مؤثراً فيه » كذلك فى مسألتنا ؛ أو يكون راجا إلى غيره » ثم لايخاو 
إما أن يكون تأئيره على طريق الايجاب فمو المعنى » وذلك الممنى إما أن يكون 
موجوداً أو معدوماً » وأئ ذلك كان فإنه لا يجوز أن يؤثر فيه » لأن حاله مم 
بعض الخبرين كاله مع سائرها . 

وبعد » فإن اتن ا لوب الك لأن الإيحاب إما يصدرعن الصفة 
القتضاة عن صفة الذات » وهى مشروطة فى سائر الذوات بالوجود »أو يكون 


)١(‏ ساقطة من س ؟*)أوءفىيس 
(؟) مم هذا » فی س (4) وکاله » فى س 


(۵) يؤر »فى ص 


— ۳A - 

تأثيره على طريق التصحيح فهو الفاعل » وصفات الفاعل المتعلقة منها س فإن 
مالا يتعاق لايؤثر فى الغير - محصورة معدودة كو نه قادراً عالاً مريداً كارهاً 
مشتبيا نافراً ظاناً » وأى ذلك كان فلا يجوز أن يؤثر فيه . 

فإن قبل : لم لايحوز أن يكون الؤثر فى كون الكلام أمراً وخبرا إنما 
هوكو نه قادراً ؟ قلنا : لأن تأثيرالقادر لايتعدى طريقة الإحداث» وكون الكلام 
أمرا وخبرا أمر زائد. عل ذلك : 

وبعد 2 فإن كونه قادراً ثابت فى حال السهو » ثم لايصح منه الإخبار 
فى تلك الخال . 

فإن قيل : للا جوز أن يكون الؤثر فى ذلك إا هو كونه عالاً ؟ قيل :) 
لأن حال كونه عاناً مم هذا الخبر كحاله مع غيره من الخبرين » فيجب أن 
خيراً عن (")واحد نپ دونماعداه ¢ قلا 0 إلا أن هذا إعا تحب فىما يكون 
تأثيره على طريق الإ جاب » فأما ما يؤر على طريق التصحيح فإن ذلك لامجب 
وكونه عالاً إا يؤر على طريق التصحيح » فالأ ولى أن تقول : إن العم يتبع 
العاوم ويتعلق به على ماهو عليه ولايؤر فيه » إذ لو أثر العم فى المعاوم لوجب 
فى العلوما تكلها » بحو القديم والجوهر والأعراض أن تكون متعلقة بعاومنا » 
حتى إن“ زال ال( زال وإن ثبت ثبت » وقد عرفنا فساده . 
ولاشبة فى أن كونه مشتهيا ونافراً وظانا ما لا يؤثر فى كون الكلام 
أعراً وخيرا ¢ وکا لا جوز أن يكون الؤثر فيه هذه الأوصاف ¢ وفكذيك092) 


)١(‏ ناقصة من [ (8؟) قبل له ۰ فى س 
(۴) أحدثم » فى ص )٤(‏ وإذا » فى س 
(ه» ناقصة من ص (5) وكذلك ء فى ١‏ 


ومع — 


لامجوز أن يكون المؤثر فيه كونهكارها » لأن الكراهة تنم الفمل » فضلاعن 


إن کن مؤثرة فيه 5 
فهذا هو الكلام فى الإرادة . 


وأما الكلام فى الكراهة فكثل( 2‏ لأن كل ما ذكرناه فى باب77) 
نامرد دیا وكا آن اول العقلية ندل هنا على هذه الجلة التى 
مضت » فالدلالة السمعية توافقها . قال الله تعالى : « ير بد الله بكم اليسر ولاير يد 
بكم العسر »47 ' وقالفىالكراهية : «ولكن كره الله انبعائهم فتبطهم (*كوقال 
بعد عده المعامى : « كل ذلك كان سيثه عند ريك مكروها » » فهذء!3) جملة 
الكلام فى ذلك . 

وللمخالفين7") فى هذا الباب شبه نستقصى القول فيها من بعد إن شاء الله 
عزوجل80 . 

ونذ كر هبنا مالا(" بد من ذ ا ٠‏ فن جملة ما بذ كره 
ہنا > هو آم قالوا : لوكان القديم تعالى مريداً وكارهاً لوجب أن يكون 


شت( ونائراً اء لأن للرجع بالإرادة والسكراهة إلى الشهوة والتفار ‏ وحن 
قد أجبنا عن ذلك وفصلنا بين هذه الأوصاف فلا نعيده 5 


وأحد ما بوردونه فى هذا الباب » هو أنهم قالوا : لو کان الله تال عريدا . 


)١(‏ فكمثله » فی س (۲) ساقطة من ص 
(۳) ساقطة من ص (£) اللقرة ٠۸١‏ 
)٠(‏ ساقطة من ٠ (١‏ (5) فيذاءق ( 

(۷) وللىخالف ».قيس ` . (م) تالى .فى س 


(5) ووردت المبارة على بو آم مول[ رید ذذكره «من بعد ] 
7 ۰ أو» ف۶ 


امريد بإرادة 
محدثة لاق محل 


فسادقول النجارية 


هع سد 

ومعاوم أنه لم يكن كذلك أبداً وإنما حصل على هذه الصفة بعد أن لم يكن 
عليها » لوجب أن يكون قد تغير حاله » والتغير لا يجوز على الله تعالى » فليس 
إلا أنه تعالى لا يكون مريداً أصلا . قلنا ما تريدون بالتغير ؟ فإن أردتم (D4‏ 
أنه حصل عريداً بعد أن لم يكن فهو الذى تقوله » وإن أردتم به أنه حصل (۲) 
غير ماکان فل وجب ذلك ؟ فلا جدون إلا ما يريدون سبيلا . 

فصل فى كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفة . 

واعل9 ' أنه ريد عندنا بإرادة محدثة موجودة لافى محل 0) . 

وقد ذهبت النجارية9) إلى أنه تعالى عريد لذاته » وذهبت الأشعرية إلى 
أنه تعالى() مريد بإرادة قديمة » وذهبت الكلا بية إلى أنه تعالى عريد بإرادة 
أزلية » ونحن إذا أفسدنا هذه الذاهب كلها صح لنا ما قلناه 

والذى يدل على فساد ماذهب إليه النجار » هو أنه تعالى لو كان مريد؟ 
لذاته لوجب أن يكون مريداً لجيع الرادات » لأن الرادات غير مقصورة على 
بعض المريدين دون بعض » فا من عراد يصح أن ريده ريد إلا ويصح أن 
ريده مرو وغسيره(4) من المريدين » فيجب أن يكون سريداً لسائر المرادات . 
كا أنه تعالى لما كان عال لذاته » وكانت العلومات غير مقصورة على بعض 
العالين دون بعض »كان عا جميمها » كذلك هنا . 





)١(‏ ناقصة من س () يكون مريداً » فى س 

(9) صار » فى سآ (4) اعلم » ف ص . 

() وسيب قول العتزلة بأن لرادة الله 4-:: موجودة لا فى محل » ما ظلنوه من أن 
الفول بإرادة قديمة لله سيؤدى إلى جويز الانير عليه لأن الموجودات تتملق بالإرادة » وى 
متجددة ومتغيرة » فلو كانت الإرادة قديمة لوقم التغير فى ذات الله . 

(1) النجار » ی س (۷) محذوفة من س 

(۸) من سار » فق س 


س 9ع — 


فإن قيل : أو لیس( أنه تعالى( "2 قادر لذاته ثم لا يحب أن يكون قادراً 
على جميع اللقدورات » فهلا جاز مثله فى مسألتنا ؟ 


قأنا : إن بين الوضعين فرق » لأن القدورات مقصورة على بعض القادرين . 
دون بغض » حتى لا جوز فى مقدور زيد أن يكون مقدوراً لممرو ٤‏ إذ أو جاز 
ذلك لكان يحب إذا خلص داعى أحده إلى الإيجاد وداعى الأخر إلى أن ` 


لابوجد(" » أن يوجد وأن لا بوجد دفعة واحدة . 


وليس كذلك الرادات فإنها غبرمقصورة على بعض الريدين دون بعض » 
حتى مامن عراد إلا وك 7 أن ريده رید يصح أن بريده مرو وغيره من 
للريدين » فنظير المرادات المعلومات » فإن العلومات!؟) أيضا غير مقصورة على 
' بعض العالين دون بعض » حتى مامن معاوم يص-(*) أن يعامه زيد إلا ويصح 
أله عرو وغ ای ر وا ادات و ارات غم 0 : 


فإن قيل : إنا ترتكب ذلك ونقول : إنه تعالىعريد لسائرالرادات‌فاالذى 
يازم عليه ؟ قلنا : ازم عليه أشياء كنيرة ووجوهاً من الفساد لا قيل لكي بها . 
3 من جملتها » أنه كان حب إذا أراد الواحد منا أن برزقه الله تعالى الأموال ' 
والأولاد أن يكون الله تعالى .ريد له » وإذا كان مريداً له وجب وجوده» سما 
على مذهيهم آنا بريده الله تعالى يحب ) حصوله سواءكان من فعله أو من فعل 
غيره وإلا اقتضى الضعف والعجر . 





)١(‏ أو لين » فى س (۲) محذوفة من س 
۲ (۳) يوجدء فى ص )٤(‏ إن المعلومات ؛ فى ص 
(0) صح » فى ص )١(‏ والفرق » ف س 


(۷) ظاهر بين » فى ص (4) وجب + فق ص 


— 825 سد 

ومنها » أنه كان خب أن بوجد من ٠7‏ )الرادات أ كثرمما أوجد7”) لأنه 
تعالى يصح أن بريد أ کثر» وإذاصح. ا وی أن ره 4 وإذا 
وجب أن ,ريده وجب حصوله لا محالة . 

فإن قيل : إرادة مالا يقم عن » ولیس يحب إذا كان الله تعالى +ريد 
لهرادات أن بريد التمنيات أبضاً . 

قلنا : إن المنى لبس من الإرادة فى شىء » وإتما هو من أقسام الكلام » 
وعرض وعن . 

وبعدء فإن أحدنا قد بريد وجود الحلاوة واللون فى محل فيحصل أحدما 
ولا يحصل الآخر » ولو©) جاز أن يقال إن أحدها من" لجاز مثله فى الآخر » 
إذلا كن الفصل بشهما . 

وما بازمېم على القول بأنه تعالى رید لسائر المرادات » قدم العام ؛ لأنه 
تعالى إذا كان مريداً لذاته صح أن يريد وجود العام فما لم بزل » وإذا صح أن 
ريده وجب أن ريده » وإذا وجب أن ريده وجب حصوله لامحالة » فيازم 
قذم العام ويقدح فى حدوثه . | 

إلا أن الأولى أن يقال: يازمهم أن يكون الله تعالى قد خاق العالم قبل الوقت 
اذى خلقه » وقبل ذلك » وقبله » فيكو ن أحسم للأشياء ؛ فإن حدوث العالم 
فها لم ,زل مستحيل » فلا يصح وجوده0) . 





)١(‏ فی » فی ص :(؟)وجد »ف س 
(؟) أن ريده » ساقعلة مس (4) فلوء فی س 
(ه) ليكون, فى إ > (7) أن ريده » فی س 


- 


وتما يأزمهم» وجودالضدين؛ لأن(١)‏ الضدين , يصح أن يكو نا مرادينلريدين 
بل لمريد واحد إذا اعتقد ارتفاع التضاد بنهما» ماد ون زا نا 
صح أن يكون مراد لله تعالى لأنه مريد لذاته » وإذا صح وجب » وإذا وجب» 


وجب حصول الضدين . 


فإن قيل : أليس أنه تتسالى عام لذاته ثم لا مجحب أن يكون ءالا بوجود - 
الضدن » فهلا جاز أن يكون مريداً اذاته ولا يحب أن يكون مريداً للضدين . 


والجواب عن ذلك » أن" بن الاضنمين د ؛ لأن وجود الضدين فى حل ش 
ا ل 0 واحد 0 ولس كذلك والإرادة؛ 


9 التضاد ينبا على مام . 


فإن قيل : إرادة حدوثالثى. le‏ بوجود الضدين مستحيل 
فلا يحب أن يكون را ا : 
والأصل فى الجواب » أن الضدين يصح أن يكونا مرادين لريدين بل 
ريد واحد إذا اعتقد ارتفاعالتضاد ينبما » لأن إرادة الشوء تابع لصحة حدوثه» 
وحة الحدوث ثابتة فى كل واحد من الضدين » فصح أن بعل الله تعالى ذلك 
من حال كل واحد منهما» وإذا صح ذلك صح أن يريدها » وإذا صح 
وجب » لأن صفة الذات إذا(ة) سحت وجبت » فيجب حصوها كا ألزمنا. 


ومتى قلم : إن على هذا يجب أن يكون القديم تعالى عالً بوجود الضدين 
)١(‏ وذلك أن » فى ص 1 (0) فان » فى س 


(e)‏ المبارة ست الرقين» ساقطة من ص (1)١فى‏ 0 2 ص 
(*) ق #فأى ص 


ع سد 
وذلك حال ء قلنا: إن مذهبك فى الإرادة بقتضى ذلك ويؤدى إليه» فا ركو م ى 
لا يتتضيه فلا یاز 0) . 
القباح ؛ فكان يحب أن يكون حاصلا على صفة منصفات النتقص وذلك فاسد . 


فإن قيل : وما تعنون بالنقص ؟ قلنا : التفرقة التى يحدها الواحد منا(؟) من 
نفسه إذا رجم إلمها بين أن .ريد القبيح وبين أن لا بريده بل بريد الواجب . 

فإن قيل : إن هذا إما حب فى الشاهد لأن أحدنا يستحق هذه الصفة لمعنى 
هو الإرادة والقديم تعالى يستحقها لذاته فلا حب ذلك فيه . 

ا الصفة إذا كانت من صفات التقص لم مختاف المال بين أن تكون 
مستحقة للذات وبين أن تكو نمستحقة لعنى؟ ألاترى أن کو نه جاهلا لما كانت 
من صفات النقص » لم مختلف الخال" بين أنتسكونمستحقة للذات أومستحقة 
لمعنى » كذلك هنا . 

فإن قيل : قول إنه تعالى إذا كان مريداً لذاته يجب أن يكون مريداً 
للضدين ما لايصح؛ ٤(‏ )لا زه بل أن وجود الضدين فى حل واحد دفعة واحدة 
مسبتحيل 7" » وإما يعل أبن" أحدهما دون الأخر؛ فا العلوم من حال أنه يقع 
فهو مراد » وما العلوم من حاله أنه لايقع فهو تسى » والقديم تعالى إذا كان 
مريداً لذاته لا يحب أن كو معدي 





(1) يلزمكم .ذلك » فى ص (؟) فىء فى ص 
(۴) الخال فيه ,فى س (؟) المارة بين الرقين» لأن العام بو جود فی س 


٠‏ (۵) ستحيل .» فى س (1) ناقصة من س 


ff —‏ د 
والأصل فى ال جواب عن ذلك » أنه لا فرق بين ما المعاوم من حال أنه يقم 
وبين ما المعلوم من حاله أنه لابقع فى سمة الإرادة » وطذا فإن أحدنا قد بريد 
الضدين إذا اعتقد ارتفاع التضاد ہما » مع أن العلوم وقوعه من ذلك أحدها 
دون الآخر ؛ وكذاك( فقد يريد الحلاوة والسواد فى محل واحد» بحيث 

لايفصل بين إرادتيهما ثم بقع أحدها دون الأخرء ففسد ماظنوه . 
وبعد » فا وكا ن كذلك لوجب أن لا يكون النى صلى الله عليه ('اوعلى 
له وس۳ مريداً لإيمان أبى لحب » وإبما يكون متمنياً لأنه0" قد عل بإخبار 


الله تعالى إياه أنه لا يؤمن » وقد اتفقت الأمة على خلاف ذلك . 


وبعد » فإن المنى من أقسام الكلام » والمرجع به إلى قول القائل ليت 
كان كذا أو ليت لم يكن كذاء وإن كان يعتبر فيه الإرادة أن يكون هو 
الإرادة نفسها > كا فى انر ّنه ما يعتبر فيه الإرادة ثم لا يقال هو الإرادة 
نفسباء كذلك فى مسألتنا . 

وبعد» فكان يحب على ماقالوه أنه لا يصل أحدنا إلى متمناه البنه » 
والعلوم خلافه . ٌ 

فإن قيل :' إنا تقول : إرادة الله تعالى تعلق بالضدين ؤلكن على الوجه 
الذى يصح دون الوجه الذى يستحيل » فيريد أحد الضدين أن يكون » والآخر 
يأن لا يكون ‏ 


)1١(‏ فكذّلك » فى س (5) الماره بن الرقين » ناقصة من أ 
(WD)‏ ناقصة من س ١‏ 


— € 


قيل له : الإرادة لا يصح تعلقها بالننى » لأنما لو تمدت ف ایو 
الحدوث إلى ما زاد عليه ولا حاصر » لوجب تعديها فى التعلق إلى سائر الوجوه 
كالاعتقاد » فتعلق بالقديم والماضى والباق » وقد عل تعذر ذلك ؛ وأما إرادة 
أن لا يقوم زيد فعى متعلقة بضد القيام وهو القعود » ولذلك لا يصح أن يريد 
من ايت أن لا يقوم » لالم يتأت منه القعود . 


وبعد» فا و کان القديم مريداً لذاته والرادات غير مقصورة() » فالواجب 
أن يريد كل واحد من الضدين على كل وجه يصح أن يراد عليه » فيريد كل 
واحد منهما أن يكون وأن لا يكون » فيازم اجتاع الضدين لا محالة . 


وبعد » فليس بأن بريد أحد الضدين أن يكون والآخر أن لا يكون أولن 
من خلافه» فيجب أن رید") كلواحد منهما أنيكون وأن لا يكون لأنه مريد 
لذاته لا بار ادة محدثة تختص أحدما دون الآ خر . 


وقيل له : كيف يكون بإرادة أحدها أحق من إرادة الآخر مع كونه 
ويد لذاته ؟ 


وبعد » فإن هبنا أضداداً لم يرد الله تعالى شيا منها ألا ترى أنه ) يرد 
لق فل محشرتنا إذ و آراه مضل كار + ولا آراد خد أا 
وهو الفناء إذ لو أراده لفنيت الأجسام كلها » لأن فناء بمض الأجسام فناء 
لسائرها ؟ وكذلك فل برد حريك هذا الجسم ولو أراده لتحرك فكنا نمه 
متتحركا » ولا أراد تسكينه أيضاً وإلا كان يتعذر علينا تحريكه » لأن مراد الله 


() کنا نی الأسل وملا مقصودة (؟) بريد فى » فی س (©) نلان » فى ص. 
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تعالى بالوجود أولى ؟ وأيضاً فل يرد الله تعالى زيادة شہوتناا للعلمام » وإلا 
ازدادت فكنا رها م( آ8 ونتبنها > ولا أراد ما يضادها من النقار 
وإلا كنا نجد أنفسنا نافرين عن الطعاء0؟» ؛ فكيف يصح0) أن يقال 
فى كل ضدين ان تعالى “ريد أحدها » ثم کو نه ا لأحدما(») یل 

کو نه دا لضِذه . 
هذا هو الكلام على النجارية . 


وأما الكلام على" الأشعرية حيثقالت: إنه تعالى مريد بإرادة قدعة فهو 

أن تقول : 
لو کان القديم تعالى مريد بإرادة قديمة » لوجب أن تكون هذه الإرادة 
متلا لله تعالى » لأن القدم صفة من صفات التفس » والاشتراك فيها يوجب 
القاثل ؛ ألا ترى أن السواد لما كان سواداً لذاته » وجب فى كل ما شا رکه 


فى ارادا أن يكوه يشلاه » ولأنه كان نب أن يكون هذا المنى . 


عاناً قادراً حي مثل القدم تعالى » لأن الاشتراك فى القديم بوجب الاشتراك 
فى سائز صفات النفس » وقد عرف فساده . 

وبعد » فإن تلك الإرادة القدعة كالإرادة الحدثة » فى أن لا تتعلق بأزيد 
من متعلق واحد مع طريق التفصيل » فسكان يحب أن لا يكون لله تما 


(۱) شبواتنا » فى س () فى » فى ص 
(۴) لاطعام » قى س )٤(‏ صحء فی ص 
(0) له » فى س () عنء فى | 


(۷) عن > قى ؟ 


الكلام على 


الأشعر 05 


“لم لا يكون الله 
.مريداً بإرادة 
-معدومة 


-- 8غ س 
يحقق ذلك أنه لا يخاو ؛ إما أن يكون القدح تعالى مريداً بإرادة واحدة » 
3 . م عا مريذا بإرادة و 
أو بإرادات منحصر هة أ بإرادات لا نباية لما . 


لابصح أنيكون مريداً بار ادات لانباية لهاء لأن وجود مالايتناهى0' محال . 


وإذاكان ويد بإرادة واحدة 3 بإرادات منحصرة ازم أنتكون مراداته 
منحصرة » حتى لا يضح أن بريد أزيد من ذلك » وقد عرف خلافه . 
وعلى(" الجلة » فكل ما ألزمناه" النجارية على القول بأنه تعالى مريد 
لذاته من اجتماع الضدين وغير ذلك من الوجوه » فهو لازم لهؤلاء أي . 


فإن قيل : قد عل (4) أنه قال لا غوران يكو هريد ا ولا لمن 
قديم » فا دليل؟(* على أنه تفال (0) ر أن طون غر ها بإزادة مد 

قانا : الذى يدل على ذلك هو أن العدء 7 لا اختصاص له ببعض المرادات 
دون البعض » فكان يحب أن يكون القديم تعالى مريداً لسائر المرادات 
لكان ذلك امعنى المعدوم » ومعلوم خلافه » لأن) فى العدم كراهة » كا 
أنفيه إرادة » فاو جاز أن يكون الله تعالىمريداً بإرادة معدومة ء لجاز أن يكون 
كارهاً بكراهة معذومة > وهذا بوجب أن يكون مریداً للشىء كارها له دفمة 


واحدة » وهذا محال . 


فإن قیل : لم لا جوز أن يكون مريداً لا لذاته ولا لمعنى ؟ قانا : لأنه لكان 
كذلك لوجب أن يكون مريدا لسار الرادات » کا فى كونه مدركا فإنه 


)١(‏ بهاية له » فى ص (؟) وعلى هذه » فى س 
(۳) ألزمنا » فى س (:) بینم » فى ص 
(0) ساقطة من ص (1) محذوفة من ص 


)۷( المعدوم 0 فى ص )۸( ولأن 6 فى أ 
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تعالى ا استحق هذه الصفة لا إذاته ولالممنى لم يختص ببعض الدر كات 
دوق البفض ؛ وقد ينا أنه سال لا جوز أن کون هريد لا الرادات ع 
الكلام على (') النجارية » فثبت مهذه اللة أنه تعالى لا جوز أن يستحق هذه 
الصفة لذاته ولا(" لما هو عليه فىذاته( ؟أولا اعت قدم 0 ف إلاأر ن يستحقما 

لمعنى محدث وهو الإرادة على ما نقوله . 


ثم إن تلاك الإرادة لا تخلو ؛ إما أن e‏ حالّة فى ذات القدم تعالى » 
اوغ لا ف محل . 


أكون ایک ا وا و كان عند أن كرق غا 


کرادت :وداک شی کو وک دا وقد ت كلمةء 


وإذا كان حالا فى غيره » فذلك الغير لا يخلو*» ؛ إما أن يكون حيا 
أو جماداً » لا جوز أن يكون حالاً فى الى وإلا كان بإيحاب الك له أولى 3 
ولا أن يكون حالاً ف الجاد» إذ لو صح حاولا فى الجاد لصح حاوها فى بدن ال 
أيضاً » لأأنه ما من عرض من الأعراض يصح حاوله فى الجاد إلا ويصح حلوله 
فى الى » وإن كان فیا بوجد فى المى ما لا وصح حاوله(") فى الماد فکان 
بحب حة أن توجد الإرادة ىبد الواحد منا مثلاء حتى بحدفى بغض اللات 
٠‏ هذه الصفة كأنها من ناحية يده » والعاوم خلافه فليس( إلا أن الإرادة 


موجودة لا فی محل 3 
(۱) لمء فى ص (0) عنء فى | 
(؟) أو لما » فى س (4)أو. فى ص 
(ه) ماقطة من س )٨(‏ وجوده » فى س 
(۷) بدن » فى ص (۸) ولس » فى ص 


(م ٠۹‏ ب الأصول الخسة ) 


شيه الا فين 


شبه يخترك 
شیا آافریقان 


س ووج س 
والاخالف فى هذا الباب شبه ؛ وشبههم نوعان : أحدها يشترك فيه كلا 
الفريقين » وال خر يتعلق به أحد الفريقين دون الآ خر . 


فالأول» نحو قولم: لو كان الله تعالى مريداً بإرادة محدثة » لكان لا يخاو 
حال تلك الإرادة من أحد وجوه 2 : 

إماك» أن تسكون حالة فى ذات القدم» وذلك لامجوز ء لأن الخلول إنما 
يصح فى التحيز » واللّه تعالى لبس عتحيز . 

وإما أن تسكون حالة فى الغير وقد أأبطلتم ذلك . 

وإما أن توجد لا فى محل » وذلك لا يصح لأن وجود الأعراض ‏ 
لافى عل ال . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أنا لا نقول : إن( هذه الإرادة حل 


٠‏ فى ذات القديم أو ف غيزه » بل تقول : إنها توجد لا فى محل » فل لا جوز 


ذلك ؟ فإن قالوا : لأنه عرض» ووجود المرض لا فى محل محال » واعتبر ذلك 
بالأأوان وال كوان وغيرما من أجناس الأعراض » قلنا : هذا قياس بعض 
الأعراض على البعض من غيرعلة تجمعها وذلك لا يصح » على أن الفناء من جملة 
الأعراض » ثم إنه بوجددلا فى محل . 


ورعاقالوا : إن فى الاعراض ما لا يصح وجوده إلا فى محل بالاتفاق ¢ 
وإنما لا يصح ذلك فبها لكونها عرضاً » فكل ما شاركه فى ذلك وجب 
أن شارکه فى الحم ۾ قلنا : إنا لا نسل أن مالا يصح وجوده إلافى محل 


)١(‏ فإماء و س 
(0) من هنا تقس فى لسخة ص حق صفحة 4178 


س انغ س 


من الاعراض إنما لا يصح لأنه عرض فبينوا ذلك » فلا يدون إلى تصحيح 
ذلك سبيلا . 

ل أن هذه عراس إعغا لا يصح وجودها إلا 
فى محل » لانه لو وجد شىء منها لا فى حل أدى إلى انقلابه عما هو عليه 
فى ذاته » أو إلى انقلاب غيره . 


بيان هذه الجلة » أن السواد والبياض لو وجدا لاف محل لكان لاخو ؛ 
إما أن يتضادا أولاءفإن يتضادا معأن وجود أحدها على حد وجود الأخرلم يصح 
لأن ذلك يقدح فى تضادهما أصلاويخرجهما عا هما عليه فى أنفسهما » وإذا تضادا 
کان حب أن يكون تضادهما على تجرد الوجود » فسكان مج ب استحالة أن يوجد 
لونان فى العالم» وقد عرف فساده yO EE‏ 

من الأعراض لو وجدت لاف حل . 


يبين ذلك » أنهما إذا وجدا لا فى محل » فأما أن يوجبا الحم أولا ؛ 
أو أن لاي جباالحسم لأن إمحامهما الحم اها عليه فى ذاتهما » فلو وجدا 
على حد لايصدر عنهما الإيحاب لكان يكون قد انقلب جنسهما » وإذا أوجبا 
مع أمهما وجدا لاق محل لكان م يكونا ا المي لهذا الحل » أولى 
من أن يوجبا لغيره من الحال لعدم الاختصاص » فكان يجب أن بوجبا 
كون الجواهر كلها متحركة سا كنة فى وجهة واحدة » وذلك وجب انقلابهما 
عما ها عليه فى أنفسبما » لأن الجوهرين لأس يرجم إلبهما لا يصخ وجودها 
فى جبة واحدة ؛ فبان هذه الجلة صحة ما ادعيناه ء من أن هذه الأعراض إذا 
م توجد إلا فى محل » فإما لايصح ذلك فيهاء لأنها إذا وجدت لاق محل أدى 
إما إلى انقلابها عا فى عليه فى ذاتها » أو إلى اتقلاب غيرها ؛ ولس كذلك 
الإرادة » فإن الذي يقتيضيه ما عليه فى ذاتهابهو أن توجب الحم لاحى » 


— لاوج لد 


وتضاد ضدها عليه » ومى مع أنها موجودة لافى محل › توحب السك لله تعالى 


وأحد مايتعاقون به » قولم : إن اللہ تسای لوکان عريداً بإرادة محدثة 


' 
موجودة لاف محل ؛ لكان لاختص تلك الا رادة الله تعاللى » وحالما مع الله 
تعالى کالما معنا ؛ فإما أن توجب السك لناوله جميما أو لاتوجب الحم لأحد 


أصاد ¢ نا أن توحت لأحدها دون الآخر قلا . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الإرادة علة » ومن حق المإد 
ا مختص بالعاول غاية الاختصاص بطريقة الحلول إذا كان مكنا » 
وطريقة العلول فينا ممسكنة » فتى لم علا انقطم اختصاصها بنساء وإذا انقطم 
اختصاصها بنا وجب أن تختص باه سبتحانه وتعالى » سیا إذا کان وجودها على 
عوجر اقم واد حرجت عن لزنا علة موجبة واختصت به دوننا 
وصارت بإ جاب الع له أولى وصار الحال فيها كالحال فى جنس من الأجناس 
القدورات ؛ إذا ثبت كونه مقدوراً » وثبت أنه غير مقدور لنا فإنه والحال هذه 
ارين أن تكو وا له تعالى » وإلا خرج عن كونه مقدوراً » كذلك 
فى مسألتنا . 

وا كلم فالسألة » وهي أنهم قالوا: لو كان اختصاص الإرادة بالقديم 
من حيث أن وجودها على حد وجود القديم لوجب فى الفناء أن مختص به .» 
لأن وجوده على جد وجود القديم تعالى فيجب أن ينفيه تعالى الله عن ذلك كا 


ينف الجواهر . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن هذا لا يصح» لأن الفئاء إا ينی 
الجواهر لا لان وجوده على لحد وجود الجواهر بل لأند ضد له » ب 


کا 
ثابت فى القديم إذ القد لا يضاد الفناء فلا يحب أن ينفيه وإ ن کان وجوده 
على حد وجوده » وصار الحال فى ذلك كالمال فى السواد والحلاوة إذا وجدا فى 
محل واحد وطرأ عليهما بياض » فك أنه لا يجب فى البياض أن ينفيهما جي 
وإن كان وجوده على حد وجودثا لما لم يكن ضداً لها وإنما يحب أن ينق 
ما يضاده وهو السواد > كذلك ههنا . 


شبهة أخرى لم فى المسألة » وھی أنهم قالوا : لو کان القديم تعالى مريداً 
بإرادة محدثة » لكان لا بد لتلك الإرادة من محدث وفاعل عفلا يخلو إما أن 
يكون فاعلها الواحد مناء وذلك إما أن يفعله فى نفسه أو فى غيره ءوإذا فمله 
فى نفسه » فبأن توجب السك ل أولى » وإذا فعله فى غيره لم يصح » لأن تمدية 
القمل عن عل القدرة لا يمكن إلا بالاعتتاد » والاعتا دما لا حظ له فى توليد 
الإرادة ؛ وإما أن يكون فاعلها القديم تعالى » وذلك يوجب أن يكون مرد 
نلك الإرادة » والكلام فى تلك الإرادة كالكلام فى هذه فيتسلسل . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن هذا لا يصح » لأن الإرادة جنس الفمل 
وجنس الفعل لا يحتاج إلى الإرادة » فيصح من أله تعالى أن يريد ما يريد » 
وإن ل يرد إرادته . بين ذلك أن الإرادة لا تقم مقصودة » وإعا تقع تبعا 0 
ألا ترى أن الا كل إذا أراد الا كل فإن إرادتدتابمة للا كل لا أنها مقصودة» 
بل القصود هو الأ كلل ثم ما يدعو إليه يدعو إلى إرادته » فتكذلك الال . 
فى غير الأ كل » فكيف يحب أن يريد الإرادة حتى يازم عليه ما لا يتناضى ٠‏ 


على أن فى البقداذيين من أسحابنا من أجال الإرادة » وزع أنها كالقديم 


.به لآيلتق فيها 
اققفريقان 


f‏ يد 


والاضى فى أنها لا يصح إرادتها » ونحن وإن صمحنا إرادة الإرادة قل وجبه » 
ولس بازم على الجواز ما يازم على الوجوب . 

ثم يقال لم : لس أحدنا ]ذا كتسب فلا بد من أن ريد الا كتساب 
ى مكتسبة وإلا ازم. وجود ما لا نهاية له من الإرادة المكتسبة » 
فهلا جاز مثله فى مسألتنا» أن يقال : إن الله تعالى “ريد ما “ريده بإرادة دة 
ثم لا بريد تلك الإرادة بإرادة أخرى حتى لا ينقطم 5 

ومی قالوا : اہی ذلك ف الواحد منا إلى إرادة صرورية » قلنا هم : 
فكان بحب أن يكون الواحد منا فى بعض الالات مضطرا إلى الإرادة 
وغير مختار فبها » وأن بحد ذلك الاضطرار من نفسه » ومعلوم خلافه . 


وما. يتعلقون به قوم : لو كان الله تعالى مريداً بإرادة يحدثة لكان 
قد حصل على هذه الصفة بعد إن ل يكن علا » فيجب أن يكون قد تثير ٠‏ 


وجوابناء ما تريدون بالتغير ؟ فإن.أزدتم. به أنه خصل على هذه الضفة بند 
إن لم يكن عليها فبو الذى نقوله » وإن أردثم به أنه صار غير ما كان فليس 
يحب إذأ حمل الذات على ضفة من الصفات م يكن عليها قبل ذلك أن يتغير ؛ 
ألا ترى أنه تعالى لم .يكن فاعلا فيا لج بزل ثم حصل ا أن ل يكن » 
ول يجب أن يكون قد تير »كذلك فى ملسألتنا . 


فأما قوم فى الل إذا أبيض بعد أن كان أسود : إنه قد تغير » فذاك 


على اعتقادم أنه صا ر غير ما كان » و الأسنامى. تتبع اعتقاد امهم . 


فهذا هو الكلام على ما يتعلق به كلا الفريقين . 


وأما مايتملق به أحد الفريقين دون الآخر » فقولم: إن تعالى لم يكن ساهيا 


جد f00‏ سب 
.ولا غافلا فيا لم يزل » فيجب أن يكون مريداً ؛ وهذه طريقة ابن أبى بشر 
الأشعرى » فإنه أبداً يستدل بانتفاء الصفة على ثبوتضدها » وبإثباتها على اثتفاء 
ضدها . غير أن تلك الطريقة لا تتأنى هبناء لأن ضد السو والغفلة إا هو 
الع والإرادة . 


فإن قال : ل لاجوز أن تكون مضادتهما للارادة ولا يضادان العم ؟ قلنا : 
لان الإرادة تخالف العم » والثىء لا يننى شيئين ممتافين غير ضدين . 
وعلى أن الاستدلال بانتفاء الصفة على ثبات ضدها إنما بوجب أن لو )جز ۰ 
خاو الذات عن الصفتين جي » فأما والذات اذا صح خاوها عنهما ميب فلاموق 
مسالتنا يصح خاو القديم تعالى وغيره من الأحياء عن هاتين الصفتين ؛:ألا.ترى 
أنه تعالی غير ساه ولا غافل عن ذاته» ثم لا يحب أن يكون مریداً ها » وكذالك 
. فير غافل عن الماضى والباق ولا يصح أن يكون مريذاً لما » وهكذا فإن السإمين 
غير ساهين ولا غافلين عن مقى الببود والتصارى الى الكنائس والبيع » 
ثم أنهم غير فريدين لذلك » ففسد ما قالوه . 


وقريب من هذاء قوط : أنه تمالی م يكن كارهاً فها لم بزل » فيجب أن 
يكون مريداً » وقد أجبنا غن هذا » وبينا بأن الاستدلال بانتفاء الصفة على بيان 
ضدها أو ببيانها على انتفاء ضدها » مما لا يصح الا اذا استحال خاو الذات عن. 
الضفتين جميفاً » ويا أن أنحدنا مع كونه عالاً بتضرفات الناش ق الأسواق 
قد لا بريدها ولا.يكرههاء فلا نطول الكلام بها . 


٠‏ ضل »افیا بريده الله تعالى وما لا يريده من فعل نفسه ومن فعل غيره80. 





)03 فصل المسمزلة بين ما رده الله وما ر دده العيد » وقالوا دم جواز کون اللقدور 
عقدوراً لقدرن فى آن واحد 5 


89 2 س 

وقبل الشروع » نذ كر مقدمة تكون توطئة للباب فنقول : 

إن العالم يما ينمله إذا كان له فيه غرض » وكان ذلك الفعل مقصودا 
بنفسه غير تابع لغيره » فإنه لابد من أن بريده إذا لم يكن هناك منع » ولا بد من 
استكال هذه الشرائط ؛ لأنه لو لم يكن عا بما يفعله 2 لصح أن يقع الفعل 
ولا ريده . 

ولابد أن يكون له فيه غرض » ويكون مقصوداً بنفسه غير تابع لغيره > 
لأنه لو لم يكن كذاك لصحن تع ولاإرادة ‏ ألاترى أن الجلاد مع عله أن 
عند الضرب ينتفض الثوب(١)‏ قد لر وينت ينتفض الثوب7© ثم لا يريده لما كان 
نفض الثوب غير مقصود بنفسه وإماهو تبم لاجلد ؛ وكذلك فإن النصّاد 
قد لانريد الأ مع علمه أن النصد قلاينغك من أل لمالم يكن مقصوداً 
ا ا مسألتنا . 


ولابد من ارتفاع الوانم» لأنه لو منع والحال ماذ كر ناه من الإرادة »لكان 
يصح منه الفعل ولا إرادة ؛ ألا ترى أن من قدم إليه طعام وبه الحاجة إليه ثم 
منع من إرادته ء فإنه يأ كله لامحاله ء فأما عند اجتاع هذه الشرائط فإنه لابد 
اذا فعل من أن يريد . اذا ثبعت هذه الجلة عدنا الى المسألة . 

اعلأن القديم تعالى لابد م نأن يكون مريداً لسائر مايفعله سوى الإرادة 
والكراهة » لاجمماع هذه الشرائط التى اعتبرناها فيه . واتمالم يجب ذلك 
فبهما لان هذه الشرائط غيرثابتة فيهما ولأنه لافائدة من ارادتهما » فإن مايصح 
حدوثه يصح أن E‏ يصح حدوتهما . 





(۱) و (۲) ووردت », التراب 


س لقع س 

وأما أفعال العباد فعلى ضر بين : أحدها له صفة زائدة على حدوثه وصفة 
جنسه » والآخر ليس له صفة زائدة على ذلك » وما هذا سبيله فإنه تعالى لابريده 
ولا يكرهه . 

وماله صفة زاندة على حدوثه وصفة جنسه فعلى ضربين : أحدما قبح 
والآخر حسن) فا كان قبيحاً فإنه لابريده البتة بل يكرهه ويسخطه . 

وما كان حسئاً فمو على ضر بين : أحدها له صفة زائدة على حسئه » والآخر 
ليس له صفة زائدة على حسنه . 

وهذا الثانى إنما هو للباح » واه تعالى لايجوز أن يكون مريداً له على 
. ماسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما الأول » وهو مأيكون له صفة زائدة على حسنه فهو الواجب والندوب 
إليه » وكل ذلك مار يده الله تعالى » بدليل أن غابة مايعلم به مراد النير إا 


هو الأمر ¢ وقد صدر من اا الأمر وان أ كير من الأمر » لأنه 
تعالى کا أمر بذاك فقد رغب فيه ووعد عليه بإلثواب المظم » ونعى: عن 


خلافه وزجر عنه وتوعد عليه بالعقاب العظيم ». فيجب أن يكون تعالى با 


له على مانقوله . 
وبعد» فإذا كان العبد مطيما لله تعالى بفعل الواجبات والنوافل وجبأن 


يكون الله تعالى مريداً لحا ء لأن الطيع هو من فمل ما أراده الطاع » بدليل قوله 
ال : «ماللظاين من حميم ولاشفيع (Dag lbs‏ أى لايفعل اراد ٤‏ ويدلك على 


)١( ˆ‏ ف الأصل 0 حمتاً 
(۲) غافر ۱۸ 


أفعال الاد 


f0 —‏ — 
ذلك أيضاً قول سويد بن أب کاهل() : 
رب من أتضحت غيظاً صدره قد نی 8 2 يطعم 
أى لم ينمل له ا 
وكذلك قد روى ء أن النبى صل الله عليه وسإضرب بعقبه الأرض بين 
يدى سمه العباس فنبع الاء » فتال له عمه العباس : ياابن أخ إن ربك ليطيعك » 
فقال له الى صل الله عليه : وأنت ياعم » لو أطعت الله لأطاعك .. 


فإن قيل : هلا كان اللطيع هو من فمل ما أمر به الغير ؟ قلنا: إن الأمر 
إذا جرد عن الإرادة لم يتميز عن النهى أو مافى معناه من التبديد » فكان. 
يحب أن يكون العصا ة كلهم مطيعين لله تعالى بأن يفعلوا ما شاوُوا لقوله تمالى :. 
« اعملوا ماشئتم ». وكان يحب أن يكون | بليس مطيما لله تعالى بأرف 
يستفزز من استطاع » وبأن محلب على الكلفين يخيله ورجله لقوله : «واستفزق 
من استطعت( » الآية » ومعلوم خلافه . 

وبعد» فإن العبد إذا فعل ما أراد السيد يكون مطيعاً له وإن لم يصدر من 
جهته أمر » بان و السيد سا كتا بل أخرس ؛ والذى لوضح هذه الج 
ماقدمناه منقوله تعالى : « ماللظالين هن حميم ولا شفيع يطاع ٠»‏ استعيل. 
الطاعه حيث لايتصور الأمرء وكذلك فقول سويد يدل على ماذ كرناه . 


وأما المناجاة » فإنه. تعالى لابريدها ولا يكرهها لا في الدنيا ولافى الآخرة. 





٠١۲۸س هو سويد بن ألى كامل بن حارئةبن حسل » انظر طبقات طول الشعراء‎ )١( 
: وهو من قصيدة معالعها‎ 
بسطت رابمة الميسل نا قددتا امل منها فا تقطم‎ 
٩۸ الإسراء 4ه (4) غاقر‎ )۴( 4٠0 فصلت‎ )۲( 


کے £0۹ د 
عند شيخنا أبى على. لأنه لا فائدة فى ذلك » وحمل قوله تعالى لأهل ال نة 
«كلوا واشربو؛ هنيئا»(2 على الإباحة ول يحعله أمراً . 
وأما عند أ عاذي فإنه تعالى بريدها فى دار الأخر: ؛ قال : لأنه يتضمن 
هناك فائدة ما يتضمن فى دار الدنيا » وهو أن أهل الآخرة إذا عرفوا أن الله 


تعالى بريد تلك المباحات منهم كان ذلك أهنى لم وأطيب لم » فصار سبياهم. 


سبيل الضيف إذا عل من حال للضيف أنه بريد ممه تناول ماقدمه | إليهء فكما أن 
ذلات زد فى لذته كذلاك فى مسألتناء وأجرى قوله عز وجل : « كلوا واشر بوا 
هنيئا» على ظاهره وقال : إنه أمر على اللقيقة . 


وهذه الجلة كلها عارضة فى الكلام » إذ اللقصود بيان أنه تعالى لابريد : 
القباتم ولا يشاؤها > بل يكرهها وبسنعلها ؛ الذى يدل على ذلك أن ظاية مابه : 
ا وقد صدر من جهة الله لكر 


بالعقاب لآم وأمر مخلافه ورغب د المظيم » كل ذلك 
منه أدلة عل أنه تعال لابريد هذه القباتم بل يكرهها 


وقد استدل رمه الله بعد هذه الجلة » بآيات من القرآن فى هذا الباب ٠‏ 


تنييباً على أن كتاب الله احم يوافق ماذ كر ناه من القول بالتوحيد والعدل . 
من جملنها » قوله تعالى: « وما الله يزيد ظلما للعباد » ووجه الاستدالبه » 
هو أن قوله ظا E‏ 0 000 


TT 00 58 
. فى-مسألتنا‎ 


)١(‏ الطور 1١5‏ )+( غافر لع 


ف 


:يات قهذاإليايه 


وما الله کر يله 
لاما لاد 


و ما لقت الجن 
والإسشس إلا 
ليعبدون 


والله لا حب 
الفاد 


س اي اسه 

فإن قيل : أ كثر ماى هذا أنه تعالى لايريد أن يظل المباد » من أين أنه 
لايريدأن يتظالموا » قلنا : : من حيث أن الآية عامة فى سائر ما يقع عليه اد م الظي 
فيجب القضاء أنه لايريد شتا منه . 


وما يدل على أنه تعالى مريد للطاعات من الواجيات والنوافل قوله تعالل : 
« وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون » )١(‏ وهذه اللام لام الغرض والإرادة » 
فكانه قال : ما خلقتهم وأردت منم إلا العبادة . 

وقوله تعالى : «والته لايحب الفساد»(") يدل على أنه لايريدالفساد ولاتحبه 
سواء کان من جهته أومن جهة غيره » وسواءكان متعدياً أو غيره . 


وأيضا »لو أراد هذه العامى والباح والسكفر لوجب أن یکو نوا مطيعين 
له تعالى بمعاصهم » لأنهم فعاوا ما أراده الله تعالى . 


متى قالوا : إن الله تعالى لم يأمرع.بهذه العاصى فازلك لم یکو نوا مطيعين له» 
قلنا : قد أجبنا عنه فلا يازمنا الإعادة . 


واعل أن الظ كا يقع على الضرر الذى يتعدى فقد يقم على مالا يتمدى» 
وعلى هذا هل قوله تعالل : « ان الشرك لظلم عظيم » وقوله تمالى: 
« قالا ربنا ظلمنا انفسنا » ('أوقال « ولسكن انفسهم يظلمون » إلىغيرذلك- 

وان كان على المقيقة اسم لضرر متعد على الشرائط المذكورة » فة 
متناولة للقسمين المتعدى وغير التعدى . 

وأحد ما يدل عليه من جهة المع » قوله تعالى بعد عده الفواحش والعامى 


۲٠٠١ الذاريات ٦ه (*) البقرة‎ )١( 
٠١۷ آل عمران‎ ):( . ٣۳ الأعراف‎ )۴( 
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«كل ذلك كان سيئه عند ر بك مكروما 6() بسي نأ نالمعاصى کلام کر وهة عنده» 
ولن تكو ن كذلك إلا وه وكاره لما » ولأيكو نكارهالها إلا وهو غير مريد 
ها » إذل ركان مريداً لما مع اللكراهة لكان حاصلا على صفتين ضدين وذلك 


وأحد مايدل. على أنه تعالى لابريد القباتم هو أنة تفال لوكان ربدا 
الاقبيح لوجب أن يكون فاعلا لإرادة القبيح» وإرادة القبيح قبيحة » والله تعالى 
لا يفعل القبيح لأنه عالم بقبحه ومستغن عنه 2 


فإن قيل : إن هذا ينبى على أنه تعالل مريد بإرادة يفعلها وحن لانسم 
ذلك » قلنا :إنا قد ببنا أنه تعالى مريد بإرادة محدثة موجودة لانى محل وتكلمنا 
عليه » فلا نعيده . 


فإن قيل : ومن أبن أن إرادة القبيح قبيحة ؟ قلباء هذا معلوم على الجلة 
بالاضطرار » لأنا لانشك فى أن الأمر بالقبيح قبيح » فيجب فى كل ما يؤثر فيه 
خان يكون عثابته فى المبح » والذى يؤثر فى کون الكلام أمراً وخيراً 
لس إلا الإرادة ۰ 


فإن قيل : يازم على هذا أن تسكون القدرة غلى القبيح قبيحة » لأنها تؤثر 


فى ذلك . قلنا : إن ينما فرقاً » فإن القدرة مصححة » وتأثيرها على طريق 


التصحيح 2 خلاف الارادة َ 


فإن قيل : هلا انقسمت إرادة القبيح إلى ما يكون قبيحاً وإلى ما يكون 
حسناً كا تنقسم إرادة الحسن إلى ما يكون حسنا وإلى ما يكون قبيحاً ؟ 


٠۸ الإسراء‎ )١( 


كل ذلك كان 
سيئه عند ربك 


مكروها: 


E‏ س 


قلنا : إن إرادة القبيح إنما تقبح لكونها إرادة للقبيح ؛ بدليل أنها متى 

كونها على هذه الصنة عرف با وإن ل يمل 1 اخر » ومتى لم يعرف 

0 على هذه الصفة جوز (1) أن تسكون حسنة وجوز أن تكون قيبحةء. 
فل جز انقسامها إلى قبيح وحسن ؛ وليس كذلك إرادة الحسن » فإنها 
لين لكونها إرادة للحسن » فإ نتم تلك القسمة التى .ذ كرناها . ولهذا فإن 
الستحق للعقوبة » لو أراد من الله تعالى أن يعاقبه فإن إرادته قبي ة 


والعقوية حسنة . 


فإن قيل : لو وجب ف الإرادة التعلقة بالقبيح أن تكون قبيحة كلها » 
لوجب ف الإرادة التعلقة فى الحسن أن تكون حسنة كلها » لأنبما فى 
طرق نقيض . 

ا فک ا د 
e u‏ 
كله .فنك تمل أن من الصدق المتضمن ادلالة على نی قد توارى عنعدوه يكون. 
قبيحأ » وكذلك فإن تكايف ما لايطاق قبيح كله » ولا يجب فى تكليف 
ما يطاق أن يكون حسئا كله . 

وأحد ما يدل على أنه تما لامجوز أن يكون سريداً لمامی » هوه تعالى 
لو كان مریدا لحا لوجب أن يكون حاصلاعل صفة من صفات النقص وذلك 
لا يجوز على الله تعالى » وبهذه الطريقة نفينا الجبل عن الله تعالى . 


فإن فيل ع ا ب 
صفة من صفات النقص ؟ 
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قلنا : الدليل على ذلك الشاهد فإن أحدنا متى كان كذلك » كان حاصلا” 
على صفة من صفات النقص » وإنما وجب ذلك لكونه مريذاً القبيح ٠‏ فييجب 
كوقناة تال + 

فإن قيل : إا وجب ذلك فى الواحد منا لأنه مريد ا ع حدق 
بفعلها الذم إذا تعلقت بالقبيح » والقدرم تعالى مريد لذاته » فكيف يقاس. 
أحدها على الآخر ؟ 

قلنا : إن هذا لا يصح » لأن الصفة إذا كانت منصفات النقص فلا يفترق. 
المال بين أن تنكو نمستحقة للنفس وبين أن تكونستحقة للمعنى ؛ ألاثرى 
أن کو نه جاهلا لما كانت من صفات النقص ٤‏ فرق الال بين أن تكوق: 
مستحةة للنفس » فين أن تكرن صادرة عن علد فى أنه فى كلا الحالين يقتغى. 
النقص . 

فإن قيل : إن الله تعالى إا بريد القباأح والمعاصى أن تكون متناقضة 
فاسدة » لا أنه بريدها على الحد الذى بريدها . قلنا : وأى مانم من أن يريدها 
عل هذا الحد أيضاً وهو مريد لذاته أو بإرادة قديمة » والإرادات غير مقصورة 
على بعض المريدين دون بعض ؛ على أن الإرادة لا تتعاق بقبح القبيح وفساد 
الفاسد » ولهذا لامختلف الحال فى القبح وفساده بالإرادة وعدمها . 


وا مايدل على أنه فاك لأعود أن 2 لاسن ٤‏ هی اا ن 
عن ذلك » فل و کان مريدا لها لم يمر ذلك ؛ ألا ترى أن العاقل فىالشاهد لوفمل 


ذلك لسخر منه وهزیء به » وإذا لم يحز ذلك فما يننا فلآن لا يوز على الله 
ا وهو أحم الحا كين وأعدل العادلين أولى وأحق . 


شبه الخالفين 
ولقد ذرأنا ليم 


كثيراً من الجن 
والزس 


— £ 


وأيضاً » فلو كان مريدالها مع أنه نهى عنما لكان يحب أن يكون 
حاصلا على صفتين ضدين » إذ النبى لابصير نبي إلا بالتكراهة » وذللك محال . 


وأحداها يدل غل أنه ال لا حور أن يكوث وريد لاص + هو أنه 
لكان كذلك لوجب أن يكون مختاراً ها » لأن الاختيار والإرادة واحد .' 


ومتى قيل : إن الاختيار إعاستعملفى الإرادة المتعلقة بفعل نفسه فكيف 
يصح هذا الكلام ؟ قلنا : أليس من مذهبك أن هذه العاصى كلها من فعل الله 
تعالى, لجوزوا ما ألزمنا م . 

وأحد ما يدل على أنه تعالى لاحوزأن يكون مريداًللمعاصى » هوأ نه لو كان 
مريداً لها وجب أن يكون عا لها وراضيا مها » لأن الحبة والرضا والإرادة من 
باب واحد » بدلالة أنه لا فرق بين أن يقول القائل أحبيت أورضيت » وبين 
أن يقول أردت ؛ حت لو أثبت أحدها ونق الآخر لعد متناقضاً . فهذا جملة 
الكلام فى ذلك . 

والقوم يتعلقون فى هذا الباب بشبه .: 


من جملپاء قوله تعالی:«ولقد ذرانا جهنم كثيرا هن الجن والآتس »وو جه 
تعلقهم به هو أنهم تقولون: : إن هذه اللام لام الغرض وها نظائر كبيرة فى اللغة 
فظاهر الآبة يتتضى أنه تعالمخلق كثيراً من الجن والإنس ليعاقبهم ف‌نار جبنم 
وان يكون كذلك إلا ويريد منهم ما استوجبوا به لمقوبة » وفى ذلك ما تريده. 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن أول ما هذا أنه لا مكنم الاستدلال 
بالسمع » لأنحة السمع تنبنى على كو نه تعالى عدلا حكيا ءوأتم لاتقولون بذلك 


٠۷۹ الأعراف‎ )١( 
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بل سددتم على أف طريقة العم بإثبات الصانع على ما مر فكيف كنك 
الاحتجاج به ؟ ثم نقول : قول أن هذه الام لام الفرض لا يصحء لأن لام 
الفرض ما لا يدخل فى الأمماء الجامدة وإنما تدخل عل المصادر و الأفمال المضارعة» 
وعلى هذا لا يقال : دخلت بنداد للسماء والأرض يا بقال دخلت بنداد لعل 
أو لطلب العلل ؛-وجهنم امم جامد » فكيف تدخله لام الفرض ؟ 

ومتى قالوا :. الفرض به المعاقبة يجهنم كان ذلك عدولا عن الظاهر » وإذا 
عدلوا عن الظاهر فليسوا بالتأويل أولى منا فنتأوله على وجه بوافق دلالة المقل 
والسمع » فتقول : إن هذه اللاملامالعاقبة» وما نظائر كثيرة فى القرآن وف اللغة » 
قال الله تعالى : « فالتقطه آل فرعون ليسكون لهم عدوا وحزنا » (1) » ومعلوم 
أنهم لم باتقطوه لهذا الوجه بل التقطوه ليكون هم قرة عين على ما حكى الله تعالى 


عنهمذلك بقوله :« وقالت امراة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه »(1) وقوله : 
در بنا افك 1 نيدت فرعونوملاه زينقو اموالاف الحباة الد نيا ربنا ليضلواعن سبيلك»(0) 


وعاقبتهم يضلون عن سبيلك وقوله :< اغا غلى لهم اليزدادوا اما (4) أىوعاقبتهم 
أن بزدادوا نما قال الشاعر : 
ولموت تغذوا الوالدات سخالما كا اراب الدهر تبنى امسا كن 
وقال ا 
أموالنا اذوى اليراث معا ودورنا تراب الاهر نييما 
)١(‏ القصس ۸ ْ (؟) القصس ٩‏ 


(؟) ولس ۸۸ << (£) آلى عران ۱۷۸ 
وم٠۴‏ - الأول الخمسة) 


— £7 — 


ويقال فى الثل : 


رب ساع لقاعد » 1 کل غير حامد 


يوضح هذه الجلق ان الآية وردت مورد الذم 4 ولاستحق أ حدنا الذم على 
أنه تعالى خاقه للمعاقبة » فليس إلا أن تحمل على ما قلنا لتوافق دلالة العقل » 
.ولا يناقض قوله تعالى « وما خلقت الجن والأنس الا ليعبدون » ٠‏ 


ش . وأحد ما يولعون بإرراده فى هذا الباب » قوم : لووقع فى العام مالا ,ريده 
اله تعالل اول قط أرائدة اقل عل زم و سه كا الفلمف لإ الات 
إذا أراد من جنده ورعيته أمراً من الأمور ثم لم بقع » أو وقع مالم برده دل على 
اغرن وة كذلك عت مثلة و الفا 


والأصل فى الجواب عن ذلك من طريق الع » هو أن تقول:.ما بريده الله 

تعالى لامخاو؛ إما أن يكون من فعل نفسه» أو من فعل غيره » فإ ن كان من فعل 
.تسه مل يقع دل ذلك على .تمزه وضعفه » لأن من حق القادر على الشىء إذا 
خاص داعيه إليه أن بقع لا محالة حتى إن لم يقع دل على أنه غير قادر عليه وإن 
کا رین قبل خيرم * ل سه 
طريق الاختيار فإن أراده على طريق الإ كراه* نم لم يقع دل على جزه عن السبب 
الذى بوصله إلى الجل والإأكراه » فأما إذا أراده على طريق الاختيار من دو نأن 
يمو تفعه أو ضررة إليه ممم يقع لم يدل على مجزه وقضه لأن الرجع: بالعجز 
زوال القدرة» ولس يحب إذا لم بقع اق 0 من ددر اد 


بدا ل على جره . 


5 1 1 2 ع 03 
وأما الجواب على ما ذ كروه فىاللك فقد دخل فماتقدم » لانه إما أن يريد 
ما ريده منهم على سبيل الإكراه أو على سبيل الاختيار » فإن أرأده علي سبيل 


— ۷ — 


الإ كراه ثم لم يقع دل على تجزه ونقصه وأنه غير قادر على السبب الذى يلجم 
إلى ذلك الفعل » فأما إذا أراده على طريق الاختيار »كأن يريد منهم أن يمبدوا 
اله تعالى ويايءوه ليسعدوا بدلاث ويفوزوا بالنواب الجزيل ثم لا بقع » لايدل 
على تحزه وضعفه إذ لا يعود إليه تفع ولا ضرر . 
يزيد ماذ كرناه وضوحاً » أن النى صل الله عليه إذا أزاد من ألى لهب 
الإعان على طريق الاختيار لك لا يستحق من الله تعالى العقوبة » ثم إنه 
لشقاوته وسوء اختياره إذا لم يختر ذلك » لم يدل على جز الرسول عليه السلام؛ 
وكذلك فإن المسامين إذا أرادوا من النصارى واليبود أن يتركوا المفى إلى 
الكنائس والب يع وأن يدخلوا فى الإسلام على طريق الاختيار » فإذا لم يتركوا 
ذلك ل 0 جز المسامين وضعفهم » وإعا يدل على تجزم أن أورجم إلبهم 
ا « فأما إذا خلا عن هدن فلا . 
ثم يقال لهم : الس الله تعالى أمزعباده بالطاعةثم م يقم 21 يذ لعل ضعفه 
.وتجزه » مع أن اللاك فى الشاهد لو أمر ن بأمز من الأمور ثم لم بقع » لكان 
ذلك أدخل فى تزه وضعفه من أن لوأراد منهم ذلك الأمر ثم لم يقم» فهلا فرقم 
بين الشاهد والغائب فى هذا الغاب . 
فإن قالوا : فرق بين الموضعين » لأن أحدنا لا يأمر إلا مع الإرادة فلهذا 
يدل على جزه وضعفه » ولیس كذلك القديم تعالى فإنه قد بأمر يمالا يريبه: » 
فلا يحب ما ذ .کر تموه» قلنا لمم : هذا لايصحلأن الله تعالى لا يأمر عا لا يريد . 


وبعد » فاو كان كذلك لكان بحب إذا أمراللك بأمر من الأمورمن دون 
الإرادة ثم , لاايقم بأن لا يلتفت إليه أن .لا يدل على مزه ونقصه » والعلوم 
خلافه ؛ على أنا قد ببنا أن الأمر لا يصدر أمراً. إلا الإرادة ؛ وأن هذه القضية 
حتاف شاهدا وقائيً ‏ دما قاو ا 


-— £۸ — 
ثم إنا قول هم لو وجبت هذه الطريقة فى الإرادة أوجبت(1) أيضاً فى الحبة 
والرضى » فكان يحب ف اللاك إذا أحب فعلا من الأفعال من الرعية ثم لا بقع 
دل على تحزه ونقصه » ومعلوم خلاقه ؛ إلا أن هذا مما بللؤمه الأشعرى فلا معنى 
لإلزامه إياه » وإنما يحب أن نازمه النجاربة » فإنهم برومون الفرق بين الارادة 
والحبة والرضى ولا يتآ ذلك لهم » فقد يشا فا تقدم أن هذه الإرادة والبة 
والرمى كلها من باب واحد » ودللنا عليه مالا طائل فى إعادته 1 
فإن الوا : كيف يصح قو U‏ إن الارادة والحبة والرضى من اوا 
مم أن القائل يقول: أحب جاريتى ولايقول أريدها ولا أرضاها » فل و كان معنى 
هذه الألقاظ وائحداً لكان عب جواز استمال بعضها مكان البعض »کا فى 
القمود والجاوس وغير ذلك . ۰ 
قلنا لاشك فى أنها متفقة فى العنى حقيقة » ولاجتنع فى اللفظتين التفقتين 
فى العنى أن نستعمل أحداهما مجازاً حيث لاتستعمل الأخرى » وعلى هذا فإن 
النائط وللسكان المطم كان فى الأصل واحداً »لم استعمل أحدها فى السكناية 
عن قضاء الحاجة ول يستعمل الآخر » كذلك فى مسألتنا . 
فهذه جملة مايقال فى هذه الشبه من طريق العلل . 
فأما إذا سلكنا معهم طريقة الجدل » فالأصل فيه أن تقول : ومن أين. 
يحب إذا لم بقع ما أراده الله تعالى أن يدل على عجزه ؟ فإن الوا : فی 
الشاهد إذا لم يقم ما أراده اللاك من جنده دل على عجزه » وكذلك فى النائب» 
قلنا : : وبأية علة دين الشاهد والغائب ؟ فلايحدون إلى تصحيح ذلك سييلا. 
ثم يقال للم : ما أنكرتم أن هذه القضية إنما وجبت فى الشاهد لأن الماك 
يتقوى با ,ريده من جنده ويعود نفعه وضره إليه » وليس كذلك القديم 


٠ وجب »ء ف الأصل‎ )١( 


— 4 س 


تعال » فإن اللنافم والضار مستحيلة عليه ؛ بوضح ذلك » أن اللاك لو أراد من 
جنده مالا يتقوى به » كأ ن بريد متهم أن يصلوا بالليلويصوموا بال پار ليستفيدوا 
ذلك وستحقوا به عند الله الغزلة ثم لم بقع لم يدل على عجزه وضعفه » فنكيف 
يصح ماذ كرتموه ؟ 


وما يتعلقون به » قوللم: أجمعت الأمة على أنقولم : ماشاء الله كان ومام يأ 
لم يكن » وهذا يدل على أن كل ما وقع فى العام من الكفر والعاصى فبمشيئة الله 
تعالى وفى ذلك ما ريده . 


والأصل فى المواب عن ذلك » أن دعؤى الإجماع فبا غير بسكن لأنا 
مخالف فيه » وإ نما هو من إطلاقات الجبرة ؛ على أن الاستدلال بالإجماع على 
هذه السألة غير تمكن » لأن كون الإجماع حجة إما أن يستند إلى الكتاب أو 
إلى السنة » وكلاها إنما يثبت حجة إذا ثبت عدل الله وحكته» وأنه لايفعل: 
القبيح ولا مختاره ولا يشاؤه » فكيف يصح هذا الإجماع . 


م يقال لمم : إن مراد الأمة بهذا القول لا بعل ضرورة » فت لم يلم مرادم 
بهذا القول ضرورة فلابد من أن يصار إلى التأويل کا فى كتاب الله تعالىموسنة 
رسوله » لأن الإجماع إن لم ينقص عن الكتاب والسنة لابزيد عليهما وإذا 
اشتغاوا بالتأويل » فليسوا به أولى منا » فنتأوله على وجه واف دلالة المقل 
والسمع » فنقول : 

ش إن مرادم بذاك ماشاء اله من فل فس هکان » وما شا من فمل تفه إ 
يكن ء ولا بجوز غير هذا » لأن مراد الأمة بذلك وصف اقتدار الله تعالى وبيان 
امتداحه » ولا يتم ذلك إلا على المد الذى قلناه . 


ل ا 
وضع ذلك » أنه لا بمتنع ضعف الريد وقوة من أريد منه الفعل » فكيف 
يدل وقوع ما وقع من العباد على اقتدار اله تعالى ؟ 


ثم بقال هم : أليس الأمة قد اتفقت عل SS‏ 
فى ذلك إصرار الكفرة على الكفر وإقدام الفسقة على الفستى » فهلا جاز 
مثله فى مسألتنا ؟ 


فإن قالوا : إا لا يقدح ذلك فى الإجماع » لأن المراد ذلك لامرد لما بريده 
الله تعالى من فعل نفسه لا من فعل غيره » قانا : فارضوا منا بمثل هذا الجواب . 


لم نعارضهم بقول الأمة : أسبغة الله منجميع ماکره الله » فقول : لو كان 
الأمر على ما ذ كرتم لكان الاستغقار واقنا عما بريده الله تعالى » وكان مجحب . 
أن يصح قوم فيه : أستغفر الله من جميع ماأراده الله بدا ل قوم من جميع ما كره 
لَه » وقد عرف خلافه . 


وأحد مابتعلقون به فى هذا الباب» قولم: قد ثبت نبت أنالله تعالى فاعل للقبا ع 
ش وخالق لها فيجب أن يكون مريدا ها ء لأن العام جا يفعله لابد من أن ريده » 
کا فى الشاهد » فإن الواحد منا إذاكان فاعلا للقبيح عا ند كان UES‏ 

- وكذلك القديم تعالى . ش 


کک“ 
م قول لم : أليس الواحد منا يفعل الإرادة والكراهة ثم لا غب أن 
كرون ويد نا وإن عامهما 4 فهلا جاز مثله فى القديم تعالى ؟ على أن هذه 


الشبهة مبنية على أن الله تعالى فاعل للقباح وخالق لها »> ودون تصحيح ذلك 
خرط القتاد . 


سنت A‏ 
E‏ یم فى المسالة ء قالوا : إن القديم EE a‏ عافى العالم 
من الكفر وا معصية نم لا نع من ذلك مع أن له المتع منه ذل عل أنه مر ند 
له ؛ والذى يدل عايه الشاهد » فإن اللك | إذا عل من جنده و ا : 
الأمور ثم لا عنعهم من ذلك مع أن له اللنع منه » دل على أنه مر بد إذلك الأمر» 
كذلك ی مسألننا . 


وحواينا a‏ هذا باطل :الامام والمسامير ين إذا عامو | عضی الہود 
والنصارى إلى الكنائس والبيه يع » لأنهم مع عامهم بذاك إذا لم بمنموا لم يدل على 
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فإن قالوا : إنا قد احترزنا من ذلك بقولنا وله النم » ولس للامام أن ينم ْ 
الذمى من المغى إلى البيعة » فلا يازم . قانا : هذا احتراز جرد دفم الإزام فلا 
قبل » لولا هذا وإلا كان لا يمحن أحد من البطلين عن دفع ما ألزم ع فقسد 
ما ظنوه مهذأ الجنس من الاحترازات . 

وبعد » فإنا نعرض الكلام فى الحرنى فيسقط هذا الاعتراض . 

م يقال للم : إنا كر او شرع قال أن ينع الجكفار عن الكفر مم 

أنه بريد تبقية التكنيف عا جم 0 لان ف ذلك رقم التكليف أصلا وإبظال 
استحقاق اللدح والذم » فكيف يصح ما قالوه 1 ش 


وما يحتجون به فى هذا الباب » قوم إن الله تعالی لوكان مري د ًللطاعات» 
وجب إذا علت او ادا ان سض الاعات رغ فين الله تمل کان 
يقول : والله لا صومن غداً إنشاء الله تعالى» أن بحنث إن ل يأت بتلك الطاعة» 
وقد أجمعت الا مة على خلافه » فدل على أنه تعالى إما بريد الواقعات كفراً كان 
أو إيمانا لا الطاعات على ما تقولونه . ظ 


— الاج — 


. والأصل فى الجواب عن ذلك على ما ذكره شيخنا أبو على » هو أن هذا 
الكلام لا يراد به حقيقة الشرط » وإعا يورد لقطع الكلام عن النفاذ » وليعلِ 
أنه شاك متردد فى ذلك غير.قاطم عليه كا يقتضيه العرف » وإذا كان كذلك. 
م يحب أن محنث ؛ وهذه الطريقة سلسكها شيخنا أبو هاشم . 


فأما شيخنا أبو عبد الله البصرى » فقد أجاب يحواب آنخرء فقال : إن هذا 
الكلامو إنكان راد به حقيقة الشرط » فإنغرض القائل بذلك: أفمل إنوفق الله 
تمالى لذلك وسل إلية سبيلى » وإذا لم يحصل ذلك دل على أنه لم يوفق إليه » 
لانه لم يكن له فى العاوم لطف تار عنده الملطوف فيه لامحالة » وهذا لاحنث- 


إلا أن ما ذكره شيخنا أبو على أسم وأصح . 

وأبوعلى للاذكر فى الجواب ماحكيناه » قيل له : فاو أراد به حقيقة الشرط 
كيف يكون المال؟ قال : إن هكان بحنث » فقيل له : خرقت الإجماع» فقال: لا » 
لأن الإجاع لم نته إلى ما اتنبينا إليه » فاو انوا إلى هذا الموضم لما أجابوا إل 

وبعد ؛ فإن دعوى الإجماع فى ذلك غير تمكن » لأن عامة الزيدية على 
خلافه » حتى أنهم نصوا فى كتمهم على أن رجلا لو قال لامرأته أنت طالق 
إن شاء الله » فإنه ينظر » فإن كان مسك ها بالعروف لم يقع الطلاق » لأ رثن 
الإمساك على هذا الوجة مباح » الله تعالى لا يريد المباح ؛ وإن لم يكن e‏ 
بالعروف ؤقم الطلاق » وهكذا قالوا فى الحتق ؟ ققد نصوا على أن السيد إذا قال. 
لبد أتت حر إن شاء الله » ينظر فإ نكان العبد خيرا عقي صالخا حي ثيتقربه 
إلى الله تغالى بإعتاقه وتخليته لمبادة ربه عست » وإن لم يكن كذلك ليتق 4 
قفسد قوم من سائر الوجوه . 


— نفد — 
وا مايوردونه فى هذا الباب» قولم : : قد ثبت أن الله تعالى أمر نا مجاهدة 
الكفار» وان يكون ذلك كذلك إلا وهو مريد لا لا تم الجاهدة إلا به 
وهو الكثر . 


والاصل فى الجواب عن ذلك » 0 : إنه تعالى إذا أمرنا عحاهدة الكفار 
EY‏ م الجاهدة أنه الس أن اسوك 
عليه السلام إذا أمر الزناة بالاغتسال من ا E SET‏ 
يكون مريدا منهم الزنا ولا جب أن يكون مريدا لا لا م الاغتسال والتوبة 
إلا به وهو الزناء كذلك فىمسالتنا؛ وأيضاً فإن الحال فيه كا لال فما لو أراد إقامة 
ا لحد على الزانى والسارق وشارب الجر » فلا تج بأن يكون مريدا لازنا والسرقة 
وشرب الجر الذى لا تحب إقامة هذه الحدود إلا عندها» كذلك فى مسألتنا ؛ 
فصح للك فساد ما يعتمدونه فى هذا الباب . ش ظ ش 


وما يتعاقون به فى هذا الباب» قوم : لول يكن القديم امريد السام 
وكان كارهاً لها » لكان يصح أن يقال : إن هذه المعاصى وقعتثاءها القديم أم 
أباها رضيها أم سخطها » ومن ارتكب هذا فايس يلتبس كفره على أحد . 


لاع ف ارات عن ذلك أن ا ا ور اھ ا 
مع امع منه > کا يقال فلان أنى الظل ‏ آی يعنمه» فقد یذ کر وراد الكراهة 
فقط ؛ إذا ثبت هذا » فتولم: إن هذه المعاصى وقعت شاءها الله أم أباها لا خلو؛ 
إن أردتم به أن هذه المعاصى وقعت مع كراهة القديم تعالى فهذا ليس عستبعد 
ولیس بكفر » وإن أردتم به أنها وقعت وهو غير قادر على النع من ذلك فإن 
ذلك ليس:يحب»ء فإنه تعالى قادر على أن ينم منها » وإنما لم ينمل ذلك لكى 


ب 0م — 
لابرتفع التكليف ولك لاببطل استحقاق الثواب والعقاب » ففسد کلامم 5 
شبهة أخرى لم فى السألة » وهو أمهم قالوا : أو ليس أن إبليس يريدموته 
الأنبياء ويقبح منه والقدي تعالى يريده ولا يقبح ذلك منه » فهللا حاز مثله 
فى مسألتنا : أن بريد القديم تعالى هذه المعاصى ولا يكون حاله فى التقص كعالنا 


والأصل فى الجواب عن ذلك أن بين الوضمين فرقاًء لأنه تعالى إنمأ ريد 
إماتتهم لينقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء » ومن دار الإهانة إلى دار الكرامة 
ولا عل فى ذلاك من الصلاح واللطف » وليس كذلك إبليس » فإنه لا بريد هذا 
الذى بريده على المد الذى ذ کر ناه » قفسد ما ظننتوه ؛ واا بريده على وجه 
يقتضى ضعف الإسلام والسامين . 


فإن قيل : إنه تعالى إذا أخبر أن فلات يقتل ظلناً فلابد من أن بريد قتله 
ظا » وإلا كان مردداً لأن يكون كاذباً تعالى عن ذلك وفى ذلك ما تريده . 
قيل له : ليس جب فى أن أخبرعن أمرمن الأمور أن يكون مريدأوقوع ماأخبر 
به لا حالة » فعلوم أن أحدنا قد مخبر عن أن بعض أعزته موت أو عوت هو »> 
وإن كان كارها لذلك أشد الكراهة » وقوطم إنه لو لم يرد وقوع ما أخير عن 
وقوعه كان قد أراد كونه كاذياً مما لا أصل له » بل نما يكون قد أراد کو نه 
كاذياً فى ذلك أن لو أراد الإخبار عن وقوع ما يعلمه أنه لايقم » خينئذ يكون 
قذ أراد تكذيب فة لأن الكذت خر خيرم لا عل ما هرب اما إذا 
أخبر عن وقوع ما يعلمه أنه يقع غير أنه غيرمريد وقوعه » فإنه لا يكون مریداً 
لأن یکو ن كاذب » ولهذا يصح أن يكرهكونه كاذباً مم إرادته للاخبار عمايعلم 


س £$Vo‏ مت 
وق عه » ولو كان الأمرعا على ماظنتع لكان فىهذه الخالة حاصلا على صفتين ضدين. 
بزيد ذلك وضو حا أن النبى صلى الله عليه أخبر أن حسيتاً بقتل و بردأن 


شل سین © E‏ أشد الكراهة ہی روى أنه بک ولم برد كونه كاذباً 2 
كو a‏ عو كله اناد كيد ذا 
فكيف يصح قولكر أنه إن + يرد »اراد كونه كاذيا . 


وقد افوا اياك من كنات ان تال ميا الة روطو له قال : 


د ولو شاء الله ما آقمتلوا 14( وقوله « ما كاذوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الل ۾(" ٠‏ 


وقوله « وماتشاؤون طلا أن يشاء الله »(5) وأشباه ذلك . 


فنقول : إن إثيات ا ينی على E‏ فى الشاهد. » 1 


لا تثبتون فى الشاهد عدثاً » فكيف أثت ج فى الثائب محدثاً حب تی استدلتم 


بكلامه واحتحجت به ؟ 
أ 


a‏ فإن سعة السمع تنبنى على كور ون ادم وان عدلا حكيا لا يكذب 


لا بظل » وأتم قد جوزتم على الله ماهو أظهر(*) و أعظم» فكيف كنكم 
06 5 على هذه السآلة ؛ ولأنالم نعرف هذه المسألة »لا ممكننا أن 
تعرف كوه ة السمع » وكل مسألة هذا سديلها فالاستدلال علمبا بالسمع متعدر . 


ووه ارق مسيم عن الأنتدلال بيذ الآراكء أا لا توافق مني 


فى هذا الياب . لأن فى فى الآية الأولىأن الو اقفعات مالا ريده الله تعالل 4 ألاترى ۰ 


إلى قوله : « ولو شاء الله ما اقتتلوا » وهذا ينىء عما ذ كر ناه » وذلك يقدح فا 
اومن أله تال ريد بد إذاته . 


(١)القرة‏ عمم 0 (#) الاسام I1‏ 


(ع)الإنان ٠ع‏ (4) ووردت . أل إلا أنها صححت . 


الاستدلال على 


قوم بالفرآن 


بالقرآن على 
عكس قولهم 


— £۷۹1 — 
وكذلك فى الأية الثانية لفظ : أن" » وأن إذا دخلت على الفعل الضارع 
أفادت الاستقبال » وذلك يوجب أن لأيكو نكن القديم تعالىمر يدفم موزل » 
فلابد من تأويل » فنتأولها على وجه يوافق دلالة العقل» ونقول : إن الراد 
بالمشثة الذكورة فى هذه الآيات مشيئة الإلجاء وال كراه » وها نظائر فى كتاب 
الله عزوجل» قوله تعالى: « إن نشا ننزل عليهم من السهاء آ ية فظلت اعناقهم لها 
خاضعين) ١(‏ ( وقال أيضاً : « ولو شاء ربك لآمن من فى الأر ض كلهم جميعا آفانت 
تكره الناس حتى يكونوا «ؤمنين 6) Pun‏ على أنه لو شاء أن يكرههم على 
الإعان وجمابم على ذا أمكنه غير أنه أمبلهم ووكلهم إلى اختيارم عطق 
إن أحبنوا الأختباز بأنقسهم استحقوا من الله الكرامة » وإن أساؤوا الاختيار 
استحقوا الإهانة » فيبق التكليف ولا يبطل الاستحقاق أصلا ورأساً . 


ثم بعد هذه الجلة نمارضهم عا فى كتاب الله تعالى مايدل على فساد مذهيهم 
فىهذا الباب» وهوقوله : « سميقول الذين أشركوا لوشاء الله 6) وحسبكهقى 
دلالة فى هذا الباب . قالتعالى حا كنا عنبم: ( سیقول الذین أشركوا لو شاء الله 
ماأش ركنا ولاآباؤئا ولاحرمنا من شىءكذكك كذ بالذين من قبلهم) ° الّآية .حك 
لله تعالى صريح مذهب هؤلاء القوم عن الشركين » ثم كذبهم بقوله : كذلك 
كذب الذين من قبلوم » وقال بعده « حتى ذاقوا باسنا » والبأس هو العذاب . 
فبين استحقاقهم من جبة الله تعالى بهذه القالة » وقال بعد ذلك : « هل عندكم 
من علم فتخرجوه لنا ان يقبعون الا الظن » منبباً بذلك أنهم على الضلالة . 
ثم قال : « ان يتبعون إلا الظن » بين فى ذلك مهم سلكوا فى ذلك طريقة 
التقليد والظن » وخم الأية بقوله : « ان انتم الا تخزصون » مقرعاً لم ودالا 


0 


٠. الشعراء 4 (؟) التوبة 55 6 وردت ميا‎ )١( 
شْ‎ (2) ١٤۸ (؛) الأنام‎ 


0# لس 
على كذببم لأنالخرص إا هوالكذب » قالتعالى : «ققل الخراصون»(1) أى 
لمن الكذابون فهذه الأية على ما ترى تدل على فاد هذه القالة من هذه 
الوجوه كلا : 


وما هذى به أبى بشر الأشعرى وغيره ؛ من أن القدے تعالى نما ذم هذه 
:القالة لأنها ؤردت هنهم على طريق المزء فمدول عن الظاهر » لأن فى الظلاهر 
مامنع من ذلك » لأنه لا يكذب المستبزىء » ولا يقال له هل عندك من عل 
فیا تقوله ؟ ولا يقال له إن أنت إلا متبع الفان . 

فصل فى أنهتعالى لا جوز أن يعذب أطفال المش ركن بذنو پا 

وقد دخل جملة هذا الكلام فما تقدم » غير أنه رحمه الله أفرده بال نكر 
الأن بعض الجبرة قد خالفت فى ذلك وتعلقت بشبه ركيكة سنذكرها من بعد 
شام ال كال ويه ا 

وحن قبل الاشتغال بالدلالة على هذه المسأله نذكر حقيقة التعذيب . 

اع أن التعذيب إيصال العذاب إلى الغير » والعذاب هو الضرر الخالص 
الستحق على طريق الاستشفاف والإهانة ؛ إذا ثبت هذا.» فالذى يدل على أنه 
تعالى لا جوز أن يعذب أطفال امش ركن بذنوب آبائهم » هو أن تعذيب الغير 
من غير ذنب ظلم والله تعالى لا جوز أن يكون ظالاً باتفاق الأمة » ولأنه 
قبيح » واللّه تعالى لا يفعل القبيح لعامه بقبحه و بغناه عنه . 





١٠١ الذاريات‎ )١( 

(؟) يبر القاضى الباقلاتى ذلك بقوله « أن ذيك عدل من قعله جائرهة«سن فحالمته » 
وسيب کونه منا ظاماً ومن الس عدل » أن ذلك قبح ما وصار را من كمانا لأحل ہی مالاك 
الأعيان والأشاء انا عن فعله » فلولا تقبيحه لذلك ونهيه عنها لما قبح منا » انظر اميد 
.اقلاق ص 94١‏ - 


أطفال المسركين 
لا يمذبون 
بذ نوت آنا وم 


ENA — 


وقد استدل رحمه الله بالسمع على هذه المسألة تنبيباً على أن الدلالة السمعية 
من الكتاب والسئة توافق ما ذهبنا إليه واعتقدناه فى ذلك . 


نا يدل على ماذ كرناه من كتاب اله » قوله تعالی : « وما كنا معدبين حت 
تبعث رسولا» (1) ومعاوم أن الأطفال إتبعث إلهم الرسلء فيجب أن لايعذبهم 
لله تعالى عبلىمانقوله » وقوله اوت راط لبي 
إا بخ سب : 

ومن السنة » ماروى عن النى صلى الله عليه وسار أنه قال: « رفع القلم عن 
الصىحق يبلغ » فبيّسن أن 21 م مرفوع عنه » وان يكون كذلك إلا ولا عسن 
تیه ؛ فصع أن تمذيب أطقال للشركين ار ؛ وأنه تما لا غخاره: 

فإن قبل : : إن ذلك وإ نكانصورته صورة الفلم» فإنه لايقبح من الثدتعالى » 
قلنا : الام إذا قبح فإما يقبح لوقوعه على وجه متى وقع على ذلك الوجه قبح 

من أى فاعل كان » سواء وقع من الله تعالى أو من غيره . 

فإنقيل : ما أنكرتم أن ذلك لا يقبح منه لأ نه مالك الرقاب ولامالك أن 
يفعل فى ملكه ما شاء » مخلاف الواحد منا . 

قيل له : : إناكأ نم قب الل على الج اضطرارا ون أنه إن قبح لكو 
ظلاً » نعلم أنه لامختلف. باختلاف الفاعلين له سواء كان مالكا أولم 
E‏ ش 

وبعدء فإنا لا نسلم أن للمالك أن صرف فى ملك كيف شاء » قان : 
أحدنا لو أتقق عمره فى بناء دار » وزخرفها وزينما وبذل المهد فى تزويقها 
وتحسينها ثم أخذفى هدمها » فإنه عنم من ذلك ويزجر ولا ممكن منه » 


(۱) الأسراء 0016 


يع — 


وكذلك لو حمل نفسه على الشاق العظيمة حتى حصل لنفسه رزمة من البرسم. 


ثم أراد أن بحرقها» فإنه عنم من إحراقها وإشعال النار فيها ولا يمكن من 
ذلك » بل یصفع دونه ٠‏ 
فإن قيل : إن ددن اا - من هده بحسن منه ذلك لا نه 


١ e ال‎ 


فإن قيل : إن هذه الامور إنما تقبح من الواحد منا لأجل الذهى وهو غير 


نانك فاش تبان . قيل له : إنا قد ذكرنا أن النحی لا تأثير له فى قبح شىء من. 


الأشياء » لولا ذلك وإلا كان حب فيمن لايعرف النهى ولا الناشى أن لايعرف 


قبح هذه المقبحات ر" ن الظام وغيره » ومعلوم أن وؤلاء الملحدة يعرفون قبح 
م مع إنكارهم للا لأوامر والأمر والناهى » ومتى قالوا : إمبم لا يعرفون قبح 
00 يعتقدونه» قلنا : هذا محال » ولو أمكن أن يقال ذلك. 


هنا » لامک ن أن يقال مثله فى التفرقة بين السواد والبياض » فيقال : er!‏ 
لايعرفون ذلك وإنما يعتقدونه » وقد عرف خلافه ؛ ؛ ووجه المع بينهماء هو لأن 
سكول الننى یا أحدها كور ن النق فى الآخرء فہذه جاه الكلام فى ذلك . 


ولاخالف فى هذا الباب شبه : 
من جملتها » قولحم : إن الكفار أذنبوا فلبذا سن تعذيب أطفاطهم . 


قلنا : إن تعذيت الثير مق غير ذنب ظلم » واللّه يتعالى عن أن فمل الظلم 
وقد نوه نقسه عن ذلك يقوله : « ولا قزر وازرة وزر آخرى ٠»‏ وقال : 
« ولا يظلم ربك احدا ۾( . 





() الأنمام ١5‏ (؟)الكيف 4۹ 


شه الخالفين» 


f‏ د 

وبعد » فاو کان الأمركا ذكرتموه لكان يجب أن يعذبوا فى الدنيا بذنوب 
آبائیے » وقد عل خلافه . 

ر م “وذ ' و 

ورتا يوردون هذا اكلام على وجه آخر فيقولون : إن الولد كالجزء عن 
من الوالد 4 فلزلك سن عليه بذنب والده ٠.‏ قيل له 0 إن هنا خلف دن 
الكلام وخطل من القول » إذ لا شبہة فى كونهما حيين متخايرين » ولا أل 
أحدها بأل الآخر ولا يلتذهو به » ولو أمتكن هذا فى دار الآخرة لأمكن 
مثله فى دار الدنياء فكان يحب أن ياد الولد بتصرف والده » وأن تقطم يده 
بسرقته ¢ ومعلوم خلافه 0 

وما يتعلقون به » قوم : إن تعدیب أولاد الكفرة كدت ابام 4 
لأن الكافر إذا رأى قرة عينه يعذب بين أطباق النيران كان أشد عليه من أن 
٠‏ يعذب نفسه » فيحسن تعذيههم لهذا الوجه. وجوابنا » أنه وإن كان علىماذ كرنه 
قبيح » واللّه تعالى لا يفعل القبيح على ما مر . 

وبعدء فلو جاز ذلك فى الآخرة للعلة التى ذكرتموها لجاز فى دار الدنيا 
مثله » فكان بحب إذا زنا أبوه أن لاجم هو » وإذا سرق أن تقطم يده » وإذا 


قذف أن حار » وقد عرف خلاف ذلك . 


وأحذ ما يوانم أنة تعالى إذا عل من حالتهم أنهم إذا نوا کو 


ويحسن تعذيبهم . وجوابناء أن هذا ثابت فى أطفال الدلدين فيجب أن بحسن 


وبعد » فإذا جوزتم أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين لأنه عل من 


— امع 
حالتهم أنهم إذا بلغوا كفروا > فبلا جوزتم أن يملق الله تعالی كثيراً من 
الأحناء ف ار جم ويعذبهم فبا ونتحسن ذللك منه » أنه عل من أحواط 00 
أنبع إذا خاقوا وكافوا كفروا» وقد عرفنا فساده ؛ وبعد فكان بحب أن 
تقام عليهم هذه الحدود حلى وجه العقوبة » لأن العلوم من حالم أنهم لو بلغوا 
ارتكبوا هذه الكبائر من القذف والزنا والسرقة » ومعلوم خلافه . 


ومن بله الجبرة من قال : إن الله تعالى يأمر أطفال المشركين يوم القيامة 
بدخول النار فلا يأتمرون ويعصون الله تعالى » فيستوجبون العقوبة بذلك . 
وجوابنا» لم خصعتم هذا بأولاد الكثرة > وهلا قلتمى ذلك فى غیرم من 
الأطفال ؟ على أن هذا يوجب أن تكون دار الآخرة دار تتكليق » والدلالة 
قد دلت على خلافه . 

ورا يتعلقون بالأخبارفيقولون : أليس أن الى صلى اله عليه وسل قال لا 
سألته خديحة عن أطفال ها كانوا فى الجاهلية : « لو شئت لأسمتك فى النار ١»‏ 
وجوابنا أن هذا انر من أخباز الأحاد » ومسألتنا طريقها العم . 

وبعد » فلو صح هذا انبر فالمراد بالأطفال : البالفون » والطفل قد يذ كر 
ويراد به البالغ » قال الشاعر : 

عرصت بعامر والخميل تردى2 بأطفال المحروب مشمرات 

واا ما يتغلقون :به فی هذا الباب أذ حم أطفال الشركين 2 آبائهم 

ف الاابج والحكم » فييجحب أن يكون حكهم حك آبائهم فی التعذيب . 


)220 ووردت » حا م 
(؟) أى صاحيم وبكاؤثم ؛ اظر ف النهاية فى غريب الأثر لابن الأني » 
باب الماد م0 المين 


۳٢ (‏ سم الأصول اة ) 


الاسنتدلال 
بالأخار ٠‏ 


— عمج — 
وجوابناء أنالا نل أن حكهم حم آبائهم فى الاسم » ۾ لا ن المعلوم الذى 
لا يشكل أن ابن ومین لا يسمى مش رکا ولا مبودياً ولا نصرانيا » وأما فى 
الحم فإنهم لا يذمون على كفر آبائهم » ولا تؤخذ منهم الجزبة » وغير ذلك 
.من الأحكام » وأما المنم من امنا كة والموارثة والدفن فى مقار السامين » فالكى 
يكون تمييزاً ينهم وبين أطفال السادين لا غير . 


قالوا : كيف يصح هذا » ومعلوم أن حكهم حك آبا ف وال 
قلنا : أما السى فليس هو على طريق العقؤبة » وإنما يكون على طريق الابتلاء 
والامتحان من جهة الله تعالى » والله تعالى يعوضهم على ذلك أعواضاً عظيمة 
.موفية علىذلك » وصار الحال في هكا مال فى الالام النازلة بالأطفال وغير الأطفال» 
وأما القتل فلا نسلله فإن النى صل الله عليه وسل نهى عن قتل أولاد الكفرة 
| .والنساء والبهائم » ومتى تستروا بأولادهم فما يجوز قتلهم لأن ذلك ليس بعقوبة 
لم وما هو تشديد على الكفرة » واللّه تعالى يعوضهم على ذلك أعواضاً 
:توق عليها . 

.فإن قيل : أليس قد روى عن النی صلی الله عليه « كل مولود یولد على 
'الفطرة وإنما أبواه مهودانه وينصراءه وعجسانه »(1) قلنا : هذا الخبر يدل على 
حمة ما نذهب إليه ولا تماق لنكم بهذا اللبر » قفيه أن كل مولود يولد على 
#الذطرة » ومن میک أن بعض الولودين يولدون على الفطرة والبعض الآأخر 
يوادؤن على الكثرة تتكيف يضح قولم ذلك ؟ وأيسأء فيه أن بو نه مهودانه 
وينصرانه ويمجسانه » ومن مذهبكر أنه تعالی التولى كل ذلك » وأنه على 
الحقيقة يهوده ويمجسه وينصره . ثم نقول : إن الراد بابر أن أبويه يلقتانه 


)١(‏ انظر ابن الأثير » النهاية فى غريب الأثر » باب الفاء مم الطاء 


بح "ار يسم 

المبودية والنصرانية والمجس لا أنه يصير ذلك » فعلى هذا يجرى الكلام فى 
هذا الفصل . 

دصل فی الالام : 

اعم » أن للجبل بوجه حسن الالام وقبحها ضل كثير من الناس . 

واعتقد . بعضهم أن الالام قبيحة كلها » واللاذحسنة كلها » فآثبتوا لذلك . 
خاعلين » لما اعتقدوا أن الفاعل الواحد لا جوز أن يكون فاعلا ها جميماً ‏ 
وثم الثنوية . 

واعتقد آلخرون أن الالام لا نحسن إلا متحقة وقصروا حسنها على هذا 
الوجه » ثم لما رأوا وصول هذه الالام إلى الأطفال والبهائم الذين 
لا يستحقونها تحزبوا : 

فقال بعضهم : إنهم كانوا فى قالب آخر فعصوا الله تعالی فيه فنقلهم إلى: 
هذا القالب وعاقبهم بهذه العقوبات » وه أحاب التناسخ ؛ فتفوا أن يكون 
الى والحساس هذه الجلة الشار إلمها وأثيتوا غيرها . 

وآخر وناستصغروا هذه القالة م نأهل التناسخ» فدقعوا الحسو سات؛ وقالوا: 
إن الأطفال والبهام لا حسون شيثا من هذه الالام البتة » وم البكرية وينسبون 
إلى ابن أخت عبد الواحد . 

واعتقد الجبرية أن الالام يعتبر حسنها وقبحها حال فاعلها » فإن كان 
فاعلها القديم جل وعز حسن منه سواء کان ظلما أو اعتباراً » وإن کان فاعلې 
الواحد منا لا حسن ؛ واعتاوا لذلك بأنه تعالى مالك » وللمالك أن يفعل 
ق ملكه ما يشاء) . ونحن ند قبل الشروع فى السألة أصلا يمكن 


)١(‏ انظر الاتلاق فى اليد يدف 


-- 184 سس 

نخريح كلام هؤلاء الخالفين عليه » فنقول : 

إن الالام كغيرهامن الأفعال ففأنها تقبحصية واتحس نأ خرى» فإذاحسن فإبما 
بحسن لوجه ‏ متى وقع على ذلك الوجه حسنمنأىفاعل كان » وهكذا فالقبيح ؛ 
وجملة ذلك أنالألم إنما محسنإذا كانفيه نفع أودفم ضر رأعفم واا 
أو الظن لأحد الوجهين المتقدمين » فإن ظن الاستحقاق لا يقوم مقام العلم خلا 
لا حکی عن شيخنا أبى هاشم ء لأن من آل غيره لفان الاستحقاق » لا يأمن أن 
يكون مقدما على ظلم قبيح » والإقدام على مالا يمن کا عمنزلة الإقدام 
عليه مع القطم » فلا يمكن إنكار ماقلناه من أن فى الالام مايقبح وفيها ماحسن > 
لأن كل عاقل بعلم بكبال عقله قبح كثير من الالام كالظل الصريح وغيره » 
وحسن كثير منها كذم الستحق للذم وما مجرى مجراه . 


إذا ثبت ذلك » فالذى يوضح أن الحسن منها إنما بحسن لما ذ كرناه من 
النفم ودفم الضرر والاستحقاق » هو أن كل عاقل يستتحسن بکال عقله تحمل 
السفر ومعاناة السسهر طلباً للأرباح والأداب » ولا يستحسن ذلك إلا لما برجو 
من النفع » وهكذا فإنه يستحسن شرط الأذنين والحجامة والفصد» وإنما 
يستحسن لايعتقد فيه منارتفاع الضررء ويستحسن منهذممن أساء إليه » ولاو جه 
لمسنه إلا الاستحقاق ؛ لقصل فن َلك أن الأممئى صل على وجه من هذه 
الوجوه.التى ذ كرناها حسن لا بحالة » ومتى خرج عن هذه الوجوه لم بحسن بل 
يكون .قنك .. ولسنا جمل الوجه فى حسنه .حصول النفع ودفم الضرر على كل 
حال » .بل إن حصل ذلك. فهو الوجه فى حسيه » وإن لم حصل فإن ظن ذلك 
يكون وجا فى حسنه ؟ واليليل عليه أن أحدنا محسن منه شكلف المثباق وتحمل 
الأسفار طلم للعلوم والأداب وغير ذلك مع أنها كلها مظنو نة » وكذلك فقد 


{Ao —‏ فح 


بحسن منه الفصد » وإن لم يقطم على أنه يندفم به ضرر عنه ؛ فإذن إتما بحسن 
منه ذلك للظن . 


لنفور الطبع عا 4 وإن كنا قد أبطانا مقالهم هذه ف موضم آخر وأوردنا 
عليه المسائل التى أوردها الشيوخ عليهم » فلاطائل فى تطويل الكلام . 


وبطل أيضاً قول أهل التناسخ » القائلين بتنقل الأرواح فى الهياكل ؛ فقد 
يبنا أن الألم قد حن لانفم ولدفم الضرر كا بحسن للاستحقاق . 


وبطلأيضاً قول البكريه . 


وفسد أيضًاً قول البرة » حيث قالت : إن الاعتبار فى حسن الألام وقبحما 
لال الفاعل فإن كان الفاعل هو الله تعالى حسن وإلالم بحسن » لما ذ كرناه 
من أن الأ إنما حسن لهذه الوجوه التى ذ كرناها ويقبح لتعريه عن هذهالوجوه » 
فلا مختاف المال فى ذلك بحسب اختلاف الفاعاين . 


ونعود بعد هذه الجلة فنقول : إنما يفعله الله تعالى من الالام لا مخاو ؛ 
إما أن بوصله إلى المكلف أو إلى غير سكلف » فإن أوصله إلى غير الكلف 
فلا بد من أن يكون فى مقاباته من الأعواض ما وى عليه » وآن بكون فيه 
اعتبار الكلفين » ليخرج بالأول عن کو نه ظل » وبالثانى عن كونه عبتا ؛ 
فإن أوصله إلى المكلف فلا بد فيه من الأمرين جي : العوض والاعتبار » 
إلا أن الاعتبارهمنا إما أن يكون اعتباراً له فقط » أولنيره » أوله ولغيره جميعاً » 
وإن استبعد قاضى القضاة أن يكون اعتباراً لغيره » ولا يكون اعتباراً له مع أنه . 
أخص به . وهذا وجه له ولكانه بحسن من الله تعالى الإيلام » وقد محسن 


همعو 

لوجه آخر وهو الاستحتاق على ما نقوله فى العقاب ؟ فأما إذا خرج عن هذين 
الوجيين فلا » حتى أنه لا يحسن من الله تعالى لدفم الضرر » لان أ تال قاور 
على أرنف يدفم ذلك الضرر من دون هذا الالء فالإيلام والحال هذه يكون 
عبتا لافائدة فيه . 

إلا أن هذه الطريقة يمك نساوكها فىالنفم » فيقال : إنه تعال قاد رعلى إيصال 
هذا القدر من النفع إليه فلا ممنى للإيلام لكى بوصله إليه » ومتى قانا : إن مع 
النفم اعتباراً كان له أن مجنب مثله » فالاولى أن تقول : إن ذلك الضرر 
ان يكو نما أو مفسدة » فإن كان مصاحة فلا سبيل إلى دفعه بل حب 
خعله » وإ ن كان مفسدة فلا سبيل إلى فعله لقبحه » فكيف بحسن من الله تعالى 
الإيلام لثلا يفعل قبيحاً . ٠‏ 

هذا إذا كان كل واحذ من الضررين من جهة الله تمان . 

فأما إذا كان الضرر المدفوع من جهة غير الله تعالى فلا مخاو؛ إما أن يكون 
من جهة الكلف أو من جهة غير الكلن ؛ فإ كان من جهة لكلف فلا خاو 
إما أن يكون مصلحة أومفسدة » فإ ن كان مصاحة فلاسبيل إلى دفعه » وإ ن كان 
مفسدة فالواج بأن يدفعه انه تعالى بالنهى والوعيد » فأما أنيؤلله لیندفع به عنه 
ذلك الضرر فلا » وهكذا إذا كان من جهة غير الكلف » فإنه إما أن يكون 
مصاحة فلا سبيل إلى دفمه » أو يكون مفسدة فالواجب أن عنمه الله تعالل من 
ذلك ولا بمكنه منه » لا أن يوْلمنا لمكانه » فصح أنه تعالى لا يصح أن يفعل 
الإيلام لدفم الضرر وإن حسن منه فعله للنفم والاستحقاق على ما تقدم 8 


إذا ببتهذا » فقول من قال إن الألم لاحسن إلا إذا كان مستسقاً لاعنلو؛ 
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إما أن يريد به أنه لا محسن إلا لاتتاق سواء كان من جهة الله تعالى 
أو من جهة غيره » وذلك فقد أأبطلناه جا تقدم » فاقد ذ كرنا أنه ححسن النقع 
. ولدفم الضر ركا بحسن للاستحقاق » وإما أن يريد به أنه وإن حسن من العياد 
هذه الوجوه فلا بحسن من اله تعالى إلا متحت » فالكلام عليه هوأن تقول : 
لو کان الام رع ماد کر ته لكان يحب ألا حسن من الله تعالى إيلاممن لايستحق 
الإيلام » ومعلوم أن الأنبياء مع آم لا ستحقون ذلك ربا تصببهم الالام 

١ . العظيمة‎ 


فإن قالوا : ماأنكرتم أنهم يستحقون الألم لكبائر ارتكبوها قبل البعثة ؟ 
قلنا : إن الأنبياء لا تجوز عليهم السكبائر لا قبل البعثة ولا بمدها . 


وأيضناً » فل و کان كذلك لكان يحب إذا تاب المريض أن يبرأ » لأن التوبة 
ازيل العقاب وتسقطه » ومعلوم خلافه . ٠‏ | 

وبما يوضح للك فساد أحاب النقل القائلين بأن هذه الأرواح تتتقل بهذم 
اليا كل وأن الإنسان متى عصى الله تعالى فى قالب تقله إلى قالب خر وعذبه 
فيه » هو أنه لوكان كذلك لكان يحب أن یتذ کر أحدنا ما كان يحرى عليه 
من الأمورالمظيمة » تموالمصيبة بالوالدين » والمصادرة بالرغائب والأموال النفيسة » 
ونحو الرئاسة والقضاء والتدريس وما جرى مجراه وهو فى ذلك القالب » لأن 
ما د كرناه م نكال العقل » والعلوم أن أحداً من الئاس لابتذ كر شيا من هذه 
الأحوال وهو فى هذا القالب » ففسد ماقالوه . 


ومتى قالوا : إن خلل زوال العقل ينع من ذلك فليس الأمرعلى ماظنوه » 

1 5 و 0 
خإن قاضى بلدة أو رئيس محلة اوجن" مدة من الزمان » م أفاق وثاب إلى عقله 
ورجع إليه لبه » لتذ كر أنه كان قاضى تلك البلدة أو رئيس تلك الحلة » وهذا 


— ENN — 


هو الجواب إذا قالوا نما لايذكر ما جرى عليه لطول المدة » لان طول اادة 
ما لا يؤر فى مثل هذه الأمور العظام . وإما تأثيره فما لا خطر له . ققد بطل 
قول أسحاب التناسخ . 


ودخل فساد قول البكرية أيضاً نحت هذه الجلة » على أنبم لجهلهم أخرجوا 
أنقسمبم من حد من يكلم » فإن غابة ما على المرء أن ينعى الكلام مخصمه إلى 
مايعامه ضرورة ؟ فن دفم المشاهدات » وأنكر المعلومات » وجحد الضروريات »> 
فلا سبيل إلى مكالته . 

ومن أقوى مانورده على هؤلاء أن يقال : إن التكايف ابتداء » معلوم أنه 
لا ينفك عن الشقة » فكيف بحسن مع هذاء القول بأن الام لا بحسن إلا 
مستحقاً ؟ وهذاكا بمكن إيراده على القائلين بالتقل » يمكن إفسادكلام البكرية 
ا 


نم إنه رحمه الله » سأل نفسه عن كلامنا الأول من أنه لا محسن منه الإيلام 
إلا للعوض والاعتبار والاستحقاق » فقال إذا كان الله تعالى هو الذى خلقنا » 
وخلق فينا الحياة والقدرة والشهوة والسمع والبممر » فهلا جاز له أن يؤل من 
دون العوض أو الاستحقاق على اليد الذى ذ كرعوه. ؟ 


وهذا السؤال يمكن أن بورد على وجهين : 

أحدما » أن يقال : إذا كان الله تعالى هوالمنعم المتفضل الذى خاقنا وخلق. 
فينا الحياة والقدرة والشبوة والشتهى » فإن له أن يسترد هذه النعم أو واحدة 
منها كا فى الشاهد فإن لامعير أن يسترد العارية » فكذلك سبيل القديم تعالى. 
مع هذه النم التى هى الياة والقدرة وغيرها لاما كالموارى ؛ وعلى 
هذا قالوا : 


— £ — 
إعا الديا هبات وعوار ساردة 
شدة بعد رخاء ورخاء بعد شلة 

والثاى» أن شال : أنه تعالى إذا كان أنم مد علینا مهذه الضروب من النعم لر 
أن عتتحننا مهذا القدر من الإيلا م » وصار الخال فيه كالمال فى الوالد إذا أنم 
على ولده شروت من ال م قال .له مرة + اولنى الكوز» أو اسقنى الماء ¢ 
فا أن ذلك بحسن منه فلا يحب أن يكون فى مقابلته عوض ولا استحقاق » 
كذاك هبنا . 

والجواب»ء أماالاول فلا يصح » لأنه ليس اج سلب النمنة على الإطلاق» 
بل لابد من أن يكون مشروطاً بأن لايتضمن ضرر الم عليه ضرر؟ ححف 
حال ويقع الاعتداد به » وهكذا تقول فى استرداد العأرية من جهة العقل ؛ على 
أن الشرع أباح لنا استردادها وإن غم الستعير بردها » وضمن له فى مقابلة 

وأما الثانى » فلا يصح أيضاً » لأنه ليس للمنم جلى غيره' أن يله لكان 
نعمته » علوم أن من تصدق على غيره بدرم » لا يجوز له أن يكلفه من بعده 
'التسكاليف الشاقة »كأن يأخذه مثلا بتطيين سطوحة والقيام بمارة دورة » إلى 
غير ذلك ؛ بل للمنم عليه أن ينكر عليه ذلك ويقول له : كان من سبيلك أن 
لاتتصدق على بذلك الدرم » ولا تؤذيى اليوم لمكانه ؛ وأما جديث الوالد مع 
.ولدم » فهو مسن منه ما باد بهذا القترالآن 5ع ن الاعمنذاد c4‏ 
.ولو کان من باب مايقم الاعتداد به فعا يسوغ له ذلك شرعاً » وقد شمن الله 
تعالى للولد فى مقابلته مايوفى عليه حيث أباح للوالد ذلك م 


2« ضل ء أعل أن من مذهب عاد أ أن الإيلام بحسن من الله تعالق دون 
الدوش > :و تحمل الوه فى بحس ذلك الإعتبار . 


لداموع س 


والذى يد على فساد مذهبه» هوأن هذا الألم؛ إما أن يوصله الله تعالى إلى 
الكلف » أو إلى غير الكاف . 


فإن أوصله إلى غير امكل ف كا نظن لأنه لاعت بر » ومتى قال :إن فى إيلامه 
اعتبار؟ النكلقين كان لامخرج بذلك عن أن يكون ظا » لأنه مامن ظل إلا 
وفيه منفعة لظام أو لفيره . يوضح ذلك » أن الظلل ليس با کار فن آلا کون 
لاللال ج21 مرو e‏ المتقدمين » 
وهذا صورة ماجوزه عباد() . 


وإن أوصله إلى المكلف فإنه لا مخرج أيعناً عن حكونه الا > لأنه وإن 
کان يجوز أن يعتير به » إلا أن النفم الذى يصل إليه هو فى مقابلة ما أنى به 


من الواجبات واجتنبه من القبحات» فيقم حسه الأ خاواً عما يقابله » فيكون 
ظلاً قبيحا تعالى الله عن ذلك . 


وله فى هذا الباب س تان اتان . 


إحداها , أن أحدنا يستحق ماستحقه ثواباً أوعوضًا بفمل نفسهء والإيلام 
من فمل الله تعالى » فلا يجوز أن يستحق عوضا . . 


٠‏ والثانى » هو أنه وكان بحسن من الله تعالى الإيلام للعوض لكان بحسن 
منا الألم للعوض سيا على مذهيم أن الحسن والقبيح إما مسن ويقبح 
لس وا ا ا لد 





في الاعنزال > 00 أساب همام افو ¢ 5 E‏ 0 نقضه أو هاشم 
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انظر طبقات المتزلة لتفاضى » والمنية والأمل ٠‏ 


— ١۹ع‏ م 

والجواب : أما الأول » فلا يصح » لأن الاستتحقاق ينقسم إلى : مالا بشدت. 
لأحدنا إلا على فعل نفسه حو المدح والتعظلم وغير ذلك » والثواب من هذا 
القبيل » وإلى مالا يستحقه إلا على فعل النير » وذلك كأروش الجنايات وق 
التلفات » فإن ذلك لا يستحق إلا على فمل النير ؛ ولهذا فإن من فرق ع 
غيره ثوبه يستحق عليه قيمته » ولو مزقه على نفسه لم يستحق العوض »© نظيره 
فى الشاهد قي المتلفات » ففسد ماظنوه : 

وأما الثانى » فإنا نمارضهم أولا بالاعتبار » فنقول : لو حسن من الله تعالل 
الإيلام للاعتبار لحسن منا يض كذلك والمعلوم خلافه ؛ ثم نفصل الجواب عن 
ذلك فنقول : ٠‏ 

إن ما يفعله الواحد منا من الالام إما أن يفعله بتفسه أو بنيره » وإذا فمل 
بغيره فإما أن يكون مفعولا بالملكلف أو بغيرالكلف . فإن فعله بنفسه فإنه محسيتق 
للنفع ولدقم الضرر » ألا ترى أنه بحسن حمل الشاق طلبا .للعلوم والآداب » , 
وكذلك فإنه بحسن منه الفصد والحجامة وحو ذلك » ولا وجه فى حسنه إلا النفم 
أو دفم الضرر على ما ذكرناه قبل . ولسنا نعنى بذلك أنه لابد مسن حصول 
النفع ودفع الضرر » فقد يشنا أنه لايفترق لكأل ی فلت ین أن يكون سارها 
وبين أن يكو نمظنوتا » وإن فعله بغيرالكاف فإنه يحسن العوض ودفع الضرر. 

. فلا خلاف فى هذا بين أبى على وأنى هاش » وما الملاف فى أن حسن 
ذلك هل يغ عقلا أو شرعاً ؛ فمند أبى على أنه يمل شرعا » وعند ابی هاشم أنه 
يعم عقلا وهو الصحيح ؛ فإن الواحد منا ستحسن بكال عقله ركوب البہام 
فى تعهدها » من سقيها وتحصيل العلف عليها وغير ذلك . وبهذا أجاب أبوهائم 
من سأله عن ركوب النبى صل الله عليه البهالم قبل البعثة وأنه لولم يكن متعبد 
بشريعة من قبله لكان لا يستحسن ذلك » فقال : إن ركوب البهائم لمصالحها 


— ۳ لله 

والثاة فم العائدة إليها مستحسنة عقلا » فلا وجه لما ذ كر نموه » وإن فعله بالتكلف 
إن يمحن لقم ودف الشررو لاتق » ولاشك فى أنه بحسن من أحدنا 
إيلام الفير اكان الاستحقاق » فإن النساء إليه يذم امسىء ويؤله بذمه وبحسن 
منه ذلك » لا لوجه سوى الاستتحقاق . 

فإذن لا كلام فى هذا » وإغا الكلام فى أنه هل بحسن منه إيلامه لتقم 
ولدفع الضرر من دون اعتبار رضاه أم لا ١‏ 
فمند أبى على أن ذلك لا يحسن » وإن بلغ النفع ودفم ار ع 
إلا ترضاه . 3 : 
وقال أو ائم : إن النفع ودفع الضرر إذا عظٍ ")ل يعتبر برضاه » بل 
محسن منا إيلامه لمكانه أراد الؤلم ذلك أم كرهه » وهو الصحيح من الذهب 
الذى.مختاره فإن أحدنا لو قال و ن هذا لكان وللك ألوف دثانير » 
م لم يختر هو ذلك » فإن له أن بره على القيام ويقيمه. ثم يدفم إليه الدنانير 
الألوف . 

إا اور » قلنا : إن القديم تعالى لسعة جوده وكرمه.» ولعامه 
بتفاصيل ما بوصله إلينا من الالام » وكية. ما يستحق أحذنا من الأعواض 
فى مقابلته ؛ حسن منه أن يؤلنا من دون اعتبار رضانا ذلك : ولس كذلك 
حال الواحد منا » فإن فة" لا تطاوعه على يذل الرغائب فى مقابلة إقامة الغير 
من مقامه قن ون أن کون فى ذلك نقع يقابله ¢ أو دقع ضرر أعخ منه » 
ولا بعلم بتفاصيل ما يصل إليه من أجر الآلام »ولا كية ما يستحقه عليه من 
العوض 4 فازلاك افترق الال فیا أورده بين الشاهد والغامب » حتى لو قدرنا 
أن يكون الحال فى أحدنا كالحال فى الغائب » لسن منا الإيلام للعوض كا 
كد ااا 


٠ ووردت » بلغ‎ )١( 
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ضل 

واعل أن من مذهب أبى على » أن الألم حسن من الله تعالى لجرد العوض» 
لما اعتقد أن العوض بصفة لا جوز التفضل به ولا الابتداء عثله . 


الف بض ع تحته » هوأن العوض لايبلغ ا إلاوحوز أن يتفضل به 
ويبدأ بمثله » وإذا كان كذلك والقدے تعالى قادر على أن يبتدىء بالعوض 
من دون هذا الألم » فالإيلام كانه والحال هذه يكون عب قبيحاً ؛ وصار 
الخال قله" کال ن اا ارا ال ا إن لوف دون 
.أن يتعاق له بذلك غرض ثم يعطيه الأجرة » فك أن ذلك يقبح منه » 
كذلك هينا. ` 

فإن قال : إن للاستحقاق مزية » قلنا : لو حسن من الله تعالى ذلك ازية ' 
الاستحقاق » سن منا الاستئجار على المد الذى ذ كر ناه هذه العلة » ومعلوم 
خلافه ؛ على أن الاستحقاق :إنما يكون له «زية فى الشاهد » لأن أحدنا رما 
يستتكف من قبول نعمة الغير ويلحقه بذلك أنفة وغضاضة » وهذا غير ثابت 
فما بيننا وبين الله عز وجل فلا يمكن قياس أحدها على الآخر.. 

صل : في أحكام العوض وما يتصل بذاك( . 

وحملة ذلك أنه لاص قطعة من الكلام فى الالام ¢ أردفه رمه الله 
+بالكلام فى العوض . 

)١1١‏ قال المنزلة لا ا من الله أن يثلنا من غير عوض أو اعتبار » وبين القاضى 


بق الميط ۲ : +؟ء أن الأساس فى الإإيلام أن حمل منه ضروب الاعتبار » أى ما لدعو 
الف ى فعل الواحب والاضراف عن القبيح 3 والموضش اقع له . 


الموض عند أبى 
هاشم لایستحق 
على طريق الدوام 


— 6 — 


وقبل الشروع ف السألة ن ذكر حقيقة الموض » لأن من القبيح' أن ن ذكر 
حم الثىء ولا ندرى ماهو . 


اع » أن العوض كل منفعة ا لا على طريق التعظم والإجلال » 
ولا يعتبر فيه الحسن وغير ذلك لک يضطرد وينعكس ويشمل ویم ء وصار 
الحال فيه كاكال فينا إذا سثئلنا عن حقيقة العبادة » فقلنا : هى النهابة والغاية 
فى التذلل والحضوع للغير » ولا يعتبر فيه الحسن لك يشتمل على سائر 
العبادات : عبادة ارهن وعبادة الشيطان جميماً ؛ وذلك مما لا بد منه ولأن من 
حق الخد أن يكون جامعاً مانماً لا مخرج منه ماهو منه » ولا يدخل فيه 
ما لس منه 1 

إذا ثبت هذا » فاعل أنه لا حسن من الله تعالى أن يونا من غير اعتبار 
رضانا إلا إذا كان فى مقابلته القدر الذى لا ختلف أحوال المقلاء فى اختيار 
ذلك الأ لكانه » لأن العاوم أن أحدنا لامختار أن زق عليه ثوبه لكى 
يقابل بثوب مثله » أو مابزيد عليه زيادة متقاربة » وإذا لم حسن ذلاك فى الشاهد 


فكذلك فى الغائب . 


وإذا حت هذه الجلة ء فاع أن الموض لا يستتحق على طريق الدوام عند 
أبى هاشم > وهو الصحيح » خلاف ما يقوله أو على وأو المذيل وقوم من 
البغدادية » ويحكى عن الصاحب السكاق7) أيض) أنه قال : يستتحق على طريق 
الدوام ؛ وحكى عن أبى على الرجوع عنه إلى ما ذ كرناه . 





a 


للق هو اعاعیل ن مادء وز آل لوه اپور 03 استوزره مود الدولة ۴ 
غر الدولة » وكان من أنصار المتزلة » وله كتب ف التوحيد والمدل ٠‏ وق سنة ۴۸۵ م 
وهوالذى ولى القافی قضاء الرى وما حولما ٠‏ 


س 0غ س 
والذى يدل على صحته » هو أن نظير العوض فى الشاهد قي التلفاف 
وأروش الجنايات » ومعلوم أن ذلك لا يستحق على طريقة الدوام » فإن من 
عزق على غيره ثوبه لا يازمه أن يعطيه كل يوم ثوب جديداً » وأيضاً فا و کان 
"كدوك لكان ب أن لذ مق فى الواحد منا تحمل المشاق طلا للأرباح 
والمنافم النقطعة » ومعلوم خلاف ذلك . 


فإن قيل : إن ذلك إنما يحسن من الواحد منا لأن القديم تعالى قد ضمن 
فى مقابلته أعواضاً دائمة » قلنا : لو كان كذلك لكان يحب فى من لا يمل 
أن القديم تعالى قد عن فى مقابلته أعواضا دائمة أن لا بحسن منه ذلك » 
والعلوم أن أحدنا يستتحسن بكال عقله حمل الشاق فى الأسفار طلا لناقم 
منقطعة وإن لم مخطر بباله دوام الموض » ففسد ما ظنوه . 


فإن قيل : الس الواحد منا برد الوديعة ويقغى الدين ويترك الظلم وإن لم 
مخطر بباله دوام الثواب ويحسن منه ذلك » فهلا جاز أن يتحمل الشاق وسن 
منه ذلك » وإن لم يخطر بباله دوام العوض ؟ وجوابنا أن الفرق بين الموضعين 
ظاهرء فإنك قد. جعلت الوجه فى حسن تحمل الواحد منا الشاق فى الأسفار دوام 
العوض » فقلنا : فكان يحب فيمن لم يعم ذلك وجوز انقطاعه أنه لا يمل 
حسنه » ولس كذلك الحال فى رد الوديعة وقضاء الاين » فإن وجه وجويه 
ليس هو دوام الثواب » بل الوديعة إنما يحب ردها لكونها رداً للوديمة » 
وكذلك الكلام فى قضاء الدين » فكيف يقاس أحدها على الآخر ؟ 
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وأيضاً فلو استحق العوض على طريقة الدوام » لكان يبلغ حال الصو 
فى بعض الأوقات إلى حال المثاب بحيث لا يمكن الفصل يننهما » وذلك يقدح 
فى حسن التكليف فى الثؤاب » لأنه مامن قدر من الموض إلا ويحوز 


شبه الخالنين 


جوع 


التفضل به والابتداء عثله » فكان بحب مثله و فى الثواب » وذلك يوجبي 
قبح التكليف على ما ذ كرناه . فهذه جملة ما ندل على أن العوض لا يستحق 
على طريقة الدوام . 
وللنخالف فى هذا الباب شبه . 
من جملتها» هو أنهم قالوا : إن القول بانقطاع العوض بدخلم في القول 


بدوامه على أقبح الوجوه » لأن المعوتض | إذا انقطع عن العوض يلحقه بذلك ألم 
و ولستحق ذلك الأم عو ا 5 5-7 فى ذللك العوض كالكلام 


فى هذا فيدوم ولا ينقطم على ما ذ كرناه . 


والمواب عن ذلاك : ليس يحب إذا انقطم عنه العوض أن ياحقه بذلك ألم 

0 لأنه يعم القدر الذي يستحقه فى العوض » فإذا وصل ما يستحقه وزيادة 

نتم إذا انقطع عنه ولايتألم به » وصار الال في هكا لمال فى الثواب » فإن الثاب 

اذا 0 ثواب من فوقه فى المنزله لا ا يلحقه دلت حونء لأنه يعم قدر 
ما يستحقه من الثواب ولا یتمنی الزيادة عليه ويرضى بحظله 
و زعلىأنهدًا ينبنى على (1) أنه لايتصو رانقطاعالعوض إلا على حد يتألم به العىوض 


وليس كذلك؛ فإن من الجائز أن يزيل الله تعالى حياة ة بعضهم على حد لا 0 


ضرا الي سور معاي بور 
3 إليه ‏ وإذا كان ذلك جائزاً فقد فسد ما تعلقوا به . 

فإن قيل : كيف جوز ذلك ومعاوم أن ما يفعله تعالى فلابد من أن يكون 
له فيه غرض ولا غرض فى ذلك » وأيضاً فقد اتفقت الأمة على أن لا موت بعد 
الحشر » وقد روى فى ذلك الأخبار « خاود ولا موت » » قيل ع عرز أن 
يكون غرض القديم تعالى فى ذلك زيادة سرور أهل الجنة وغم أهل النار » فإن 


)١(‏ ليت ف الأصل » ويقتضيها سباق الكلام 
(۲) جاء فى تاج العروس : غافصة مغافصة وغفاصاً أى فاجأه وأخذه على غرة 
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أهل الجنة إذا رأوا انقطاع عوض بعض المیوانات وقد علوا دوام ما ۾ فيه 
من الثمم ازدادوا بذلك فرحا وغبطة . 


وهكذا الال ف أهل النار » فإن الكافر إذا رأى أن بعض اليرانات 
وقد ]أذ يل حياته مغافصة ونقل إلى صورة يلتذ بها و بالنظر إلمبا » وهو يمل دوام 
1 
ماهو فيه من العقّاب » يتمنى حاله » ولهذا حمل بعض المفسرين قوله « يا ليتنى 
كنت ترايا »(1) على أن الكافر يشاهد ذلك فيتمنى تاك اللالة . 


أما قولم : لا موت بعد المشرفكذلك » غير أ ن كلامنا فى التجويزء وإذا 
كان ما ذ كرناه من باب اجوز لم تسل همم الشبمة التى جماوها دلالة فى السألة . 


وبعد » فليس يجب فى العوض أن يعم أن ما يصل إليه من النافم أعواضا 
ستحقها ؛ بل إذا عل أنه تعالى غدل حكي لایخ حقه بل يوفرعليه مايستحقه: . 
إما فى الأوقات أودفعة واحدة أوما بدى الصلاح فيه ».كن ؛ نا كان ن مكذا» 
فليس يتنم أن يوفر الله على المعوض ما يستتحقه من الأعواض فى دار الدنيا 
وإن لم يشعر به ولا عل أنه هو الأعواض التى يستحتها عليه تعالى ؛ وأيضاً » 
فليس يحب ف المعوض إذا انقطع عنه العوض أن يتألم باتقطاعه على كل حال » 
سيا والقديم تعالى إنما يوفره عليه مفرقاً على الأوقات على حد ينتفع به ويقع له 
الاعتداد بمكانه ثم يقطعه عنه على حد لا يؤر فى حاله ولا يعتد به » إذ لس 
يتئم فى النفم إذا حصل أن بقع به الاعتداد » وأمكن به الانتفاع > وإذا انقطم 
م بقع بذلك اعتداذ ‏ ولا كان به مبالاة » فإن من اعتاد أ كل جملة من الأطعمة 
الشهية كل يوم وزيادة لقمة » فإنه متى تناول تلك الاقمة التذ الالتذاذ اللائق 


() الا ٤٠‏ ( ۳۲ س الأصول الأسة ) 
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بها » ولوأنه انقطعت عنه لم يعد مها ولاأئرت » كذلك الال ههناء على أن من 
الجائز أن ينقطم عنه ما يستحقه من الأعواض ويتفضل الله تعالى بمقدار ما كان 
يصل إليه من العوض حت لا نفص عليه عيشه » ولا 7 تؤثر فى حاله » ولس 
:ذلك من دوام العوض ٠.‏ 

وما يذ كرونه فى ذلك » هو أنه لولم يكن العوض داكا لكان لامحوز أن 
يؤخره إلى الآخرة إلا لوجه » وليس ذلك الوجه إلا لكونه لامستحقا على 
طريق الدوام كالثواب . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أن هذا ينببى عل أن الو لاب 
أن يؤخر إلى الآخرة » وتمن لا نسل ذلك ؛ بل الجوز أن يوصله الله تعالى إليه 
فى دار الدنيا إما فى وقت واحد » أو فى أوقات كثيرة » ولس فى ذلك ما يدل 
على دوام العوض البتة . على أن فى الأعواض ما لا يكن فيه إلا التأخير إلى 
الآخرة » وه وكالعوض الستحق بالإماتة ونحوها » فكيف يصح القول بأن 
تأخير العوض لا وجه له إلا استحقاقه على الدوام ؟ 

وما يقولو نه و فى ذلك أيضا » هو أن الأ لا بد من أن يشت فيه د 
: والعوض جميماً » ثم إن النفع بالاعتبار مستحق دايا » وكذلك اموض ارم 
أن يكون ؤاعا . 

والأصل فى الجواب عنذلك» أن هذا جم بي نأمرين من غيرعلة جامعة فلا 
يصح ذلك؛ ويوضحه» أن النفم بالاعتبار ]نما يستحق لأدائه الواجبات ولاجتنابه 
ا م ار 
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كذلك العوض فإنه لا يستتحق على طريقة التعمظلي والاجلال» ونظيره فى 

الشاهدة اروش المنايات وقے التلفات » وشىء من ذلك لا يستتحىّ على طريقة 
الدوام بالإتفاق ٠‏ 


وما يتعلقون به فى هذا الباب» قوم : إن العوض لو م يستحق دابا لكان 
يصح توفيزه على الستحق دفعة واحدة لأن كونه متناهياً منقطماً بقتضى ذلك 
توفيرها عليه فى وقت واحد » والعلوم أن عاقلا من العقلاء لا بتار مرض سنة 
نافع تصل إليه فى وقت واحد » وإن بلغ النفم ما بلغ . 

وجوابنا على ذلك » أن هذا لو قدح فى شىء فإعا يقدح فى حسن إيصال 
الله تعالى الأعواض إلى المعوض على هذا المد » وحن لا تجوز ذلك؛ بل تقول : 
لابد من أن يفرقه على الأوقات » ويوصل إليه على حد يقم له الاعتداد به » 


فأما أن مجمعه جميعأويوفره عليه دفعة واحدة فإن ذلك لايحسن » فن أبن يقتضى 


ما ذ كرتموه دوام العوض . 


يبين ذلك ويوضحه » أن سبيل العوض من جهة الله تعالى ليس هو سبيل 
قم التلفات جتى تعتبر للقابلة » بل لابد من أن يبلغ فى الكثرة حداً لا تلف 
أحوال العقلاء فى اختيار الأ كانه » وإذا كان الأمر بهذه الصفة فا من 
عاقل إلا ويستتحسن بكال عقله حمل المشاق العظيمة لتلك النافم » فكيف 
يصح ما د کر موه ؟ 

. وبعد ذلك شبهة تتعاق بها الملحدة فى أصل الأعواض ويشنعون سا علينا . 


وجملة ذلك » هو أنهم قالوا : لوكان الأمر على ما ذكرئموه لكان يحب 


شههة اللاحدة فى 
أسل الأعو اش 


سس ge‏ س 


عوض کل معوض من جنس ما ألفه فى الدنيا واعتاد الانتفاع به ههنا » وذلك 
بوجب أن مخلق الله تعالى لنافى الجنة من الأطعمة الشهية ما كنا ألفنا فى دار 
الدئيا » وأن يخلق لهام المشائش والأتبان » وذلك خاف من الكلام وخطل 
مق اقول إن اا الى دما العا 


عل 00 
أن الله تعالى إذا آنا فلابد من أن يضمن فى مقابلته من الأعواض مابوفى عليه » 
وأن يكون له فيه غرض آخر وهو الاعتبار » ليخرج بالعوض عن کو نه ظلاً » 
وبالاعتبار عن كونه عبثا على ما ذ كر ناه فى غير موضم : 


م نقول لم : ليس يحب فى عوض كل معوض أن يكون من جنس ماألفه 
واعتاج أ كله والاتتفاع به إذلا وجه وجب » وفارق الحال فى ذلك المال فى 
الثواب إما يستحق بطريقة الترهيب والترغيب ولا يتصور إلا فما يعتاد فى دار 
الدنيا » وليس كذلك العوض فليس يستحق بطريقة الترغيب + وإن كارف 
الأقرب أن يكون عوض المكافين من جنس ما ألفوه وعو”دوا أ كله على 
ما تقدم » على أنه لا يمتنع أن يخاق الله تعالى لليهائم من الأتبان والمشائش 
ما تستحقه » لأن قدرته تعالى أوسم من ذلك ولا إشكال فى هذا » وإن الشكل 
أن يقال فى السباع الضارية وشهواتها متعلقة به فى دار الدنيا أن يمكنها الله 
تعالى من افتراس بعضها لبعض » فشهواها مقصورة عليه » وذلك قبيح من 
القول » فالأولى أن لا نسم » ونقول : ليس يجب فى العوض أن يكون من 
جنس النافم التى كانوا ألفوها وتعودا الانتفاع بها » فلا تنم أن يصرف الله 
تعالى شمهواتها إلى مناقم أخر غير ذلك . على أنه تعالى قادر على أن مخلق للسباع 
من اللحوم ما يغنبها عن افتراس الميوانات وإيذائها » فلا يصح ما قالوه بوجه » 
فعلى هذا يحرى الكلام فى هذا النصل . 


سما أزوه س 
صل » لمامر جلة من الكلام فى الالام الحاصلة من جهة الله تعالى » 
والأعو اض الستحقة فى مقابلتها » ذكر جملة من الكلام فى الالام الحاصلة من 
جتنا . 


وجملة القول فى ذلك » أن مايفعله الواحد منا من الالام( لا يخاو» إما أن 


يفعله بنفسه أو بغيره . 


وإذا كان مفعولا بنفسه فإما أن يكون حستاً أو قبي » فإن كان قبيحاً ». 
العوض أصلاً لا على الله ولا على غيره » وإ ن كان حستاء فعلى ضر بين : أحدها 
مايستحق عليه العوض » والآخر مالا يستحق العوض ؛ الأول: هو كأن یشرب 
من الأدوية السكريهة المرة المنفرة دما للل الماصل من جة الله تعالى » فإنه 
يستحق بذلك العوض على الله تعالى لا أحوجه إليها ؛ والثانى : فه وكأن يتجرع 
الدواء الكريه ليزيد فى شهوته وسمنه وما جر مجراه » فإنه لا يستحق بذلك 
العوض أصلاً لا على الله ولا على غيره » إذ لاحاجة به إليه ؛ هذا إذا كارف 


زأنا ذا كان شدولة شرو نان N‏ ان يزه نيع ار E‏ 
إليه من الآلام؛ إما بالاغتصاب أو بقتل ولده أوشج رأسه أو غير ذلك ؛ ولاتعتير 
)١(‏ يمول القاضى فى الط : ۲ : ٣‏ ف : الألم من أظلهر الدركات حالا » ولس 


تاج إلى أ كر من التظر الى حالنا بين أن ندرك أو لا ندركه » فا أوجب أن يكون: . 
هونا مدر کا هو اللون والصورة وما #ری مجراما پو حب أن يكون. ههنا ممنی هو الألم ٠‏ 


اة ال الموض من 
فاعل الألم إلى غيره 


عا هق مد 

حزق على غيره وبه ليمطيه فى مقابلته عشرة أثواب لم يكن بذلك ظا إن لم 
يكن ع٤‏ . وأما إذا كان حستاً فملى ضر بين : أحدها يستحق عليه الموض » 
والآخر لا يستحق ؛ الأول » هو كإقامة الحد على التائب » فإن التائب يستتحق 
بذاك العوض على الله تعالی حيث أم الله تعالى الإمام بإقامة المحدعليه امتتحاتاء 
وأوجب ذلك عليه » والثانى » فكا دود التى يقيمها الإمام على مستحقيها على 
سبيل الجزاء والتكال » فإن ذلك إيلام حد" » ولايستخق المؤلم فمقابلته العوض 
اسلا لاع الله ولا على غيره . ٠‏ 


فقد حميل من ذلك اوش قد ينتقل من فاعل الم إلى غيره كا 
ذكرناه . 

إن التائب إذا أف عليه الحد فإنما يستحق العوض على الله تعالى لاعلى الإمام 
مع أنه هو الذى آله » واذاك أخذنا فى الوجوه الذى ينتقل مها العوض من 
فاعل الألم إلى غيره . 

وحملة ذلك أن العوض ينتقل من فاعل الأم إلى المبيح» والنادب» والوجب» 

واللحىء ؛ ولكل من ذلك مثال 5 ١‏ 

أما مثال الإباحة» فه و كذبح البهاتم فإنالبهائم» مما تنستتصق العوض على الله 

تعالى إذا ذمحناها ‏ دوننا » من حيث أنه هو المبيح لذلك .. 


ومثال الندب › ه وكالأضاحى فإمها ستحق ا على الله تعالى» دو ندا » 
لا كان الله تعالى هو الذى ندينا إليه . 


ومثال الإيحاب » فهو كالطدايا » فإنه لا كان تعالى الموجب لذعها استحقت 


"لمرن عله مان اورقا : 
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ومثال الإلجاء» هوأن يلجىء أحد ناصاعقة أو برد حتى يمدو على زرع غيره 
فيفسده » فإن صاحب الزرع يستحق الموضء إلا أنه إنما يستحقه على الله تعالى» 
دون من يعدو على زرعه » لأن الله تعالى هو الذى أأه إلى المدو . 


ولا يختلف الحال فى هذه الوجوه بيننا وبين القديم فان أعتذنا لو اج 
أو أوجب أو أنلأ غيره إلى إيلام الغير» لكان العوض ينتقل إليه على الحد الذى 
انتقل إلى الله حين أوجب أو لأ ؛ ولهذا فإن سبما لو أللأ أحدنا إلى السدو 
على زرع الفير » فإن صاحب الزرع إبما يستحق العوض على السبع إذ السبع 
هو الملجىء إلى ذلك » وإن كنا نعتبر فى الملجىء أن لا يكون ملحا لستحق 
العوض عليه » لأنه لو کان ملحا كان العوض على من ألا الأول . 


فإن قبل : كيف يصح استحقاق العوض على السبع مع أنه غير كامل 
العقل ؟ وجوابنا » إن كال العقل غير معتير فى ذلك لأنه جار جرى أروش 
الجنايات » وفى أروش اللنايات لا يعتب ر كال العقل ؛ فإنك تمل أن هما ل ا 
على غيره ثوبه يحب أن يدفم إلية قيمة الثوب من ماله مم كونه غير كامل 
المقل » فبطل ما أورده . 


صل فى المستحق للعوض والمستحق عليه 


وجملة ذلك هو أن الستحق للموض لا مخاو ؛ إما أن يكون مكلا أو غير 
مكلف . 


فإ ن كان مكلا فلاضخاو ؛ إما أن يكون من أهل الثواب أو من أه ل العقاب . 


فإن كان من.أهل الثواب فلا يخاو » إما أن يكون مستحتاً على الله تمالى » 
أو يكون مستحقاً على غير الله تعالى . فإن استتحقه على الله تعالى . فإنه تعالى 


الستحق للعوش 


المستحق عليه الموض 


سد وهم سے 


وا إليه ويوكره عليه. نامه وکاله مفرقا على الأوقات » حيث يهم الاعتداد 
به » على مامر . وإن استحقه على غير اله تعالى » -فإنه تعالى يأخذ من ذلك 
القن الفرض كلقا اناو عو ن وول اد ت لا يكون 
لأحد منهما كلام . : 


وإن كان من أعل العقاب فلا يخاو ؛ إما أن يستحق العوض على الله تعالى 
أو على غيره » فإن استحقه على الله تعالى فإنه يوفره الله تعالى عليه إما فى دار 
الدنيا وإما فى دار الآخرة » قبل دخول النار أو بعدها » بحيث لايقم له الاعتداد 
به ولا يلحقه بذلك سرور ولا فرح » خلاف ما قاله أبو على من أن بالعقاب 
بسقط العوض وينحبط . وإن استحقه على غير الله تعالى » فإنه تعالى يأخذ من 
الستحق عليه مكلا كان أو غير مكلف » ووصله إليه على الوجه الذى 


ذكرناه . 


هذا إذا كان الكلام فى المكلف ؛ فأما إذا كان فى غير المكاف فلا خاو ؛ 
إما أن يستحق العوض على الله تعالى أو على غيره . فإن استحقه على الله تعالى 
يوفر عليه بکاله وعامه > وإذا انقطم عوضه تله إلى صورة ياتذ أهل اة 
بالنظر إلمها على ما مر » وإ ن كان الأقرب أنه تعالى.ديم الفضل عليه بعد ذلك » 
قد اتفقت الآمة عل أن اعروت بنذ الكش : 


هذا هو القول فى الستحق للعوض . 


وأما الستحق عليه فلا خاو ؛ إما أن يكون هو الله تعالى أو غيره ¢ فإن 
کان الله تعالى فإنة يوفر على المستحق ما يستحق من عنده » وإن کان من غيره 
فإنه تعالى يأختذ منه العوض و وفره على المستحق » سالكا فى ذلك طريقة 


سمت لح 40م س 
الانتتصاف» لال القديم تعالى فىهذا الباب کال ول الأيتام » فک أنه إذا وقعت 
منه جناية قابلها بالأرش » وإذا جنى بعضهم على بعض أخذ الأرش من مال 
الجانى وجه إلى مال الجنى عليه » وكذلك القديم تعالى . 


واعل أنه تعالى لا يحوز أن يمكن أحداً من إيصال الألم إلى غيره » إلا إذا 
كان فى اللوم عوض يستحقه » إما على الله تعالى أو غيره . 


لأنه إذا كارن لابد من الانتصاف فليس يتصور إلا على الطريقة التى 
ذكرناها » وهوأن يأخذ العوض من الم لم ويوفره على الو » فيكون قد سلك 
مع الميوانات "كلها طريقة الاتتصاف على ما شمنه » فقد روى على النى صلى الله 
عليه وسل : أنه تعالمى ينتصف يوم القيامة للمظاوممن الظالم » حتى الجاء من القرناء . 


ومتى قيل : هلا جاز أن يمكن أحد من الإيلام وإن لم يكن له فى امعاوم 
عوض يستحقه » م إذا وافى عرصات يوم القيامة تفضل الله عليه بالقدر الذى 
ا توفيره على ذلك الؤلم » ثم يأخذه منه ويضعه فى الول » كان الجواب : 
إن ذلك ليس من الانتصاف فى شىء » إذ الاتتصاف هو أن تأخذ للنظلوم من 
الظالم حقه » لاأن يتفضل الله على الظال ليأخذ منه الظلوم ؛ وعلى هذا فإن قاض 
بلدة إذا سارع إليه خصمان فأراد القاضى الانتصاف منهما فإنه يأخذ الحق من 
الستحق عليه ويضعه فى المستحق » فأما أن يوفر ذلك من كيسه على السستحق 
دون أن يتعرض: للستتحق عليه فإنه(١)‏ لا يكون منتصناً . 


ضل > م إنه رحمه الله أورد شبهة متصلة بباب الالام تعلق بها اللحدة » . 


وھی أن قالوا : لوكان لهذا العام صانع حكبم لكان لاسن مئة خلق هذه 
السباع الضارية الخبيثة نحو الذئب والأسد والمر» والميوانات الؤذية القتالة ‏ 


)0 ليست فى الأصل » ويقتضيها السياق ٠‏ 


شربة الملحدة 


0 سس 

والصور القبيحه للستنكرة: مثل الحيات والعقارب ؛ وفى عامنا بوجود هذه 
الأشياء » دليل على أن لا صانم لها هنا . 

وهذا كا تتعلق مها الماحدة فقد يتعلق ها الجبرة »> فإنهم يقولون : إن 
هذه الصور مع أنها قبيحة حسن من الله تعالى خلقها » فيجب أن حسن منه 
سار القباتم 1 

وجوابنا عن ذلك» هو أن تقول: إن هذهالصور وإن استقببحها بعضالناس 
| يستقبحها البعض » فاو كانت قبيحة من جهة العقل والحكة م مختلف فى 
استقباحھا العقل »کا فى الظر والكذب ؛ فأما الاستحلاء وعدم الاستتحلاء فما 
نفسه » ول نستقبح أيضا كثيراً منها وهو حسن » على ما مر فى أول الكتاب . 

ببين ذلك أن هذه الصور وإن كانت قبيحة من جهة المرأى والنظر» فإن 
فا أغراضً)(!) حكية لا يعلها إلا من أنصف شه » وأدى الفكر حقه . 

فإن قيل : وما تلك الأغراض ؟ قلنا : نفع هذه الميوانات أولا » ثم نفع 
العباد ؛ فإن خلق هذه الحيوانات كا تضمن التفضل علا بالإحياء والإقدار » 
وخاق الشهوة والشتهى » والمكين من الإنتفاع به » فقد تعلق بها منافع الغير 
الدينية والدنيوية . ش 

فأما النافم(1) الد نيو ية فإنك تمل أن هذه المعاجين الكبار إبما تخذ من 
الحيات والعقارب» ألا رى أن الثرياق مع أنه أصل فى دفم هله السو مات 
إعا شخذ من بعض الحيات والعقارب ؛ وهكذا الال فى واحد واحد من هذه 





)١(‏ فى الأصل » أغراض (۲) منافم » فى الأصل 


— لاءوة نسم 


الميوانات » فا من شىء منها إلا وتتعلق به منفعة على حد لا تتعاق تلك المنفعة 
بغيرها . هذا هو الكلام فى المنافم الدنيوية . 

وأما المنافم7١)‏ الدينية» فهو أنا إذا شاهدنا هذه الصورالمنكرة» والميوانات 
الؤذية الكرمبة النظر » كنا إلى الاحتراز من عذاب الله تعالى المشتمل على 
أضر من هذه ابميوانات كلها أقرب » وعن الوقوع فما يوجبه علينا ويجره إلينا 
أبعد ؛ بل كان لايتصور من الله تعالى مخويفنا عا لديه من العقوبات الممدة 
لستحقبها إلا بهذه الطرق » فإنا مالم نشاهد هذا الجنس فما يينناء لا ننزجر عا 
توعدنا عليه كل الانزجار . 


فإنقيل: ليس هذه الميوانات إلا الضرالحض» فإنها مضرة مؤذية ؛ فبحب 
أن يقبح منه تمالن خلقها . 


لجوابنا عل ذلك » أن ضرر هذه اليوانات ليس بأ كثرمن ضرر الداس » 


فاو كان قبح من الله تعالى خلقها لهذا الوجه » لكان بحب أن قبح منه 00 


أ كثرالناس؛ يوضح ذلك » أن ضررأ كثرهذه المبوانات لاينى بضرر الحجّاج 
وشبهه من الظلمة أبادم الله تعالى » e‏ بقبح خلق الناس . فقد بطل 
ما قلتموه . : 
قصل : وقد أورد رحمه الله سؤالا على نفسه يوشك أن يكون شيهة 
وهو أن قال : أنجوزون على الله تمالی أن كلف عبده » ثم لا يبين له 
صفة ما كلفه ؟ ٠‏ ش 


٠ ماقم » فى الأسل‎ )١( 


هل يجوز أن 
لا سين الله 


سكاف صفة 


ما كله 


— eA سل‎ 


والأصل فى ذلك » أنا لا تجوز على الله تعالى أن يكلف عبده ثم لایبین له 
صفة ما قد كلفه » بل تقول : انه تعالى إذا كلف عبده قلايد من أن سين له 
صفة ما قد كلفه إلا ل يمكنه الإتيان با كلفه على المد الذى كلفه » حتى لوم 
يبين ذلك لكان تكليفه إياه عبثاً لافائدة فيه . 


. والذى يدل على سة ماتقوله » هو أن الله تعالى إذا كلفنا أمراً من الأمور» 
فإن تكلينه إيانا بذلك الفعل لا يتعاق بعينه وذاته » وإما المبتغى إيقاعه علو جه 
دون وجه» شتی لم يبين لدالوجه الذى يريد أنيوقعه عليه كان عابتا من حي ثأمره 
عا لا يمكنه الانتفاع به والاهتداء إليه » ويكون ظالا أيميا لأن تكليفه بالفعل 
والخال ماذ كرناه كتكلينه به وهو لا يطيقه . 


يزيد ما ذكرناه وضوحا » أنه لا يحسن من أحدنا أن يقول لعبده افمل 
شیا » ولا يبين له صفة مايفعله » حتى ل وكلفه علىهذا الوجه لیسخرمنه وهزیء» 
وإذا ثبت هذا فى الشاهد فكذلك فى الغائف ب ؟ هن العجب أن جل الجبرة مع 
مجويزهم سائر القباح على الله تعالى لاحوزون هذا لظظهور الال في 0 
قليلون فإنهم جرؤوا على القياس » وقالوا : إن هذا ليس بأقبح من تكايف 
مالا يطاق » ولقد أصابوا فى خطئهم هذا » فإن تكليف مالا يطاق إن زد 
ف القبح على هذا لا بنقص عنه »> وقد جوزوا ذلك على الله تعالى . 


وشبهة هؤلاء التأخرين فى ذلك » هو أن ما هذا سبيله كا جوز من الواحد 
E‏ 


والجواب عن ذلك» ماتعنو نبالجواز ؟ فإن أ ردم به الحسن» فذلكغير مسل! 
وإنأ ددم به الوقوع فلسدا تقول إن وقوعهمسبتحيل على الاطلاق » وإنما نقول 


إن وقوعه من الله تعالى يستتحيل » ؛ و[مايستعيل منه ذلك لأنه عدل حكي لامختار 





تت 0۹ = 
القبح أصلاء ول يثبت كون الواحد منا عدلا حكيما حتى يقاسأ حدما على الأخر. 
و إا بورد على كلامنا هذاء أنه تعالى إذا جاز أن يكاف العاجز والعدوم فبلا جاز 
أن يكلفه وإن لم يبين له صفة ما ق دكلفه » ولهذا أورد رحمه الله هذا الكلام 
عقب ما تقدم ؛ وهذا كا حكن إنراده على هذا الوجه 5 فقد يكن أن بورده 


الجبرة ابتداء » ويقولوا : إذا جاز أن يكلف الله تعالى العاجز والعدوم وهو 


قبي » فبلا جاز أن يفعل غيره من القبائم ؟ 

وجوابنا عن اللة» هو أن تقول : إنا لا تجوز أن يكلف العاجز والمعدوم» 
بلالراد بذلك أنقو له تعالى «اقيموا الصلاة وتوا الزكاة» کا هوخطاب لن كان 
ولا يحتاج القديم تعالى إلى مجديد الطاب فى كل زمان » وما هذا حالة فلاشك 
فى جوازه وحسنه ؛ ولذلك نظائر فى الشريعة » فإنك تمم أن أحدنا رعا يومى 
لأولاده وأولاد أولاده ما تناساوا وتولدوا » بشرط أن يكونوا من أهل السداد 
. والصلاح وإن لم يوجدوا بعد . ويكون فائدة ما ذكرناه فى القديم تعالى . 


فصل : 


وقد أورد رحمه الل بعد ذلك الكلام فى التكليف(١2‏ وثمرته » ليتهيأ إلى 
الكلام فى من المعلوم من حاله أنه يكفر» فإن ذلك يشبه أن يكون شبهة ؤلاء 





(1) نستايم أن تقول : أن معنى الانسان عند القاضى لأيكتمل إلا بالتكليف» لذلك تجدمنه 
عناية کیره بدرأسة هذا الوضوع ف أكر کته > ققد آفرد له جزءاً ف المغنى » وتناوله 
بشكل مفصل فى اليط بالكليف وعرش له سزيماً فى هذا الكتاب ٠‏ ويقفتى التكليف 
من الله تعالى ثلائة أمور : ١‏ - الوكين بالأقدار وغيره ۲ - الألطاف أى كل 


ما يكون مساعداً على القام بالحسن وتجنب افيح ١‏ - الثواب » وذلك بعرط أن 


يؤدى المكلف ما جب عليه ٠‏ اتظر الفق ۲٠٠۲ : ١١‏ | 


الكلام فى 
اليف 


عر 0 اكليف 


س +۵ ا 
الحبرة شبيبة عا تقدم من الشبهة . وهو وإن عرض ف الكلام » إلا أنا نشير إلى 
نبذ منه وختصرالقول فيه » بعدأن نبين حقيقته ؟ فن البعيد أن تتسكل فى أحكاره 
إما على الاختصار أو على غير هذه الطريقة ولا نمل ما هو . 

وحقيقته » إعلام الغير فى أن له أن يفمل أو أن لا يفعل فعا أو دفم ضرر» 
مع مشقة تلحقه فى ذلك على حد لا يبلغ الخال به حد الإلجاء » ولا بد من هذه 
الشرائط » حتى لو امخرم شرط منها فسد المد . 

والإعلام» إما بكو نمخلق العم الغرورى١١)‏ أو بنصب‌الادلة)» وأىذلاك 
كان لم يصح إلا من الله تعالى ؛ ولهذا قلنا : إنه لا يكلف على المقيقة غير اله 
تعالى » وإذا استعمل فى الواحد منا فإعا يستعمل على طريقة التوسم والجاز . 

فبذا هو حقيقة التكليف . 


وثمرته » أنه تعالى إذاخلقنا وأحيانا وأقدرنا وأ كل عقولنا وخلقفينا شمبوة 
القبيح ونفرة الحسن فلابد من أن يكون له فيه غرض » وغرضه إما أن يكون 
إغراء له بالقبيح » والتكليف لا جوز أن يكون غرضه 0 000 
.ذلك قبيح » وقد ثبت أن الله تعالى لايفعل القبيح . ٠‏ فرييق إلا أ يكون غرضه 
بذلك التكايف » وأن يعرضنا بالنكليف إلى درجة لا تنال 5 به . 


واتصل بهذه الجلة الكلام فى أن الثواب لا يجوز الابتداء بمثله 


)1( والعلم ااضروری يجب أن يتقدم الت كلف > وهو يلقم إلى قسمين : _١‏ مایکل 
به العقل ٠‏ ۲ ماعو أصول الدلالة ٠‏ ويقول القاضى : أن هذين الأمرين لا ينفصلان 
عند العالم ان أصن: الأدلة عل أن الد عدت عو صلق فل .يه ووب وة نين 
قصده ودواعيه وذاك من جلة كال العقل » وكذلك فأصل الدلالة على اثبات الأ كوان 
حصول الم بجتسا مع جواز أن يبق مفترقاً » وذلك يعرف ضرورة . انظر الحيط ١‏ : ه 
مخملوط اليتمورية . (؟) ووردت » الأدلة 


د وإوأه م 
والذىيدل علىذلك » هو أن الثواب تفع ع يستحق على طر يق التعظيي » 
وما هذا حاله لا س ن الابتداء عثله » ألا تری أنه لا ع سن من أحدنا أن يعقلم 
اجنیا على الد 0 اا عه اذى يع النى؛ 
التفضل به ولا إلا بتداء عثله . 


فإن قال : لو كان الغرض بالتكليف الوصول إلى الثواب لكان يجب فى 
من المعلوم من حاله أنه لا يصل إلى الثواب أن لا محسن تكليفه . 


والجواب » إنالم قل إن الغرض بالتكليف إعا هو الوصول إلى الثواب » 
وإعا الغرض فى ذلك تعريض ال مكلف إلى درجة لاتنال إلا بالتكليف » وذلك 
ثابت ف من المعلوم من حاله أنه يصل إلى الثواب ومن المعلوم من حاله أنه 
لا يصل على سواء » واتصل بهذه الخلة الكلام فى تسكليف من العلوم من حاله 
أنه يكفر . 


اعد تدرجوا بذك إل ب اماع 59 e‏ حکم i‏ 


صدر من حهته مثل هذا التكليف . 


وجعلت الجبرة هذه المسألة من أعفم شبههم فى الجبر وإضافة اقباع إلى ال 
تعالى » وقالوا إن هذا التكليف قبيح لامحالة » وقد حسن من يله تعالى : 
وكذلك الحال فى سائر القباتم . 


والأصل فى هذا أن نمل أن من خالفنا إمأأن يكون مقراً بالصانع أو متكرأ 
ولا معنى لمكالة من أنكر الصانع فى هذه المسألة كا لا يحسن أن نكال البهود 


تايف »ن اللوم 
من حاله أنه يكفر 


»وام — 

فى المسح على اللفين مع إنكارم النبوة » وإذا كان من القرين بالصانع » 
ذاالكلام عليه إما أن يكون على الجلة » أو على التفصيل 

وطريقة الجلة فى هذا » هى أن نقول : إن هذا التكليف صدر من جبة اله 
ذال و نيك عدله وک وأنه لا تار القبيح ولا يفعله » فلابد أن يكون 
حستاً ٤‏ إذ لوكان قبيحاً لم يفعاه الل تعالى ؛ وبهذا الوجه محل شببة العانى من 
أسحابنا » ومجيبهم بهذه الطريقة » ونقول له : إن هذا القدر كافيك » ولست 
تمتاج إلى أن تمل وجه الحسن فى ذلك على طريقة التفصيل ؛ فبذهطريقة الجلة . 

وطريقة التفصيل» هو أن تقول : قد ثبت حسن تكليف المؤمن » ولا وجه 
لحسنه إلا أنه تعالى أقدره على ما كلفه وقوى دواعيه إليه وأزاح علله فيه › 
وهذا كله فى حق الكافر ثابت ثباته فى حق اومن » ولا فرق بينهما إلا من 
حيث أن المؤمن أحسن الاختيار لنفسه واستعمل عقاه فامر نول حسن الكافر 
ر مخرج القدم تعالى من أن يكون 
متفضلا علمهما جميعاً . 

وصار الحال فى ذلك كالخال فى من أدلى حبله إلى غريقين ليتشيثا به » 
فتشبث أحدما به وتخاص » وم يتبث يتشبث به الآخر فعطب ؛ وكالحال فى بن لدم 
الطعام إلى جائمين قد ا الجوع وأشرفا على الملاك لمكانه » 1 
تناول أحدها من الطعام فل يحت وم يتناول الأخر قات وهلك . فكا أن 
القدم للطعام والمد لى للحبل يكون منما عليهما على سواء » ولا يقال إنه إنما 
يكون منماً على الذى قبل دون من لم يقبل » كذلك هبنا . 

فإن قيل : ا مؤمن اختارالإيمان » وهذا غير ثابت فى الكافر. قانا: اينف 
اختيار الؤمن الإيمان متأخر عن التكليف فكيف يمير وجا فى حسنه مع 
أن المعاوم أن وجه الحسن لابد من أن يقارن . 


o —‏ ج 
وعلى أن ذلك لو مدح فى حسن۔التکایف لوجب مثله فى الشاهد » حتى 
فإن قيل : ما أنكرتم أنه إا قبح تکلیف السكافر لأنه تعالى عالم من 
حاله أنه يكفر ؟ وجوابنا على ذلك لو قبخ من الله تعالى تكليف الكافر للم 
بأنه يكثر » لوجب أن يقبح من الواحد منا تقد الطعام إلى الذير للعلم بأنه 
لايتناول ولا ينتفع به » وكذلك يحب أن ينبح إدلاء الحبل إلى الفريق للع أنه 


لا يتشبثُ به . 


فإن قال: وكذا أقول » قانا : لو قبح مع العم لقبح مع غلبة الفان » لأن 
الع والظن سيان فما طريقه المنافم والضار؛ ألا ترى أن أحدنا لو غاب على ظنه 
أنه يربح فى سفره فإنه يحسن منه ذلك السقر كا محسن مع الع . 

وبالعكس من هذا » لو غلب على ظنه أنه خسرء فإنه لاحسن منه أن يسافر 
الفريق إذا غلب على ظنه أنه لا يتشبث به » وأن يقبح منه تق دم الطعام إلى 
الجائع إذا غلب على ظنه أنه لا ينتفع به ولا يتناوله » ومعاوم خلافه . 


وبعد » فلو كان العم بالقبول شر فى كون النعمة نعمة » وجب إذا قبل 
هذا الشرط أن مخرج النعمة عن كونها نعمة » حتى لا يكون الواحد منا منعما 
على غيره وإن أوضل إليه ما ينتفع به » بأن لا يعم أنه هل يقبل أم لا »> وهذا 
بقتضى أن لايحسن من الواحد منا تقديم الطعام إلى الجائم وإن بلغ فى الجوع 
الغاية » ولا إدلاء الحبل إلى الفريق » بأن لا يكون عالا أنه هل يتناول ذلك 
الطعام أو ينشبث بذلك الحبل أو لا يتشبث » ومعاوم خلافه . 


وبعد » فإن العم تابع للمعلوم غير مؤثر فيه ؛ لولا ذلك » وإلا كان يجب 
( مجع - الأسول الحسة) 


حققة الث 


ج ت 
إذا عل أحدنا القديم تعالى بصفاته » أن يكون كون القديم تعالى مستئداً إلى 
عله ؛ حتى إذا زال زال » وذلك محال . يبين ذلك » أن العلل إا يتعلق بالثىء 
على ماهو به » وماهذه حاله لا يجوز إلا أن يكون مؤثراً . 


فإن قيل : إنه تعالى إذا عل من حال الكافر أنه لا يؤمن ققد أضر” به 
بالتتكليف . وجوابنا » أن الكافر ا استضر بفعل نفسه حيث أساء الاختيار 
لنفسه ول مختر الإيمان » مع أنه كان يمكنه اختياره على الكفر . 


فإن قيل : أليس لولا التكليف لكان لا يستضر به الكافر ؟ قلنا : إنه 
وإن كان كذلك » إلا أن القديم تعالى لا مخرج شن أن يكو هتما عا 
بعكلينه إياه » مع أن غرضه تعريضه إلى درجة لا تنال إلا به ؛ وصار الحال فيه 
كالال فى من تفضل على غيره بددنانيره فضيعها ذلك الغير واغتم لمكانها » فک) 
لايقال : إن العطى مخرج بذلكعن كو نه منعما متفضلا عليه » كذلكهبنا . يبين 
ذلك » أن المضيع للدنانير ليس هو المعطى فما ضيعها هو بنفسة » كذلك هنا 
ليس هو الله تعالى » بل الكافر هو الضر بنفسه حيث اختار الكفر حتى 


استوجب به العقوبة . 


فإن قيل : إنه تعالى إذلاعلم من حال الكافر أنه لا يؤمن فإن تكليقه ‏ 
له والحال هذه يكون عبثاً »> ونحن قبل أن بحيب عن ذلك نبين حقيقة العبث . 
اع أن العبث »كل فمل يفعله الفاعل من دون عوض مثله » وذلك نحو 
أن يركب أحدنا الأهوال والأخطار ليربح على درم درها »مع أنه عدر على 
محصيل هذا القدر بسهولة » وتحو أن يستأجر أجيراً بأجرة تامة ليصب الماء 


من نهر إلى نهر » من دون أن يكون 4 فى ذلك غرض . 


مويسم اح اميد عر يرل عل ذا ارس فل يحب 
أن يكون عبتا 

يبين ذلك » أن غرض القديم تعالى بالتتكليف ليس إلا تعريض اللكلف 
للثواب » وذلك حاصل فى هذا التكليف حصوله فى تسكليف من العلوم من 
حاله أنة يؤمن” . 


فإن قيل : إدلاء المبل إلى الفريق مع العم أنه لا يستمسك به ؛ ودقم 
السك ين إلى م من المعلوم من حاله أنه يقتل به نفسه قبيح » وهذه صورة تسكايف 


الله تعالى من المعلوم من حاله أنه يفكر » فيجب أن يكون قبي 


قيل له : إن الدلى إلية الحبل » والمدفوع إليه السكين ينظر فى حالهما» فإن 

كانا متمكنين من قتل أنفسهما قبل إدلاء الحبل ودفم السكين إلا ولك 
المعلوم من حالما أنهما لايقتلان أنفسهما إلا عند إدلاء المبل ودفع السكين » ٠‏ 
فإن إدلاء الحبل ودفم السكين إليهما قبيح » لأنه يكون مفسدة ؛ وإن كانا . 
لا يتمكنان من الق والقتل إلا بهذا الخبل وهذا السكين ولا يتمكدان من 
التخاص إلا بهماء فإنه بحسن إدلاء الحبل ودفع السكين إلبهما لأنه يكون 
مكينا ؛ وهذا الأخير هوصورة التتكليف » فلا تحب أن يكون قبيحا . ول 
يجوز أن يقال : إن هذا الممكين قبيح لأنه كا هو مكين من المسن فهو 
سكين من القبيح » لأنه لو لو قبح لهذا الوجه لازم أن يقبح كل بمكين فى الما ) 
إذ ذ المسكين من الاسن ن لا يتصور إلا وهو بمكين من القبيح » وهذا لأجل 
أن القدرة على الثىء E‏ 
بها المير0') ألا ويمكن أن يمل بها الشر . 


م م م سس 


. ایر بها » فى س‎ )١( 


م 

فإن قبل : إذاكان يقبيح من الله تعالى أن يكاف زيداً إذا علم من حالة مرو 
أنه يكفر عند تسكلينه إياه » فلأن يقبح تكليفه() مع الع أنه نفسه يكفر 
أولى وأحرى . ٍ 

قيل له : ماذ كرته أولاً إنما يقبح لأنه يكون مقسدة » وليسهذا الثالى من 
النسدة فى شىء » بل هو بمكين » فلا يحب قبحه على ما ظناته .. 

فإن قیل : إن القديم تعالى إذا ما كلفبا » فلابد من أن يريد منا مايتعلق به 
التتكليف ليحسن منه تسكليفه إيانا » والإرادة لا تتعلق با المعلوم من حاله أنه 
لابقع » فكيف بحسن من تسكليف من المعاوم من حاله أنه يكفر . 

قيل له : إن هذا ينببى على أن الإرادة لا تعلق عا المعلوم أنه لا يقم 5 
ولبس كذلك » فإن الإرادة تتعلق بما المعلوم أنه يقع وبما ا معاوم أنه لا يقع على 
سوا : وقولم : إما يتعلق با العاوم أنه لا يقم عن“ ققد أبطاناء لما تقدم » 
وذكرنا أن المنى من أقسام الكلام وليس كذلك الإرادة. ببين ذلك ويوتحه» 
أن الإرادة إذا تعلقت بالشىء » فإعا تتعلق به لصحة حدوثه » وما العاوم أنه 
لا يقم كا امعلوم أنه بقع فى صحة المدوث » فسكيف لا تتعاق به الإرادة اال 
ما قلئاه ؟ . 

فإن قيل : نحن لا نسل أن ما المعلوم أنه يقع كا المعاوم أنه يقع فى صحة 
الحدوث » فإن القدرة على خلاف المعلوم تحال عندنا . ش 

وجوابنا عنه » أنه لوكانت القدرة على خلاف العلوم محالاً » لكان يصع 
مرن القادر على الشىء أن يكون قادراً على الضدين » لأن المعاوم إنما يكون . 
أحدها لاعالة » وفى عامنا بأن القادر قادر على الضدين دليل على فساد ما قالوه . 


فإن قيل : ومن أبن ثبت لكأن القدرة تتعلق بالضدين ¢ وأن القادر على 
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TT 
الثىء لابد أن يكون قادرا عليها ؟‎ 

ا إن هذه المسألة قد استقصيناها فما تقدم عند الكلام فى الاستطاعة » 
ولام لد ها 

فإن قيل : إذا كان غرض القديم تعالى بالتكليف قم العباد وأن يصاوا 
إلى الثواب» فهلا كلفهم ما إذا أتوا به استتحقوا المدح والثواب » وإذا ل يأتوا 
به ل يستحقوا الذم والعقاب ؟ 
٠‏ قيل له : إن ما ذكرته هو النوافل » ولا حسن التسكليف بها ابتداء » إذ 
لاوجه مسن التكليف بها إلا كونها مسهاة للفرائض داعية إلمبا ؛ على أنا قد 
ذكرنا غير مرة » أن التكليف ليس الغرض به وصول المكاف إلى الثواب 
على كل حال » وإعا الفرض تعريضه إلى درجة لا تنال إلا به » وهذا حاصل 
سواء وصل المكلف إلى الثواب أو لم يصل . 

فإن قيل : إنه تعالى إذا كلف السكافر وعل من‌حاله أنه لايؤمن فكأنه أخر 
بتجهيله » وذلك فاسد ؛ وأيضاً فت د كلفه ما لا يطيقه » لأن القدرة على خلاف 
المعلوم حال . وجوابنا » أن ما قلته أولة فلا يصح » لأن التجهيل هو ما يصير 
الثىء جاهلا » والإعان لا حظ له فى ذلك ؛ وأيضاً فإن القديم تعالى كا عل من 
حال الكافر أنه لا يؤمن » فقد عل من حاله أنه لو اختار الإعان لقدر عليه > 
وهذا هو الذى يحتاج إليه المكلف فى اختيار الإبعان » لاعل الله تعالى به . وأما 
ما ذكرته ثانيا » فقد أجبنا عنه » وبينا أن المعلوم أنه يقع » كا المعاوم أنه لا بقع 
ق تمان القدرة به ماما د کر عو 


وقد أوزد رحمه الله وجبا آخر على وجه الإيناس) والتقريب» فقال: لو لم 


(1) التأئيس ء فى 1. 
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يكلف الله تعالى إلا من اللمعلوم من حاله أنه يؤمن كان ذلك إغراء بالقبيج » 
والإغراء بالقبيح قبيح . يبين ذلك ويوضعه » أن المرء إذا عل أنه لا يكلفه اله 
تعالى إلا وقد عل من حاله أنه يؤمن لامحالة وأنه يصل إلى الثواب. كان مغرى 
بالقبیح» وذلك فاسد » وفى فساده دليل على أنه تعالى کا يكلف من المعلوم من 
حاله أنه يؤمن » فإنه يكلف من المعلوم من حاله أنه يكفر » ولا بد من ذلك 
لی الكاف أن الأمس فما ينفعه أو يضره موكول إلى اختياره ومفوض إليه » 
فإن أحسن الاختيار لنفسه واختار الإعان بخاص من العقاب وظفر بالثواب» 
وإن أساء الاختيار واختار اللكفر استوجب من الله المقوبة . 

بمحصل من هذه الخلة أن تكليف الكافر كتكليف المؤمن فى الحسن » 
ولا خلاف فى هذا ونما الحلاف فى وجه حسن تتكايف الله تعالى من المعلوم 
أنه يكفر ؟ فعندنا أنه إا حسن تكليفه لأن الله تعالل عرضه لدرجة لاتنال 
إلا بالتكليف وهى درجة الثواب» وعند شيخنا ألى القاسے أنه إعا حسن تكليفه 
لأته أصلح » وأراد بالأصلح الأنفع » حتى قال : إنه محسن من الله تعالى 
تسكليف زيد إذا عل أن عبد تسكليفه يؤمن جماعة من الناس وإن كان المعلوم 
من حاله أنه لا يؤمن » لأن الاعتبار بكثرة النفع » وذلك فاسد عندناء لأن 
تكليف الغير لنفع الفيريكون ظلماً » وإن بلغ ذلك النفمء ما بلغ لولا ذلك وإلا 
کان لا يكون فى العالم ظل » فها من شیء إلا وفيه تفع الظالم وأهل بيته » وى 
ا 


فصل فى وجوب الألطاف7 وذكر اتخلاف فيه 
وقبل الشروع فى السألة بذ كر حقيقة الاطف جر على المادة للألوفة . 


۸1 : ۲ فى الحيط تفصبل جود لموضوع اللطف وأقسامه وثمرته . انظر الحميط‎ )١( 
- وما عدها ء ونظرية اللطف ,من آم النظريات الى أصلرا الممكزلة‎ 


س ۹۹ن س 


اخ » أن اللطف هو كل ما ختار عنده امرء الواجب ويتجنب القبيح » أو 
ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار أو إلى ترك القبيح . 


والأسانى نحتاف عليه فرعا يسمى توفيقاً » وربا يسمى عصمة » إلى غير 
ذلك . وسن ذد كر حقيقة هذه الألفاظ فى مواضعها اللائقة مها إن شاء الله تعالى . 


ثم إن ما هذا حاله لا يخاو ؛ إما أن يكون من فمل الله تعالى » أو من فعل 
غير الله . 

وإذا كان من فعل غير الله جل جلاله ؛ فإما أن يكون من فعلنا» أو من 
خعل غيرنا . 

«فإن كان من غعلنا وكان لطا لنا يحب علينا فعله إذا جرى مجرى المرز 
من الضرر ؛ وقولنا إذا جرى مجرى التحرز من الضرر احترازاً عن النوافل » 
فإنه ليس يحب أن نغفل ماهو لطف فيبهاء لأنها إذا كانت لا يستضر بتركها 
أصلا » فلأن لايستضر بترك ماهو لطف تابع لها أولى . فإذا كان من فملغيرنا 
فلا يخاو ؛ إما أن يكون المعلوم من حاله أنه يفعل ذلك الفمل ؟ فإنه بحسن من 
الله تعالى أن يكلفنا'التكليف الذى يكون ذلك الفعل لطفا لنا فيه » وإن كان 
المعلوم من حاله أنه لا يفعل فإنه لا محسن بل يقبح » فهذه جملة ما نقدمه فى هذه 
السألة . ونيود بعد ذلك إلى ذ كر الخلاف فيه . 

اع ؛ أن الخالف فى هذه المسألة » م ھؤلاء الجبرة > وبشر بن المعتمر » 

وإن كان لايتحقق الللاف مع الجبرة فى هذه المسألة » لأن اللطف إذاكان 
الإيرجع به إلا إلى ما ختار المرء عنده فعلا أو ترک » أو يكون أقرب عبده إلى 


م o۰‏ ص 


اختياره » والقوم قد أبطاوا القول بالاختيار رأسا » م يكن للكلام فى ذلك 
معهم وجه ؟ وأيضًا » فان اللطف إذا كنا لانوجبه إلا الاه زيادة ف ا 
المكلف أو إزاحة علته » والقوم مجوزون على الله تاعارم 
م يكن لمكالمتهم فى هذه المسألة وجه : 


فإذن لا يتحقق الملاف معهم » وإعا يقع السلاف من بشر بن الممتمر 
زا 

وم قد ذهبوا إلى أن اللطف لا يحب على الله تعالى » وجعاوا الملة فىذلك ء. 
أن اللطف لو وجب على الله تعالى لكان لايو جد فى العالم عاص » لأنه مامن. 
مكلف إلا وف مقدور الله تعالى من الألطاف مالو فمل به لاختار الواجب. 
ومنب القبيح » فللا وجدنا فى المكلفين من عصى الله تعالى ومن أطاعه ». 
تنا أن ذلك اللطف لا يحب على الله تعالى . 


فأما عندنا » فإن الأعر مخلاف ما يقوله كر افا إذ لس ,كنع أن. 
يكون فى المسكلفين من بعل الله تعالى من حاله أنه إن فمل به بعض الأفعالكان. 
عند ذلك مختار الواجب ويتجنب القبيح أو يكون أقرب إلى ذلك » وفيهم من, 
هو خلافه » حتى إن فعل به کل مافمل ل يختر عنده واجبا ولا اجتنب قبيسا . 


وإذا١)‏ قدعامتهذاء ؛ فاع نشيو خنا المتقدمين كانوايطاقونالقولبوخوب. 
الألطاف إطلائا » ولا وجه للاك » بل يحب 9 مم الكلام فيه ويفصل ». 
a‏ 5 

إن الاعاف إما أن يكون متقدماً للتكليف » أو مقار له » أو متأخراً عنه > 





(۱) واذا ۰ فی ؟ 


س نھ — 
فإن كان متقدماً فلاشك فى أنه لا يحب » لأنه إذا كان لا يحب إلا لتعنمنه 
:إزاحة علة المكلف » ولا تكليف هناك حتى يجب هذا اللطف لمكانه . أي 
-فإنه إذا جرى مجرى المكين » ومعاوم أن المكين قبل التكليف ل ت ¢ 
.فكذلك اللطف . 


وإذا كان مقار له فلا شبهة أيضًاً فى أنه لا جب » لأن أصل التكايف 
إذا كان لا يجب » بل القديم تعالى متفضل به مبتدأ » فلآن لامجب ماهو تابع 
له أولى » فصح أن مراد الشايم بذلك الاطلاق ما ذ كرناه . 


ثم لا يفترق الحال بين ما إذا كان لطفاً فى الواجبات » وبين ما إذا كان 
لطا فى النوافل » فإنه تعالىكا كلفنا الواجبات فق دكلفنا النوافل أيضاً » فكان 
يحب عليه اللطف سواء كان لطفا فى فريضة أو فى نافلة » خلاف الواخد منا ؛ 
إذا ثبت هذاء فالذى يذل على عة ما اخترناه من الذهب» هوأنه تعالى إذا كلف 
لكلف وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة الثواب » وع أن فى مقدوره 
.ما لو فعل به لاختار عنده الواجب واجتنب القييح فلا بد من أن يفعل به ذلك 
'الفعل» وإلا عاد بالنقض على غرضه » وصار الخال فيه كالحال فى أحدنا إذا أراد 
.من بعض أصدقائه أن يحيبه إلى طعام قد أخذه » وعل من حاله أنه لا يجيب إلى 
-طعام قد أمخذه » وعل من حاله أنه لا يجيبه إلى طعامه إلا إذا بعث إليه بعض 
أأعزته من ولد أو غيره » فإنه يحب عليه أن يبعث » حتى إذا لم يفعل عاد بالتقض 
على غرضه » كذلك هبن . 

فإن قيل : إن ذلك إنما وجب فى الشاهد لأنه يستضر بإنغاق ما أنقق إن لم 
هه صديقه » وهذا غير ثابت فى القديم جل وعز . 


وجوابنا » إنا بغر ضالكلام فيمن لايبالىبهذا القدر ولايقع ذلك فعينه» 


س ااه س 


وتقول : إنه أ استمر به ذلك الداعى ثم لا يفمل ما ذ کر ناہ » فإته يكون عائدك 
بالنتقض على غرضه ؛ كذلك كان مثله فى مس لتنا . 

فإن قيل : لو كان الأمس على ما ذ كرتموه » لكان يحب فى الواحد منا إذا 
اتان بضيف غيره وعلممن حاله أنه لامحيبه إلا إذابعث إليه بقبالات أملا كه. 
أن يخب ذلك عليه » وأيعا فكان بحب إذا قال لعبده : اسقنى شربة من ماء 
أو ناولنى هذا اللكوز » وعل من حاله أنه لا يحيبه إلى ذلك إلا إذا مكنه نفسه 
أو أعتق رقبته أن يحب ذلك عليه » ومعلوم خلافه . 


وجوابنا عن الأول » أن أحدنا إنما يفعل ذلك للنفع والذكر الجيل > 
أما إذا بلغ الأمى إلى هذا الد » فإن داعيه يتنير لا عالة ولا يسعمر على ذلك 4 
لأن ما ياحقه بذلك من الضرر أضغاف ما كان يرجوه منه من التفع والذاكر 
الجيل » ولا تسمخ النفس ببذل الأموال النفيسة فى ادخار هذا القدر من الذكر + 
وهذاء إن كان بريد ضيافة ملك وعل أن فى ضيافتهتفعاً يوازى ذلك القدر » فإنه 

وکا الجواب عن الثانى » لأن المولى إذا عل من حاله أنه يموت من 
المفاش إن لم يشرب تلك الشربة » وعل أنه لا يسقيها إلا إذا أعتقه » فإنه جب 
عليه ذلك » وإلا عاد بالنقض عل غرضه . 

فإن قيل : لو كان كذلك » لكان يحب إذا أراد أحدنا استهماء جماعة من 
الكفار إلى الإسلام * وعلم من حالم أنهم لا يجيبون إلا إذا شاطرم على ماله 
أن جب عليه » وإلا كان عائداً بالتقض على غرضه على ما ذ کر موه ف 
مسألتنا. @ 5م 


قل 4 : إن أحدنا إذا استدعى غيره إلى الإسلام . فإبها يفمل ذلك لإقتناء 


Pee of —‏ 
الذ كر الحسن والرئاسة » ورعا لانسمح نفسه ببذل نصف ماله فى ذلك » حى 
لوقدرنا أن يكون هذا الذى يدعوه إلى الإسلام له أعو ان واتباع يمفظم ا 
داعيه إلى الإسلام ويفخم شأنه » لسكان يحب عليه أن يشاطره على ماله » وإلة 
عاد على غرضه بالنقد على ماتقدم . 


يبين ما كرنا وبوضحه » أنه إذا لم يقصد بدعوة الغير إلى الإسلام هذا الذى 
ذكرناه » فلا وجه يذكر إلا نفع الير ؛ وليس يازمه تحمل الثقة لنفع الذي لأنه 
ليس مكلف » وإ عا الله تعالى هو الكاف الذى لا غرض له فى تسكليفه إلا 


إلا نفعه » ففارق أحدها الآخر . 


ومن خالف فى هذه السألة ققد بنى مذهبه على أصل فاسد » وهو أنه ما من 
مكلف إلا وفى مقدور الله تعالى من اللطف ما لوفعله به لاختار عنده الواجب 
واجتنب القبيح» فلنا وجدنا فى للسكافين من أطاع وفيهم من عصی » تبيّنا أن 
الألطاف غير واجبة على الله تعالى . وحن قد أفسدنا هذا اذهب فى أولالألة > 
ويشنا أنه لا عنم أن يل لله تعالى من حال بعضهم أنه إن فعل به ما فعل فإنه 
لايصير لطفاً له(١).‏ ولذلك نظير فى الشاهد ؛ فإنه لاعنمأن يكون لأحدنا ولدان » 
عل منحال أحدها أنه لو سلك معه طريقة الرفق فإنه مختاف إلى الكتب ويقبل 
على التعلبي ويشتفل بم بريده مته » ويعلم من حال الآخر أنه إن فمل به مافعل من 
الرفق والعنف فإنه لامختار ذلك ء كذلك فى مسألتنا ؛ ولا تع أن يكون حال 
المكلفين مع الله تعالى هذا الخال . 


قرطهم : إنه تعالى قادرلذاته» ومن حق القادر لذاته أن يكون قادراً غلى سائر ٠‏ 


)١(‏ ناقسة من س 


ون سد 


أجناس المقدورات » ومن المقدورات الألطاف » فيجب أن يكون قادرا علمها . 


وجوابنا » أن اللطف ليس من أجناس القدورات حت إذا كان الله تعالى 
قادراً اذاته وجب قدرته عليه » ففسد ماظنوه 5 


ببين ماذ كرناه » أن اللطف هو مايختار الرء عنده الواجب ويحتنب القبيح » 
لا حال . 


ومن ذلك قياسهم الصاحة على ا مغسدة » فقالوا : إذا كان الله تعالى قادراً على 
أن يفعل من الفسدة ما يفسد به كلأحد » وجب أن يكون قادرا على أن يفعل 
من المصلحة ما يصلح به كل أحد . وجوابناء أنا لو خلينا وقضية العقل لكنا 
لانمل أنه تعالى قادر على مالو فعله مجميع المسكافين لفسدوا عدده م یزان السمع 
ورد ذلك وهو قوله : 2 كلا إن الانسان ليطغى أن ركه استغنى» 217 وقوله : 
« ولو بسطاتهالرزق لعباده لبغوا والارض »7 » فلم يفصل بين عبد وعبد » 
ومثل هذه الدلالة غير ثابت فى المصلحة » فبق على أصل العقل » وإذا كان هذا 
هكذا فقد بطل القياس . 


فإن قيل : ألسنا ندبنا إلى أق نسأل الله تعالى العصمة والتوفق » وأن تقول 
مثلا : الهم وفقنا لا حب وترضى وجنبنا عا تكره وتسخط » وغير ذلك من 
الدعوات ؟ فاوكان الأمر على ما ذ کر نموه من أنه لبس فى مقدور الله تعالى من 
الأ لطاف مالو فعله بكل أحد لصلح عنده ولاختار الواجب واجتنب القبيح» 
لكان بحب أن لا يصح هذا القول وهذا الدعاء والسؤال . 


۲۷ الفلتى ^ (۲) الشورى‎ )١( 


— o6 

وجوابناء أنا إعا ندبنا إلىهذا السؤال مشروطا بأن يكون ذلك ف المقدور 
وإ ن کان الشرط غير منطوق به » فالشرط وإن لم ينطق به فهو فى حك النطوق 
به » فبذا جملة مانذ كره فى هذه المسألة . ٠‏ 

فصل 

أورد رحمه الله بعد هذه الجلة ءالكلام فما بنا من النعم من جبة الله ثعالى . 

وكان ينبغى أن نذ كر قب لالشروع ف المسألة حقيقة النعمة والمنعم ومايتصل 
yT‏ هنا كراهة التطويل ؛ 
والذى نذ كره هبنا ما مختص هذا الموضع . 

اعل أن النعم على ضر بين : 

أحدها » لا يقدر عليه إلا الله تعالى » وذلك نحو الإحياء والاقدار وخلق 
الشهوة والمشم ی وإ كال العقل » ولا شك فى أن ماهذا حاله فإن الله وه 
المنفرد به » لان غيره جل وعر لا يقدر عليه 


والآخرء يقدر عليه غير الله تعالى »كا يقدر هو جل وعز عليه 


ذلك ينقسم إلى : مايل ايتا من جية اق تما عل المقيقة » وإلرما يكون . 


ف المع 6" نه من جهة تعالى . 

الأول » حو اللنافم التى تصل إلينا بطريقة الإرث» فإنها إا تصل إلينا من 
جهة الله تعالى » فلو شرعت الشريعة على هذا الوجه وإلا كنا تقول : إن المال 
وقد خلفة صاحبه » أن بلق اله غار ا 20 ولا یکون به الا قرياء 


أو لض الاعات ولا بعشهم أوى من بض . 


() وحازه » فى 1[ 


العم توعان, 


ا 

والثا » هو كالمبات والصدقات والمدايا وغيرها » فإنها فى الح کانہا 
من قبل الله تعالى وإن كان المتولى لما غيره تعالى » فلولا خلقه الواهب 
والوهوب والوهوب له » وجعل أحدها حيث برغب فى المبة والآخر يقبل منه 
ذلك ويمكنهما من النفع والانتفاع » وإلا كان لايصح من أحد هبته » ولايتمكن 
أحد من قبوها والانتفاع بهاء وإذا كان الواحد منا يكون منعماعلى الغير اله 
وان كان لا بتعاق به إلا من وجه واحدء فالقديم تال ان يكون مشا ا 
وقد تعلقت به من كل وجه أولى وأحرى' . ا 

فإن قيل : ل و كان الأمر على ما ذكرتموه لكان بحب أن يكون القدم 
تعالى منعماً علينا بالتكليف » فعليه نستحق الثواب وبه نتوصل إليه . قلنا : 
هكذا تقول » لأنه لا فرق فى النعمة بين أن تكون منفعة يمكن الالتذاذ بها' » ' 
وبين أن تكون مؤدية إلى النفعة » هذا على مامر فى صدر الكتاب . 

فإن قيل : يازم على هذا أن يكون القديم تعالى منعماً علينا بالعان» وأن 
يستحق من جبتنا الشّكر عليه » قافا : كذلك نقول » إلا أنا لا نطاق القول به 
لأنه يوم الخطأ . يبين ذلك» أنه هو الذى خاقنا وأحيانا وأقدرنا وأ كل عقولنا 
وخاق فينا شهوة القبيح أو نفرة الحسن » وكلفنا وجعلنا بحيث أمسكننا اختيار 
الإيمان بدلا من الكفر . والتكفز بدلا من الإعان » وعرضنا بذلك إلى درجة 
الثواب » فنكأنه هو الذى خلق فينا الإيمان وأنم به علينا » إلا أنا لا نطلق, 
القول بذلك لما ذكرناه من كو نه موهماً للخطأ » حتى لو لم يوم ذلك؛ وعرف 
من حالنا أنا لا نمنى به أنه هو الذى خاق الإيمان فينا » وأنه لا يستحق اشكر 
عليه نفسه » وإما يستحق الشكر على مقدماته » ولموزنا إطلاق القول فى ذلك» 
فهذه طريقة القول فى هذا الفصل  .‏ . 


— “6117 س 


فصل » ف القرآن(١‏ وذ كر الملاف فيه , 


ووجه اتصاله يباب العدل هو » أن القرآن فمل من أفعال الله يصح أن يقح 
على وجه فيقبح » وعلى وجه آخرفيحسن وباب العد ل كلام فى أفعاله » ومانجوز 
أن يفعله وما لا يجوز . 
وا فإنه له بما كنا فيه من قبل اتصالا شديداً » فإنه من أحدى تمم الله 
6 أعفم النعم » فإليه بر جع الحلال والرام » وبه تعرف الشرام والأحكام؛ 
وقد اختلف الناس فيه اختلافاً كبيراً ٠‏ 


فقد ذهبت المحشوية النوابت من المنابلة الى أن هذا القرآن المتاو نىا جاريب 
والكتوب ف المصاحف غير مخاوق ولا حدث » بل قدي مع الله تعالی ٠‏ 

وذهبت الكل بية إلى أ نكلام الله تعالى هو ممنى أزلى قائم بذاته تعالل » 
مم أنه شىء واحد توراة وإتجيل وزبور وفرقان » وأن هذا الذى نسمعه ونتاوه 
حكاي ةكلام الله تعالى » وفرقوا بين الشاهد والغائب » وما دروا أنذلك بوجب 
عليهم قدم الحسكاية أوحدوث الك » فإن المكاية والح لابد أن يكو نا 





)١(‏ الحديث ف القرآن وكلام الله من أثم ا مشا كل الى عرضت لمفكرىالإسلام » وقد أثارت 
ضجة كبيرة فى صفوف العلماء والمامة» وارتبطت بمهامحنة كبيرء تمرف بمحنة الإمام؟ أجد بن حنبل» 
وكان شعار اانظريتين ال تنازعتين هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق ٠‏ فرعم المعزلة جهة النادين . 
بخاق القرآن » واستجليوا لصفم خليفة من أعظم الخافاء وهو الأمون » ووزيماً من أعظم . 
وزراء بنى العاس هو أخذ بن أبى دؤاد » وذحب ضحية الخلا ف كثيرون » وثبت القائلون بأنه 
غير مخلوق على رم ولیس لهم من أمور الحكم شىء ء وتراجع القائلون بخلق القرآن حت 
ضغظ الئاس وخرج:-أحد بن بل من المنة ظافراً وضرب به الل فى ااثيات غلى المقيدة ' » 
3 سجل المتتزلة بموقفهم ومحاولتيع أذ الناس بالعنف على القول برأيهم أسوأمثال على التدخل . 
٠‏ فى الحرية الفسكر ب مم أنه :روادها الأؤائل ٠‏ 


5 
٠‏ وقالوا : إنكلامنا هو الذى نبمعه ؛ وليس هو معن فام بذات الكل 
> ككلام الله تعالى» وإلىهذا اللذهب ذهب الأشعزى؛ إلا أنه لما رأى أنقوله: 
أن الذى نتاوه فى الحاريب ونكتبة فى الصاحف حكاية كلام لله تعالی وجب 
أن يكون كلامه أيضاً حدما وأصواتاً وحروقا » لأن المكاية يجب أن تكون 
من جنس الحمكى » قال : إن هذا المسموع هو عبار ةكلام الله تعالى ؛ ول يدر 
أن العبارة يجب أن تكون من جنس العبر عنه » إلا أنه قد جرى على القياس 
فقال : الكلام معنى قأنم بذات اليكل من دون فرق بين الشاهد والغائب » 
قد أمنات ق خطنه ا : 


وأما مذهبنا فى ذلك » فهو أن القرا ن كلام الله ثعالى وؤحيه » وهو مخاوق 
محدث(١2‏ » أنزله الله على نبيه ليكون عاناً ودالا على نبوته » وجمله دلالة لنا 
على الأحكام لنرجم إليه فى الملال والحرام » واستوجب منا بذللك المد والشّكر 
والتحميد والتقديس. وإذن هو الذى نسمعه اليوم ونتاوه؛ وإن لم يكن مدا من 
جهة الله تعالى فبو مضاف إليه على القيقة > كايضاف ما ننشده اليوم من قصيدة 
امرىء القيس على الحقيقة » وإن لم يكن محدثا لها من جهته الآن . 

وإذ قد فرغناعن د كر شطر الملاف هذه المسألة» نعود إلىالكلام فيها» 
ونذكر حقيقة الكلام » وأنه المروف النظومة والأصوات القطعة . 


)0 هذا الوضوع يتعلق يكوه مثبى الصفات الأزلة 0 ويتعلقى بفعله اک الان 
ينفونها » ولذلك أورده القاضىٍ قى باب المدل والأفمال ) رأينا ٠.وتنلخس‏ المهكلة فى أن 
الذين هلوا بالصفات الأزلية لله ثبتو كلام الله قديماً » Us‏ من التكلمين عبدالهة 
اب نکلاب لأن السلفكانوا يتحرجون من وصف القرآن بأ نه قد.. بع » وكالوا فقط : اله غير لوق » 
لمكن المتزة زادوا بأن كلام الله مخلوق محدث » وميز ر الأشعرى ماب لان كلاب بين الكلام 
«اانفسى الأزلى القديم ‏ والكلام امتملق بالأمر والاهى والخبر » وهو حادث ٠‏ 


بح ۵٥۹‏ صمحو 
إلا أن هذا لا يصح إبراده على طريق التحديد » لأن الحروف المنظاومة هى ية الكلامء 
الأصو ات المقطعة » و الأصو ات المقطعة هى الحروف النظومة على الصخيح من 
الذهب » الذى اختاره شيخنا بوهام » فيكون فى محد تكرار لافائدة فيه . 


ببين ذلك » أن الأصوات القطعة لو كانت أمر؟ زائداً على الحرو 
النظظومة لصخ فما ظريقة ا ا ا 
ثلاثة » وهذا يقتضى أن لا يكون الحرذان كلام ؛ ولس كذلك » فإن قولنا : 
مر » وسس ».وقل » وکل » حرفان مع أنه كلام . 

فالأولى أن نقول فى حده : هو ما انتفم من حرفين فصاعدا » أو ماله نظام 
من الحروف مخصوص . 

فلايازم علىهذا أن لايكون قوم قء وع» كلاماً؛ ل ق» و ع حرفان. 
ببين للك ذلك » إذا وققت عليه » فإنك تقول فى الوقف : قه » وعه ٠‏ يدللك على. 
هذا هو أمهم نصوا على أنه لا يصح الابتداء إلا بالمتحرك » ولا الوقف إلا على 
السا كن » فلولا أن E‏ 
عليه )فصع با فاه ٠.‏ 


ولا يعاب علينا بحديدنا اكلام با له نظام » فإن أ كثر ما فى ذلك أنه 
محديد بانجاز » وذلك سائغ . 
ولاحب أن يكون مفيداًء مخلاف ماذهب إليه شيخنا أبوهاشم »وإلا كانوا 


ليون لول ين اا ورد 


وأیضاً فلو كان الكلام هو ا عل باحك عن هاشم » لكان يجيء. 
وعدا ادر اراس أنه يكين كلام » وتلوم خلافه » 
(4؟ - الأصول الأسة ) 


— o 


فهذا هو حقيقة الكلام » ولا فرق بين أن يكون مهملا أو مستعملا » 
أو أن لآ يكون م حرفن مختلفين على ما مى لأبى ھاش فى بعض المواضع » لأن 
الوك من.حرفين متتاثاين قد يكون کلاما أيضا ؛ آلا ترى أن قله صل الله 
عليه وما أنامن دد ولا الادمنی »)کی ف کان كلاماً مع تركبه من دالتين؟ 
وهكذا فإنك تسمع الناس يقولون :كلك لهذا الحيوان الخحصوص » وشش »لهذا 
التو اهر ص ون لارثة > وک مرف :واعبام ذلك كثر مق أن 
يأتى عليه المد والحصر . فأما ما يقوله النحويون من أن الكلام هو ما يكون 
مفيداً » والفید هومائ رکب من حرف وام أو اسے واس كقولك زيد قاعم » اومن 
فعل و اسم كقولك قام زيد » فإها يمنون به الكلام الاصطلاحى دون اللغوى. 


وإذ قد عرفت حقيقة التكلام » فاعل أنه من نم اله تعالى المظام » لأه؟) 
به يتصور الافهام والاستفهام » ولايقوم غيره هذا المقام » ولا شىء يقسم اتساع 
الكلام » لأن الذى يشتبه الحال فية ليس إلا عقد الأصابع و الاشارة بالرأس » 
ولاشك أنه لا يقسع اتساعه ؛ فعلوم أن الأخرس لا يمكنه أن يدل على توحيد 
الله تعالى وعدلة » ولا يتأنى منه ذلك على الحد الذى يتأت من السك انا 
الكتابة فإنه وإن غل الانتفاع بها إلا أنها لا تبلغ درجة الكلام » وأيضاً فإن 
الفائدة بها تترتب على الفائدة بالكلام » فاولا أنه تعالى بفضله وسعة جوده 
ألهمنا الواضعة على ذلك » وإلا كنا لا نتمكن من شىء من هذه الأشياء 
التى ذكرناها ٠ ٠‏ 


وإذ قد تبين لك هذه الل فى كلامنا » فكلام الله تعالى اللزل على رسوله 
أدخل فى باب النعمة » لأن به يعرف الحلا والعرام » وإليه يرجم فى الشرام 

)١(‏ الدد : اللوو واللمب » والحديث ف النهاية فى غريب الأ لابن الأثير » باب ادال 
مع الدال .. (۲) لأن »ف ص 


— “1ه س 

والأحكام » ولذلك قلنا : إن كلام الہ تعالى لا جوز أن يعرى عن الفائدة » 
حتى لا جوز أن مخاطبنا مخطاب ثم لا بريد به شيت أو بريد به غير ظاهره ولا 

فك أن ذلك لا حسن بل يعد من باب العبث » كذلك فى مسألتنا . 
مضل من هذه الجلة » أن كلام الله تعالى إعا يكون نعمة إذاكان على المحد 
الذى ذ كرناه » فأما إذا كان الأمر فى ذلك على ما يقوله هؤلاء اجيرة ء فإنه مما 
لا يثبت فيه شىء من ذلك » سما إذا أثبتوه قدي ؛ فعلوم أنه لا يصح الانتفاع 
بالقدے ¢ )00( خاصة إذا جوزوا عليه الكذب 4 ۴ ا مخطاب لا بريد به 
شا نا أصلاء a‏ وان بو خربيان 3 مل سک" ن حال) الطاب 4 سک" ن‌حال() المحاحة 


بل 


أما الكلام على الصنف الأول» الذين قالوا : إن القران قديم مم ال تال 
فهو أن تقول لم : إنكم قد بلقتم فى الجبالة إلى أقصى الغاية » فإن القران 
يتقدم بعضه على بعض » وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قدعاً » إذ القديم هو 
مالايتقدمه غيره . يبين ذلات أن الهمزة فىقوله: الجد لله متقدمة علىاللام؛ واللام 
ْ على الحاء. > وذلك ما لا يثبت معه القدم »> وهكذا الال فى جيم القرآن ؛ 
ولأنه سورمقصلة واب يات مقطعة؛ له أول و آأخر» ونصف» وو بء وسدسن وميم 
.وما يكون بهذا الوصف كيف محوز أن يكون قدعا . 


ا الله على ذلك فى حك كتابه فقال : دوع اتيم دن ذكر من ربهم 
تحدث ١‏ (* )وال کرهوالق ر آن» بدليلقو له th:‏ نحن نزكنا الذكز وانا e‏ 


)١(‏ وخاصة » فى ص (5) حالة ء فى م 
(م) اة › فى أ لق هو ؛ فس 


(ه) الأنبياء ۲ (2)الحجره 


ابطال قول من 
يقول إن الفرآن 
قديم 


إبطال أن كلام 


الله معی فام 
بذانه 


ج ۲ س 


فقد وصفه بأنه محدث » ووصفه بأنه منزل » والمنزل لا يسكون إلا محدثا ؛ وفيه 
دلاله على حدوثه من وجه آخر» لأنه قال : « وآنا لمفافظون » فلو کان قدي !ا 
احتاج إلى حافظ بحفظه . 

ويدل أيضا على ذلك قوله تعالى : « اتر كتاب احکمت آباته ثم فصلت )١(©‏ 
سن کر ھر کا یغه المروف » وذلك دلالة حدوثة » ثم وصفه أنه کټاب 
أى» مجتمم(") م ن_كتب» ومنسعيت الكتيبةكتيبة لاجمّاعها » وما كانجتمما 
لا جوز أن يكون قدعا ؛ ووصفه بأنه جک ؛ والمحسكر من صفات الأفمال؛ 
وقال بعد ذلات : ثم فصلت » وما يكون مفصلا كيف يجوز أن يكون قدي . 

وأظهر من هذا كله قوله تعالى « الله نزل احسن الحديث كتابا_متشابهة 
مثانى )٩(»‏ وصفه بأنه مزل اول » ثم قال : أحسن الحديث » وصفه بالحسن » 
والمسن من صفات الأفعال ؛ ووصفه بأنه حديث » وهو والحدث واحد» فبذا 
صرح ما أدعيناه ؛ وسماه كتاباً وذلك يدل على حدوثه کا تقدم » وقال: متشابراء 
أى يشبه بعضه بعضا فى الإيحاز والدلالة على صدق من ظهر عليه ؛ وما هذا حاله 
لابد من أن يكون محدثاً » فبذا هو الكلام على الصنف الأول . 

وأما الكلام على من قال إن كلام الله ممنى قائم بذاته » فهو أن تقول : 
.إن هذا دخول منك فى كل جهالة » لأن السكلام الذى أثبتيؤه ما لاتقل 
ولاطريق إليه»وإثبات مالا طريق إليهيفتح باب کل جهالة» ويوجب علي نجويز 
الجالات» ممو: أن تجوزوا أن يكون فى الل معان ولاطريق إلمها » وأن يكون 
فى بدن لليت حياة وقدرة وشهوة إلا أنه لاطريق إلى شىء من نلك رين 
بلغ إلى هذا الد فقد تناهى فى الجبالة . 


(۱) هود ۱ (؟) جم » فى ص 
(۴) الزمر ۲۴۳ 


سد مه س 

فان قيل : لم قلم إنه لا طريق إليه ؟ قانا : لأن للمنى إذا لم بعل کر 
فالطريق إليه إما أن کن ف ا عند ( أوحكا اوھ ولس 
هبنا صنة تصدر عن الماك سوير راضم توقاي إلى إثباته» 
فإثباته والخال هذه ودی إلى ماذ کر ناه . 

٠‏ فإن قيل : إن أحدنا إذا أراد أن يكام فإنه قبل الكلام جد من نفسه 
شيا » ذلك الشىء هو الذى أثبتنا ةكلام » وأجلى الأمور ما مجده الإنسان من 
نفسه . قيل له: إن ما ذ كرعوه يمكن أن يرجم به إلى شىء آخر» وهوالتصدإلى 
اكلام أو الإرادة له أو العزم عليه أو الم به أو التفكير فى كيفية ترتيبه » فإذا 
أمكن أن يرجم به إلى هذه الأمور » ل يحز أن ينصرف ")إلى ما ذ كر نموه 

وحكى عن بعض متأخريهم وهو ابن فورك الأصفهانى!؟ » أنه ذهب إلى 
أن المرجع بالكلام إلى الفكر» وهذا(4) يوجبعليه أن يكون الله تعال,موصوقاً 
بالتسكام » أو أن يكون متفكراً » تعالى الله عن ذلك . وهذا دخول منهم فى. 
الجوسية » فهم الذين جوزوا الفكر على البارى تعالى حيث قالوا : إنه تغالى . 
فكر (*) فكرة رديئة فتولد ٠‏ من فكرته الشيطان » فيكون ذلك أحد وجوه 
eS‏ 

فإن قبل : أو بس أهل فة يقولون E‏ ی کلام » فکیف يصح 
ماذ كرعوه؟ ۰ 

قلنا : إن ما ذ كربموه سكس الواجب » فإن الأصل أن تثبت ألمانى أوله 
0 ميوت بعبارات » وأتم فقد جماتم العبارات طريقا إلى إبات العالى ووصلة 


)١(‏ حذوفة من س (0) يصرف » تی ص 
ا ا موق الکن عل 
ذهب الأشاعرة « لوق سنة 4.05 م - طبقات السدى ۳ : 
(4) هوء ق س |5 م کر ف۱ 
(0) تولد » فی س ش 


— عاج علد 


إلهاء وذلك مما لا وجه له ء لأنه لولم مخلق العرب أو خلقهم خرساً » لكان 
لابد من أن يمكننا معرفة الكلام ؤماهيته » وعلى ما قالوه لا يتصور ذلك . 


وبعدء فإن المرب کا تقول: فىنفنى كلام؛.فقد تقول فى نفسى: بناء دار» 
أو حج بیت الله تعالى » أو زيارة قبر رسو ل الله ؛ فكان يحب أن تكون هذه 
الأفما ل كلها معانى فى النفس قائمة بذات فاعلها والمعلوم خلافه . 

فإن قی ل : إن مرادمم بذلك » فى نفس العزم على بناء دار » وعلى حج بیت 
اله تعالى » إلى ما شاكل ذلك » قلنا : فارض عثل هذا الجواب . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن هبنا طريقاً ال إثبات الكلام » وهو مضادته 
وبعدء فلوكان الرس والسكوت يضادان الكلام » لسكانا لايضادان إلا هذا 
اذى نسمعه تحن ونم ولا يعدون ذلك كلام » ويقال لم أا : إن الرجم 
باللرس إلى فساد يلحق آلة الكلام » والسكوت هو( أن لا يستعمل آلة 
الكلام فيه حالة قدرته على استعاله » فل وكان ذلكضد الكلام لكان لاينبغى 
أن يصح من الله تعالى خلق الكلام فى لسان الأخرس والسا كت » وإلا فقد 


وإذ قد فرغنا من الكلام فما يتعلق بالعنى » فإنا نتبع مايستعملو نه(*) من 
العبارة » وتحصل الكلام عليهم فبها فنقول : 





(۱) مرادم »فى ص (r)‏ ساقطة من ص 
(۴) فہو » فی ص )٤(‏ کلامه هق ص 
(۰) ف »فى س 1 


— وكام سل 
قد یذ کر وراد به الاتتصاب »كا يقال : فلان قائم » أى منتصب ؛ وقد يذ كر 
بويراد به الدوام» كقوله: الى القيوم أىالدائم ؟:وقد یذ کر ويراد به الفط کا 
يقال: السنقف قاتم بالسارية أىمحفوظ به على معبى أنه لولاه لسقط ؛ وقد يذ كر 
ويراد به الحلول »كا يقال : الكون ام با حل » وشىء من ذلك لايتصور فى 
هذه السألة » لأن الاتتصاب والحلول وغيرها ما لا جوز على الله تعالى . 

:فإن قيل : إنا لا تريد هذه العبارة شيا من الأشياء » وإنها تعنى سا( أنه 
.موجود به . قانا : إن هذه العبارة أيضا 7 تستعمل فى معنيين : 

أحدها :.أنه واقع من جبته وأنه هو الذى فعله » على مايقال فى السموات 
.والأرض أمها موجوده بالله . 

والثانى : أنه لولاه لا وجد »كا يقال العرض موجود بمحله ؟ فإن أردتم به 
لأنه وجب أن يكون ذلك المعنى قابا حياة القديم تعالى وبقدرته لابذاته » وقد 
عرف خلاقه . 5 

وقد دل بعدهذه الجلة علىرأن السك هو فاعل النكلام» ليفسد به ماذهبوا 
:إليه فى هذا الباب.. 1 

والذى يدل على حة ذلك » هو أن أهل اللغة لما اعتقد واتعلق الكلام 
بفاعله سموه متكاماً » ومتى لم يعتقدوا ذلك فيه لم يسموه به . وعلى هذا فإنهم 
أضافوا كلام الصروع إلى ال جنى» فقالوا : إن الى يتكلم على لسانه » لا رأوا أن 
ذلك الكلام لا يتعلق به تعلق الفعل بفاعله » فلو جاز أن يقال فى الكل إنه 
(۱) به » فی | 
(۲) ما بين القوسين » تشتمل على .» فى ص 


التكلم هو فاعل 
2 


س کن س 

لس هو فاعل الكلام ء لجاز مثله فى الشا تم والضارب والسكاسر وغير ذلك » 
فالطريقة فى الجيع واحدة » وإن كان البعض أظهر من البعض » وقد عرف 
خلافه . 

ويدل على ذلك أيضا » هو أن النتكلم لا يمخلو ؛ إما أن يكون متكا لأنه 
فمل الكلام ء أو لأن الكلام أوجب له حالة أو () صفة » أو لأن اكلام 
والسکوتعنه » أو لأنه موجود به »والأقسام كلها باطلة » فم ببق إلا أن يكون 
التكل إا كان متكلما لأنه (" فاعل السكلام على مانقوله . 
٠‏ فإن قيل : م لا يجوز أن يكون التكلم متكلماً لأن اكلام أوجب له حالة 
أو صفسسة ؟ قلنا : إنه) لا حال للنتسكلم بكونه متكلا » إذ لا طريق إليه » 
وإثبات مالا طريق إليه يفتح باب الجهالات على ما مر . 

فإن قيل : إن ههنا طريقاً ؛ فإن الواحد منا يفصل بين كونه متكلماً وين 
أن لا يكون متكلماً » وأجلى الأمور ما يحده الإنسان من نفسه . 

قلنا إن هذه التغرة قة إذا أمكن أن : ترجم بها إلى أنه ينمل فى إحذى اللالتين 
الكلام ولا يفعل فى الالة الثانية » لم يمكن أن : أرجع به إلى فا ذ رموه 

ویدل على ذلك أيضا » هو أنه لركان لمكم بكونه مکل حال و 
لكان يحب أن يسبق الم بتلاك الال( قبل الع بالكلام » كا فى کو نہ 





(۱) و »فی ص ٠‏ () أو حل » فى س 
(؟) فصل ء ف س (£) لأنه» فی ص 
MUI (o)‏ »فى ١‏ 


— ل0م س 
عا » فإن العالم لما كان( له بكو نه مالا حال » يسبق علمنا بكو نه مالا على 
الثم نا او . وكذلك ف المتحرك » فإن امرك لما كان له بكونه 
Es‏ بكونه مت ركا قبل الع باط ركة »كذلك جب 
مثله فى مسألتنا » فکان جب أن نعل کون المرء San‏ وإن ا( يمخطر اليا 
الكلام ء والعاوم خلافه ؛ فإنا مالم نعم تعلق الكلام به تماق الفعل بغاعله ل نعل 

1 ش 
فإن قبل : ل لاجوز أن يكون التكل متك لأن الكلام حله أو حل بعضه ؟ 
قانا : لأنه و كان كذيك لكان من أن يكون اسان هو امكل » لأن 


الكلام حله دون غيره > وأن يكون هو امبعوث بالرسالة » الؤدى لا » المستحق ' 


الدح والتعظم عليها » ولكانيجب أن يكون اللسان هو القاذف المستحق ال جلرء 
والعلوم خلافه ؛ وأيضاً » فكانيحب أنيكون اللسانهو الشاعر» لأن الشعر إن 
بحله » وذلك يوجب حة الفمل الىك وتأتيه من ليس بعالم » وقد عرف خلافه . 

وأيناً » فكان فيان لا بوجد فى العام متك لأن أقل الكلام حرفان » 
ومامن حرف إلا وقد اختص بمخرج مخصوص لايمكن إخراجه من غير خرجه 
غلا يجحتمعان والحال ما قلناه فى محل واحد حتى يكون ذلك الحل متكلاً » وفى 
ذلك ما قلناه . | ظ 


فإن قيل :ل لايحوز أن یکون التكل متكلن لأنة أثر نی آ ان۴ عل ممنی 


أنه نف( لمرسه وسكوتة ؟ قلنا : لما قد مر من(4) أن الحرس والسكوات 
لا يضادان الكلام ء بل لاضد للكلام أصلا . 


(1) انبا فی س ( حالته.ء فى س 
(© .ی »فى ا ص )٤(‏ قدمنا » فی س 


ن6 أن يكون* 
A oly Ue‏ أ 
فى آلته 


تار أن يكون 


متكلمالأنالكلام 
عماج إليه 


ان کارا أن یکوز ن 
0 


ناته 


تکار أن يكون 
مكلا لأن الكلام 
کم لادا قصد 
ا قله 


TE 
4 فإن قيل : لا يجوز أن يكون التتكلم متكلما لأن الكلام يمحتاج إليه‎ | 


قلنا : إذا كان اكم محتاجاً إلى الكلام » والكلام محتاجاً إلى التكلم » 
ققد احتاج كل واحد منہما إلى صاحبهء ووحه الحاجة واحد» وذلك ف الاستحالة 
عازلة حاجة الشىء إلى نفسه . 


فإن قيل: لم لا جوز أن تكون حاجته حاجة التضمين ؟ قانا: لايحوز ذلك» 
لأن حاجة التضمين هو أن لا حصل الذات إلا على صفة » ولا محصل على تلك 
الصفة إلا وهو حاصل على صفة أخرى » ولا يحصل على تلاك الصفة إلا ععنى »> 
فيقال : إن ذلك الشىء وجوده E‏ يقال فى الجوهر أنه مضمن 
ف و لبي PB‏ 


ها ر 


إن قبل : ل لا يجوز أن يكون الممكل مكلت لأن الكلام مو جود به أو 
قديم بذاته ؟ قائا : قد أجبنا عن كنا العبارتين » ويينا فسادها وفساد معانيهمط 
فى غير هذا اوضم . 

قيل : للا يجوز أن يكون المتكل مسكلما لأن الكلا م كلامه أ وكلام له 5 

فاا : إنهذا ستعمل على وجهين: أحدها » بممنى الاتصال والاختصاص » 
والثانی عمنى الك » وأى ذلك كان منهما( فإنه لايتصور فى ال كلام 


والکل 


)١(‏ اقطة من ص 


— 0۳۹ — 
فإن قيل : إن المراد بمولنا إن الكلام كلامه أو كلام له أى أنه فلے() » 
قانا : هذا صرح مذهبنا فلا نتازع؟ فيه . 
1 


إذا ثبتت هذه الجلة فاعل أذ الطريق الذى به يعرف أن الكلام كلام 
اکل طريقآن : أحدها أن يسمع منه ويم وقوفه عل دواعية + واا + أن 
مخيرنا منىء صادق بذلك » هذا إذا كان الكلام فى الشاهد . 


فأمافى القديم تعالى » فإنا إنما نمل أن الكلام كلامه بطريقين : أحدها 
أن يكون واقعا على وجه لايصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرين بااقدرة 4 
كآن يوجد فى حصاة أو شحرة أو حجر أو غير ذلك . والثانى »کان مخيرنا نى 
ضادق » ومبذه الطريقة الأخير ة علدنا أن القرآن كلام الله تمالى()ء لأأنه لو لم 
مخيرنا النى صلى ا عليه وعلى آله وسل بذات » ول يعرف من دينه ضرورة » 
ولأذلغاية قوله تعالى("): «وكو كان من عند غير الله لو<حدوا قبه اختلافا كثيرا» 
وإلا كنا جوز أن يكون من جهته صلى الله عليه ول ) لأنه لس من ضرورة _ 
1 الجر أن يكون من جهة الله تعالى » بل لا تع أن يمكن الله فيه أو رة 
فيظهره على الدعى النبوة إذا كان صادقاً ؛ وإنما الذى حب فى العجز أن يكون ٠.‏ 
ناقصاً للعادة خارقاً لها . 


وقدذ كر رحمه لله بعد هذه الل 4 أن هذا الكلام الذى أثنتوه قاعم 
بذات البارى إما أن يثبتوه حالا فى اللہ تمالى » فاللہ تمالی يستحيل أن يكون 
محلاء لأن الخل متحيز» والتحيز محدث » وقد ثبت قدمه. 00 ' 





)١( >‏ يله ء ق س ٠‏ () ناقصة من ص 
(؟) ناقصة من س" ش (4) الممبحزات » فى س 


س 4868© س 


وإما أن يثبتوه موجودا لاف عل » وذلك أبن محال » فإن حم الكلام 
مقصور على مله ؛ منه يسمع وعليه يضاد ضده » فلو وجد لاى حل لانقلب 
جنسه » وذلك محال . 1 


وأيضاء فلو صح وجوده لافى محل وقدرنا فيه التضاد » لكان لامخاو حال 
الكلامين وقد وجدالافى الل من أن يتضادا أو لايتضادا » فان لم يتضادا مع 
أن وجود أحدما عل حد وجود الآخر» لم يصح ؛ لأنذلك يقتضى قل ب جنسهما ؛ 
وإن تضادا كان يحب أن يكون تضادما على جرد الوجود » وذلك يوجب أن 
. لإ يصح وجود كلامين مختلفين فى العام » وقد عرف خلافه . فصح لك فى هذه 
الجلة أن الكلام لا يصح وجوده لانى محل . 


وإما أن يثبتوه موجوداً فى غيره وذلك يتتضى حدوثه » لأن القديم لا محل 
الحدث » وار إذا وجد فلابد من أن يكون غير الله تعالى لاستحالة أن يكون 
الله تعالى محلا لشىء من الأشياء . 

م لاحب أن يكون مني بنية تخصوصة على ما حکی عن أى على » وكان 
ما ذ كرنا » وما هذا سبيله فلا حاجة به الى أزيد من محله » اعتبر به بالسواد 
وغيره من المعانى الت يكون حكنها مقصوراً عل مايا . 

وهذه الطريقة ا بحب ف له أنيكون متح رکا لاعالة12) عل ماح عن 

أ عل أن به حاجة الى المركة . i‏ 


بين ما ذ كرناه ويوضحه ‏ أنه لو احتاج الى ارک لكان لا وه له الا 





E 
أن المركة سبب فيه ؛ ولبس كذلك » فإن سببه على الصحيح من الذهب إنما‎ 
هو الاعتاد بشرط الصّكة الت يرجع بها إلى تأليف بين جسمين صلبين عقيب‎ 
حركات متوالية » أو حركات تقل السكنات ينها » وإتما كان مكذالاًنه وجد‎ 
حسب الاعتاد الذى وصفناه » يقل بقلته ويكثر بكثرته » فلو جاز والمال هذه‎ 

أن يكون سببه غيره لكان لا يمكننا أن ثبت شيئاً من الأسباب . 


وبعد » فإننا إذا ضربنا جوزة على سنذانة فإنا نسمم منها صوتاء فقد وجد 
الصوت ولا حركه » ولو کان محتاجا إليها لم جد ذلك . 

ومتى قيل : إن الصوت ف السندات إنا تولد من حركة الجوزة » قلنا : 
إن الحركة لاجبة لا » فاو ولدت الصوت لولدته فى محلهاء وإلا لم تكن بالتوليد 
فى هذه الجبة أولى من التوليد فى غيرها » وذلك يقتضى أن تولده فى سائر 
الجات » ومعلوم خلافه . 


فإن قبل : قد عامنا أن من ضرب الطست فإن الصوت الذى يتواد فيه 

يقف على المركة ويوجد مسا » فلماذا وقف طنين الطست على المركة 

يثبت بثباتها وينقطم بانقطاعها إن لم حتج إليها ولم يتولد عنما ؟ قلنا : إنه إنما 

يتولد عن الاعتاد بشرط الصا كة » وهى عبارة عن تأليف مخصوص واقع عقيب 

کت متوالة و وات كل امكو را عاد 1 و د ا 
ينبغى توليد الاعتاد » لا لأن المركة هى المولدة . 

فإن قيل : كيف يكون القدم تمالی مکل بكلام يوجد فى غيره » قلنا : 

کا يكون منعماً بنعمة توجد في غيره » ورازمًاً برزق بوجد فى غيره » وهذا لأن 

الفتكل هو فاعل الكلام » وليس من شرط الفاعل أن عليه فمله لامحالة . واصحة . 


شبه الخالفين فى 


ل of‏ ك 
هذه( الطريقة التى سلسكتاها فى هذه السائل من أن الكلام كه 
على محله فلا يحتاج إلا إلى محرد الحل » منعنا مما يوجبه شيخنا أبو على بن 
خلادء وهو أن لا يوجد الكلام إلا فى المواء » وقانا : إن المواء وغير الحواء 
سواء فى صحة وجود الكلام فيه . 


وعلى الجلة ء فإن أحدنا إذا كان لايمكنه أن تك إلا بالئم واللسان وإلا 
إذا كان متمكناً من النفس » وإلا بسبب هو الاعاد بشرط الصكدء فلآنه ل 
درا هدرة لم يستغن عن مثل هذه الآلات لما بين فى الكتب 0 لالأن 
الكلام فىقسه يفتقر إلى شىء من هذه الأشياء حو التنبه0؟)والمركة والمواء» 
فهذه جملة ما محتمله هذا الوضم 

وللاخالف فى قدم القرآن شبه» من جملتها : 

قولم : قد ثبت أن القرآن مشجمل(" على أساء الله تعالى » والاسے وللسى 
واحد . فيجب ف القرآن أن يكون قدعاً مثل الله تعالى . قالوا E‏ 
على أنالاسم والسمى واحد » هوأ نأحدنا عندالحاف يقول: تله وواس »ومكذا 
۳ ل باسم الله » ولايكون كذلك إلا والأسر على ماقلناه . وكذلك فقد قال لبيد : 

إلى المول ثم اسم السلام عليكا ومن يبك حولا كاملا ققد اعتذر 

أى السلام عليكا . وهكذا فإن أحدنا إذا قال : طلقت زينب» كان 

الطلاق واقعا عليها » فاو لم يكن الاسم وال واخدا لكان لا يلوق 


1 ذلك 249 كذيك . 


وجوابتا أن هذه جمالة منك مفرطة > لأن الاسم وللسمى لوكان واحداً 





)١(‏ ساقطة من س () اابلل » فى 
(؟) يشدلى ء فی ص (4) محذوفة من س 


تب off‏ د 
لكان يحب إذا ھی أحدك بعض النجاسات أن ينجس فه » وإذا جى بعض. 
الحلاوات أن حاو فمه » وإذا مى شيا من الحرقات أن محترق فه » وليس.. 


وكان من قال ناراً أحرقت فه لا تفوه باسم السار مخاوق 
وأيضاً » فكيف يتصور أن يكون الاس والسی واحداً > مع أن الام 


عرض والمسمى جسم . 

وأما ما ذكره من الحلف » فإن أحدنا إذا أراد أن يظبر ذلك من نفسه- 
ل يمكنه إلا بالعبارة عنه » فكي يصح ما ذكرتموه ؟ ولو كان الأمس على 
ما زخمتموه لكان يحب فى الله تعالل أ کون تحدم فإن الحاف لا شاك. 
فى حدونه . 

وأما قولنا:(")بسم الله امن الرحي؛ فإنا عا تقر ؤه لما لنافيه من اللطف » 

الله قد تعيدنا به . 

وقول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام علیکا » مجاز» وحن لا نكر استعيال.. 
الحازات . 

وو صرت زيد عمراً وطلقت زينب » فإنذلك إنما انصرف إلىالسمى. 
لان أهدنا أراد أن بسر فة إليه:: 

فإن قيل: إن كلامنا فى الاسم » وما ذكرتمو هكلام فوالقسمية» قلنا : لافرق. 
بين الاسم والتسمية 2« ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول القائل : می فلان 
فلاناً نسمية حسئة » وبين أن يقول ماه )١(‏ اما حستا » ولهذا لو أثيت (44 

بأخدها ونق بالآخر تناقض الكلام . ش 


(:) فه 1ا تفوه باسم ااثار » فى ص (۲) قوم , فى ص 
() سمى فلان فلانا » فی س )٤(‏ ثبت » فى س 


سحكاية أبىالمذ يل 
-وبض اللثايلة 


تعلق الخحالفين 
بآيات من اقرآن 


چ 646 مد 

ؤهينا حكابة جرت بين بعضهم معشيخ من شیو خناء هذا موضعها. ومحکی . 

أن بعض المنابلة ناظر أبا المذيل فى هذه المسألة » فأخذ لوحا وكتب عليه: انه 
قال : أفتنكر أن يكون هذا هو الله وتدفع المحسوس ؟ فأخذ أبو المذيل الوح 
من يدة(١2‏ وكتب يجنبه: الله آخر » فقال للحنبلى أيهما الله إذن؟ فانقطم المدبر. 


وقد اقرا ق ذلك بات من التراق ع ى جا :قله نان: «الا له الخلق 
والامر » قالوا : إنه تعالى فصل بين الق والأمر » وفى ذلك دلالة على أن الأمر 
غير محاوق . 

وجوابنا أن هذا باطل » لأن جرد الفصل لايدل على اختلاف الجسين + 
أو لاترى أنه تعالى فصل بين نبينا وبين غيره من الأنبياء عليهم السلام بقوله : 
< واذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح » ء آم لا يحب أن لا يكون 
نبيا من الأنبياء » وكذلك فإنه قصل بين الفحشاءوالتكر ثم لامجب أن rS‏ 
الفحشاء غير النكر » وأيضاً فإنه تعالى فصل بين الفاكهة والرمان بقوله : 
«فيها فاكهة ونخل ورهان» ثم لاحب أن لأيكون الرمان من الفاكبة ؛ كذلك. 
فى مسألتنا . 


فإن قبل : فا فائدة الفصل ؟ قلنا : قد يفصل للتعظيم والتفحيم كغصله بين 
جبريل وميكائيل وبين غيرها من املائكة »> وكقصله بين نبينا وبين غيره 


3 من الا نبياء‎ ٠ 


فإن قيل.:كايفصل التعظيم فقد يقصل لاختلافن الذ كورين » فحاتم هذا 
انسل على أنه اتمظم؟ قلنا : لقيام الدلالة على أن الأمرمخاوق» ولفوله : «وكان 
أمر الله مفعولا ۾ )١(‏ ) 


)0( ا عن من © الأحزاب بام 


تد 68 عن 

ومن جملة مايتعلقون به » قوله تعالى: «الرحمن عام القرآن خلق الافسان »)١(‏ 
قالوا(" : إن هذا يدل على أن القرآن غير مخلوق لأنه وصف الانسان باللليق 
ولم يصف القرآن به . 

وجوابناعن ذلك » ليس بحب إذا وصف الله تعالى الانسان بأنه مخلوق 
أن لا يكون ماعدا الإنسان مخلوقا » فإن تخصيص الشىء بال كر لا يدل على 
ماعداه . وبعد » فلو استدللنا حن مهذه الآية لكنا أسعد حالا منک » ققد قال: 
» علم القرآن « والتعليم لا يتور إلانى الحدثات 2 وكذلك فد قال : « علوه. 
البيان » والبيان فالرجع به إلى الدلالة » والدليل لا بد من أن يكون حدم (۲ 
أو فى تقد ر الحادث . 

فإذا ثبشت هذه الجلة » وصح حدوث القرآن ووقوعه مطابت للاح )» 
فاعل أنه لا تنم وصفنا بأنه مخلوق . 

وفى الئاس من أنكر ذلك تغالف )١(‏ , ) 

وخلافه لايخاو؛ إما أن يكونمن جهة العنى» وذلك تقدم) الكلامفية ؛ 
إما أن يكون خلا من جهة العبارة » فيس حدوث القرآن» ويقول : إن تسميته 
مخلوقا بوهم جواز الوت علي هكا فى سائر الخلوقات » وذلك محال . 

والجواب» أنه ليس يحب فى الخلوقات أن تمو تكلهاء فإن الجادات مخاوقة. 
ومع ذلك فإن الوت مستحيل غليها » وقد ألزمهم شيخنا أو على جواز الوت 





)١(‏ سورة الرمن ٠.‏ (۲) ساقطة من ص 
(۴) حادثاً » فى ص ` . (4) لاصالمء فى ؟ 
() وخالف › فى ص : . (5) فقدم 2 فى س 


( ۳ ب الأصول اة ) 


ههه ب 
على اموت لأنه مخلوق » بدليل قوله تعالى : « الذى خلق الوت والحياة »(1) 
.اموا ذلك وتعاقوا فيه خير روی عن النی صل الله عليه وآله(!) وسل أنه 
قال : «يؤتى بوم القيامة بالوت على صورة كبش أملح فينادى بين أهل الجنة 
وأهلالنار» ويقال يا أهل الجنة ويا أهلالنار أتعرفونالوت؟ فيقولون لاء فيقال: 
هذا هو الوت » ثم يذج » وينادى يا أهل المنه خاود ولا موث » ويا أهل النار 
خاود ولا موت » ومن بلغ معه الكلام إلى هذا الحد فإن الواجب أن يضرب 
عنه » ويطوى الكشح دونه . 
فإن قيل : ما أنكرتم أنما لا جوز وصف القرآن بأنه مخلوق لأن اعللق 
.عو الكذب » ولمذا يقال : قصيدة مخلوقة ومختلقة إذا كانت مشتملة على 
أ كاذيب و أباطيل» كذلك فقد قال تعالى: « ان هذا الا خلق الأوثين 6" وقال: 
< ان هذا الا اختلاق )(4) . 


وجوابنا عن ذلك » أن هذا لايصح, لأن املق إبما هو التقدير » والخاوق 
.هو الفعل القدر بالغرض والداعى الطابق له على وجه لا يزيد عليه ولا ينقص 
..عنه لهذا تراهم يقولون: خلقت الأدم هل لى منه مطهرة أم لاءوقال المجاج: 
إف إذا وعدث وفيت » وإذا خلقت فريت » أى إذا قدرت قطعت » وكذلك 


ر ى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى 


وكذلك فقد قال غيره: 
)١(‏ اللاك م () ساقطة من ص 
9) الشراء ١٣۷‏ (£) سورة س ۷ 


(۰) قول »فى س 


پت o£V‏ شمن 


وهذه الجملة كلها دلالة على أن الخلق إنما هو التقدير على ما تقوله » وإذ 
کان هذا هكذا صح وصف القرآن بأنه مخلوق على ما ذكرنا . فأمال") قو 
قصيدة مخاوقه أو ختلقة")ء فليس الغرض به أمها كذلك فى تفسهاء بل الراد به 
اا إل و وهذا قار ر ا 
إلى غير قائلها » كذلك هينا . ولهذا فاو قدرنا أن تكون القصيدة مشتمله على 
الأواص والنوامی » لكان يصح وصفها يأنها مخاوقة ومختلقة » كا يصح وصفي 
6 مصنوعةومنحولة مع أنه لايتصور فيه الكذب والصدق(۴ )»لان الكذب 
والصدق لا يدخلان فى الأوامر والنواهى وإنما يثبتان فى الأخبار وأما قول 
تعالى : « إن هذا إلا خلقالاولين » فليس امراد به الكذب على ما قالوه »و إأما 
هو قول منكرى البعث والنشور » الذين قالوا : هل تمن إلا كالأولين 

تمن مغى . 

وأما قوله تعالى : « ان هذا الا اختلاق » فإنه وإن أراد به الكذب 
محازاً » فلن بحب أن لا يكون حقيقته ما قد ببناه » وأن لا يوصف به القرآن 
على المعنى الذى يضح ووس : 


فإن قيل : ما أنكرتم أن الخلق إنما هو إيقاع النمل على وجه الاختراع 
على ما يقوله شیو خم البغدادیون ويحكى عن عباد بن سلمان الصيمرى ؟ قلنا : 

“ده 0 اما لله 5 اه - o‏ 
لا قل تقدم(؛ أمن أنهم كانوا يصعون الفعل القدر بالغفرض والداعی مقدرا( ( 

)١(‏ قالف الاسان «مادة أطط» أطرط الرحال لذا ثتلعليبا الركبان » وأطت الإبل أطيطاً 
أنت تماً أو ضمفاً » وأطت السماء أى أن كثره ما فيا من الملائكة أثنلها » ولا يقرأ انظ كما 
قرأ مكارت فى المهيد للاقلاتى ص ۳۰۰ ( يذيط ) لأنه لا مع له فى هدا الموضم . 

(؟) وأما . فى س (۳) و ؛ فص 

(:) فإنء فى س (ه) ناقصة من س 


الكلام فى الق 
وااو 


ا 
ار » ولهذا كان الحجاج يتمدح : بأنى إذا وعدت وفيت » وإذا 
خلفت فريت . 

وأيضاء فا وکا ن كاذ كروه لم يصحوصف غير القديم تعالى بذلكءو كان(1) 
لا يصح قوله تعالى(') « فتبارك الله أحسن الخائقين » وقد أنكر عباد حين 
سمع هذه الآبة أن يكون المراد به الح » وقال : إن الياء والنون زائدتان0) 
وذلك جهل منه باللغة وبمواضع الكلام 


وأو أوع الناس بالكلام فى الاق والخلوق » تكلم 


فذهب شيخنا أبو على إلى أن اللا إا هو التقدير » والخاوق هو الفمل 
القدر بالغرض والداعى الطابق له على وجه لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ) م 


کک 


على مأ اخترناة » وهو الصصحيح من المذهب 
وآعا شيخنا أ بو هاشم » وأبو عبد الله البصرى » فقد ذهبا إلى أن الخلوق 
مخلوق يخا » ثم اختافا : 


فذهب أبو هاشم إلى أن اماق إعا هو الإرادة . 

وقال أبو عبد الله البصرى : بل هو الفكر » وقال: ولا ورود( 3 السمع 
والأذن بإطلاق هذه اللفظة على اله تعالى » وإلا ما كنا موز إطلاقها عليه 
تعالى30 ) عقلا. 

وححته فى هذا الباب قول زهير : 


ولانت تفرى ما خاقت وبعض القوم يخاق ثم لا يفرى 





)١(‏ فكان » فى ص (؟) ناقسة من ص 
(؟) فهما زاندتان » فى س )٤(‏ منه » فى ص 
(0) ورد ء فى س 0 )١(‏ محذوفة مي ص 


of —-‏ دار 

ال أثبت اعخلق ونفى الفرى » فدل على أن اتلاق معنى على ما نقوله . 

ولال فال اب عن ذلك » أن هذا غير جائز() على مذهبهما » لأن 

أبا هاشم لامجوز أن بحصل اتلاق ولايحصل الخلوق ء وهكذا فان( أبا عبد الله 

لا موز حصول الفكر ثم لا محصل الفعل . فإذاً إن دل ما از على ف 

ما اخترناه » لیډان على فساد ما ذ كروه ؛ على أنا قد ينا أن مراد زهير يذلك » 

أنك(*) تقطم(*2 ما تقدر وى الناس من هو مخلاف ذلك » فلا مطعن 
على كلامنا . 


وود بعد عله ذه الجلةإلى : عام الأدلة(7 )الدالة على أن ام الله تال لا موز 

أن يكون قدماً . 
فن جملة مايدل علىذلك» (7)هو أنه 1 كان كلام ایل تعالی) قدا لوجب أن 
يكون مثلا لله 0 » والاشتراك فى صنة 2 
و و »ولا كل تدان 


ا فلو كان قدعاء لوجب أن يكون عالاً اذاته . قادراً لذاته »كالقديم 
تعالى41) سواء ؛ لما قد ذ كر ناء(" فما قبل أن الاشتراك فى صفة من صفات 
النفس يوجب الاشتراك فى سائر صفات النفس » ومعلوم خلافه . 


وأيضاً » فإن العدم مستتحيل على القدم تعالى(٠1)‏ » فلوكان السكلام قدي 





)١(‏ قالواء فى ] (؟) جار » فی س 
() وعكذا فإن » فی س (4) أنهء فق ص 
مه قم » فى ص )١(‏ الدلالة » فى ص 
(۷) العبارة فى ص » هو أن كلام الله لو کان 

(4) محذوفة من س (5) ذكرتاء فی ص 


مسن © 0 © س 


. الما جاز أن يعدم » ومعلوم أنه لا يمكن وقوعه على حد يعادبه » إلا إذا وجد 
حرف عند عدم حرف ؛ يبين ماذ كر ناه ويوضحه » أن أحدنا إذا قال : الجد لي 
فإنه لا بد من أن يقوم حال وجود اللام الهمزة » وحال وجود الجاء اللام » 
وحال وجود اليم والدال اللام والماء ءحتى لايلتيس المد بالمدح؛والدح بالا 
ومعاوم أن ما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قدعاً . 

وأيضاً » فإن كلامه عر وجل لا يخلو ؛ إما أن يكون مثلا لكلامنا » أولا . 
فإن كان مثلا لسكلامناء فلا(') يجوز أن يكون قدا » لأن الثلين لا جوز 
افتراقهما(؟) فى قدم ولا حدوث . وإذاكان الا لكلامنا فلا يعقل ؛ لأن 
الكلام هو هذا الذى نسمعه »فلو جاز أن يكو ن فى الغائب كلام مخالف 
لا نسمعه فما بيننا » لجاز أن يكون هناك لون آ خر مخالف هذه الألوان » ولجاز 
أن يكون هناك معان آ خر قدعة مخالفة لهذه المعانى » وذلك محال . 


وأيضا » فإنه تعالى(") قد من على رسوله مومى عليه السلام0؟2 بقوله : 
« الى اصطفيتك على الناس برسالاتى ويعلامى 207 فالامتنان لا بقع إلا 
بالحدث دون الد 5 


وأيضاء فإنا تقول لهم : ما تقولون فما تتاوه ونسمعه فى الحاريب ونكتبه 
فى الصاحف ؟ أفتقولون : إنه كلام الله تعالى ؟ فإن قالوا : لا فقد انسلخوا عن ٠‏ 
الدين وخلعوا ربقة الاسلام عن أعناقمم » وأخرجوا كلام الله تعالى(۷) 
ن أن نصح الرجوع إليه فى الأحكام وعييز املال من الحرام » وردوا على الله 





(۱) لاء فی س (۲) افراقپا » فی ص 
(۳) محذوفة من إ (غ) محذوقة من 
(ه) الأعراف 44( (5) عنتهم » فإ 


(۷) حذوفة من ص 


ل ووم س 


قوله : « وان أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » )١(‏ 
وعلى(" 'البى صل الله عليه وآله(؟) قوله «إنى تار فک الثقلين ماإن سكم 1 
لن تضلوا من بعدى أبدا كتابالله وعترلى أهل 'يبتى ٠٠»‏ فإن هذا هو التروك 
فا يننا دون ماهو قام بذات البارى . فإن قالوا : نعم » ولا بد همم من ذلك» 

فلا شك فى حدوثه . 


فإن قالوا: إن محصيل مذهبنا فى ذلك هو أن هذا حكاية كلام الله تعالى . . 


قلنا: إن(*) هذا مخلاف ما عليه الأمة » وعلى أنه كان يحب أن يكون 
حدقا » لأن المسكاية يحب أن تكون من جنس الح » والجنس الواحد 
لامحوزأن70) يشتمل على القديم والحدث . 


إن قالوا : إن هذا عبار ةكلام الله تعالى» قلا لم : إن العبارة أبتا هب 
تكون من جنس المعبر عنه » خاصة إذاكانا كلامين » وذلك يقتضى حدوثه 
على ما نقوله ؛ فبذه جملة الكلام فى أنه تعالى لا جوز أن يكون متكا ٠‏ 
بكلام قديم . ش ١‏ 


وإذقد عرفت ذلك(7), فاع أن(4انى الناس من ذهب إلى أنه تعالى(5) 


)١(‏ التوبة 5 (۲) وعنء ىرس 

(r)‏ وسل »فى ص 

(4) فى مسند ابن حنبل « انى تارك فيكم الإقلين أحدهما أ كبر من الآخر » كبتاب 
الله حبل دود من السماء إلى الأرضء وعترتى أهل بيق» ولنهما أن يفترقاحق برداعلىالحموش» 


(5) #ذوفة من ص (6) ما بين القوسين محذوف من ص 
(۷) هذاء قق ص . (۸) من » فى ص 


اباوج سدم 1 

متكا اذاته؛ وهو تمدن عيسى الملقب بالبرغوث'22: والذى يد على فساد مذهبه 

فى هذا الباب » أن اک با بيناه إذا كان فاعل الكلام لا أن له بكونة 
كذلك حالا » من أثبت الله تعالى(" ) تکل لذاته فقد أخرحه عن كو نه متكلما 

صلا » وصارال مال فيه الال فيا إذا قلنا إنه تعالى قادرلذته عالم لذاته » فا أن 

ذلك يقتضى ننى القدرة والعلر عن الله تعالى » وإن كان لا يفيد خروجه عن 

كونه عاناً قادرا »لما كان لیام بكونه عل حال » وللقادربكونه قادراً حال ؛ 

كذلك فى مسألينا . 


ويد لعل ذلك ابا + هو أنه ف كن کا لذاته وجب أن يكون 
تكلا بسائر ضروب الكلام وأجناسه » لان ضروب الكلام وأجناسه غير 
مقصورة على بعض التكلدين دون بعض ؛ کا فى كونه عالا » فإنه للا كان 
عالا لذاته » وكانت المناومات غير مقصورة » وجب أن يكون الا سائر. 
المعاومات ؛ فكان يحب أن يكون متكلماً بالحسنى والرفث والكذب » وأن 
يكون شاعا لنفسه ومثنياً على تفسه سوء الثناء ء تعالى الله عن ذلك ؛ ولوجب ' 
أن يكون مخيراً عن كل" ما يصح الأخبار عنه » والعلوم خلافه » فإنه تعالى 
قال : « منهم من قصصنا عليك ومنهم هن ثم نقصص عليك » . 


وأيضا » فلو كان القديم تعالى متكاماً لذاته وجب أن يكون مكلا لذاته » 
لأن الكل إما يكون مكاما ما به يكون متكا > وذلك يوجب أن ون 
اله تعالی قد کلم الخلوقين أجمع جهرة » وذلك محال » وما أدى إليه وبقتضيه 
)أن يكون غاا 





. وتنسب اليه البرغوثية إحدى فرق النجارية 3 وقد ورد ذكرها ما صق‎ )١( 
| ناقصة من س (؟) ناقصة من‎ )۲( 
ولوجب أيضاً ».فى ص‎ )٤( 


ات 

فإن قيل : الس أنه تعالى قادر لذانه(١)عالم»‏ لذاته » ثم لا يجب أن يكون 
معلا إذاته مقدراً لذاتهء فبلاجاز أن يكونمتكامااذاتهولا يكون7')مكلماً اذاته. 
وجوابناعن ذلك » أن هذا لايصح » لأناقد إحترزنا عن ذلك بقولنا : إنه إلا 
يكون مكلماً بما به يكون متكلماً » ولس كذلك ههناء لأن القدر ما يكون 
مقدراً مخلق9") القدرة )١(‏ ء والعل ا مكزن. هذا مخلق الع “ول ينبت أنه 
خالق العلل والقدرة لذاته » ففسد قياس أحدها على الآخر . 


فإن قبل : إنما جوز فى السك أن يكون كاذباً إذا لم ثبت کو نه صادقا | 
لذاته » وقد ثبت کون القديم تعالى صادثاً اذاته فاستحال عليه(*) التكذب » 
وصار الخال فيه كالحال فیا تقوله فى كونه حياً أنه يصحح كونه جاهلا وإبما 
يصحح ذلك بشرط أن لا يكون عالاً إذاته »كذلك (7) ههنا . وجوابنا عن 
ذلك» أن الدليل قد دلنا على أنه تعالى عالم لذاته فاستحال كو ندجاهلا » ول يثبت 
ذلك فى کو نه صادقاً » فصح قولنا أنه تعالى لو كان متكلما .إذاته () لم يكن 
بان يكون صادمًا لذاته أولى من أن يكون كاذبالذاته . 


فإن قيل : إنه بأن يكون صادقاً لذاته أولى » لأنه أخبر عن أشياء وكان 
كا أخبر » قلنا: وما تلك الأشياء ؟ قالوا:(4)خلقه السموات والأرضين » فد قال 
تعالى () : « ولقد خلقنا السموات والأرض١(' ١‏ وكانكا أخبر » قلنا : الس قد 
قال ذلك فما لم بزل وم يخلق السموات والأرضين » فهلا حكتم عليه بالكذب 


)١(‏ وعالم » فی ص (۲) ولا مجوز » فى س 
(0) خلق.: فى أ (4) القدرء فى أ 
(ه) فيهء فى م ` () فكذلك ع فى س 
(۷) محذوفة من [ (۸) قال ء فى ١آ‏ 


(9) محذوفة من ص )٠(‏ سورةق ۲۸ 


اعوج مد 


و فا أنكرتم أن يكونغرضه بشوله : «ولقدخلقنا السموات والارض» 


علو كيرا 


وبعد » فلو كان الله تعالی متكلماً لذاته » لكان تحب أن يكون قائلا فيا 
بزل : : ( انا أرسلنا نوخا الى قومه»(۱) وان ) یکن قد أرسل » وملك 
عاداً وبموداً وان لم يكن قد أهلك . 


فإن قيل : ما أتك رتم أن الواد بقوله تعالى: : ٠‏ انا ارسلنا نوخا ألى قومه » 
اسار وأنه «اهلك عاوا» 227 أى سنبلك عاد » جريا على طريقة أهل اللغة > 
فإمهم يذ كرون انظ الاغى ورريدون به الاستقبال نحو قوله تعالى «ونادى اصحاب . 

الجنه اصحاب النار 4(6) ٠‏ وجوا بناعن ذلك » أن الإرادة والسكراهة إنماي ثران 
فى صفات الأفمال » فأما فى صفات(*) الذات فلا » وعندك (7) أن كونه 
متكلماً من صفات الذات » فكيف يصير كونه خبرا عا مضى كونه خر 
عما يستقبل بالإرادة ؟ ويمدء فا و كان المراد بقوله تعالى « انا أرسلنا توح »> 
أى سنرسل » لكان يحب أن لا تتفير فائدته الان ٤ح‏ يكون: غرضةء وآئد 
ارش وا وأهلك عاد أنه سيرسلة ومهللكهم » وذلك يقتضى كونه كاذياً 

تعالى الله عن ذلك . 


فإن قبل 0 : إن العلم بأن الشبىء سيو جد عل بوجوده می 
وجد » فهلا جاز أن يكون الإخبار7") بأن الىء سيكون » خيراً عن كونه إذا 
. كان ٠‏ وجوابنا أنه لا يصح قياس أحدها على الآخر » لأن الدلالة قد ل 





() توح ١‏ (؟) ما بين الرقين ناقس من ص (0) الجر «١‏ 
)£( الأعراف 4 )0( صفة »ىق س 
(5) وعفده » ف ص (۷) عن » فى س 


— ھھھ — 


أن الل بأن الشبىء سيوجد » علي بوجوده متى وجد » وأن العلوم يتغير لا الع » 
وام مثل تلك الدلالة ههنا » بل قد عاهنا أن امبر الموضوع للدلالة على المافى 
غير الخير الموضوع للدلالة على الاستقبال »كا أن صيفة اللحيرفى اليلد » مخالفة(1) 
لصينة الأمرء فافترقا . 


ومن 207 خالف فى هذا الباب فقد تعلق بأن قال : لولم يكن القديم تعالى 
متكاناً فا لم بزل » لكان يجب أن يكون أخرس أو ما كتا » كا فى الشاهد 
فإن (5) أحدنا إذا لم يكن متكلماً يحب أن يكون على أحد هذين الوجمين . 


وربما بوردون هذا ٤‏ على وجه آآخر » فيقولون : قد ثبت أنه تعالى حى » 
فيجب أن لا مخرج عن كونه متكا إلا إلى ضد هذه الصفة » وضد الكلام هو 
لكر والسكوت ٤‏ فيحب أن يكون أخرس أو سا كا وق غلا باستحالة 
أن كوق اث حال م رة بان راس ت دل عل أنه لاد من أن 
يكون متكا لذاته على ما قلناه . يبين ذلك أن الى لا يخاو عن الصنة . وضدها. ' 
اهامس ان رة غلا ع غوران عمل عل انين 
ضدين » كذلك لا يجوز أن يخاو عنهما جميماً . وإبما جمعنا بين الاو والاجماع » ٠‏ 
لأن بعد أحدها فى المقل كبعد الآخر . 


ورا أ كدوا ذلك (6)بالحل واستحالة(*) خلوه من ال كوان . 
وجوابنا عن ذلك » ما تريدون بقولك أنه تعالى لولم يكن متكلماً فا 
بزل اوجب أن يكون أخرس أوسا كبا ؟ أتريدون به أنه لولم يكن متكلاً » . 


)١(‏ حالف ء فى 8 .. (۲) مس + فق س 
(؟) ان » فی ص (4) محذوفة من س 
le (a;‏ بين الرقين 0 بأن الل وأشامه »ف س 


س الات س 

مع تة أن کون متكلماً أو مع استحالة () أن يكون (') ذلك فيه ؟ فان 
أردتم به مع الاستحالة فلا يصح » وإلا كان يحب أن تكون الجادات كلها 
سا كين خرسا ء والمعلوم خلافه. 

وإن أردتم به مع الصحة » فن أن ثبت لك سعة هذه الصفة على الله تعالى 
فما لم بزل » وكيف صح أن يكون متكذا فيا لم زل » مع أن التكم ليس إلا 
فاعل الكلام؛ فإن قالوا: لأنه حاصل على هذه الصفة فما لا ,يال » ولولا متها 
فا لم يذل » وإلأكان لا يحصل عليها الآن » كا فى كو نه عالماء فإنه لا کان عا 
الآن وجب مه أن يكون عالاً فما لم بزل . 

مردوداً إلى كونه عالاً » أولى من أن برد إلى کو نه فاعلا ؟ 

فإن قالوا : لأن كل واحدة من الصفتين مستحقة للذات . 

قلنا : وفى هذا خولفتم » وفيه وقع النزا » فكيف يصحهذا الاستدالال ؟ 
ثم يقال هم : إن أحدنا إذا لم يكن متكلماً » فإما يجب أن يكون اش أو 
سا كتا لأنه متکلم بآلة» ومتى ٣‏ لم يستعمل تلك الآلة فى الكلام كان ساكب ١‏ 
ومتى للقت » آفة من رطوبة مفرظة أو جفاف مفرط كان أخرس > والقديم 
تعالى متکل لا بآله » فلا يصح قياس أحدما. على الآخر » هذا هو الجواب 
عن الأول . 


وأما الجواب عن الث » فإنا تقول للم : قول إن الى لا يخلو عن 





)١(‏ محذوف من س (۲) محذوف من س 
(9؟) مق »فى س 


e 
الثىء وعن‌ضدہ ليس(١) يصح » لأنا قد ذ کر نا أ نالواحد منا مم(" صح کو نه‎ 
ا بتصرفات الناس فى الأسواق قد لا بريدها ولا يكرهها » ققد خلا‎ 
» عن الصغة وضذها » وأما ما قالوه من أن خلوه عن الصفتين كحصوله علهنا‎ 
فإن ذلك جمم بين أن من غير علة جامعة » وأما قياسهم ذلك على الجوهر‎ 
والكؤن » فلا وجه له » لأن ذلك إنما وجب فى الجوهر والكون عندنا ءلأن‎ 

وجود أحدها() مضمن او جود" الآخر » ولس كذلك فى مسألا . 


على أن هذه الجلة تنبنى على أن امرس والسكوت ضدان الكلام؛ 57 
كذلك » فإن الكلام لا ضد له من جنسه ولا من غير جنسه ؛ أما من جنسه 
فلا ن الذى يشتبه الحال فيه ليس إلا أن يقال : إن الراء مضاد للزاى لاستحالة 
اجماعهماو يمك ن أن مجعل 40 الوجه فى(4) استحالة اجماعبماشىء آخرسوىتضادهاء 
وهو أن كل حرف من الحروف لا مخرج إلا من مخرج مخصوص » فإذا أمكن 
أن يرجع باستحالة اجماعبما إلى ماذ كرناه » لم يمكن الدلالة ذه الطريقة 
على تضادهما . 


ین ذلك» أن استتحالة اجتماع الشيثين إنما بدلعلى تضادها إذا كانلايكون 
لتلك الاستحالة وجه سوى التضاد » فأما إذا كان هناك وجه آخر() فلا ؛ 
وعلى هذا فإنك تمل استحالة فول اللوغرن: قنجية .اعد غل عاثلينا > 
وأما من غير جنسه » فلا شك أن الذى يشتبه فيه الخال ليس الا امرس 
والسكوت » وذلك لا يحوز أن يكون ضداً للكلام » لأن امرجم بالمرس إلى 


)١(‏ فلس » فى ص (؟) ما بين الرقين » عله فس 
(؟) مأ .بين الفوسين » يتضمن وجود » فى ص 
(4) ما بين الرقين ساقط من ( (ه) ساقطة من | 


68م ع 


فساد يلحق 1ة السكلام من رطوبة مفرطة أو جفاف مفرط » والرطوبة والييس 
ما لا يضادان الكلام » ولهذا يصح فى الكلام أن مجامع الرطوبة عرة واليس. 
و ى ؛ وللرجع بالسكوت إلى تسكين آلة السكلام حال القسدرة(١)‏ عايه» 
والسكونضدال ركةو ال ركةعخالفةللكلامءفلامجوزأن يكون ضداللكلام » لأن 
الثىء الواحد لا جوز أن يكون ضداً لشيئين مختلفين لسا بضدين ؛ وأيضا » 
فاو كان الرس والسكو ت يضادان الكلام » لكان يمب(") استحالة أن يوجد 
الله اكلام فى لسان الأخرس والساكت » وقد عرف خلافه . 


ورا قال هؤلاء الأشعرية الذين أثبتوا كلام الله تعالى معنى قديا فا 
بذانه : لولم يكن مشكلماً بكلام قديم لكان لابد من أن يكؤن متكاماً كلام 
محدث» وذلك الكلام الحدث لامخاو إما أن يكون حالافيه أو فىغيره » أولا 
فى محل ؛ والأقسام كلها باطلة »فل بق إلا أن يكون متكلا بكلام قديم 
على مانقوله . 

وجوابنا » أن من حق القسمة أن تكون مشتملة على مذهب ا 6. 
وليست هذه القسمة كذلك » فإن ههنا قسمة قد أخلات بها » وهو أنه لا جوز 
أن يكون متتكلما إذاته فلا يصح : 

فإن قالوا : تلك القسمة لا إشكال فىفسادها » فلوكان متتكلما لذانه لكان 
يجب أن يكون متكلماً بسائر ضروب السكلام وأجناسه » وذلك محال . قلنا : 
و وجب ذلا ؟ أو لست قد أثبته متكي بكلام قرع » ولم يكن يازمك() 
أن يكون متكلماً سائر ضروب الكلام وأجناسه خھلاجاز أن يكون متكا 








)١(‏ قدرته »فى س (۲) بوجب »› فى س 


(r)‏ للزمكم »قا ص 


-- 0۹م — 
لذاته وإن لم يحب ذلك فيه ؛ وأيضاء فل لايجوز أن يكون متكلماً بسائر ضروب 
الكلام وأجناسه » وأ كثر ما فيه أن يكون كاذياً شاعا لنفسه مثنياً عليه بسوه 
الثناء» تعالى الله عن ذلك » وهذا كله ما يجوزونه 5 


ثم يقال للم : لم لا يجوز أن يكون متكلماً بكلام محدث حال فيه ؟ 


فإن قالوا : لأنه لو صح حاول السكلام الحدث فيه لصح حاول غيره من 
المعالى فيه » وذلك مستحيل . قلنالهم : اول أنه غور عند أن عل 
القدرة والعلم والحياة وليس :وجب ذلك صحة أن حلة سائر المعاتى » فهل جاز مثله 
فی مسآلتنا؟ 


ومتى قالوا : الكل كال البو الوا E‏ ب 
قلنا : لجوزوا فى الكلام الحدث مثله . 


ويقاللم : )لا جوز أن يكون متكلماً بکلام موجود لانى محل ؟ فإن قالوا : 
لأن الحدث لا يصح حاوله إلا ى محل » قلنا : إن هذاباطل بالجواهر.فقدوجدت 
لای محل مع(" حدوها . 

فإن قالوا : كلامه من صفته » والصفة لا تقوم إلا عوصو ف( قلنا : لقم 
ذلك؟ ولا يحدون إلى تصحيح ذلك سبيلا . 

ويقال لم : للا يجوز أن يكون متكلما بکلام محدث موجود فى غيره ؟ 

فإن قالوا : لأن ذلك يوجب أن يكون ذلك الغير ابتكم به دونه » قيل له : و 


)١(‏ ومثئاً »فى ص (۲) على › فى ص 
(؟)لموصوف » فی ص 


٠4ت‏ شه 

امل وح ا ل ل بشتق لحل 
مزه ا 000 وعلى أن م لبس 0 

لشب ا ا . 

ثم نقلب عليهم هذه القصة فى الكلام القدريم فيقال لم0" : ماهو قول 
خيه ؟ أتقولون إنه حال فيه تعالى » أو فى غيره » أو لاف محل ؟ وأى ذلك 
اختاروه(؟) فهو اختيارنا فىالكلام الحدث » وهذا منطريق الجدل» وإ ن كان 
الذهب فى هذا الاب ماقد أونحناه فما تقدم . 

وما يذ كروثه فى هذا البابقوله تعالى : «أما أهره اذا اراد شيئاً ان يقول له 
کن فيكون)20؛ ويقولون : لو يكنهذا «الكن»قدعالوجبأن يكون معد ظ 
فكان لا يحدث إلا بكن 2 ¢ والكلام ف ذلك الك "بكم فيه ١‏ 
فيتسلسل إلى مالا اة( ل له. 

وجوابنا » ماهذا الذى توجبون قدمه ؟ أهو هذا المركب من الكاف 
والنون » أوغيره ؛ فإن قالوا قو الذى ركب من هذين المرفين » ققد أحالوا » 
ولا شك فى حدوثه » فسكيف يلتبس الحال فى ذلك وأحدما يتقدم على الآخر 
ويعدم عند وجوده » ويمكننا الإنيان مثله » وکل هذه الوجوه مما یقدح فى قدمه 


بويدل على حدوثه . 





)١(‏ وجب » فی ص (۲) أن هذا ء فى س 
(۳) ساقطة من ص (4) اختاره » فى ص 
(4) سورة يس > (35)اساءقى س )١(‏ لإذلاء فی س 


د إ۵ س 
فإن قالوا : لابل الذى أوجبنا فيه القدم هو العنى القائم بذاته . قانا() : 


0 مايدل على ذلك المعنى فضاد e‏ عدون أ قلمه ع 


يقال مم :)إن « كن»لايؤثر فى كينو نقشىء أصلا »إذ لوأثر لكان مورا 
سواء کان(" من جتنا أو من جبة الله تعالى » فإن اللؤثرات لا نتاف محسب 
اختلاف الفاعلين . ألا ترى أن الحركة لما كانت مؤثرة ف ىكون الاسم متم کا 
١‏ مختاف سب اختلاف الفاعلين » كذلك كان يحب هنا » ومعاوم أن و 
ا اقول «كن » لم محصل به شيئا 

وبعد » فاو استدلانا هذه الآية لکنا أسمد حالا منک , لان فى الأب ننه 
« أن » » وهذه الافظة إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الاستقبال » وذلك 
يقتغى حدوثه ؛ وكا أن فى الآبة دليل على حدوث «كن» »فما دليل(*) على 
حدوث الإرادة » لأن لفظة « إذا » » إذا دخلت على الفعل فى الماضى أفادته(3) 
الاستقبال . وبعد » فإنه تعالىعقب « كن» بالكون» ومايعقبه الحدث لاحوز 
أن يكون قديا » لأن من حق القديم أن يتقدم على ما ليس بقديم بما لو قدر 
“تقديرالأوقات كانت بلااحصر » ففسد تعاقهم بهذه الآبة من سائر الوجود . 


ثم الغرض بهذه الأب وما جرى نحراها إا هو الدلالة على سرعة استجابة 
الأشياء له من غير امتناع » ونظيرها من كتاب الله تعالی قوله تعالى :۰ فقال ته 
وللارض اتينا طوعا آو كرها » ومن كلامهم » قول الشاعر : 


)١(‏ قانه » ف ص (0) قال ع ف ا 
(r)‏ أ کان › س (:) ملف ذلك › فى س 
(ه) دلالة ۽ ف ص 


74١ أفادت ذه . فى ص . اظر ما أورده اناتلاتى حول هذه اجه فى اليد س‎ )٩( 


+ع ب الأصول اله » 


8م — 


وقالت() له العينان سمعاً وطاعة و کر ا شي 
فإن الغرض ليس إلا سرعة استجابة الدمع له . 


واعل أن من مذهب شيخنا ألى المذيل"' أنه تعالى إذا أزاد الإحداث » 
-فإنه إما محدثه بقوله كن » وهذه طريقته فى الإعادة والإفناء » لكنه ليس 
يازمه ما يقوله هؤلاء الحبرة بأنه2؟) كان حب أن لايمكنه إحداث كن إلا بكن 
آخر ثم كذلك فلا ينقطم » لأن غرضه بذلك أنه تعالى©» إذا أراد فعلا من 
الأفمال فإنما يفعله بأنيقول 2*0 هذا القول لا أنه لايقدر على إحداثه إلا بهذه 
الطريقة ؛ وصار الخال فيه كالمال فى أحدنا إذا قال : عطيتى لمن زارنى درم > 
فك أنه لايقتضى ذلك أن يعطى كل من زاره » وإما يققضى أنه إن أعطى فَإنما 
يمطى هذا القدر كذلك فى مسألتنا . وكذلك7) فلو قال : تعظيمى هن دخل 
على القيام» فك أن ذلك لايقتضى أن يقوم لكلمن دخل عليه» وإعا يقتضى 
أنه إن عم فإعا يعم مهله التدرء كذلك9" فى لتنا , 


ماقاله رجه الله فبذا هو العذر فما(3) ذ كره » غير أن طريقته هذه غير 
مرضية » فل و كان لكن أثر فى الأحداث » لكان لايتغير حسب اختلاف 


سن 


الفاعلين له» بل کان بحب أن يؤثر » سواء فعاناه أوفعله اله تعالى» ومعاوم خلافه ؛ 


٠ فقالت ء فى ص‎ )١( 

(۲) قال أبو الهذيل : إن كلة كن هى اشعبير النهاتى عن الإرادة الإلبية » وأنكر قدم 
كن التصلة بالموجودات » وفصل بين لرادة قديمة هى الذات » وإرادة حادثة متعافة بالحدثات 
.و يدعبا بكامة كن ٠‏ . 

(؟) من أنه » فى س )٤(‏ ساقطة من !م (5) ناقصة من ص 

(1) وهكذا » فى ص (۷) ما بين الرقين محذوف من س 

(۸) فا » فى ص (5) عما » فى ص 


س e‏ سس 
فصح للك أن هذه الطريقة غيرمستقيمة » وأن الصحيح فى هذا الباب هوأنه تمالى 
إبما يحدث مابحدثه بكو نه قادراً على مانقوله ؛ فهذه جم مامحب أن( محصل 
هذا لقا 


الكلام فى النبوات 
ووجه اتصاله يباب العدل » هو أنه كلام فى أنه تعالى إذا ع أن صلاحنا 
واجب عليه . ومن المدل() أن لا خل با هو واجب عليه . 


وقدبدأ رحمه الله » بالدلالة على نبوة تمد صل الله عليه ('وعلى آله Ly‏ 
لا كان هو القصود بالباب . وقبل الشروع فى ذلك نذكر اللملاف فيه › 
وعهد قاعدة تكون توطئة للباب » وجواباً للمخالف . 


واعل أن الخال ف هذا الباب جماعة من البراهمة الذين يثبتون الصانع 
بتوحيده وعدله ويتكرون النبوات » ويقولون : إن ماأنى به الأنبياء؛ تحوأفمال 
الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود » وأعمال الحم حو التلبية والهرولة 
ورى الخار والطواف » كلها مستقبحة من جبة(* العقل منكرة » لأن كل 
عاقل يستقبح بکال عقله ذلك ويتكره » فيجب أن ترد ولا تقبل . 


ورا قالوا : إن ما أهى به الأنبياء لا يخاو ؛ إما أن يكون موافقاً لعل ففى 


لا يقبل منهم . 
)١(‏ ساقطة من ص (0) أنه » فى ص 
رع) محذوةة من ١‏ (4:) الألة » فى س 


(ه) طريق » فى ص ْ (5) ناقعة من ص 


البراهه 


0٤ —‏ — 
وربا قالوا : إنه تعالى إذا بعث إلينا رسولا فلابد من أن يظهر عليه علا 
معجراً دالا على نبوته ليكون فرقاً يبنه وبين المتنى 4 ولا يعكننا أن مز ين 
الس والليلة بونج لأنهمامق م الا ووز أن يكون من :ياب الشعوذة 
وخفة اليد وماجرى مجراها » فيجب أن لا يقبل قوم ويعتمد على العقول ١‏ 


والأصل فى هذا الباب أن نقول : إنه قد تقرر فى عقل كل عاقل وجوب 
دفم الضرر عن النفس » وثبت أيضاً أن ما ينعو إل اأؤاجب ويصرف عن 
القبيح فإنه واجب لا عالة » وما يصرف عن الواجب:ويدعو إلى القبيح فو 
قبيح لا محالة ؛ إذا صح هذا » وكنا جوز أن يكون فى الأفعال ما إذا فعلناه كنا 
عند ذلك قرب إلى أداء الواجبات واجتناب المقبحات » وفبها ما إذا فعاناه كنا 
بالمكس من ذلك » ولم يكن فى قوة العقل ما يعرف به ذلك ويفصل بين ماهو ٠‏ 
مصلحة ولطف وبين مالا يكون كذلك » فلا بد من أن يعرفنا الله تعالى حال 
هذه الأفعالى لا يكون عائداً بالنقص علىغرضه بالتكيف . وإذا كان لايمكن 
تعريفنا ذلك إلا بأن يبعث إلينا رسولا مؤيداً بعل مسجن(!؟ دال على صدقه 
فلا بد من أن يفمل ذلك » ولا جوز له الإخلال به » ولهذه الجلة قالمشايخنا: إن 
البعثة متى حسنت وجبت » على معنى أنها متى لل جب قببحت لا حالة » وأنها. 
كالثواب فىهذا الباب» فو أيضاً ما لاينفصل حسنه عن الوجوب؛ فبذا فصل. 
ضل ہی () 
وهو (4) أن تعل أن الأفمال ما من شىء منها إلا ويجوز أن يمع على وجه 
فيحسن » وعلى خلاف ذلك الوجه فيقبح » وأما أن حك على فمل من الأفمال 
بالقبح والحسن عجرده » فلا . إذا اثيت هذان الأصلان بطل قول من قال: إن 


(1) ساقطة من ص" (9) الجر اق عن 
(0) وفسل ء فى | (4) هوء فى 1. 


۵۵ ب 

دؤلاء الرسل إن أتوا ما فى العقل ففى العقل كفاية عنم » وإن أنوا مخلافه(1؟ 
فا ن قوم 56 عليهم غير مقبول منم EOE‏ 
والال ما قاناة » لا يكون إلا تفصيل ما تقرر جماته فى العقل ؛ ققد ذ كرنا أن 
وجوب الباق وقح القند متقرران فى المقل ء إلا أنا لما لم يمكنا أن نعل 
عملا أن هذا النمل مصلحة وذلك مفسدة » بعث الله تعالى إلينا الرسل ليعرفونا - 
ذلك من حال هذه الأفمال » فيكونوا قد جاؤوا بتقربر ما قد ركبه الله تعالى فى 
عقولا وسيل ما قد تقر ر فسا » وصار الخال فى ذلك كالخال فى الأطباء. 
إذا قالوا إن هذا البقل ينفع وذلك يضر 7" وكناقد عانا قبل ذلك أن دفم 
الضرر عن النفس واجب » وجرالتفم الى النفس حسن » فا لا يكون والمال. 
٠ا‏ قلناه قد أتوا بشىء مالف للمقل » فنكذلك حال دؤلاء الرسل . . 


يبين ما ذكرناه » أن اختلاف الطريق لا“ يقدح فى جر نا کون 
طريماً إليه » فسواء عاءنا عقلا أن هذا الفعل مصلحة وذلك مفسدة » أو عنام 


سما » فإنا فى الخالين جميعاً نمل وجوب هذا وقبح ذلك(*) . 


يزيد ماذكرناه وضوحاً » أنه إذا کان" تقرر فى عقولنا وجوب دفم 
الضرر عن النفس معلوماً کان أو مظلوماً » ثم أخيرنا خبر بأن ‏ فى الطريق 
سبعاً » فإنا نمل وجوب الاجتناب من ساوك ذلك الطريق » ثم لايقال أنه إذ أ 


(1)عا اه 4 ف ص (۲ ( قرراء ع « ا« 
(r)‏ اضر و4 م » DP‏ )+( مرا ١‏ واسرالا 
(ه) هذاء فی أ ا) أن »ق س 


س 
بما فى العقل فنى العقل كفابة عنه » وإن ألى مخلافه فيجب الرد عليه فكذلاك. 
الحال فى ما أنى به الرسل » فبطل ما قالوه أولا . 


وأما ما ذكروه ثانياً » من أن هذه الأفاعي ل كلها قبيحة(1 فى العقل فأ بعد» 
لأنا قد ذكرنا أن جرد الفعل لا يمكن أن حك عليه بالقبح رة ولا 
سألنا سائل عن القيام هل يقبح أم لا » فإنه ما لايمكننا إطلاق القول فى الجواب 
عن ذلك » والواجب7) أن نقيد فنقول : إن حصل فيه غرض وتعرى عنسائر 
وجوه القبح حسن » وإلا کان قبيحاً هذا وإذا كان ؛ هكذا وکنا قد( علنا 
بقول الرسولالمصدق بالمجز(4) أن لنا فىهذه الأفمال مصالح وألطافافكين١0)‏ 
جوز أن حك فبها بالقبح » يبين ذلك ويونحه » أنا نستحسن القيام فى كثير من 
االات غران يكون نايا لدی أو ج فرصا من الأغراض ؛ و كدوك 
القعود إذا تضمن اننظار الرفيق » وكذلك الركوع والسجود والمثى والكلام 
والطواف وغير ذلك » فا من شىء من هذه الأفاعيل إلا وما وجه فى المحسن 
إذا تعلق به أذنى غرض » فإذا كان بحسن منا الطواق77) حول البيت لننظر 
هل اشترم أم لاء وهذا غرض حقير » فكيف لا بحسن الطواف حول بيت 
الله تعالى وقد تضمن من المصاحة واللطف ما قد قامت به الدلالة » وهكذا فإذا 
كنا ترمى صيداً مع أن النفع فيه سیر » ثم تستحسن المرواة إليه. كيلا ينفات 
فكيف لاتستحسن فى أعمال الحج ؟ وقد عل )١(‏ الله فما" من الصالح ماقد 
أظهره على لسان رسوله صلى الله عليه وس( . 


س 


. مستقبحة » فى ص (۲( بل الحواب ف ص‎ )١( 
(؟) اذا م هه (:) الممحزات > « م‎ 
كفاء « « (5) الطواف مثلا » فى س‎ )0( 


(۷) فى ص ء أن سبحانه انا فيه (4) محذوفة من س 


کد oY‏ س 

فدل على أن ماقالوم فىهذا الباب مما لا وجه له : واه لأخد ا يشول :کان 
تحب أن لا يتغير الال فى هذه الأعمال ؛ أن لوكانت ألطافاً ومصالح » وأرف 
تكوق تة أبن قر ةة فى شىء من الخالات كافى رد الوديعة 
وشكر النعمة » وقضاء الدين » وكا فى الفلل والكذب » وما جرى مجراها ؛ وى 
علا مخلاف(١)‏ ذلك دلالة علىفساد ما ظننتموه» لأن قياس هذه الأفمال على رد 
الوديعة وغير ذلك ما لا وجه له » لأن هذه الأفمال لاتفارقها وجوه الحسن 
والقبح مخلاف ما نحن فيه » ففارق المال فى أحدها الال فى الآخر . 


م إنه رحمه الله بين حترقة الرسول والنى » ولابد من ذلك . 


اع أن الرسول. من الألفاظ المتمدية أى لاد من أن يكون هناك" مرسل 
ومرسل إليه » وإذا أطاق فلا ينصرف إلا إلى المبعوث من جهة الله تمالى دون 


غيره » حتى إذا أردت غير ذلاك فلايد من أن تقيد . 


اا النیء فقد یکون() نوا ومقددا .و ادا کان مزا فو شن 
الإبناء » وهو الإخبار؛ وإذا وصف به الرسول » فالمراد به أنه المبعوث من جهة 
الله تعالى ؛ وإذا كان مشدداً فإنه يكون من النباوة وهو الرفعة والجلالة »وإذا 
وات ا الو فالراد به أنه'*) لعفم الذى رفعه الله تعالى وعظمه . وق الخبر 
أن بعضهم قال للرسول عليه السلام يانىء الله مهموزاً » فقال له سول لك 
ىء لله وإعا أنا نی اله . 


وإذ قد عرفت ذلك قاعلا نه لافرق فى الاصطلاح بين الرسول والبي؛ وقد 


(۱) شاد » ق س () هنا لك ء فی ص 


(۳) يذكر فى ص (:) اذا » فإ 


(60) ثاقصة من س 


ةةة اعمج ر 


اة واصطلاجاً 


21 
خالف فى ذلك بعضهم» واستدل بقوله تعالى : « وما ارسانا هن قبلك هن رسول 
ولا نبى » -قالوا : فصل القديم تعالى بين‌الرسول والنى » فرحب أن يكونأ حدما 
غير الآخر » والذى يدل على اتفاق الكلمتين فى المعنى هو أنهمايثبتان معأو بزولان 
معأ الاستمال » حتى لوأثي تأ حدم(" ون الآخر 0 لتناقض الكلام»وهذا هو 
أمارة إثبا ت كلت اللفظين المتفقتين فىالفائدة» وأما قوله تعالى" : «وما ارسلنامن 
قبلك من رسول ولا نبى» فإنه لایدل على ماذ كروى(4)) لان جرد الفعل لا يدل 
على اختلاف الجنسين ؛ ألا ترى أنه تعالى فصل بين نبينا وغيره(* من الأندياء 
م لا یدل على أن نا لفن من الأنبياء » وكذلك فإنه تعالى فصل بين 
الغا كبة وبين النخل والرمان » ولم يدل على أن الننخل والزمان ليسا من الفا كبة » 
كذلك هبنا . 
وقد ذكر رحمه الله بعد هذه الجلة » أنه تعالى إذا بعث إلينا رسولا ليعرفنا 
الصا » فلابد من أن يدعى النبوة » ويظهر (1) عليه الم المعجز الدال على صدقه 
عقيب دعواه للنبوة » وذلك يقتضى أن نبين حقيقة المعجز أولا:8 . 
اع أنالمعجرهومن يج زالفير» كا أن المقدرهومن يقدرالغير» هذا فى" اللغة. 
وأما فى المصطاح عايه » فهو الفعل الذى يدل على صدقالمدعى للنبوة ؟ وشبهه 
ال ا معو ارا وغ الإتيان ماهذا سبيله فصاركأنه أيمزم ‏ 


(١)‏ ,حدما ل ق ص ش ١‏ بالآخر » » مم 
(۴) اقصة من ٠١‏ (:© ذ كر اده قا ص أ 
(5) وبين غيره ۰ فى ص (3) ل »فى ص 


(؟) وأن وہر » فى ص 
(۸) أنكر أغلب المعزلة السحر وكرامات الأنبياء وذلك حى لا عط بالمعجزاته 
وق دلالبا. على رة الرسول ٠‏ ولدلا أ کروا أن غرى خوارق الء :دات ألا على أبدى 


لأنباء » ولاقاضى تعصيل هدا الموضوع فى الجزء الرابع من الف نى / نحت الطبم 


ب 5۹ تت 
إذا ثبت هذاء فا ممل لامدل على صدق المدعى للنبوة » إلا إذا كان ء 


أوصاف وشرائط : 


أحدها :"أن تكوق مق ا تياك أ فى الحم أ دين عه عل 
وعز » وإ قانا هذا هكذا » لأن ال ز ينقسم إلا فل عسي عي 
مقدور القدر" ؟كإحياء اللونى » وإبراء الأ كه والأ:رص زات اا 
وماشا كل ؛ وإلى ما يدخل جنسه نحت مقدور القدر وذلك نحو قلب المان 
وتقل الجبال إلى أشباهه وحنين ا 
من هذاالقبيل » فإن جنسه وهو الصوت داخل نحت مقدورالقدر » ولهذا فإنا'؟) 
لو خلينا وقضيه العقل كنا تجوز أن يكون من جبة الرسول عليه السلام » 
أعطاء الله فال زيادة عل أم أمكنه معه الإتيان به » فصح أن السجز لدو دن ا 
کو نه من جبة اله تعالى » بل إذا جرى للك عون ن جبة تعالى كتى 
عل كل بعال دمن أن . كون جار ) و اك 
کو نه دلالة من ظہر ءاه » ال هذا الجرىم يكن 
تسبته إلى صدق من ظبر عليه » إلا كنسبته إلى كذبه . 


ذع وما جرى مجراه » والقران 





والثانى : أن يكون واقعاً عقيب دعوى الدعىلانبوة » لأنه لوتقدم الدعوى 
لم تتعاق به » فلا يكون بالدلالة على صدقه أحق منه بالدلالة على صدق غيره » 
ومهده الطريقة منعنا من تقديم المعجز على. ماجوزه شيخنا أأبو القاس ؛ وكذلك 
فاو تراخى عنه ل يتعاق به» فلا( يكون بالدلالة على صدقه أحق منه بالدلالة 
على صدق غيره » إلا أنه إذا ثبت صدق الدعى للنبوة مجن وترالح 47)ء 


«9() ساقطة من ص )۳ الفديم »فى ص 
(؟) ساقطة من ص 0) فل »فى ص 
)٤(‏ نتراخى ء فى س 


راط 1 1 م 


لد ويام س 


دعواه معجز آخر جاز» وعلى هذاء فإن إخبار انى عن الفيوب » حو إخباره 
18 عليه السلام « إنك تقابل النا كثين والمارقين والقاسطين » » وقوله لمار : 
«ستقتلاك الفئة الباغية » والخرز ادگ ضياج من لبن» كلها أعلاممعجزة دالة على 
صدقه مع تأخرها عن ڊعواه » جاز ذلك لثبوت صدقه بدلالة أخرى .غير هذه 
الدلالة » فهذه الطريقة التى أوجبناها » من أن يكون المعجز واقعاً عقيب دعوى 
الدعىللتبوة » وإنمال؟/أوجبناها إذالم يكن المجن تفس الدعى0) للدعوى فأما(4) 
إذا كان كذلك» نحو كلام عيسى!*'عليه السلام* نى المهد؛ فادغاؤه 77 النبوة » 
فلا . وإن كان من الئاس من ذهب إلى أنذلك معجراً لز كرياعليه السلام . 

اتان درن طابقا لدعواه فأنه لو لم يكن كذلك وكان بالمكس » 
م يكن كنات ۸ بدعواء(”) فلا ندل على صدقه . 


ببين ذلاك » أن قائلا لو قال محضرة جماعة : إنى رسولفلان ایر ا 
أن بحرك رأسه إذا بلغه لای هذا » فإنه إذا ياه ول بحرك » وسک نره | 
يدل على صدقه » إن لم يدل على كذبه . 
وف أسحابنا من ذهب إلىأن المعجز إذا لم يكن مطابقاً وكانبالمكس فإنه 
يبدل .عل التكذيب: 6 وحى أن مسيلمة لما أدعى بحضرة الناس : إنى 

ول اة إل » ومسجزتى أنى إذا بزقت فى هذه البر فارماؤها » والله 
تمالی أمى حتی غاض ماء ذلك ابر وصار تكذيبا له » وذلك مما لا أصل له 
عندنا.. وما هذا حاله فأنه لا يجوز على الله تعالى» لأنه إذا أراد تكذيب شخص 


)١(‏ زادك ؛ فى ص (؟) وان » فى ص“ 
(9) محذوفة من س (4) وأما » فى س 
(9) ناقصة من س (5) وادعاؤه » فى س 
0 فىء فى ص (0) ملق ء فى | 


(5) دعوة ؛ فى ص 


د ۷ه س 


كان مكنه ذلك بأن لايظهر عليه العجز عقب" دعواه » فإحداث شىء آخر 
والمال ما قاناه يكون عبتا لا فائدة فيه . 


والرابع : أن يكون ناقضاً لعادة(') من بين ظهرانيه » لأنه لو لم يكن 
كذلك 1 ل صدق من فلي ر عليه أصلا! ألا ترى أن أحدنا إذا0) 


أدع فى النبوة .و جعل معددراثه طلوع الشمس من مشرقها وغرو. مها ف( ايا : 


تصحله دعواه اه .و( يدل ذلك على صدقه ؛ وبالمكن كن ذلك فاو ادعى النبوة . 


وجعل معجزته طلوع الشمس من العرب وغروبها ف" الشرق » فإنه يدل على 
صدقه لما انتقضفى أحدهما و م ينتقض فى الآخر . 


وكا لاد من اعتبار هذه الشرائط فى المسجز حتى يدل على صدق من ظهر 
عايه » فلايد من اعتبار أن يكون من جية فاعل غدل کم أو الحم كا 
من جهته على ماسبق . فإنه لولم يكن كذلك لم يكن فى المجز دلالة على صدق 
ا .ونا قانا ذلك لأن دلالة المعجر على مايدل عليه بطريقة التصديق ؛ ألا 


ترى أن من ادعى>ضرة ملك أنه رسوله إلى الرعية »وجمل الدلالة على صدقه 


أنه متى أراد وضع التاج على رأسه) فمل » فإنه متى فعل ذلك كان منرلة أن ` 


يقول له صدقت فى دعواك » وإذا كان هذا هكذا » فلو جوزنا أن يكون هذا 
المعجز من جبة من يصدق الكاذب لا يمكننا أن نعل صدق من ظهر عليه . 
ولمذا) قانا : إن هؤلاء الجبرة لا يمكنهم أن يعرفوا النبوات لتجوبزم القباح 


على الله تعال . 
١١‏ ) عتقيب ء فى س (؟) لامادة فى ص 
(؟/ يكن ذاك » فى ص (غ)لو « « 
0 (د) من فى | 


(۷) رکته » « + (۷) ولذلك »2 فى 


أن يكون المعجز 


ah ° 


ر٣‎ 


ب ويه ل 
فتى حصل المعجز على هذه الأوصاف والشرائط التى راعيتاها كان دالا 
على صدق الماعى لانبوة » وإذ قد عرفت ذلك من حال المعجز » فقد ظبر لك 
الفرق يينه وبين الشعوذة ومايتوصل إليه بالميلة »لا ؛ قد ذ كرتا من أن المعبجز 
لاط ان کون من جبة الل تعالى أو فى السك كأنه من جهته جل وعلا ؟) » 
ول ليس كذلك الميلة . وكذلات فإن" المح 9لار أن يكون ناقضا للمادة 
8 رقا لهاء ولس هكذا سبيل ما *يتوصل إليه باليلة") وخفة اليد . وكذلك 
فإن الميلة مما يمكن أن تشع ونمل » وهذا غير ثابت فى المعجز . وكذلك فأن 
اليلمما يقع فبها الاشتراك » ولس كذلك الممجر . وكذلك فان اليلة تفتقر 
اا ففدت واحدة منها لم تنفذ » وليس كذلك العجز . 


وأقوى مايذ كرههنا ؛ أن الشعوذ والحتال إا ينفذحيلتهعلى من(" لم إيكن 7 

من أهل صناعته ولا يكونهبها دراية ومعرفة ؛ وليسهذا(8) حال ين قد 
جعل الله سبحانه وتعالى '*معجزة كل نی مما يتعاطاه أعل زمانه» ختى 
جعل معجزة ا السلام قاب العصا حية » لما كان الغالب على أهل ذلك 
الزمان السحر؟ وجعل معجزة عن 6 "اإبراء الا كه والأبرصء 
لما كان الغالب على أهل زهانه .الطب ؛ و جعل معجزة نبينا تمد صل الله عليه 
وسل القرآن وجعله فى أعللى طبقات الفصاحة ء لما كان تالغابة للفضاحة والفصحاء 
00 ؛الزمان » وبها کان( يفاخر أهله ه ويتباهى ٠‏ فقد وضح لك بهذم ' 





أوجوه الفرق بين المعجز والخيلة . 

)١(‏ بما. فى ص ٠‏ (0) وعز » فى ص 

(؟) ناقصة من ص (4) جب » فى ص 

(0) من » فی ص )3 بطريق الوذه » فى س 
(۷) لا يكون » فى ص (0) مذلاك » فى ص 

(9) ناقصة من ص )٠١(‏ نائصة من ص 


11 نأقصة هن ص 


ب “املاح لد 


لم إنه رحمه الله . ذكر أن البمثة لابد من أن تسكون لطا للنكلفين » وأن 
يكون مفعولا على أبلخ الوجوه "وذ كر الصفات الى( يكون البعوث 
E‏ 


وجملة ذلك؛ أن الرسول لابد من أن يكون منزهاً عن‌المنفرات جملة كبيرة 
7 صعيزة ٠‏ لأن الغرض بالبعثة لس ا ایل العياد ومصا هم 0 وما هذا سديله 
فلقاة هن أن يكون مفعولا بالكاف على أ بلغ الوجوه » ومن ذللك ما ذ كرنا 
من أنه تعالى لا بد من أن مجنب رسوله عليه السلام ما ينفر عن القبول منه!”) 
أنه 01 1 تمننه عما هذه (؛) حاله 1 بقع القبول منه ولان الكلف لا ك ان 

أسء " ا 0 و - 

5 ب إلى ذلك إلا على ما قاناه » فيحب أن نمم ألله تعالى عن سار ماله حط 
فى التنفير . 

ولذلك جنب الله تعالى رسوله عايه السلام عن الغاظة والنظاظة » وذ كر 
علته فقال : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا دن حولك » . 

وإذاً قد صح لك ما قاناه » ققد ثبت أنه لا يجوز على الأنبياء الكبيرة 
لا قبل البعثة ولا بعدها » خلاقاً لما يقوله أهل الإشو ونجرى فى كلام أنى على" 
فى مواضع» فإ نكلامه فى مواضم(7) يقتضى أنه جوز على الأنبياء الكبيرة قبل 


البعثة : و إن كان لا جوز بعدها . 


فأما المشوية» فقد جوزوا ذلك عام فى الحالين » ويتمسكون فى ذا 


بأباطيل لا أصل لها » نحو قوم : إن داود ثم بامرأة أوريا وعشقها » ويوسف' 


)١(‏ وذكر الكلام فى اصفات الى يهب أن » فى ص 
)+( عله ع ي | (r)‏ إذا 0 ی ص 
(؛) هذا سه (e)‏ مواضع ا » فى ص 


اابشة لعاف 


لاہ مین : 


صفات اترمسول 


لد عنام ل 


م بامرأة المزيز کا مت 2١‏ هی به 20 إلى غير ذللك . ل 
N‏ قدمناه ؛ فقد ذ كرنا أن الرسول ادەن ان کون 
منزهاً عما ينفر ء عن اقبول عن والکبأ رکا فر بيجب أن چنب ال تال 
رسوله عنما . يبين ذلك أن النفوس مطبوعة على القبول من لم يتدنس بالعاصى 
ولأارك شه من كبائرها ».كا هى مطبوعة على أن لا تقبل » ؛ من يتعاطاها ‏ 

شعاوم أن الناس إلى قبول قول الحسن "وا يتدنس عندهم بمعصية قط » أرب 
مهم إلى قبول قول الحجاج وکان يرككب من الفواحش ماکان رکب . 


فإن قيل : إنهذا يوجب علي تجويز اسكبائر على الأنبياء قبل البئة » 
فالعلوم أن الناس إلى قبول قول الحجاج وقد تاب وأناب ورجم 0 وأقلم 
يكونون أ اقرب مهم إل قبول قول المسن ولم يرقط إلاعلى الصلاح . وجوابناء 

أنا لا نسل ذلك فإن الطباع على ما ذ کر ناه قبل ؛ وكيف كن ذلك »ولو ادعى 
ضرورة أن الناس يكو نون إلى القبول تمن صفته ما ذ كر نا أقرب من القبولممن 
کان يتعاطى الكبائر و رتکبہا. أمكن أن الناس رعا يسمعون کلام اجاج لکن 
الاعلى حد اسماعهم كلام غيره » فقد جعات الطباع على الإصغاء إلى كلام 
نا تسر افون ن الرؤوس » فإنك تمل أن محفلا من الحافل لو اشتمل على 
والذنب» وتكم کل(ا مہم بکالام» فإن إصغاء الحفل| ال كاد لام اريس 





فأما القبول فلا » ففسل ماظئوه . 
)١(‏ ناقصة هن ص )+( فی أثثاء 0 فى ص 
(؟) يقصدالحن|ابصرى )٤(‏ قال » فى ص 
(0) وترجم ء فى | (5) کل واحدء فى ص 


(4) ناقصة من ص 


وى الرأس 3 فی ص 


سد o¥o0‏ سے 


قالوا : جوزوا الكبيرة على الرسول سراً ومميث )١(‏ لا يطا EE‏ 
والخال هذه ما لاينفر عنه2"0. قيل("): إن الرسول لابدمن أن برسل الله تعالى. 
إليه رسولا آخر ؛ می جوز عليه الكبيرة قياسا على نفسه , يكن أقرب. 
إلى القبول منه . وعلى أنا إذا جوزنا الكبيرة على الأنبياء (4) فر نا ذلاك عن 
القبول من م کالو قطعنا*) على ذلك( فصمح أن السكبيرة غير جاتزة على الأنبياء. 
لا قبل البمثة ولا بعدهاء وكا لإيصح عام الكبيرة فكذلاك لا يصح عليهم 
شىء فى النفرات على ماسبق » نمو التكذب والسرقة ونمو دمامة الماقة وقبيم 
النظر » بحيث ينفر » وبس عتنم فما ينفر فى زمان ألا ينفر فى زمان خر » فإن 


للازمته والنادات تأثيز فى ولك : 


فأما الصغائر الى لاحظ ها إلا فى تقليل الثواب دون التنفير» فإنما مجوزة: 
على الأنبياء »ولا مانم كنع منه » لآ قله الو اب مما لا يقدح فى صدق الرسل. 
ولق اقول نيم . 


وقد ذ كربعد هذا ء أن البعثة لابد من أن تسكون لتنا لنا» وكا تسكون. 
لطفا فلا بد أن تكون لطفا لليعوث » لأنه لا جوز من الحكم تعالى! ) أن, 
SENE‏ ا آخر فقط ؛ وذلك صميح على اما تقدم . وذکر 
أنه تعالى إذا عل أن صلاحنا فى بعثة شخص واحد بعيثة و حب أن ببعثه بعيئه. 
ولا يعدل عنه إلى النير 2 a‏ 


لا محالة » ولا جوز له (" الاخلال مها » وكذلك إذا عل أن صلاحنا فى 





(۱) بحيث »2 فى س (0) نانمة عن سن 
20( قل له » فى س (ê)‏ غلهم » 


(0) ناقصة من س (5) ناتمة من ؟ 


(۷) تة من ص 


سك الع | 
خسخ الشرا'م 


— N7 — 

بك a E‏ نان إذا عل أن الصلاح معلق "' ببعثة. 

كل واحد من الجاعة على انفراد(؟' » فإنه يكون بالحیار » إن شاء اختار هذا » 

ان کار غبره ون اه بد الال إا كان عو والفضول ا 

فى للصاحه ؛ هذا قبل اليمئة » فأما بعدها فإن ا ثيصير أفضل لا محالة بتحمله 

ا ا الأنة عل أن البو يلوق اتسين خر الوت 
لا محالة . 


وقد أورد رحمه ال () بعد هذ ال9 » الكلام فى نسخ الشرائم. . 


والسبب الداعى إليه » هو أن اليهود لا أنكروا نبوة السيح والسطق 
عليها السلام افرقوا : 

فنهم من قال : إعا أنكرنا نبوتها لايا تيا باسخ شريعة موسى » 
وذلك يقتضى أن يصير الم باطلا والباطل حقًاً » وذلك محال . 

ورعا قالوا : إن النسخ يقتضى البدء» وهو أن يكون قد ظهر الله تعالى 
من حال تلك الشريعة ماکان خافيا » وذلك خر جه( عن كو نه عالا إذاته . 

ومهم من قال : إن ل ارو جار من جهة العقل إلا أن السمه''! 
رجه انكل باتو a e‏ 


5 ا 0 9 5 3 3 1 . 0 5 2 2 
: وسيم دن قال إن س الشرام حاار من حهه العمقل والشرع عا 4 


إلا أنا إما أنكرنا نبوةيما لأنماعدما المجز الذال على صدقبما : 


)0( تاق 1 ی ص ١‏ الانفراد فى حي 
(*) تاقصة من ص. )+( نأقصة من ص 


(9) يخرج »فى ص (۷) الشرع ء فى ص 


— باه للم 


وف الود من ذهب إلى أن مدا( عليه السام ' کان مبعو ؛ إلا أنه 


إعا بوث إلى العرب دون غيرثم . 


وحن نذ کر جلة تداك على جو از النسخ» ٤‏ تتتبع كلام هؤلاء الفر قال( 
وق اك ال وح و فيقه » فنقول : إن الشرائع اث ألطا ومصالح » 
وما هذا سبيله فإنه #تلف حسب اختټلاف الأزمان 0 ؛ قلا عتد نع أن بعلم 
القد م تعالى أ ن صلاح الكلفين فى زمان فى شريعة » وف زمان آخر فى شريعة 
أخرى»وهذا ظاهرفيا ّنا »فإن من يدير أمس وده رما عل أن صلاحه فى الرفق 
عرة وفى العنف أخرف » وذلاك فى الأولاد الكثيرة أظر » وصار الحال فى ذلك 
كالمال فى امرض والشفاء والحياة واموت» فك أنه تعالى رضنا ءرة ويشفينا 
أخرى لا تعاق صلاحنا بالرض مرة وبالشفاء أخرى » كذلك ههنا لا يدام أن 
يعم أن .صلاحنا برض فى أن يتعبدنا بشر يعة هرة » وفى إلا يتعبدنا بها بل 
يتعبد نا بفيرعا ا خر » فصح بذللك ما قاناه فى جواز فسخ الشرائع 


ونعوذ بعد ذلك إلى الكلام على هؤلاء الفرق » فنقول لافرق الذين قالوا 
سخ الشرائع بقتفى أن يصير المق باطلا والباطل حم : إن النسخ لم يتناول 
عين مأكان حقاً حت يجب انقلا بالمق باطلا والباطل حا » وإنما يتناول 
مكل ها كان خا ولا يكتنع:فى امثلين أن يكون أحدها حا والآخر بإطلاء فإن 
دخول الدار قد يكونحقاً حستاً بأن يكون عن إذن صاحب الدار» وقد يكون 
ْ باطلا قبا" بأن يكون لا عن" إذن » مع أن الدخولين مثلان . 


ةوسن (0) کی :فی س 
si (۴)‏ كرن مہ + فق ص 
(ع ۳۷ حالأسول الخسة ) 


1 كلام على من. 
منم فسخ الك ٹراہ 


5 


oVA 557‏ شن 
بل بمكن ذلك فى الفعل »فإن الدخلة الواحدة .جوز أن تقع فتكون حسنة 
ان تكون عن إذن » وتمع کون قبيحة أن لا تكون عن إذن . 
وكذلك فإن السجدتين مع أنهما مثلان »رعا تتكون إحداها حسنة بأن 
:نكون سجدة لل رحمن » والأخرى بأن تسكون سجدة للشيطان . 


بل يمكن تصوبر ما قلناه فىالسجدة الواحدةفإمها إذا قصد بها عبادة الرحمن 


كانت حسئة « وإن هبد ما عبادة 00 شبيحة : 


م يقال لم : أليس كان لايازمنا اعتقاد نبوة موسى عليه السلام قبل أن 
بيعت » ثم لزمنا ذلك بعد البعثة » ول يقتض أن يكاون المق قد صار باطلا 
5 والباطل ٩7‏ )قد صار() حقاً » فهلا جاز مثله فى مسألتنا . 

فإن قالوا : إن أحد الاعتقادين غير الأخرء وأ أ كار ما فيه أنبما مثلان » 
وامثلان لايمتنع أن بكرن أخدها حا والآخر فعا .قلا ١‏ : فلا تنم عثله 

فى مسألتنا . 

وإن قالوا : إن هذا ليس من النسخ فى شىء فلا تصح لک هذه المعارضة . 
-قلبا : إنه وات كان لا يسمى نسخاً » إلا أن معناء معتى النسخ » فقد ازمنا 
اعتقاذ لدلالة ما كان يازمنا ذلك الاعتقاد اولا تناك الدلالة » وهذه صورة النسيخ 
من طريق المعنى والعقيز ما هو بالعنى لا بالنسمية . 

وعلى نحو هذه الطريقة يحرى الكلام مع الذين أنكروا النسخ لاقتضائه 
“البذء ٠.‏ - 


اهلان نة 


غير أنا نورد فصلا نبين فيه الفصل بين النسخ والبدء وما مختص به كل 
واحد من الشروط والأوصاف » إن شاء الله وبه الثقة . 


ويقال لم أيضاً : ما قول فى كوي موس ۵ نهل لنت اما بايا مق 
الشرائع أم لا ؟ فإن قالوا : لا » بل لم يأت موسی إلا ما كان قدأنى به الأنبياء 
قبله وهو(١)مذهب‏ بعضهم ‏ قلنا9؟) : کین کک ذلك وقد عم أن ادم 
عليهالسلامزوج بناته من بنيه وقدحظره موسى » وكذلك بعدها) اختانإبر اهم 
عليه السلام فى الكبر وأوجبه موسى فى الصغر » وجاز المع بين أختين فى شرع 
يعقوب ول جز فى شرع موسى . وعلى أن فیا ذ كر عوه ما يقت ىألاتضيفوا هذه 
الشريعة إلى موسى ولاتنسبوها إليه » وفى ذلك خروج عن المهودية » والعلوم 
ف GÎ‏ تضيفون!4» هذا الشر ع إلىمومى عليه السلام » وتقؤلون: . 
لايحوزأن تسكون نبته إلى موسى كنسبته إلى يوشم . 


قن“ قالوا: نمم » قد أنى مومى بنسخ شرائع من قبله من الأنبياء » ولابد 
لم من ذلك وهومذهب جماعة منهم ‏ قلنا(29 : فهلا اقتضى انقلاب الحق باطلا 
والباطل حقا » وهلا اقتضى أن يكون قد بدا لله وظهر له من حال تل كالشرائع 
مأكان خافياً عليه تعالى الله عن ذلك . 


وأما الكلام على الفرقة الثانية » الذين قالوا إن نسخ الشريعة جائز من جبهة 


العقل غير أن المع منع منه » وهو قول موسى « شريعتى لا تنسخ أبداً » 


)١(‏ وهذاه فى ص (۴) قلنا لهم » فى ص 
(؟) قد »2 فى )٤(‏ هذه الشرائع » فى س 
(0) وان » فى ص (1) قلنا لحم » فى ص 


— وهم — 
فو أن نطالبهم بتصحيح هذا الميرعن موسى عليه السلام »ولا يحدون إلى ذلك 
سبيلا . ومتى قالوا : إن هذا من الأخبار المتواترة فلا معنى لإنكاره » قلنا : أو 
كان كذلك لعرفنانمن علی‌طوال اختلاطنا بک ومناظر تاماك ون لاترة: 
فكيف کک إدماء التواتر فما . 


وقدأ نكره العنانية 00 ؛ وقالوا : إن نسخ الشريعة جائزمن جبيى 217 
العقل والشرع 4 وان جاء بعد موسى من الاندياء فإنما أنكرنا نبونهم ل 
عدموا الأعلام المعجزة لا ول كن متوائراً لعفوه . 


نم يقال لم : لا مذلو حال هذا امبر من أحد وجبين » فإما إن يكون الراد. 
به أن شريعتى لاتنسخ على يدى من معه معسدز » أوعللى يدى من لا معجز معه 
فإن أردتم به 'أن شريعتولا تنسخ علىيدى مزلا معجز معه فإنا نوافقك (19, 
Ey‏ دم به أنها لا تنسخ على يدى من معه معجز » فإن ذلك ممالا يحوز أن 
يكون قد أراده موسى عليه السلام » لأن ذلك يقدح فى نبوته » ويكون لأمته 
أن يقولوا : فلم وجب اعتقاد نبوتك والانقياد لك > وقد جوزنا أن يكون هبنا 
صاحب معجزة » لا يازمنا متابعته والاعتقاد لنبواته والانقیاد له . 


وإذا كان الأ هذه الصفة فلا وجه للأخذ بظاهر الخبر لو ثبت صمته » 
سما وقد ثبت بوه دمل الو بالأدلة القاطعة فيب أن يتأول» 
لآن كلام ااا عرد أن يتنافض . 


)۱( حهة 0 فى ص »( ناقصة دن ص 
٠‏ انوافكي فيه فيص 
(4) صلى الله عليه وعلى آله وصخیه و سام »فى ص ء 


ل إهؤرم سمه 
واو عو أن كريخ لا تنسخ على يدى من لا معجز معه ؛ وعلى أن 
وشم كان نديأ ف زەن موسی عل السلام وس بعذه ) وقد سخ شر دعته 
فى بعثته والال هذه 2 فائدة » ققد ذ كرنا أن البعثة إها تجب إذا عل الله أن 
) صلاحنا تتعلق بشريعة لانعرفها تحن(©) فيبعث الرسول ليعرفنا » فأما إذا عريت 
عن هذه الفائدة فاا تكون عب 5 


لا يتكلم بلغة المرب وإَنا كان يكل باللفة(©) المبرانية » فلا يكن الاحتجاج 
بظاهره ؛ سما ومن اجوز أن يكون الترجم قد أخل بقرينة كانت ممه » فلم 


يفسرها . 
ومتى قالوا: إن الترجم والناقل ما يألو جد فى ترجمة كلام الأنبياء » قلنا د 


إن حسن الظن به معنا من تويز ما جوز ناه » فلا عرد لصوا 
ا ش 


٠‏ فإن قالوا: لو أمكن أن يقال فى كلام موسۍ ٠‏ عليه السام شري لاخ 
ماذ كرعوه » یکر ن أيضا مله فى قول نیک .دولا ی بعدى فا الفصل . 
وكا ريت ذلك ۲ ا ا : أول ما هذا أنه لا يكن إن کار . أن هذا 
من كلام مد صل الله عليه وإلة) مخلاف ما أوردتموه . على أنا ل اندع أنه 


) عليهنا »فى س 0) ذاٹ ء فى س 
(؟) نأقصة من ص (4) فااملوم » فى ص 
)٩(‏ بلغته »فى ص (1) لأمكن ء فى س 


(۷) هذاهوء ف | (۸) عليه وعلى آله , فى س 


خاكم الا ندياء لكان هذا ابر » فإنا نعل من دينه سرورة أنه آخر الرسل وخاكم 


الأبياء > وهذا شاركتمونا فى الع بذلك مع إنكارك بوت()» وشكم 


فى صلدقه . 


ومتى قالوا : وكذلك نحن نعل من E RS‏ ا خم الا 
انا : إن هذا مما لاسبيل لم إليه ء فلو كان كذلك لشاركنا ؟ فى العلل به 
على طول مخالطتنا لك ومناظرتنا یا ک » وتحن لا نمل ذلك مرن دين مومى 
ضرورة » فكيف يصح لك ذلك » ومعلوم أن يوشم كان نبياً بعد ہکا كان 
نيا فى زمانه ؛ وأيضاً فقد بشر عليه السلام بمجىء كثير من الأنبياء بعدمء 
فكيف يقال : إن المعلوم من ديته ضرورة أنه لانى بعده : 


فإن قالوا : هب اتک عاتم من دين بی ضرورة أنه آخرالرسل فبأىطريق 
عل ذلك نبيك » فلابد لک أن ترجعوا إلى مثل ما احتججنا به عليكم . قاتا : 
إنما عل ذلك نبينا عليه السلام بالاضطرار إلى قصد جبريل ومتى سألوا عن ذلك 
فى جبريل عليه السلام » قلنا : إنه إنما عل ذلك من با اھ الان ا 
أن صلاح أمة تمد لا يتغير عما هو عليه » ولا بمكنك ادعاء هذه الطريقة فى كلام 
موسى عليه السلام ؛ فبان الفصل بين الوضعين . 


فإن قالوا : إن شريعة موسى تشتمل على الأوامى والنواهى » والأمس بمطاقه 
يقتضى التكرارء وماهذا سبيله لا يصح ورود النسخ عليه . قلنا : أول مافى ذلك 
أنالأمى يقتضى التكرار عطاقه عندنا » وإنما يفيد الفعل رة واحدة» لأنه يتنزل 
منزلة قول القائل : أريد منك أن تفمل كذا ؛ ومعلوم أن ذلك مما لا يقتضى 
الفمل إلا ءرة واحدة » فكذلك الأ فإنه فى مثل حاله . 


(۱) لنېوته » ىق ص (۲) لهم » فی س 


و ت 

وبعد » فلو ثبت أن الأمر بمطاقه يقتضى التكرار والدوام » فإنه لاعنم0) 
منورود النسخ عليه » بل يصح أن ينس كا يصح أن ينسخ غيره » لأجل أن 
دلالة الأعر على مايدل عليه » كا هو مشروط بزوال العجز والرض وما جانس 
ذلك؛ فلايد أن يكون مشرو ألا يتغير الصلاح؛ فأما إذا تغير فلا » وفى ذلك 
صحة ما قاناه من أن ما هذا سبيله يصح ورود النسخ علية . وتفصيل الكلام 
فى ذلك موضوعه أصول الفقّه . 

فصح للك بهذه الجلة فساد قول هؤلاء اليبود؛ الذين قالوا :إن نسخ الشرائم 
جائز من جية المقل » غير أن الشرع منم من ذلك . 

وأما الكلام على الفرقة الذين قالوا : إن نسخ الشريعة جاء من جهى 
الشرع والعقلء إلا أنا أنكرنا نبوة عمد نبي حيث عدم العجزء فهو أن بینم 
فى فصل عقيب هذا الكلام ؛ أن النى صل الله عليه وسل 1 يعدم الم العجز 
الدال على صدقه » وأن الله تعالى أيده بالأعلام3") الباهرة . 

وأما الذين قالوا : إن مدا كان مبعوثاً إلى العرب من دون سوام » فإن 
الكلام علبهم هو أن تقول لم : إنه صلى الله عايه إذا أدعى أنه مبعوث إلى 


الكافة ثم صدقه الله تعالى بالاعلامالمعجزة » فإنه لابد من أن يكون مبمو إلى 


الأحر والأسود . 


قوب لال موسا ESOS I‏ 
فإن أ كث ركلامكم التقدم می" عليه ويتعلق به . قيل له : 





)١(‏ يتنم »فى ص (؟) بالمعجرات › فى ص 
(0) يبتى + فى س 


الفرق بالخ 
والبداءونيقتيا 


النسخ 


 ممو‎ = 


أما » النسخ فمو فى الأصل الإزالة أو النقل ء على ما اختلف فيه أسصحابنا > 
فأما ف الشرع » فهو إزالة مثل الحم الثابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعى» 
على وجه لولاه لثبت وميزل مع تراخيه عنه » فاعتبرنا أن يكون إزالة مثل الحم 
الثابت » لأنه لو زال عين ما کان ثابتاً من قبل » لم يكن لا كل اماد 
واعتبرنا أن نكون الدلالتازشرعيتين » لأنهما لوكانا عقليتين أو إحداها عقلية 
والأخرى شرعية لم يعدنسما ؛ ألاترى أن من ازمه ردالوديعة مثلا » ثم لم يازمه 
بعد ذلك لمحز طرأعليه أولرض اعتراه » لم نقل: إنه قد نسخ عنه رد الوديعة . 


وكذلك فإنمن ازمه الصلاة والصيام ثم عرض مايمنعه من ذلك من جنون 
أو غيره حت لا يازمه» لا يقال : إنهما قد نسخا عنه » فلا بد إذن مما اعتير ناه + 
واعتبرنا أن يكون ذلك على وجه لولاه لم بزل وكان ابت » لينقصل('2 حال 
النسخ عن حال تعايق الح بغاية لحركات فى اللفظ » نحو قوله تعالى(؟) : 
« ثم اتموا الصيام الى الليل »" وماجرى مجراه » فإنذلك لا يكون من النسخ 
فىثىء » وأن لاينفضل عنه إلابعاذ كر ناه ؛ واعتيرنا أن يكون متراخياعنه ضر يا 
الا لان لولم يعتير ذلك لالتبس الناسخ بالخصص » والنسوخ بالعام » 


٠‏ ويشهما من الفرق ما لاق ؛ فلابد إذن فى اعتبار هذه الشرائط » حتى اواخرم 
کر لكان لا كرون تنا > فهذه جملة ما يحب اعتباره فى النسخ 


حتى يكون نىتا . 


وأما البداء » فإنه لايكون بداء إلاعنداعتبارأمور ؛ نحو أن يكون الكلف 
واحدأوالفعل واحداً والوقت واحداً و الوجه واحداً » ثم برد الس يمد النعى 


أوالنهى بعد الأ ؛ ومثاله أن يقول أحدنا لغلامه : إذا زالت الشمس ودخلت 





٠۸۸ فصل ء فى س (؟) ناقصة من ص (؟) القرة‎ )١( 


ل ممم — 


السوق فاشتر الحم م يقول له : إذا زالت الشءس ودخات السوق فلا انثتر 
الم »وا سی بداء لانه يشتعى أنه فد ظېر 04( من حال اشتراء الحم 
ا کان خافاً عليه من قبل 


والبداء ¢ هو الفلوور فى اللغة 4 ولابد من اعتبار هذه الأموو ا الى 
ذكرناها » حتى لو تفار( واحد من هذه الأمور الأربمة خرح البداء عن 
أن يكون بداءء ألا ترى أنه لو تغابر المكاف فال لأحد الغلامين مثل ما قاناه 
أولا » وللغلام الثالى مثل ما قاناه ثانياً »لم يكن من البداء فى شیء ؛ وهكذا 
لو تغايرالفعل أو الوقت أوالوجه » فعلوم أنه لو قال له: إذا زالت الشمس فاشتر 
الاح » ثم قال كنت > ولا تر ای واا :أو قال :اا رات الس 
فافمل الفعل الفلاتى » ثم قال بعده : إذا أصبحت فلا تفعل الفمل » فإنه لأيكون 
بداء البتة لتغابر أحد هذه الوجوه الأربعة . 


وإذ(") قد تقرر هذا لديك وأحطت به علا » فقد استبان لك الفرق بين 


الذىكان مكلفاً بذلك الفمل فى أغلب الأحوال.» فبذه خلة الكلام فى 


هذا الفصل 2 


قصا 
با 


فإن قيل : ما دليلك على نبوة جد( صل الله عليه وس۴ وهذا كان 
2 5 بکل ماقدمتموه ؟ قيل له : الدلیل على نبوته أنه قد أدعى ل وظ 


)0 نأقصة من 1 )۲( تەر .فى ص 
(۳) واذا » فيس - (4) نأقمة من ص 


انداء 


ممجزات الرسول 


وجه الاعجاز 


فى الفرآن 


سا اهرهم سس 

عليه العجز عقيب دعواه وق يبنا أن المعجز يدل على صدق ما ظبهر عليه إذا 
"كان اال اد اف 

فإن قيل : وما المعحر الذى ظبر على محمد ؟ قانا 5 معحرات كثيرة 4 من 
جماتها القرآن . 

فإن قبل : وما وجه الإيحاز فى القرآن ؟ قلنا هو أنه نحدى ععارضة العرب 
مع أنهمكانو امم الغاية فيالفصاحة » والمشار إلمهم فى الطلاقه و الذلاقة ؛ وقرعهم 
بالعدر عن الإتيان عثله فل يعارضوه وعدلوا عنه ) لا لو جه سوى 22 عن 


الإتيان عثله . 


ولا" عكنك أن تعرف حة هذه الجلة إل إذ عرفت وجود تمد صلى 


5 الله عليه » وآ نه قد ادعى النبوة » وظبر عليه القران » و منه و سم من 


ر وأنه تحدى العرب بمعارضته وقرعهم بالعجز عن الإتيان عثلد فل يأتو|(4) 
5 0 


به » لا لوجه سوى عجزم وقصورم عن الإنيان بمثله » فتى عرفت هذه الوجوه 


كلها كنت عارقاً بنبوة تمد صلى الله عليه . 
ارود » وادعاء النبوة»› وأنالفران محر( ظبرعلية ومع منه ويسم 


من غيره شعاوم ضرورة » ولامانع يمنع من حصول الع بهذه الأشياء وماجانسبا 
اضطراراً» فإن الل بالملوك والبلدان وبكون المصنفات منسوبة إلىمصنةماضرورة. 


وأما محديه العرب ععارضته القرآن » وتقريعه إياهم بالسجن عن ذلك » ففى. 





١‏ ) لمجزثم »ی س (؟)وأضاء فى ص 
)۳( ناقصة من ص 2 ياوا بشيء مله » یی ص 


(5) قصة من ص 


ا OAY‏ تخد 
لس ا مرجع بالتحدى إلا أن يعتقد(1) 3 له مزية على غيره اسب مأمعة ¢ وهذا 
كان حال النى عليه السلام مع القوم » فكان يعتقد أنه خير الناس لكان 
. بالمجزعن الإتيان عن ؟ 


وأيغا » فكتاب الله تعالى مشحون بآيات التحدى » نحو قوله عز وجل : 
قل لن اجتمعت الانس وان على أن يآنوا جثل هذا القرآن » الآبة . وقوله 
« فآتوا بعشر سور مثله مفتريات © (") وقوله « فاتوا بسورة من مثله © ) 
إلى غير ذلاك من الآيات التى معناها معنى هذه الآيات . ش 


فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه الآيات التى ھی آيات النحدى زيدت فى 
القرآن . وجوابنا؛ لو أمكن أن يقال فى هذه الآيات إنها مزيدة لأمكن أن 
قال فى قوله ١‏ اقيموا الصلاة وآ توا الزعاة » وقوله ١‏ اذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اأرافق » وغيرها من الآيات » حتى يجوز ذلاك فى 


ائر القرآن » ومعلوم فاده . 


وها ع فان هذه الاباك عة الان والتحدى قائم على وجه الدهر » 
وف النصحاء كثرة فى ه ذه الازمان فيحب أن ياتوا عثله » ومىق قالوا :إن 
القصاحة تناقصت الأ ن كالشعر » قلنا : إن أمكن أن يقال ذلك فى الشعر فلا 


يكن فى الفصاحة » فق خطياء هذه الأزمنة من لا يدابى كلامه كلام أفصح 





۸۸ يل » فى ص (؟) الإسراء‎ )١( 
۳۸ سوس‎ ):( 3 ١ ١؟ (؟) هود‎ 
(5)محدذوفة من ص‎ ١ 5 (ه) محدوفة من ص‎ . 


ت دی العرب 


بالفرآن 


و الجر 


معارضة القرآن 


0٩٩‏ د 


فصيح فى ذلك الزمان . فهذا (١)واصل‏ بن عطاء(") رعا تى خطبة من خطبه 


بكثيد م 0 ل ددا اران مروت عبيك 4 ` 
در ش 


f 


وأما ترك العرب معارضة القرآن » وعدولم عنه إلى القاتلة فظاهر أيضا ؛ . 
فإنهم حي نأ حسوا من أنفسهم العجز عن الإنيان بمثل القرآن »ت ركوء إلى المقاتلة ». 
وذلك يوذن بمج زم عن ذلك والا فالعاقل إذا أمكئه دفم خصرمه أيسرالأمرين 
لا يعدل عنه إلى اشا . ْ 

فإن قيل : ومن أبن أمهم تركوا المعارضة ولم يعارضوه البتة ؟ قيل له : إنهم 
لو عارضوه لكان يحب أن بنقل إلينا معارضتهم » فإنه لا جوز فى حادثتين 
عظيمتين محدثان معا » وكان الداعى. إلى تقل أحدها كالداعى إلى تقل الأخرى 


- أن خص إحداها بالتقل» بل الواجب أن ينقلا جميعاً أو لا ينقلا » فأما أن ينقل 


أحدها دون الأخرى ¢ قلا. 


مين ذلك ٠‏ أن من البعيد أن بسقط اللخطيب من المنبرو بقع على بعض الحاضرين 


الجادثين وقعا معا » وكان الداعى إلى قل أحدها هو 4 كالداعى إلى تقل 
الأخرع وكذاك كان عب يقل فى الغارضة لو كانت أن تقل اکا تقل 
القران ؛» فاما لم تقل تنقل دل على أنها ل تكن اا 


PET‏ (5)اقملة من من 
(؟) ناقصة من ؟ (4) فصل ء فی س 
(0) لاا »ف ص ( ') ينقل لينا ۽ فى ص 


)و3( تأقمة من م 


نا 


— ۹ سد 
ولا يمكن إنكاراً ما قلناه من أن الداعى إلى تقل أحدها كالداعى إلى 
نقل الآخر؛ بللوقيل : إنالداعى إلى تقل المعارضة أقوى لكان أولى » إذ المعارضة 
ما ينقلها الخالف والموافق » الخالف ينقله ليرى الناس أن فيه إبطال ححة محمد 
صل اللہ عليه ».والوافق ينقله ليتكلم عليه ويبين أن ذلك ليس من المارضة. 
ی شىء . 
EEE‏ » هو أن المعلوم أمبم قد نقلوا من المعارضات 
ماق مسيامة وغيره )١(‏ عليه لعنة الله (21 » فاولا أن دواعيهمكانت 
متوفرة إلى ذلك وإلا كان لا ينقل إلينا هذه العارضة على ركتبا » كا لم ينقل 
فقو ازى متها : ٠‏ 
وبعد » فإن المعارضة ل وكانت لكانت هى الحجة ولكان القران هوالشيبة » 
«واللّه تعالى لامجوز أن يساط علينا الشببة على وجه لاسبيل لنا إلى حاها » ويككن 
من إخفاء الحجة على حد لايمكن الظفر بهاء ب لكان يجب أن يقوى الدواعى0) 
إلى تقل المعارضة إن لو وقعت ٠‏ فا م يفعل » دانا ذلك على أنها لم تقع البتة » 


يوان ذلك ع . 


فإن قيل : إما ذ كرتموه فينبنى على أن العرب كانوا () أهل حرص (؟) 
على إبطال أمره وتوهين شأنه » و ١‏ يمكنهم ذلك( إلا با معارضة » ونحن لال 
«ذلك . قيل له : إن ذلك معلوم بالاضطرار » فعاوم أن النى صلى الله عليه ادعى 
مازلة رفيعة عليهم وهم كانوا فى غاية الأنفة والجية والإباءء فكيف لم محرصوا 
والخال ما ذ كرناه على إيطال أمزه ورفع حجته إن لو قدروا . 


)١(‏ عام اللعنة » فى س (؟) الداعى » فى س 
(؟) حريصين » فى ص )٤(‏ ناقصة من ص 


س و هج س 


فإن قبل » لم يقع النزاع فى ذلك.» فماوم أنهم كانوا فى غاية المرص على 
دفعه با أمكن(1 » وإنما الكلام فى أن ذلك لم يمكنهم إلا بالمعارضة وذلك مما 
لا وجه » فان القوم لم يعاهوا طريقة العارضة والحجاج » ولو عاموا ذلك تقدبيراًء 
غ ارا أن ام فطل ار 

قيل له : أما الأول» فلا يصح » لأن العارضةكانت عادتهم» وهذا لم ا 
شاعر بقصيدة فا يشوم إلا وشاعر آخر يعارضه أو رام معارضته » وهذا معلوم 
من حال شعرائهم »حو امرى'" القن وعلقمة وأشباههما ؛ و أما الثالى » فباطل 
أن ؛ لان كل اد مل أن خصمه إذا أتاء( بأمى وادعى لمكانه منزلة عظيمة 
عليه » و حداه بمعارضته » فإنه متى عارضه فقد أبطل دعواه » وهذا ما لان على 
الصبيان فكيف على دهاة العرب ؛ فإن صبيا لو نحدى صبياً آخر » وقال : إن 
أطفر هذا الجدول أو أشيل هذا الجر وأنت لا تقدر عليه » فإن الصى الآ خر 
ل أن وا بط روان اللذول أو بإشالته ذلك المجر» فكيف يمح 


مات كرواء 

فإن قيل : ام إرادوا استئصاله فلهذا عدلوا عن المعارضة إلى المقاتلة » 
(0Y‏ لانم عجزواعن ذلك ول يقدروا عليه. قانا: ارلاعجزم عن الإنيان ممارضة 
القرآن » وإلا كانوا لا ريدون استئصاله» فاما أرادوا ذلك واشتناوا به » دلنا 
على عجرم عن المعارضة على ما ذ كرناه . 

يبين ذلك ويوضحه »أن هؤلاء الذينطولبوا بالمعارضة » لوقدرواعامهالكان 
تكن ن المعارضة عليهم أسهل من استئصال تمد عليه السلام ومكانه فى العرب 
الكان الذى كان > ولا يليق بالعاقل البالغ السكامل العقل العدول عن الأ 
السهل إلى الأمر الصعب إلا إذا لم رتفم غرضه بالأمر السبل » لخينئذ يمذر 





(۱) يمكن » فى ص: (۲) أتى »فى ص (©) ناقصة من ص 


إ۹ س 


ف المدول Al‏ إل مادو ضعت مته إلا فكيذ 3 اختاروا المعاتلة وهو صعب 
جداً » على المعارضة التى كانت أسبل عايهم من كل شىء ؟ فلا اشتغلوا بالات 
وأنوا إلا الجارية الى کت من ا أن لا رتفم غرضهم ا أن تكون 
الدائرة عايهم وتركوا المعارضة التىكانت عندم بزعمهم بمنزلة الأأكل والشرب 
والقيام والآهود ¢ تیا عجر وقصورم عن المعارضة على مأ ذكرنا 9 


فإنقيل: الغرض بالقاتلة') إا کان إبطال كرا واد Sa‏ 
عدوا أن مادته لا تنقطم بالمعارضة وأمره لايقتبى بها "» وأن الملاف ببق ولا 
زول » والناس يكونون بعد المعارضة بين رجاين : رجل له ورجل عايه» فهذا 
بقول : العارضة أفصح ؛ وذا يقول : القرآن أفصح » فتطول النازعة ولاتنقطم ».. 
فاهذا لم يشتغلوا بالمعارضة » وعدلوا عنها إلى الخاربة . 


قيل هم : إن هذه الطريقة » إن صرفت عن معارضة القرآن ؛ فاتصرفن عن. 
سائر المعارضات لشموها أجمع ؛ وذلك وجب أنلا يوجد فى كلامهم معارضة» 
والمعلوم من عاداتهم خلافه؛فإ يقل علقمة : إا )اشتغات معارضة أمرىء القبس ٠‏ 
کان الناس بينمتعصب لی“ ومتعصب عل" » فیکون‌حالی وقد عارض تكلامة 
كحالى ول أعارض كلامه » وهكذا الال فى غيرها من الشعراء الذين قد اشتغاوا 
E‏ 
فإن قبل : لا تخاو حال المعارضة » إما أن تكون مثل القرآن » أو فوقه » 
أودونه؛ وإذا كانت مثله كان للخم أن يقول : هذه حكابة القرآن ولس من. 
المعارضة بسبيل » وإن(*2 كانت فوته أو دونه كان الخصم أن ا 
(1) بالمارضة » فى س (0)يهء فی س 


() ای اذا ء ی ص (غ) له »ی ص 
١‏ (ه) واإذاء قا ص 


۹ س 
وقول : لا بل الفوقية ثابتة للقرآن لالهاء فكيف مجحمل ذلك معارضة » فلا 
ينقطم التشاجر والنازعة » ولابد فى آخرالأمر من الرجوع إلىما بدأ بد من الحاربة 
والإضراب عن المعارضة ۰ ١‏ 


ز لض فين ف الناوعة أن کن يكل ا ا ا 
ولا أن تكون فوقه» بل إذا قاربه وداناه بحيث يلتبس الخال فيه کی » 
.وبعد معارضته اعتبر ذلك بسار امعارضات » فكيف يصح ماكر موه ؟ وعلى 


ا ديات المازضاف اا ود > و : 


فإن قيل : فإذاتركوا المعارضة مع إمكامها أوعداوا إلى الحاربة ٠»‏ فليس إلا 
أن محم بأنهم أخطئوا فى العدول عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الأصنام » 
فلا يكون فيا ذكرعوه دلالة على أنهم إا ركوا معارضة القرآن للعجز 
قیل له : لس هذامن‌الباب الذى فم عليه بسبيل » فإن ذلك أم يستدرك 
بطريقة الاستدلال والاستنباط » ولس كذلك حال العارضة فإنه ضرورى 


الايتصور فيه الخطأ » ففسد ما ظندتموه . 


فإن قيل : إعا ركوا معارضة القرآن لأنه كان مشتملا على أقاصيس 


0 


ّْ يعرفوها ولا ع رفوا أمثالها ہی لجملوها معارضة للقر 9 على السبيل الدى 
ذكرتموه » فإذلك امتنعوا عن ن المعارضة ؛ لا لأجل العسجز 1 


قبل له: إن القران ل مختص بذك رالقصص دون ماسواها ف بل كان 
مشتملا على كثير من أنواع السكلام © فا كانت الممارضة ممكنة هم 
(1) لم » فی ص EY‏ 


ست o‏ اق 
باعتقاد تلاك الاقاصيص E‏ كانت کا ذکر ¢ بل ورضى من جومم ان 
بأن يضعوا من عند قصصا ويكسونما" من العبارات الجيدة المظيمة الجزلة. 
مايار ب القرآن فىالفصاحة ويدانيه» وليلتبس ) المالفيه؛ فلامعنى لاد كر موه . 


وأيضا » فلا إشكال أن النى عايه الصلاة والسلام كان يتحدى البهود. 
ذلك 4 او العاماء الأخبار 00 يمن )حى أن كل فحبة جره 


و ار إلى الفرس يطابون منهم القصص » نو قصة 
رست واسفنديل » وجمعوا من ذلك شيا كثيراً م عجزوا فى الآخرة أن. 
يجحعلوه معارضة القرآن » فصح سقوط ما أوردوه . 

فإن قيل : أ كبر مافى هذه الجلة التى أوردموهاء أن القرآن قد بلغ فى 
الفصاحة حداً لا يتمكن العرب من:معارضته » وذلك لا يوجب كو نه معجراة 
دالا عا لی نبوته » فإن من الجائز والمال ماذ كرعوه أن يكون القران من جهته 
| صا لى الله عايه وس لتقدمله فىمعرفة الفصاخة » ولهذا قال ار 

وما الخال فیا أل به صلى الله عليه وسلم > کالال فیا يألى به بعض من مير 
فى صناعة من الصناعات » فكا أنه لا يستحق بهذا التدرالنبوة ولايدل على أنه. 
مبعوث من جبة الله وعز » فكذلك7*) الخال فما حن فيه 


قيل له : ليس الأمرعلى ماظننته » فإنه يستحيل فيمن نشأ بين جماعة يتعاطون. 





(1) محذوفة من س (00 يكوهاء ق ص 
(r)‏ توس ٠»‏ ق من 
)٤(‏ كذاك »قاس 
ر م ۴۸ س الأصول الأسة ) 


كيف لم غير 
المرب اعجاز 
لفرآن 


ب غ0۹ ده 


البلاغة ويتباهون بالفصاحة أن يتعاهما وأكنها مم م جاخ فا حل لايو جد 
فىكلام واحد منهم بل فىكلام جماعتهم فصل يساوى كلامه فى القصاحه» أو 
يدانيه أو يقرب منه أو يشتبه الحال فيه ؛ وهذا الال حال القران مع سار 
كلامهم » فلا بد من أن تسكون قد انتقضت فيه ماداتهم » ولن يكون كذالك 
إلا وبتضمن الدلالة على صدق من ظهر عليه » سواء كان من جبة الله تمالى 
أو من جوته على ما مضى . وقد ذكرنا أنه ليسمن قضية العجزات أن تسكون 
من جهة الله تعالى على كل حال » وهكذا المال فى سار الصناعات عندنا ؛ فاو 
نأ غلام فما بين جماعة من الصناع وتعلِ منهم الصناعة » ثم بلغ فى المل بالصناعة 
مبائاً لا يوجد ف أعمالهم عمل يساوى عمله ولا يقاربه ولا يدانيه م ادعی هو 
لأجلد النبوة » فإنه لابد من أن يصدق » لمكان ما١‏ تاه الله تعالى من الل 
بتاك الصناعة : 


فإنقيل + هب أن القرآن معجزة » وأن العرب علموا إعجازه لعامهم بأنه 
قد تتا فى الفصاحة حداً » وأ ثم فبأی طريق عاتم معنا فيه يامعشر العجم : 

قان( : إن العم بذلك على وجبين : أحدها عل تفصيل؛ والأخرعل جملة» 
والعرب عدوا ذلك على سبيل التفصيل » وحن ققد عامناه على سبيل الخلة . 

وطريقتهء هو أن دصل الله عايفوسل ()محدى العرب بععارضته فإ(" یکم 
الإتيان بمثله » فلولا كو نه معسجراً دالا على نبوته »وإلا لا كان ذلك كذلك , 


وا شك ار اران ؛ عل أن للمصطف عليه السلام معجزاث آخر 
سواه » غير أنا بدأنا بالقرآن الذىلا يبلى على وجه الدعر ولا يندرس على مرور 


(1) قلا لهء فى ص . (9) ناقصة من س 
(؟) ولم » فی س 


ةهج — 


الأيام 4 لكان أظور مدن ا ما نورده ف هذا الباب 4 ولا مكن الخااف 
ا بو جه ٠.‏ 

وجملة ماله من المعجزات سوى القران ينسم إلى + ما بقل ( ضرورة ؛ 
و إلى ما 05 ن الطر بق إليه الاستدلال . 

ولا كن أن يقال : لو كان ا ضرورة لاشترك فر ) 
الخالف والموافق0؟2 ولعامه كل عاقل » فإن هذا هو الواجب فى الضروريات » 
لأن العلوم الضسرورية تنقسم إلى : ما يكون من بداية التقول فيجب اشتراك 
العقل(4) فيه » وإلى ما يكون مستنداً إلى طريقة حو العلل بمخبر الأخبار » ومو 
الم بالملدركات وغيرها » فإن ماهذا سبيله إبما يجب الاشتراك فا عند الاشتراك 


فى طريقه ؛ ولهذا الذى ذكرناه جاز فى أسماب الحديث أن يعاموا تقدم بعض ٠‏ 


غزوات النى صلى الله عايه وسل على البعضضرورة » وإن كان لا يحب أن يعامه 
كل واحد » وھا( ظاه رلا إشكال فيه . إذا ثبت'هذا » من معحزاته التى تعد 
من الضرب الأول : إشباعه العدد الكبير والجم الغفير من الطعام البسير » 
وإشباع جماعة من الطعام لايمكن إلا بزيادة أجزاء الطعام » وذلك ما لا يمكن 
من القادرين بالقدرة (")ء فلا بد من أن يكون من جبة الله تعالى » أظبره عليه 


وجوابنا » أول ما فى هذا » أن‌المواء لوإستحال طعاماً على يديه(؟) لكان 
لابد من أن يكون معجراً له فلا يقدح ذلك فما قلناه . 


(1( مله فی ص 1 زفق ناقصة من ص 
(۴) المؤالف » س (:) المقلاء » فى س 


(0) وذلك » فى ص (3) القدرة » فى ص 
(۷) يده فى ص : : 


الرسول 


0۹ س 

دقن امو س ليت فكيف ستحيل إلى ما يشبع منه العدد 
الكبير . 

وأيضاً » فلو استحال المواء هناك حطاماً لكان نمب أن يستحيل طماما” 
فى سائر للواضم » ومعلوم خلافه . 

ومن الضرب الأول أيضاً » إجابة الشجرة له حين دعاها » وعودها إلى. 
مكانا بولا عاق کن ھا حاله معجراً دالا على صدق من. 
ظبر عايه . 

فإن قالوا : ما أنكرتم أنه كان معه جاذب ؟ 

قلنا : فبأى طريق علدت إلى مكانها ؟ 

فإن قالوا : وكان معه دافم أيطا ؟ 

قلنا : او كان كذلك » لكان يحب أن يرى الناس ذلك مم شدة حرصهم 

وبعد » فإن ال جاذب والدافع إذا اجتمعا كان يحب أن تقف 2 ولا 
تتحرك من مكانها . 

انط ساس E‏ 
6 


| ثاقصة من‎ )١( 


ل اهوج س 
فإن قالوا : ما أنكرتم أنه كان فى الجذع خروق تتخرق الريح فيه » فيسمع 
منه ذلك الصوت شبما بالنين ؟ 
أن ذلك لم يكن يسمع إلا فى المال الذى قلباه . 


ومن الضرب الأول » تسبيح الحصى فى يده » فإن ذلك غيرمقدور للقادرين 
بالقدرة . وفى معحراته عليه السلام كثرة لو تكلمنا على جميعها لطال الكاا(0 


وقد ذكر رحمه الله بعد هذه الجلة »أنه تعالى کا جمل القرآن معجراً دالاً 
على نبوة تمد صلى الله عليه ؛ فقد جعله دليلا لنا على الأحكام » وأوجب علينا 
الرجوع إليه فى الحلال والحرام » فيجب الرجوع إليه والأخذ با بوجبه ويقتضيه 
والإيمان ب هکله: مله ومفصله؛ومحكه ومتشابېهه » ووعده ووعيده؛ وأمره ونهيه . 


وذلك کا ذک0) لأن القرآن أما أن يكونمن باب الأقاصيص» أوالأواص 
والنواهى » أو الوعد والوعيد » وأى ذلك كله وجب الإعان به علىما ذكرناء . ' 
أما الأقاصيص » فلابد من أن يعتقد صدقه فيهاء سا وقد عامنا بدلالة العدل 


أنه لا جوز عليه الكذب بوجه من الوجوه . 


وأما الأواسوالنواهى: فكذلك إذا عامنا عدله تعالى » علمنا أنه لا يأصينا 
إلا ماهو مصلحة » ولا ينهانا إلاعما هو مفسدة » فلزمنا الامتثال بأوامره 
والاتهاء عن نواهيه ٠.‏ ش 


وكذلك الوعد والوعيد » فإنا إذا كنا کا نعم أنه تعال عدل کے لایافز | 





)١(‏ السكتاب » فى س (۲) ذكرناء فی س 


شبه الملحدة 


لد رهج — 
سن 4 ولا خلف فى وعده ووعيده 4 فلابد من أن تعتقد أن ما وعد به 
وأنه لاشرط ههنا ولا استثناء » إذ لوكان لببنه» فلا( مجوز وهو حكيم :5 
أن تخاطب مخطاب يفيد ظاهره من الأموز ولا تيده بد( ثم لا يدل عليه ٤‏ 
فهذه جملة ما ذكره فى هذا الموضع ولاستقصاء الكلام فيه موضم مخصه . 
صل 
وإذا قد عرفت از رار يعمل يازا أن ال وزذون وخوها 
من المطاعن فيه . 
ومن جملتها » قدحهم فى إتجازه » وقوم : إن كل من عرف شيا من الاغة 
لا يعجر عن الإنيان بسورة من مثله أو بعشر سور مثله90© . 
وقد ةدم الكلام فى ذلك » فقد يبنا أن العرب مع معرفتهم. بالفصاحة » 
وحرصهم على بطال أعره » زوا عن الإتيان عثله » فلولا کو نه مرا وإلا 
لا وجب ذلاك ٠‏ 
ومنها(؟)» ادعاؤم أن القران. افش نمه يعم و يدافعه » وقولم: إن الناقضمة 
ليست بأ كثر من أن يثبت بأول الكلام ما يننى بآخره » وهذا حال القرآن ؛ 
فإن قوله « قل هو الله احد ) داقن فول :+ قن ینلم بی “) وهذا وجب 


0 الصائع الحكم . 


7 25 د کر ناغيرعرة أنا لکا الماحدة فى مسائ لال .دل ومايتص لبه 


(۱) ولاء ف ؟ (؟) ناقصة .من ص 
(۳) مته ف س )٤(‏ ومن فى أ 
(ه) الشورى ١١‏ (5) قد » قى س 


— ۹ھ — 
بل ننقل الكلام معهم إلى إثبات الضانع . وعلى أن ا مناقضة لا ثبت فى العبارة 
الحردة » وإنما ثبت فى العبارة وللعنى جميماً ؛ ألا ترى أن قائلاً لو قال : زيد فى 
الدار وليس زيد فى الدار » فإنه لا يتناقض كلامه » إذا أراد أعد الزن ننه 
ان عبد الله » وبالزيد الآخر زيد بن خالد » وهكذا إذا أردنا(1) بأحد الدارين 


عدي نا اراد أولا » وهكذا لو أراد كونه () فا فی وقت وأن ايكون فا 


رقت اشر 
م يقال لهم : او کان ف القرآن التناقض الذى ذ كرتموه لكان لابد من 
SS E‏ 


تعالى : » ٠ E Es‏ الوا : النافضة فى 


القرآن ظاهرة » لأنقوله : « قل هو الله احد » يناقض قوله « لوس كمثله شیء» ۰ 


قل له ليس الأمر #)على ما©) لنتموه » فالآيتان تشتركان فى الدلالة على 
تبرئة الله تعالى عن المثل والند» غير أن الكاف فى أحدها مزيدة » وكثير 
ما يوجد ذلك فى كلامهم كقول الشاعر : وصاليات ککا ۇن > 
ا E E‏ 
مشاب . 

وجوابنا عنذلك» أنا تقول لم : | : إنا إذا علنا عدل الله تعالى وحكته بالدلالة 
القاطعة التى لا محتمل » نعل أنه لابفمل ما يفعله إلا وله وجه من اللّكة فى أفماله 
تعالى(*) » وقد ذكر أصحابنا فى وجه ذلك وجوهاً لامزيد عليها . 


)١(‏ أردواء فى ص (0) بكونه » فى ص 
٠‏ (۳) تكررء فی ض (+ )کا ف س 
(ه) ناقصة من ص 5 


امن المتماءه 


حفيقة أن 


والملمابه 


س هوك سه 


أحد الوجوه ‏ أنه تعالى لما أن كلفبا النظر وحثنا عليه » ونهانا عن التقايد 
وتا فة6 تجن القرآن به غك ويه متشا > ليكون ذا :دايا 
نا إلى البحث والنظر » وصارقاً عن الجهل والتقليد ٠‏ 


والثانى » أنه جمل القرآن على هذا الوجه : ليكون تكيفنا به أشق » 
ويكون فى باب الثواب أدخل » وذلك شائع ؛ فإن القديم تعالى إذا كان غرضه 
بالتكليف أن يعرضنا به إلى درجة لاتنال إلا باتتكايف » فكل ما كان أدخل 
فى معناه كان أحسن لامحالة . 


والثالث :أن تيال اراد أن کون القرآن فى أعلى قات النساحة ليكون 
علا دالا على صدق النى عليه السلام( ء وعل أن ذلك لام بالحقائق الجردة » 
وأنه لاد من ساوك طريقة التجوز والاستعارة » فسلاك تلك الطريقة ليكون 
أشبه بطريقة المرب » وأدخل فى الامجاز . 


وهذه الوجوه كلها فى غاية المسن » ويكفيك ال جواب الأول فى دفع سؤال 
الملحدة » فإن الأصل أن لا نكالمه فى مسائل العدل وفى أفمال الله الحتملة » وهو 
ينازعك فى حدوث الأجسام وإثبات الصائم .. 


ونذ كر بعد ذلك حقيقة ا والمنشابه » KA‏ ما أحكم المراد بفلاهره » 
والتشابه مالم يمك لمراد بظاهره بل يحتاج فى ذلا إلى قرينة» والقرينة إما عقاية 
أو سممية » والسمعية إما أن تكون فى هذه الآية » إما فى أوطا أو آخرها » أو 
فى آية أخرى من هذه السورة أو E‏ شدي رسول الله 
صلی الله عليه (') وهل آله وسل" من قول أو فم » أو فى إجماع من الأمة . 


)١(‏ صلی الله عليه وسل 2 فى س (۲) ناقصة من س 


س إو س 
فهذه حال القرينة التى نعرف بها المراد(١)‏ بالتشابةو مله على الح ٠‏ ومشايمنا 
رحمهم الله » قد يذلوا الجبد فى إحكام هذه الأصول بما يضيق عنه هذا الوضم » 
فلمذا اقتصرنا على هذا القدار والله ولى التوفيق ٠‏ 

ونتبع هذه اججلة مخلاف من خالفنا فى القرآن » ففيه أنواع من اللاف ٠‏ 


منها خلاق جماعة من الإمامية الروافض » الذين جوزوا فى القرآن الزيادة 
والنقصان وقالوا : إنه كان على عبد رسو لال )صلی اللہ عليه وس (؟) أضعاف 
ماهوموجود فما بيننا » وحتى قالوا : إن سورة الأحزا بكا نت حمل جمل » وأنه 
فد زيد فيه ونقص وغير وحرف ٠‏ وما أنوا فى ذلك إلا من جهة اللحدة الذين 


أخرجوثم من الدين من حيث لا يعادون ٠‏ 


والذى يدل على فساد مقالتهم هذه » أن القرآن لو كان جوز عليه الزيادة 
والتقصان على هذا الحد الذى جوزوه » لكان'لا يكون معجراً دالا على صدق 
عمد صلى الله عليه وسل » ولکان لا يقم لنا الثقة بشىء بتضمنه من الشرائع 
والأحكام » لتجويز أن يكون قد تعبدنا بصلاة سادسة » وبصوم شهر آآخر » 
ويحج بيت مخراسان » وكان ما يدل علبها هو الذى لم ينقل إلينا من القرآن ٠‏ 
بل كان حب أن لا نثق بشىء من الأحكام » لنجويز أن تكون هذهالأحكام 
كلها منسوخة » وقد تقل إلينا النسوخ ٠‏ وهكذا الكلام إذا جوزنا الزيادتفيه » 
فكنا(”) موز أن.لا يكون غسل الأيدى من واجبات الوضوء » اتجويز أن 
يكون قوله « وايديكم الى اكرافق » مزيدة » وفى ذلك من الفساد مالاخفاء به . 


وبعد فل تخل زمان من الأزمان من لدن الرسول إلى يومنا هذا من جاعة 





ا (۱) حال المراده » فى ص (۲) محذوقة من س 
(0) فکان » في ص ش 


الرد على الإءامية 
فم خالفوا أيه 
حول الفرآن 


س ود 


محفظو ن القرآن ويدرسونه ويعابونه الناس » فكيت يصح مع ذلك الزيادة 
قد لضان يف لا بشعر به الحفظة(0 ومعاوم أنه لو زيد فى هذه الكتب 
التى يتداولها الناس فصل أو نقص منها فصل » لعرفه من كان من أهلها لاعالة 
وأنكرهفى الال . ش 
ومتی") قالوا E a al‏ 
اران الاب آية آية ثم تولىجمعه » وأنه كان متفرقاً فى الصحابة لايدرى 
غاد ا ىرە ¥7 بات 
)عل ما( دك رموه فق دكان ف الصحابة جماعة محفظون 
الثرآن » محواً مير الؤمنين عليه السلام » وأبى 
صلى له عايه وسل قر قرأ علىأ لى " الفرآن » وكذلك فقد روى أن النى صلىالله 
عليه قال لاأ“ : أى سورة تقرأ فى الصلاة ؟ فقال 0 :هو 
السب الثانى . ولوكان الأمر علىما ظلنوه لكان لا تصح هذه الجلة . وأيض؛(") 
فروى() أن الصسحابة كانوا مختمون القرآن فى التراويج على عهد عمر » فاولا 
أنه کان فيهم من محفظه وإلا کان لا ينهي لم ختمه » وكذلك فقد روى أنه 
لا نزلت سورة التوبة قال النى : أثبتوها آخر سورة الأنقال» فكيف يصح 
والحال هذه أن بدعى أ المتولى مع القرآن إماهوعءعئان » وا قل تاققة دة 
بو هدارا ذاك ؟ وغل عدا إلا دعوى لاتقوم بصحته حجة . 
ومن الخلاف فى القرآن» خلاف من يقول إنه مما لايمكنمه رفةالراد يفاره 
اراي اران قن م التذ 


)١(‏ الحفظة له » فى ص (؟) فى » فى ص 


(۳) وعدد » فى س : (4)م ء فى ص 


(ه) عذوفة من (1) أيضاً » فى س 
(W»‏ ذروى 5 فی ص 


ES 

وذلك مما لا إشكال فى فساده » فالغرض بالكلام إنما هو الإفهام » وما 
عداه من الأغراض يتبعه » فإذا لم يتعلق به هذا الغرض كان معدوداً ف العبث. 
على أن المعلوم من دين الأمة ضرورة خلافه » وأنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر 
القرآن فى معرفة الأحكام من الخلال والمرام » فلولا أنه ما يمكنهم معرفة امراد 
راھ ره وإلا كان لا يكون فى رجوعبم إليه معنى 5 

وا اناو عن وين امل ال عه اعون ععرفة الأحكام » 
وأن كتاب الله هو الأصل المرجوع إليه فى معرقتها . فلو لم يمكن معرفة المراد به 
البتة » لكان يكون التكليف بذلك تكليفاً لما لايطاق » وذلك قبيعم لا ليق 
بالقديم جل وعز . 


وبعد » فلابد فى الرسول من أن يكون قد عرف المراد به » فلا يخاو إما أن 


يكون قد عرفه ضرورة » والاضطرار إلى قصد الله تعالى مع أن ذاته معاوم 


الاستدلال محال » فليس إلا أن يكون قد عرفه بظاهره » لعلمه بالاغة وما يحتاج ٠‏ 


إليه(1) » وهذا يوجب فى غيره أن يشاركه ف الع بما يراد فى القرآن » إذا 
شا رکه فى العم بالعربية وما جوز على لله تعالى ومالا يحوز » فلا وجه لتطويل 
الكلام فى هذا الفصل فقد بلغ فى الوضوح النهابة . 

ولعل شسبة هؤلاء الذين أنكروا أن يعرف بظاهر القرآن شىء قولهتعالى: 
« وما يعلم تآویله الا الله » وظہم أن قوله ا : ٠‏ والراسخون فى العلم 
يقولون آمنابه » مبتدأ غير معطوف على الأول » وذلك مما لاوجه له » لأن قول 


ا TS‏ اله تعالى » فتكون الآية بأن تسكون 
دلا لا اول 


(۱) فيه » قيس (0) محذوفة من 
(0) العمران ۷ 


الرد عل من 
بدلعسدى له 


لا يعرف الراد 
باهر اأقرآن 


خلاف المرجئة 


جد ويا 

وفرفة أخرى قالت : إن القرآن ما لا بمكن معرفة الراد به » فإن الألناظ 
محتملة » فامن لفظ من الألفاظ إلا ويجوز أنبراد به الصو ص ا () يجموزأن7) 
راد به العموم » وإذا كان هذا هكذا فلابد من أن نتوقف » وننتظر القرينة 
الميزة للعام من انخاص » والخاص من العام » وهؤلاء يسمون أصحاب الوقف . 

والذى يدل علىفساد مقالئهم » ما ذ كرناه من أن-الصحابة كانوا رجعون 
إلى ظواهرالكتاب ولاينتظرون إلى ما ذ كروه. وأيضاء فإن هذا القول يخرج 
القرآن من أن يكون موصوقاً بشىء ما وصفه الله تعالى » حو کو نه هدى وبيائاً 
وشفاء ونورا . وكذلك ففى قوط هذا تتكذيب لله تعالى » لأن اللدتعالى يول: 
«مافرطنا فى الكتاب من شىء"» ولا تفربط أعظ من الإإتيانبما لا يمكن معرفة 
عي لم ا إن القرينة لابد. 
من أن أن تكون من قبيل الكلام ؛ فبأى شىء يعرف الراد به ؟ فلابد من أن 
قزلا بظاهرة أو بقرينة أخرئء فان جوزوا أن يعرف المراد بظاهره فهلا قالوا 
بذلك فى القرآن حتى لا يحتاجوا إلى القرينة > وإن قالوا بقرينة أخرى أعدنا 
عليه السؤال فى تلك القرينة ٠‏ 

وما يذ كرهمنا أيضاء خلاف المرجئة الذين» أنكروا أن يكون لاءموم لفظة 
موضوعة له . وقالوا : ليس يجوز فى عمومات الوعيد أن تحمل على الشمول 
والاستغراق » فلا لفظة90؟) موضوعة©©) لهذا العنى . 


والكلام فى ذلاك بحص باب الوعد والوعيد » غير أنا نشير هبنا إليه » 
فقول : إن القائل إذا قال من دخل دارى أ کرمته صح له (*)أن يستثئى (0) 
)١(‏ ناقصة من س (0) الأثمام ۳۸ 


(۳)لفظ » فى ص (4) موضوع 2 فى ص 
)4( أسدكئاء » فى ص 


TEE 
حتى إن شاء استٹی منه زيداً » وإن شاء ععرأء وإن شاء کر‎ ٤ أى رجل شاء‎ 
أوخالداً » فاولا أن هذه اللفظة موضوعة للعموم والا كان فيه الاستثناء على الد‎ 
الذى ذكرناه » لأن من حق الاستثناء أن مخرج من الكلام ما اولاه اوجب‎ 
. دخوله نحته‎ 

والقوم ءفقد أنكروا ألفاظ السو م وقالوا : لوكانت هذه الألفاظ موضوعة 
لاعموم لم يصح استع الها فى الحصوص الذى هو نقيضه » فلا جاز ذلك دل على أنها 
غيرموضوعة له البتة. 

وجوابناء إن قدح هذا فى أن يكون هذا اللفظ موضوعاً لاعموم ليقدحن 
أيضا فى أن تتكون المشرة موضوغة ذا الندد اضر س فان للك أن تقول؛ 
عل" لفلان عشرة إلا درهاًء فتسكون قد أردت التسعة دون العشرة . 
۰ ظ ومتی قيل : فا وجه التأ کید فيه أن ل و کان موضوعاً للعموم ؟ قلنا : إن 

الت كيد لا يقدح فى عمومه» إذ لو قدح فيه ليقدحن أيضا فى اللصوص ( ومعلوم 

أنالقائ لكايقول لقي تالقوم أجمعين ؟ فقديقول أيضًا : جاءلى زيد نفسه » فايس 
إلا أن يعتمد ما قاناه . ٠‏ 

وما يذ كر فى هذه الجلة أيضأًء خلاف المرجئة إذا قالوا: ليس بحب أن تحمل 
عمو مات الوعيدعلىعمومها » فنالجائز أن يكون ههناشرط أو( استثناء لم يدينه 
اال ش 
وذلك مما لا وجه لايا ا فإنه تعالى لا يحوز أن خاطبنا مخطاب بريد 
به غير ما يقتضيه ظاهره ثم لا يدل عليه » لأن ذلك يقدح فى حكته ویمیر 
ا فعميا , 


(۱) و فى ۱ 


شروط المفسر 


لكتاب الله 


ويقال لم يما : لو جاز أن يكون فى عمومات الوعيد * شرط أو استثناء ا 
بديئه الله تعالی » لجاز مثله فى عمومات الوعد بل کان جوز مثله فى الأواص 
والنواهى » والعلوم خلافه . 


فإن قالوا() : لا تكليف علينا فى عمومات الوعيد » ولس كذلك الال 
فى الأواسس والنواهى » قلنا : ليس الال على ما ظئنته فى عمومات الوعيد 
تكلقاً : وهو أن نعتقد أنه تعالى لا مخلف فى وعده ولا فى وعيده ولا يغير قوله 


ولايبدله »كا أخير به حيث يقول : «ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد». 
وقد أورد رهه الله بعد هذه الج فبا ول مانجب أن حص ل فيه الكلام 
فى الصبفة التى يحب أن يكون علبها الفسر لكتاب الله" عر وجل 9 . 


اعم أنه لا يكنى فى الفسر أن يكون il‏ باللغة الغربية » مالم بعلل معها 
الحو والرواية » والفقه اع غر بأحكام الشرع اطا © .ولق يكن 
الرء فقي عا بأحكام الشرع وأسبابها إلا وهو عالم بأصول الفقه » التى هى 
أدلة الفقه والكتاب والسنة والإجماع والقياس والأخبار وما يتصل بذلك . 
ولن يكون عا هذه الأحوال إلا وهوعالم بتوحيد الله تعالى وعدله » وما يحب 
له من الصفات وما يصحوما ستحيل ) وما بحسن منه فعله وما لانحسن بل يقبح؟ 
الشرع ٤‏ وکان محخيث مكنه حمل المتشابه على المحم والقصل بشما » جاز له(4) 
أن يشتغل بنفسير كتاب الله تعالى » ومن عدم شيئاً من هذه العاوم 
(1) قال» فى س () الأمرء ص 
() كتابة » فى ص : 


۷ س 
فان عل له التعرض لكتاب الله جل وعز » اعتاداً على الاغة الجردة » أو النحو 


واما e SS eg‏ 
قوله تعالى « ليس کمتله شیء » علىقوله : «قل هو الله احد » وقوله : « ولقد 
ذرانا جهنم كثيرا من الجن والانس» إلىقوله: ١وماخلقت‏ الجن والانس الا ليعبدون» 

وهكذا المال فى غيرها من الأيات التشامبة والمحكة . 


فبذا هو(١)‏ الذى يحب أن يكون عليه المفسر من الأوصاف . 


وأما منعداه من الكلفين؛ فالذى يازمه فى‌القرآن أن يعتقد أنه كلام رب 
العزة علىما قاله جل وعز: «ولو كان من 7 غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » 
وأن كد زافق اد وان لا تا دولا كدي وا کرو عن 
الطاعن » لا زيادة فيه ولا نقصان » وأن يؤمن به على اللبلة . 


إن سأل ال فال ال من مذهبك أن القرآن ما يعرف الراد بظاهره؛ 
فكيف احتاج والال ماقلتموه إلى التفسير وهلا دلكم ذلك على ما قاله أحاب 
الوقف17).والروافض» الذين يقولون : إنه مما لا يعم تأويله ولا المراد بظاهره . 


قيل له : إن احتياج القرآن إلى مفسر بلفظ أوضح منه ما لا مخرجه عن 
إمكان أن سرف اراد بظاهره » لولا ذلك والا كان لا عكن الفسر أن يفسره 
وكان لا يكون التفسير تفسيراً له » فا ذ كرتموه غير قادح فيا قلباه . وإنما احتيج . 


۸ س 
إلى تفسير القرآن » لأندعوة النى عليه السلام ارت ی غا ان مال ت 
العام ولم تقتصر على المرب » فل 06( بد من أن تقسرلم ذلك حت يمكدم 
معرفته »كا أنا إذا أردنا أن تفم العرب ماثقوله باسا ننا فلا يمكننا ذلك إلابأن 
تقسره للم »كذلك هينا . | 


فہذه جملة السكلام فى الأصل الثانى . 





(۱) يكن لهم ء فى ( (۲) لاء فى ص 


الاصل الثالثك 
الوعرو الور در 


ولس 


الأصل الثالث هن الأصول الخمس 
وهو السكلام فى الوعد والوعي د( 
كان يحب أن نذكر حقيقة الوعد والوعيد على العادة » غير أنا قد ذ كر ناه 
فا تعدم فاا نعیده ¢ ونشتغل عا ختص هذا الوضع 4 
وجلة الكلام فى هذا الباب يقم فى ثلاثة مواضم : 
أحدها : الكلام فى المستحق بالأفمال . 
والثانى : الكلام فى الشروط التى معها تستحق . 
والثالث : الكلام فى كينية الاستحقاق » أهو على طريق الدوام » أم على 
طريق الانقطاع : 
أما الستحق بالأفعال ء فهو المدح والذم ؛ وما يتبعهما فى الثواب والعقاب » 
ولكل واحد فى هذه الألفاظ معنى . 
أما الذم » فهو قول ينىء عن اتضاع حال الغير » وهو على ضربين : 
ضرب يتبعه العقاب من جهة الله تعالى » وذلك لا يستحق إلا على العصية » 
وحقيقة العصية فعل ما يكرهه الغير مع نوع من الرتبة . وهو أن يكون العامى 
دون المعصى » وطذا لا يقال عصى الأمير فلات كا يقال عمى فلان الأمير » 


ولايفهم من إطلاق هذه الكلمة غيرمعصية الله تعالى » حتى أنك لوأردت غيرها ' 


لقيدت ققلت : عصى فلان أباه أو جده أو الأمير » إلن غير ذلك . 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع وكيف أن الممكزلة أوجبوا عقاب الماصى على ايء 


يها قال الأشاعرة بترك ذلك لله * 


الستدق بالأفعال 


الذم وضر باه 


المسدح 


العسروط الى 
تساحق ها 


الأحسكام ' 


٢‏ س 

وأما الدح فعناه » قول : ينىء عن عظ حال الغير » وينقسم أيضاً إلى : 

ما يتبعه الثواب من جهة اللّه تعالى » وما لا يتبعه الثواب() . 

وما بتبمه الثواب من جهة الله تعالى فإنه لا يستحق إلا على الطاعة » وحقيقة . 
الطاعة قد مس فى غير هذا الموضع . 

وأما ما لا يتبعه الثواب » فمو المدح المقابل لائعمة » المستحق ؛ فهذا هو 
TET‏ 

وأما الكلام فى الشروط التى معها تستحق هذه الأحكام » فاعل : أنا قد 
ذكرنا أنالذم بنقسم إلى مايتبعه العقاب من جهة اللّه» و إلى مالايتبعه المقاب(؟). 

ما يتبعه العقاب فالشرط فى استحقاقه ششرطان : أحدها بر جع إلى الفمل » 
والآخر برجم إلى الفاجل . ما يرجع إلى الفعل فهو أن يكون قبيحاً » وما يرجع 
إلى الفاعل فهوأن يمل قبحه أو يتمكن من العم بذلك » ولهذا قانا : إن الصبى 
لا يستعق على فعل القبيح الذم لما م يكن le‏ بقبحه ) ولا متمكناً من الم 
بذاك . واقنا : إن الخارجى يستتحق الذم على قتل الس وإن كان قد اعتقد أنه 
حسن » لما كان متمكياً من العلل بشبحه ؛ هذا فى الذم الذى يتبعه ا 1 
جا ااال ْ 

وما( لايتبعه العقوبة من جهة الله تعالى) فإن الشرط فى استحقاقه أيضاً 
شرطان : أحدها يرجم إلى الفعل » وهو أن .يكو اناد 6 والا شر يرجم إلى 


الفاعل وهو أن يكون قد قصد بنعلها الإساءة إليه . 


(۴) آما ما » فى ص (4) محذوفة من | 


ع1 سد 
وكا ذكرنا: إنالذم قسمان على ما كر نا(۱)؛ فقس منه يتبعه العقاب » وقسم 
منه لا يتبعه ذلك . فكذلك الدح أيذا فان غل ما ذ کر نا فقس(" 
يتبعه الثواب من جهة الله تعالى » والشرط فىاستحقاقه شرطان : أحدها » يرجم 


إلى الفعل وهو أن تكون له منفعة زائدة على حسنه » والأخر ج إلى الفاعل: 
وهو أن يكون عل بأن له صفة زائدة على حسنه » فلابد(*) من اعتبارها معأ : 


كا فى الذم » ولحذا قانا : إن الصبيان لايستتحقون على أفعالم الاح مالم ياوا 
أن لها صفة زائدة على الحسن . 

واا ت ا ا ل نالك ا ان 
أحدها » يرجم إلى الفمل » والآخر يرجم إلى الفاعل. والراجم إلىالفعل فيو (*) 
أن بكرن ا » والراجع إلى الفاعل هو أن يكون ()قاصداً به(") وجه 
الإحسان إليه . 


وهذه هى الشروط' التى معها يستحق المدح والذم على الأفمال . 

وأنا الشوون(9) فق العتعاق ارات و اقات عل الأغبال فا رر 
فى استحقاق المدح والذم علمهما ٤‏ غير أنه لابد فى اعتبار شرط آخر فيهماء وهو 
أن يكون الفاعل من يصح أن يثاب ويعاقب » وإن شئت قلت الشرط : هوأن 
يكون الفاعل ممن يفعل مايفءل لشهوة أوشهة » ولذلك قلنا : إن الهنود يستحقون 
على إحراقهم غنيم العقوبة من ا ال وإنكانوا لايفعاون مايقعاونه(ة) 
لشهوة بل لشبهة اعترضتهم » وهو أنهم يتخلصون بذلك من عالم الفلاة إلى عالم 


)١(‏ ذكرنامء فى | (؟) ذكرناء ؛ فى ص 
(۳) قسم منه » فى ص (4) ولا ء ف ص 
(۵) هو » فی ص (3) ناقصة من ص 
(۷) الشرائط » فى ص (۸) الشراتط »ىا ص . 


)٩(‏ يفعلون » فى ص 


سر و ط اتاق 
الثواب والمقاب 


الؤثرفى استحاق 
الدج والثقواب 


= 14 س 
النور ؛ وإما لم يكن بدمن اعتبار هذا الشرط » لأنه لولم يعتبر لازم استحقاق 
القدم تعالى العقوبة ¢ ومعلوم أنه و قدر وقوع(1) القبيح دن حه : ستحق 
العقوبة » وإن استحق الذم » تعالى عن ذلك غا ل 
فبذه جملة الشروط التى حب اعتبارها فى ذلك . 


فإن قيل : هذه" الشروط المعتبرة فى اس تحقاق المدح والذم والثواب 
والعقاب » فا المؤثر فى ذلك ؟ قيل له : فعله القبيح هوالموٌثر » وما عدامشرط . 

وما قانا : إن هذا هكذا » لأنه لا يوز فى عامه بقبح القبيح أو مكينه من 
ذلك أن يكون مؤثراً فى استحقاق العقاب » فإن ذللك ما يكون من قبل الله تعالى» 
وفعل الله تعالى لا جوز أن يستحق عليه العقوبة » وإنما يستحق العقاب على 
ما يفعله لا غير » هذا فى الذم والعقاب . 0 

وأما للؤثر فىاستحقاق المدح والثواب» فهوفعاه للواجب(") واجتنابه للقبيح 


وما محری هذا الجرى »وما عداه شرط فيه . : 


وإذقد عرفت هذه الجلة »فاع أنه تعالى إذا كلفبا الأفعالالشاقة فلابد من 
أن يكون فى مقابلها من الثواب ما يقابله » بل لا 0©)يكنى هذا القدر9) حى 
يبلغ فى الكثرة حداً لا يجوز الابتداء بمثله ولا التفضل به » وإلا كان لا بحسن 
التكليف لأجله . 


. وإنما قلنا(0»: إن هذا هكذا » لأنه لولم يكن فى مقابلة هذه الأفعال الشاقة 


)١(‏ على فل » فى ص (۲) هذه می ؛ فى ص 
(*) الواجب » فى ص (4) بل لا يكون هذا القدر كاف » فى ص 
(ه) محذوفة من ص 


— 0 س 


ماذ كرناه » کان يكون القديم تعالى ظالاً عابتا على ما تقدم عند الكلام فى 


فإن قيل : هلا كن أن يتح قالكاف فى مقابله هذه الأفمالالشاقة المدح؟ 
قيل له : لا 4 لان الدح لا يقح ر4 الاعتداد E‏ عن نفم ودبع 5 


وأيضاً » فإن الد-(؟) لايستحق مناللّه تعالى على الح وص » بل القدم وغير 


ومتىقالوا : هلا كن المدسم من جبة الله تعالى؟ قانا : لايقع الاعتداد بدأيضا 
على ماذ كرناه . 

فإن قيل : كيف يصح قو 3 هذا ومعاوم أن أحدنا يبذل جهده حتى 
محمد السلطان أمره وبمدحه ولايبالى عا يتحمله من المشاق فى ذلك ؟ قيل له : إغا 
برغب فى ذلك لما برجو فى الجاه والحشمة حتى لو تجرد الدح فإنه لا يرضى به 
ولا تاره . 


فإن قيل : أو ليس العرب بذلوا مجم وأموالم طابا للمدح والذ کر» حى 
وا الذكر عمراً ثانيً ؟ قلنا لم : إن ذلك أحدجها لاتبمالتى يوضفون بهاء وعلى 
كل حال فلابد أن یکو نوا اعتقدوا فى ذلك نفعاً يزيد على مايلحقهممن الشاق » 
وصار ذلك كإيصائهم بعقر بعير وحبس فرس أو جمل على قبورهم » وبنصب ' 
الرماح ووضع السيوف عليها » كل ذلك لا يعتقدون فيه فى النفع العظم . 


(۱) إذاء ف ص ٠‏ () فالمدح » قا ص 


~ 7 س 

وبعد › فلو لم يكن فى هذه الأفعال مشقة » وکنا تأنى بالواجبات وتتجنبه 
القباتم لاستحققنا المدح » وإذا اعتراك فى الواحد مناشكفلاشمة فى أنه تعالل 
يستحق المدح على فمل الواجب وترك القبيح » وإن كان لا تلحقه مشقة ؛: 
فلابد إذاً من أن يكون بإزاء هذه المثقة مايقاباما وهو الثواب عل مانقوله . 

ركنن الدح ما يمكن إيصاله إلى مستتحقه من دون الإعادة » فكان 
لا يدت للاحياء بعد الإماتة و جه :وق ا بأند تعالى يعيد اللإحياء بعد الإماتة 
قطماً دليل على أنه لابد من استحقاق الثواب » الذى لا يمكن إيصاله إليهم إلا 
بالإعادة 4 وهذا 2 وحه ٠‏ 

وعلى هذا يحرى الجواب على قولم : هلا جاز فى الستتحق على هذه الأفمال 
الشاقة أن يكون من جنس السرور » لأن السرور متى0© تجرد عن نفع » 
لايعتد به على ما ذ كرناه ٠‏ | 

فإن قيل : كيف يصح قو ل: إن الثواب إنما يستحق على الأفمال الشافة » 
ومعاوم أن أحدنا يستتحق الثواب على مالا مشقة فيه » حو معرفة الله تعالى وغير 
ذلك40), وكذلك7* فإن التق الصالح رعا لا تلحقه بهذه الطاعات(7) ڪر 
مشقة » لما قد تعوده وألفد » ثم 71" بخرج بذاك عن استحقاق:الثواب عند 06 

قيل له : إنا لم نوجب أن يكون فى نفس الفعل مشقة ؛ بل جوز أن يكون 
قدأو فى تبه ارىق »أو فما يتبعه ويتصل به ولا شاف انر 
لله تغالى هذه المنزلة » فإنها(» وإن لم يثبت فيها مشقة فى سببها وهو الفكر 

من الشقة مالا؟) خنى» وأيضاً فإن الحافظة عايها وتوطين النفس على حل الشبهة 


ممم مک م 


(1) محذوفة من | 0) #ذوفة من ص 
© إذا » فق ص (4) ونحوء فى ص 
(0) ناقصة من ص ) الطاعة , فى ص . 
(۷) ولاء فى ص (۸) ونلها » فق ص 


)٩(‏ ما لاء ق ص 


س 517 س 


ودفع اللصوم مشاق عظيمة » بل لو قبل : بأن ماتتضمنه معرفة الله تعالى من 
ات ل شت وماق ال لكان مك نكيف معناو 


وقو م : إن البر التق رعا لا يلحقه مشقة فى أداء هذه الطاعات واجتناب 
المعاصى فكيف استحق عليه الثواب مالا معنى له » فإن هذهالأفعال مما لاتعرى 
عن مشقة فيها أو فیا يتصل بها على ما ذكرنا » غير أنه من حيث راض نفسه 
على ذلك بأن وضع بين عينيه ما يستحقه على الاشتغال مخلافها من العقاب » 
.وما يستحقه على الإتيان بها من الثواب » سبل ذلك عليه » وصار كالتاجر 
الذى جعل ما يناله من الريم فى تلك التجارة نصب عينيه » فإنه والحال هذه 
يسهل عليه ما يناله!١)‏ من مشاق السفر وغيره » كذلك ههنا ؛ وعلى هذا العنى 
قال الله ا وانها لكبيرة الا عل الخاشعين » . 


وعلى هذه الطريةة يحرى الجواب عن قولم(") : :أل نم قد رويتم عن النى 
صلى الله عليه وسل » أن أحدنا يؤجر على قضاء وطره من ن الحلال » ومعاوم أنه 
لا مشقة فى ذلك » فإنا تقول : ليس بحب أن تكون الشقة فى ذلك نفسه » بل 
يكفى أن تتماق بتوطين النفس على الاقتصار عليها وأن لا يتجاوزها(" إلى من 
هى أشعى إليه منها » فعلى هذا يحرى الكلام عندنا فى استحقاق الثواب من جهة 
لله تعالى .' 


وأا شيشا أو قاسم »ققد خافن ف هذه »ونال : إن القديم تال 


إغما كلننا هذه الأفعال الشاقة لما له علينا من النعم المظيمة فإن40) ذللك(*) 


)١(‏ يصييه » فی ص ْ 0) قوله » فى ص 
0) جاوزها » ق ص )٤(‏ وان » فى ص. 
(0) وذلاك » فى س 


R=. 0‏ أ 
غخالفة الى القاسم 


(A -‏ — 
اده 7 0 وأحمن 2 
yT E‏ 0 
فى مقابل(1) ذلك شيا آخر كذلك فى(2) القديم تعالی فنعمه عندنا لا حمی 
وأياديه لدینا لا حصر ولا ذهب فى ذلك إلىما ذ كرناه قال : إنه0؟) إ نما يست 
الطيعين لا لأنهم استحقوا ذلك » بل لاجود . 


والأصل فى الجواب( عليه أن يقال2*0: إن القديم تمالى إذا جمل هذه 
الأفعال الشاقة علينا وكان عكنه ألا مجعلا كذلك » فلايد من أن يكون ذلك 
نالرات ماد د اه وانتشياذة با اد متا وأنة 0 
من النعم فإنه يحسن منه أن يكلفه مايلحق به مشقة نحو أن يقول له ناولى 
الكوز أو مايحرى هذا الجرى فلايصح» لأنه إنما يحسن منه ذللك50) 3 
الذى لا يتبين للانسان فيه كبير مشقة » ولس كذلك سبيل ما كلفنا الله 
تعالى » فنى ذلك ما يتضمن ال جود بالنفس والخاطرة بالروح فلايقاس ما أورده » 
ولهذا فا كلف امنعم الذى وصفه المنعم عليه ما(" يتضمن المشقة العظيمة » نحو 
المواظبة على خدمته 0 بين يديه آ ناء الليل والمهار وماشا كل ذلك » لم حسن 
إليه » بل كان يكون لمنعم عليه أن يقول كان من حقك ألاتتفضل عل" 
الأول لای هذه التكاليف من بعد . 


أما قولة فى الثواب 6 وأنه إما يحت إيضال إلى الطيعين من حير ارد 


)١(‏ مقابلة » فى ص 0) ناقصة من ص 
(0) بأنهء فى | 9 الكلام » فى س 


(۷) اء ف ص 


— ۹ س 
فظاهر التناقض » لأن ا لجو د هو التفضل » والتفضل هو مامجوز لفاعلهأن يفعله وأن 
لايفعله » والواجب هو مالا جوز له أنلايئعاه » فكيف يقال:إن هذا يحب من 
حيث الود » وهل هذا إلا مىزلة أن يقال : جب أن يفعل ولايحب أن يفعل » 
وذلك محال . 
وإذ(') قد بينت هذه الجلة » فالذى نمه من حال الثواب الستتحق من 
جم الله تعالى » أنه لابد من أن يكون من جنس اللاذ» فأما أن" يكون 
بالا كل والشارب والمن ا كح » فإن طريقه99) السمع > ويكن أن نعامه أيضا 
بترغيب الله تعالى فيه » فيقال: لو لم يكن من قبيل ماقد اشتهيناه فى الدنيا لكان 
لا يصح فيه الترغيب » فبذا هو( الذى نقوله!؛) فى استحقاق الثواب . 
وأما استحقاق العقاب » فالذى يدل عليه العقل والسمع oe‏ 


أما الدلالة العقلية فى ذلك » فدلالتان : 


إحداها : أن( القدے تمالىأو ج علينا الوامبيات والاجتئاب عن القبعات» : 


وعرفنا وجوب ما جب وقبح ما يقبح » فلابد من أن يكون لهذا التعريف 
والإيحاب وجه » ولا وجه له(" إلا أنا إذا أخلانا به أو(*) أقدمنا على خلافه 
من قبيح وتحوه استحققنا من جبته ضرراً عظما . 

فإن قبل : ول لا يجوز أن يكون الوجه فى ذلك » أنا إذا أخلانا به وأقدمنا 
على خلافه استحققنا الذممن الله تعالى ومن جبة المقلاء . 


قيل له : إن الذم إذا تعرى عن ضرر يتبعه لم حتفل به > ولهذالا نبلل 


ذم دؤلاء الخالفين لنالما لم يتبعه مضرة . 


() واذا » فى ص »( وأن ذلك » فى س 
0( طر يقته 6 می ص لق الكلام 6 فى ص 
(0) ناقصة من ص : (5) هو أن » فى ص 


)¥( ناقعة من | : (۸) و › قى س 


استدقاق أاعقاد 


— ۰ س 


فإن قيل : هلا" جاز أن يكون الوجه فى الإيحاب هو لک يستحق من 
جهته الثواب . 

قيل له : لا » لأن الثواب نفم وطلبالنفملا يجبء فالا جاب لأجله لايحسن» 
ولا ذلك وإلاكان بحسن منه إمجاب النوافل » فإن بها أي يستتحق الثواب» 
ومعلوم خلافه . ٠‏ 

فإن قيل : هلاحسن مندهذا(؟) اليماب لوجوب هذه الواجبات ؟ قيل له : 
إن وجوب الشىء فى نفسه لا يكنى فى حسن الإيجاب » ولمذا فإن من خوفه 
السلطان بقطم عضو من أعضائه إن لم يشاطره على ماله » فإنه يحب عليه أن 
يشاطره على ما له وإن كان لا بحسن من السلطان ذلك الإيجاب . 

نانفل : ل ا الله تمل باع ويقبح اعات 
الشىء SS‏ لا يكفى 
وجو بالشىء فى حدن الإ حاب » بل لا بد من اعتبار أمر آ خر وهو استعقاق 
الضرر إن أخلانا به وإبمأكان يا يازم ذلك » أن لو قلبا : لا جب فيا آوخبه الله 
الان يكون واجبا أصلاء وذلك ما لم نقله » فهذه دلالة : 

والدلالة الثانية : ما قاله الشيح أبوهاش ؛ وتحريرهاء أن القديم تعالى خاق 
فيناشهوة القبيجونفرة الحسن » فلا بد من 0* أن يكون فى مقاباته(" امن العقوبة 
ما بجر عن الإقدام على المقبحات » وبرغبنا فى الإتيان بالواجبات » وإلا كان 
يكون السكلف مغرى بالقبح والإغراء بالقبيح لا يجوز على الله تعالى . 

! منه نأقصه من‎ )9( ١ وملا » فى ص‎ )١( 


زفق امتئم » فى ص (4) "'قصة من ص 
(5) محذوفة من س (7) مقايلتها » فى ص 


— ۷ س 
فإن قيل: إن بالذم ,زول الإغراء ويثبت الموف »قيل له : قد مضى ماهو 
جواب عن ذلك » فقد ذ كرنا أن الذم اجرد ما لا يقم به الاعتداد . 
فإن قيل: إن ن" العقاب واعلوف منه زيل الإغراء » هن أين قطدتم 
على استحقاق العقوبة من جبة الله تعالى" ؟ قيل إن ظن المقاب انما يوثر فى 


زوال الإغراء متى كان استحقاق العقاب معلوما ثم ظن 0" )أنه يفمل بسايستحقه, ` 


خينئذ يؤر فى زوال الإغراء » فأما على خلاف هذه الطريقة فلا . وعلى هذا فإن 
انال ا بأن فىالطر ربق سبما» فإنه ياف سلوك ذل كالطربق مق لإمضرة 
السبع قطماً » وأنه SS‏ 
يناله ضرر » ينئذ يصرفه ذلك عن سلوك تلك الطريق » فأما ذلك إذا لم يكن 


الميوان من الأجنامن المضرة الؤذية 4 ولا ن هناك مضر 8 ¿ معأومة 60 فإنه 


ما لا يصفه من سلوكها ء كذلك هبنا » وهذا هو الطرين العقى ٠‏ 


أما الدلالة السمعية فى ذلك » فهو أنه تعالى وعد الطيعين بالثواب وتوعد 
العصاة بالعقاب » فاو لم حب لكان لا بحسن الوعد والوعيد مبما» وقد اعتمد 


هذه الطريقة أبو القاس الموسوى » وقال : لا يصح الاعماد على غيرها فى ذلك » ٠‏ 


ونحن قد ذ كرنا أن الدلالة المقلية فى هذا الباب كالدلالة السمعية فى إمكان 
الاعماد عليها . 

وقد تعلقت اللحدة فى ذلك بشبه 29 وهى أن قالوا : إن غرض القديم 
بالتسكليف تفع الكاف » فإذا لم ينتفع الكلف بتكايف الله تعالى إياه » فليس 
يجوز أن يعاقب » وأ كثر ما فيه أنه فوت على نفسه النفع » فكيف بحسن من 


(0) يظن.» فى ص 0 ش (۳) سبحانه » فی ص 
© يظطن:» فى ص ٍ (4) بدبهة » فى ص 


شنية الماتجده 


د 

الله تعالى أن يعاقبه لذلك ؛ وصار الحال في هكالخال فى الأجير إذا فوت الأجرة 
على نفسة ل ترك(1) العمل ¢ فكاأنه لا بحسن هن الاجر أن رده للسياط 
لتفويته الأجرة على نفسه » كذلك هنا . 


وجوابنا » أن الله تعالى لا يعاقب اللكلف لأجل أنه فوت على نفسه التقم 
بالتكليف » وإعا يعاقبه لإقدامه على القبيح وإخلاله بالواجب » ذلك وجه 
استتحقاق المقا ب كاف الذم؛ ألا ترى أن العقلاء لايذمونالخل بالواجب والفاعل 
للقبيحعلى تفويت () النفم بالواجب على نفسه » وإبما يذمونه لإإخلاله بالواجب 


وما بتعلقون به فى ذلك» أن العقاب ضر رمن جة الله تمالى» وإيصال الضرر 
إلى الغير إنما حسن لتش الفيظ » أو لنفم العا قب أوالعاقب » وأى هذه ال 
كان فهى مفقودة فى مسألتنا هذه » فيجب القضاء. بقبح العقاب من جية 
اا 


والجواب» أن هذه القسمة محتملة" لازيادة غير مترددة بين الننى والإثبات » 
فلا يصحالاحتجاج بها ؛ على أن هذه الوجوه التىذ كرتا مما لا تأثيرلها ى حسن 
العقاب فإن تشن الغيظ ما لا يتضمن وجباً فى حسن الإضرار بالغير » وهكذا نفع 
المعاقب 0 و بعل » ققد خلت هله الفسمة عن مذهب ا ¢ فإن من مذهب دن 


(0) يرك » فى ص () تفويته » فى س 
0( گل »فى ص 


جك جسم 
خالف )١(‏ فى هذه المسألة أنه إما بحسن من الله تمالى معاقبة لكلف لاستحقاقه 
له بإقدامه على القباتم وإ إخلاله بالواجبات » ول 0 هو هذا القسمة فى القسمة » 
التی أوردها فف د كلامه . م تقلب عليهم هذه القسمة فى الذم . فيقال : إن الذم 
أيضأ ا ضرر فيجب أن لا بحسن إلا لتشنى الفرظ أو للنفم (") على ما ذ كرتعموه ٤‏ 
ومعلوم خلافه . فإن قالوا("2 : بل للاستحقاق» قلنا: فارضوا منا بمثله فى العقاب > 
فثبت مبذه الجلة استتحقاق الثواب والعقاب ؛ وإذا صح ذلك » فاعل أن الثواب. 
إا يستتحق على الطامات والعقاب على المعاصى 
فإن قيل : يحب على هذا أنه لو جمم المكلف بين الطاعات والعامى أن 
يكون مثاباً معاقباً فى حالة واحدة » وذلك محال . وجوابناء أن هذا إنما يازمه 
لو م يسقط واحد(4) منبما الآخر » فأما إذا سقط الأقل نالأ كثر فإن ذلك 
ا ٠‏ ظ 


فإن قيل : فا قولك فيمن استويا ق حقه (0) ]أ كان حب أن يثاب. 
ويعاقب دفعة واحدة ؟ قبل له إنهما لايستويان » ولاخلاف فى ذلك بين أبى على 
وبين 37 أبمعائم؛ وإما لكلاف فى أن ذلك يمإعقلاو ) 59 أو لا بم( 
إلاسمماً . 


1 > أن ذلك يعإعقلا وسمما » وقال أبو ھاش : لا بعل إلا معا » 
فإن الأمة أجخعتعلى أن لادار غير المنة والنار'*» ؛ فاو تساوت طاءات لكلف 


(۱) خالفه » فى س )١(‏ النافم » فى س 
(۳) وم » فى ص (4) أحدما , فی ص 
(5) :قصة من ص زفق أقدة من ص 
(۷) أو» فى ص 1 (۸) يعامان. » فى س 


للك إلا »فى ص 


الإحباط والتكفير 


لس Ng‏ سسب 
وإما أن يدخل الجنة ثم .لا خاو حال(" وقد دخل ال نة » إما أن يثاب 
وذلك لايجوز » لأن إثابة من لايستعدق الثواب قبيح » والله تمالىلايفعل القبيح » 
وإما أن بتفضل الله عليه كاتفضل على الأطفال والجانين وذلك مما لا يصحأيضاً 
وقد اتفقت الأمة على أن المكنف إذا دخل الجنة فلا بد من أن عير ٠"‏ حاله 


عن ال اولان الحادان + وين بعال الأطفال والجانين » فايس إلا أن نقطم 


أنه (4) لا تتساوى طاعات الكلف ومعاصيه وقد خالل فی( هذه الله (0) 
الصوفية وبعض السادات وقالوا : إن بين الجنة والنارمواضع يقال ها الأعراف» 
وعلى هذا قال تعالى : « ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم سسيماهم » 
وذلك ما لا وجه له لا نه خرق الإجماع . وأما الأعراف اللذ كورة ف القرآن 
فإنها مواضع فى الجنة مرتفعة سميت 277 بذلك لارتفاعها كا فى عرف الديك 
والداة وغيرها . 

وإذ قد تقررت هذه الجلة » فاعم أن السكلف لا يخلو ؛ إما تخاص طاعاته 
ومعاصيه » أويكون قد جمع ينها ؟وإذاكانقد جم يبنهمافلايخاو؛ إما أ نتتساوى 
طاعاته ومعاصيه» أ ويزيد أحدها على الآخرفإنه لابد من أنيسقط الأق لبالا" كثر؛ 
ات اوو وه لخر فقلت : إن الكلف لا يخاو؛ إما أن 
يدق الثواب أو أن يسعدق. التقاب من كل واد مها قدرا واحدا : 
أو يستحق من أبيدها أ كثر ما يستحق من الآخر.. لا يجوز أن يستجق من 
كل واحد منهما قدراً واحداً لما قد مر» وإذا استحق من أحدها أ كثرمن الآخر 
فإن الأقل لا بد من أن يسقط بالا ڪرو زول 6 وهذا هو لقو بالإجبابط 


و والسكثير على ما قاله الشايخ . 
)١(‏ ناقصة من ص (۳) فإما » فى ص 
©) يتمير » فى ص ©) على أنه » فى ص 


(0) ذلك » فى ص (5) شبهت 6 فى س 


و 
وقد خالفنا فى ذلك كثير من المرجئة » وعباد بن سلمان الصيمرى » فإن 
مذهبه أن العقوية لاتزولإلا بالنوبة » فأما كرة الطاعات فما لاتأثيرلها فذلك» 
غير أنه يثبت مزبة لمن خاط الطاعات بالمعاصى لا يثبتها لمن خاصت معاصيه » 
وتاك المزية والتفرقة إذالم برجم بهما إلى ما ذ كرناه من الإحباط والتكفير. 
لا يعقل ولا يثبت لها معنى . 
وجملة القول فى ذلك » هو أناقد ذكرنا أن الكلف إما أن تخلص طاءاته 
أو معاصيه » أو جمع بسسهمما ويخلطه . فإذا جم يينهما فلا سبيل إلى التساوى على . 
ما تقدم » فلس إلا أن يكون أحدهماأ كثرمن الآخر والآخر أقل منهء قسقط 
الأقل بال كثرء وهذا هو الذى نعنيه بالإحباط والشكفير . 
فإن قيل:هذا الذى ذ كر موه بيان الذهب ومعنى القول بالإحباطوالتكفير» 
فا الدلالة على ذلك ؟ 0 له : الدليلعليه » هو ما تمد ثبت أن الثواب والعقاب 
يستحقان على طريق الدوام » فلا خاو الكلف إما أن يستعدق الثواب فيثابء 
أو يستحقالعقاب فيعاقب » أولايستسق الثواب ولا المقابفلايئاب ولايماقب» 
أو يستحق الثواب والعقاب فيثاب ويعاقب دفعة واحدة » أو يؤثر الأ كارف 
الأقل على ما تقوله ٠لا‏ يجوز أن لايستحق الثواب ولا المقاب فإن ذلك خلاف ' 
ما اتفقت عايه الأمة » وأيضاً فقد أدللنا على استتحقاق المكلف الثواب والمقاب ' 
فلا وجه اذلك ؛ ولا يصحأيضاً أن يستحق الثواب والعقاب مما فيكون مثابا 
معاقباً دفعة واحدةلأن ذلك مستحيلءوالمستحيل ما لا يستخق لأن الاستحةاق 
يترتب على صحته أن يفعل وإمكانه > إذ امرجم به إلى حسن فمل أو وجوبه 
لأمر متقدم على وجه لولاه لما حسن أو لما وجب » وهذاكا ترى مبنى(١'‏ على 
.الصحة » فلا يصح إلا ما ذ كر ناه من أن الأقل يسقط بال كثر ٠‏ 


4» ينی » فى ص (م٠: الأصول الخمسة‎ )١( 


الخالفون ى 
الإحراط وااتكفير 


— ۲۴۹ 


وهذا هو الذى يقوله الشيخان أبو على وأبو هاشم ولا ختافان فيه » وإعا 
9 


الألاك اق کی ذلك عل ما می مق بد إن شا اه وحده: 


فإن قيل هلا کان الحال فى الثو اب والعقاب عند فى أن لا ع بيسهما 
الإحباط والقكفير كالال فى العوض .مع () العقاب ؟ قيل له :إن كان 
المذهب مااختارة أبوعلى فالضؤال ) أنه سوق يسهما و ری عل اله ياس؛ 
وان کن المذهب ما يقوله أوهاث,؛ فالفرق ظاهر» لان الذى له و قا نات 
الثواب. ' حبط بالەقاب واا ا علىطريق الدوا م“ وأ أحدها ستحقى 
على سبيل التعظي والإجلال » والآأخر على ls‏ والنكال » ولايمكن 
1 اللجع مهما » وهذا غير ثابت فى العوض مع العقاب » فلا معنى لقياس أحدهما 
ش على الآخر . 


٠‏ يبين ذلك» أن العوض لايستحق داكا ؛ ولا هومستحق على سبيل التعظم 
والإجلال حت يثبت بینه وبين العقاب منافاة » وإذاكان هذا هكذا سقطماقالوه . 
وصحأنمن يستتحق العوض على الله والعقاب منه» فإنه إن شاء وفرعليه مايستحق 
من الفوض ق الذنياء و إن شاء فى عرصات القيانة وان غاء جل عا من 
عقانه » لا لأن العوض يستحق علىهذا الوجه » لكن لأن إيصاله إليهعلى الوجه 
الستحق لا يمكن ش 

وأول هذه الوجوه أوضح » والثالث جيد » فأما الثانى ففيه كلام » ل 
الأمة اشع هل أن من فارق الدنيا مستسماً ترا بعد ذلك . 
روح ولا راحة » ومتى قيل على الوجه الغالب أن هذا ية يقتضى الفرار ! 


(۱) و » فی ص (۲) وء فى س 


۲۷ س 

مأ فرر م منه » وهو القول بوقوع الإحباط فى العوض والعقاب »كان الجواب 
أن يقال : ولا كذلك » فإنه لو استحق مثلا عشرة أجزاء من العوض لا سقط 
مهذا القدر من العقاب إلا وق واحداً » خلاف 10 ما لوكان الكلام فی الثواب 


فهذا هو الجواب عا أورده من السؤال على ألى هاشم 5 


وأما أ بوعىء فقد حكينا عنه النسوبة بين العوض والثواب فى هذا الباب » 
ولعله إتما يسوى یما من حيث کان يقول : إن العوض يستحق على طريقة 
الدوام كالثواب » فاما بعد رجوعه عن ذلك فلا يبق للشببة فى هذه السألة 
موقم . 

فإن قيل : إذا كان الشيخان لا تمان فى وقوغ الإحباط والتكفير» فن أى 
موضع اخة فا فى هذه المسألة ؟ قانا فى موضعين : أحدهاءأن الإحباط والتكفير إذا 
وقعاً فى الطاعة والعصية أم فى الثواب والعقاب » فال أبو على : إنهما يقمان فى 
الطاعة والمعصية لأمهما اللذان يصح أن يؤر أحدهما فى الآخر » دون الثواب 
والعقاب الاذين لايوجدان معأحتى يصحتأثير أحدها فى الآخر . وقالأ بو هاشم : 
لابل يقعان فىالثواب والعقاب » قال : وذلك لأن الذىأوجب القول ف الإحباط 
والتكفير هو امتناع ابم (') بيمهمالانافاة » والذى امتنع المع يسمهما إبماهوالثواب 
والعقاب » حيث كان أحدها مستحةاً على سبيل التعظل والإجلال » والآخر على 
سبيل الاستحقاق والتكال دون الطاعة والعصية » فعاوم أن الحم بينهما ممكن 
غر مدر نهب أن لايقم الإحباط والتفكير إلا فى المستحقينعلى ماذ كرنه. 


)١(‏ بخلاف » فی س لي الجماع القول » فى | ش 


اختلاف أ 0 
وأبى هاشم 


الملاف ين 
الشيخين فى 
الوازنة 


— A — 

وقال أيضاً : إن الطاعة والمعصية متى خرجتا عن أن يستتحق عامهما الثواب. 
اا »كان تقعا من صبى أو مجنون لم يقم فيهما الإحباط والتفكير » فى( 
وقعا على الد الذى يستحق عليه الثواب والعقاب وقع فما الإحباط والتفكير 
فيجب أن لا حب إلا فى المستحقين » وذلك ظاهر . 

وقال أيضاً : إنا لانمنى بالإحباط والتكفير إلا أنه لاحن 9 من الله تما 
إذا وقعا لم يتغير حالما بعد ذلك . 


ومهذه الطريقة بجیبعن‌قول أبى على » أى كيف يقع الإحباط والتشكير بين 


الستحقين » وها معدومان لا يصح أن يؤثر أحدها فى الآخر ؟ فنقول : إا 


إذا قلنا إن الأقل يسقط بال كثر» فإن الأ كثر يؤر فيه » فلسنا نعتى به إلا أنه 
لاحسن (4) من انه تعألى فعله بالمكلفين(*2 بعد ما كان حسنا » لاأن هناك تأثير 
مثل تأثير السلة فى العاول » أو السبب فى للسبب » فيسقط ما تعلی ووي 
ما اختاره أبو هاشم . 


وهنا موضع آخر وقع فيه الخلاف يْهماء وهو الكلامف الموازنة » فإن أبا 
ال ا ا يأى الكلف بطاعة(3» 


سحو (۷) e‏ عا من الثواب 4 وععصية استحق عامها عش ر بن جرا 


(۱) ومق 2 فى س (۲) محسن » فى ص 
(؟) ناقصة من ص (6) مسن » فى ص 
ره) بالمكلف » فى ص (5) بالملاعة » فى س 


(۷) يستحق » فى ص 


ل هلو س 


من العقاب » فنمذهب ألى على أنه بحسن منالله تعالىأن يفعل به فى كل وقت 
عشر نْ جا من العقاب.٠2)‏ ولا شت اکان 0)۰ قل ادق( عل المطاعة؟ 

ا یآ ا ا ¢ بعد ما ازداد عقانه عايه . وقال أبو هاشم :ل با ل شبح من 

أله تعاال ذلك ولا جسن مئه أن يفعل رھ من العقاب إلا 5 اح ۰ء 04 واا 
العشرة الأخرى فاا سقط بالثواب الذى فلاستعدقةه عل ۳ أن 4 من العااعة 0 
وهذا هو الصحيح من الذهب » ولعمرى إنه القول اللائق باه تعالى(؟) د 

ما يقوله أبو على . والذى يدل على ته عو أن اللكاف أنى بالطاعات على المد 
الذى أ به » وعلى المد الذى لو ألى مها منفر 8 ع اة اق ستدق 
عيبا الثواب » فيجب أن يستحق عامبا الثواب وإن دنسها بالعصية » إلا أنه 
لا حكن والخالة(*) هذه أن يوفر عليه على الحد الذى يستعقه لاستحالته » فلابد 
من أن بزول من العقاب عقداره » لأن دفم المضر ة كالنةع فى أنه مما يعد ق الناقم» 

وعلىهذا يسم قوله تعالى10): « فمن يعمل مثقال ذرة خړا بره ودن يعمل متقال 


ذرة شرايره ) . 


04 


فأما على مذهب انى على» يلزم ا ايكون قل رأى صاحب اة شما 
مما ألى به من‌الطاعات » وقد نص الله تعالى على خلافه . ومتى قيل9") : فکیف 
يثبه أ ن لوكان الاس على ما يغلنونه » قانا : لما قد ذ كر نا من أن إثابته. 


غير ممكن ولا متصور . 


وأماشيخنا أبؤعل» ققد تعاق فىذلك بوجوه : أحدهاء هو أن الفاسق. 


)١(‏ ناقصة من ص (۳) كان استحقه » فى ص 
© طاعته » فى ص (©) ناقصة من | 
(») والحال » فى ص (1) ناقصةءن ! 
(۷) قال » فى س (۸) ينا ء فی ص 


)٩(‏ ناقصة من ص 


شا د 
بإقدامه على العاصى وارتكابه الكبائر قد جنى على نفسه . وأخرجها من أن ' 
تستحق الثواب البتة » وعلى هذا العنى قال تعالى(' : « ان تحبط اعمالكم 
وانتم لا تشعرون » وصار حاله كال من خاط لغيره ثوباً نم فتقه قبل أن يله 
إلى صاحبه » فإنه لايبتحق على المياظة الأجرة لما قدأفسدها”) على نفسه بالفتق» 
كذلك هبنا. وربما استدل( على ذلك بقوله تعالى : « وقدهنا الى ما عملوا 
منعمل » الآبة . ويقول : لولا أن الأمس فى ذلك على ماذ کر ته وإلا كانلا يصن 
ما ذكره الله تعالى فى أعمال الكفار والمرتسكبين للكبائر؟)ء ورعا يقول: إن 
الثواب إذا سقط فإنما يسقط*) إما بالندم على ما أى به من الطاعة » أو بعقاب 
أعظممنه » ثم سقط بالندم الكل » فكذلك إذا سقط بالعقاب الذى هو - 
منه وجب أن يسقط الكل » فلا فرق ينهم فى قضية السقل . ا 


والأصل فى الجواب عن ذلك . 


أما ماذ كره أولا » وهو أن الفاسق لإقدامه على المعاصى وارتكابه 
الكبائر0) أخرج نفسه من أن يستحق الثواب فلا يصح > لأن الفاسق أن 
بالطاعة على الوجه الذى كلف وأعر به » وعلى حد لو تفرد" عن الكبيرة 
لكان يستحق عايها الثواب » وارتكابه الكبيرة بعد ذلك لا مخرجه من أن 
يكون مستحقاً للثواب » ففسد ماظنه . 


(1) ناقصة من س ) أفسدء فى ص 
0) يتدل . فى ص )4( الكبائر 2 فى ١‏ 
(ه) ساقطة » من س «) للكبائر» فى ص 


(۷) انفرد » فى ص 


ماحد 

وأما ما أورده فى مثال ذلك فلا يصح أيضا » لأن المياط لم يستحق الأجرة 
و أنه عا عق الأجرة على تساي العمل » ول يله" بل ف قه قبل 
السام » حتى أو قدرنا أن فئق'"ا بعد التسالم لكان يلات فى ذلك طريقة 
الموازنة على ما نقوله » وقوله تعالى : « ان تحبط اعمالكم » فإنا لا نتكره» 
فهو كلام اله تعالى ووحيه وتنزيله » إلا أنه لا يقتضى إلا الإحباط على الحد 
الذى نقوله دون ما ذهب إليه » فذلك محض الفار اف تالو وأماقو له 
تعالى « وقدمنا الى ما عملوا » الأبة : فإنه لا تعلى له بظاهر() لأن المباء 
إنما يستعمل فى أجسام رقيقة » وأفعال المباد أعراض » فكيف تحمل أجانا 5 
وهل ذلك( إلا قلب الأجناس ؟ ومتى عدل عن الظاهر واشتغل' بالتأويل 
لم يكن هو" به أحقمنا فنتأوله ل وجه يوافق دلالة العقل والشرع » فنقول: 
إن المراد أن الفاسق لا يستحق بأعماله الثواب على المد الذى كان يستحقه لولم 
دة اة الكييرة . فلا يتفم به كا لا ينغ بالهباء النثور . 


وأما ماذكره من أن الثواب إنما يسقط بالندم أو بعقاب أعظم منه » ثم 
إذا سقط بالندم سقط كله » وكذلك إذا سقط بالعقاب وجب أن سقط كله» 
مع بين أمرين من غير علة جامعة فلا يصح ؟ ثم يقال : إن الندم إنما أثر فى 
فى سقوط الثواب بأجعه » لأنه بذل الجهود ف تلاق ما وقم منه حتى يصير فی 
ظ ال کان | يفمل ما قد فمل » وهذا غير ثابت فالعقاب » وتأثيره فى الثواب 


لق لم 2 فیس 1 0 م يفتق » فى ص" : 
(©) فيه »فى ص 20000000 (4) بثاهرها ٠‏ في ص 
)١(‏ فى ذلك ؛ فى ص 0 استعمل فى ص 


() محذوفة من شض .0 تمول» فی س 


على وألى هاشم 
حول العلل باشمال 
المعاصى على مغير 
ور 


EY —‏ | 
فإنه إنما يؤثر فى إزالته بطريقة القابلة على الحد الذى كشفناء() ء فذه جملة 
ماد كروو(؟) ف هذه المسألة . 


فصل : واتصل بهذه الججلة »الكلام فى الصذيرة والكبيرة وما يتعاق مهما 
لأننا إذا قانا: إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب محبط ثواب طاءاته» 
وما يستحقه على الصغيرة مكفر فى جنب ماله من الثواب لم يكن بد من بيان 
مدق الكرة والضييرة + ۰ 


وما ذلك» أن الكييرة فى عرف الشرع هو ما يكون عقاب فاعله 


r س‎ 00 3 at 
ریق ثوابه إما قتا وإما مقدراً . وقد يستءمل ذلك على وحبين اخرن‎ 


لا نذ کرھا هبنا » فاس المقصود ھہنا إلا ما ذ كرناه . 


وأما الصئيرة » فهومايكونئوابفاعله أ كثرمنعقابه إا حتاو إما مقدراًء 
واحترزنا فى الوضعين بقولنا : إما عقا وإما مقدراً عن الكافر ومن لم بطم 
البتة » فإنه قد و ق۳( فأفعاله الصغيرة والكبيرة ؛ علىمعنىأ نه و کان له واب 
لكان يكون محبعاً ما ارتكبه من المعصية » أو يكون عقاب ما ألى به من 
الصغيرة مكفراً فى جنب ما يستحقه من الثواب . 


وقد أنكرت انلوارج أن يكون ف المعاصى صفيرة » وحكنت بأن الكل 
كبيرة(4) : 


ولا خلاف فى ذلك بين شيخنا ألى على وأى ائم » وإنما لحلاف بنا 


فى هل بعل عقلا اشمال المعاصى على صنیر(°) وکر ) أولایل ذلك الاشرعاً . 


01 كشفنا » فى ص 0) نذكره » فى ص 
0) يقم » فى ص 9) كار » فى س 
(-) صذيرة » فى ص (5) وكبيرة » فى ص 


ل ل 

فذهب أبو على إلى أن ذلك لايل إلا شرع » وقال : لوخلينا وقضيةالعقل 

لكنا نمك بأن المعاصى كاما كبائر » فعلوم أن أقل قليل المعاصى يستحق عليها 

جزءان من العقاب » وأقل قايل الطامات يستحق(١)‏ عامبا جر ءا واحداً من 

الثوابوذلك لما للقد تعالى" علينا من النعم » ويحعل ذلك أحد الوجوه الى 

تعظم المعصية لأجلها » ويشبه ذلك بإساءة الولد إلى الوالد الشفيق البار » قال : 
فك أن ذلك أعظم من الإساءة إلى الأجنبى » كذلك الال ههنا . 


ش فإن قيل : وما تلك الدلالة الشرعية التى دات على أن فى العاصى ماهو 
كبير وفيها ما هو صغير » أفى كتاب الله تعالى ذلك » أم فى سنة رسوله عليه 
السلام » أم فى اتفاق الأمة؟ ش 


قيل له : أما اتفاق الأمة فظاهر على أن أفعال العباد تشتمل على الصنير 
والكيير غير أنا نتبرك به ونتاو آيات فا كرالغير والكبير ومافى 
معناه » قال الله سبحانه وتعالى©) « ما لهذا الكتاب لا يغادر صغرة ولا كبرة 
الا احضاها 76*) وقال تعالى'') « وکل صغير وكبير مستطر » "2 وقال : 
« وكره اليكم السكفر والفسوق والعصيان  »‏ فرتب المعاصى هذا الترتيب ؛ 
بدأ بالتكفر الذى هو أعظٍ العاصى وثناه بالفسق وختم بالعصيان » فلابد من أن 
يكون قد أراد به الصغائر » وقد صرح بذكر الكفر والفسق قبله : وقال أيضاً: 


« الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم  »‏ فلابد مرن أن 


(0 لا يتدق » فى ص 0 إلا جرءا فى ص 
(؟) ناقصة من | (+) ناقصة من [| 
(0) الكيف ٤۹‏ (1) ناقصة من | 
(۷) القمر ٣ه‏ 0) الحمجرات .۷ 


)5( النجم ۲ 


خلاف 


ابن حرب 


جعفر 


س ٤‏ س 


2 ن الراد بالام الصغائر» و إلا كان لا يكون للاستثناء معنى وفائدة ‏ إذ امستثى 


. لابد من أن يكون غير المستثنى منه . وقال أيضاً : « ان الله لا يغفر ان يشرك 


به ويغفر ما دون ذلك ان يشاء 274 وأراد به الصغيرة على ماشر حه الفسر 
لكان اتال ی ا هم . فبهذه الوجو ا الت ذ كر اھا عل أن فى المعاصى 
صغیرا کا أن فها كبيرا » وإلا فلو خلينا وقضية العقللكنا نقطم علىأن الكل 
كبير على ما ذ كرناه » وأبو هاه شم كان يقول : كنا نعل عقلا أن سرقة درم 
لا تكون كسرقة عشرة درام 1 وأن أحدما كير والآخر خلاقه » وذلك 
ما لا يصح لماقد تقدم . 


وممايذ كر ههنا» خلاف جعفر بنحرب : أن كل عمد كببر؛ وأظن أن ذلك 
مذهباً لبمض‌السلف من أسحابنا . والذى يدل علىأن ذلك ما لايصح » هو أن 
الكبير الصغي ركا بينا إذا كان كلاما فى مقادير الثواب والعقاب فلابد من أن 
يكون الطريق إليه دلالة شرعية » ولا دلالة تدلنا على أ ن كلها عمد كير فيحب 
التوقف فيه » ويحوز أن يكون كبيراً »وبحوز© أن يكون صغيراً . 


وبعد» فإنالكفر يكون7" كفراً وإن لم يكن هناكعمدء وكذلك الكبير. 
لا تنم أن يكون كبيراً وإن لم يكن هنا عمد > فلا يثبت والخال هذه للعمد 
تأثير » کان يجب می وقع الفعل الذى لا يمكن القطم بکونہ) كبيراً و لا عرد 
هناك إلا يقطم بكو نةكبيراً وإ ن کان هناك عمد » لأنالعمد ما لا تأثير له فى کون 





û a 
. الفعل كييراً أو صغيراً‎ 
الناء مع 0) ذكرنا » فى ص‎ 0( 
0 ناقصة من س 0( أو »> ف ص‎ )۴( 


(0) قد يقع » فى ص 2) على کونه » فى ص 


— 0 — 
وما يدخل فى ٠‏ هذه الجلة ( » أن الله تعالى لا يحوز أن يعرفنا الصنائر 
بأعيانها » والذى يدل علىذلك أن العخائر إغراء بالقبيح » والإغراء بالقبيح 

مما لا يجوز على الله تعالى . 


فإن قيل : وم قللم أن تعر يف الصغائر من اله تعالى إغراء بالقبيح ؟ قلنا : 
إن المكلف إذاعامها صغيرة وأنها مالا يحوز أن يستحق بفعلها العقاب بل يكون 
عقابها مكفراً جنب ما له من الثواب »كان فى الك كالمبعوث عليها» ومغرى 
بها . يبين ذلك» أنه إذا عل أن واتنال كول ره لاق الخال ولا 
فالآل »كان فى الي كن قيل له :لم لا تفعله ولا تبعة عليك فبذ إغراء على 
ماقانا ه ولس لأحد أن يقول ١‏ إن مع العلم بقبحه لا يبت الإغراء لأنه إذا 
انتفم به فى الال ولا مضرة له فى الال ولا فى المستقبل كان مغرى بفعله . 


فإن قيل : إنه إذا عل أنما يستحق على الصغيرة من العقاب يسقط جملة من 
ثوابه على قول الوا له کی نا ولا مما عليه 

قيل له : أما على مذهب أبى على فلا كلام فإنه لا يقول بالموازنة » وأما على 
مذهب ایی عاشم» فالجواب »إن مكلف إذا على انتفاعه بالصغيرة فى الخال »وعم 


أنه لا يشتهى شيا فى الآخرة إلا وصل7» إليه ما يشنبيه فإنه لا ببالى بسقوط | 


فإن قيل : فيجب على هذا أن لا محسن من الله تعالى التكليف بالنوافل 
والترغيب وفيا يستحق عليها من الشواب » فإن اللكلف إذا عل أنه يصل 





(0) هذا الكلام » فى ص 0) هو أن تمريف » فی ص 
زفق ويصل » فى ص 9غ وما »قى ص 


لا مجوزاأن 
يعرفنا اللبأعيان 
الغا 


و س 


إلى ما يشنهيه فى الأخرة مت فمل )١(‏ الواجبات واجتنب القيحات ليمتد(”) 
عا يستحق على النوافل من الثواب . يزيد ذلك وضوحاً »أنه )كا يمكن أن 
يقال: إنه لا يعتد ا يسقطمن ثوابه بالصنيرة إذاعل أنه لا يشتبىشيئًاً إل وصل 
إليه 40) مع أنه کاطاصل له بالاستحقاق » فيأن (0) لا يعتد ما يستحقه على 


النوافل من الثواب أولى وأحق » لأنه لم محصل بعد. 


قبل له : فرق يينهما ؛ فإن القديم إبما كلفنا التوافل وحسن منه ذلك 
لاكانت مسولة للغرائض داعية إلا . لأ ل د الثواب » حت إن ميقع به اعتداد 


وجب أن لا بحسن » وليس ذلك الال فى الصغيرة على ما كر نا 0) . 


فإن قبل : ألبس أنه الله تعالى عرف الأنبياء الصغائر بأعيانهاء مكيف من 


50 | 
من دلك ؟قيل له : e!‏ إا ون ذاك بعد الوقوع » ونحن لا ششكر انيعاموا 


فإن قبل : إذا عل بعد الوقوع أمها صغيرة قاس عليها مثلها فيكون مغرى 
على فعلها » قأنا : إن ذلك لاعكن» لأن مثل الصغيرة (") جوز أن يكو نكر 
على أن النى إذا عل أن بعض ما قد استحقه من الثواب سقط ) وسسةط 
بصغيرة أخرى بقدرها »كان ذلك أقو ى الصوارف له إلى أن لا مختار أمثاله » 
فصح لك بهذه اججلة أن تعريف الصغائر مما لا جوز على الله تما . 


فان قبل : لم جوزتم على الله تعالى ما هو شر من هذا » وهوتعريف بعش" 





)۱( أدى » فى ص (۲) يعمل »2 فى ١‏ 
(۴) ساقعلة من ص )٤(‏ ويصل » فى ص 
)2( ن » فى ص (1) د كرتاه »فى ص 


(Vv)‏ الصغير» فى ص , (۸) سقط » فی ص 


~~ ۳۷ س 

الكلفين أنه ييقى مدة من الدهر » وبشارة للبعض بالجنة »وذلك نحو إخبار الله 
تعالى علياً عليه السلام على لسان رسول الله صلى اله عليه وسل : أنه يق إلى أن 
يقابل النا كثين والقاسطين وللارقين » ونحو بشارته باطير . 

قيل له : إن الفرق بين المسألتين ظاهرءفإن تعريف الد.خائر موضوع للإغراء 
علىما وصفتاه' 2١‏ » ولس هكذا الال فى تعريف البقاء والبشارة بالجنة لأا 
ليس بموضوعين للاغراء » بل الخال فيه مختلف بحسب اختلاف الأشخاص ؛ 
ففى الناس من يكون ذلكداعياً له إلى التكثير فى العباداتوصارقاً ع نارتكاب 
العلوم من حاله أنه لا يدعو إلى قبيح بل يصرفه عنه إلى ما ذ كرناه . 

فإن قبل : كيف يمكن ادعاء أن ذلك ليس بموضوع للاغراء مع أنه ما من 
مكلت إلا وم ءانه ببق مائة سن ةكانذلك داعياً له إلى )أن لا يتجنب 
الخارم (؟) رجاء أن يتوب فى آآخر مره ويدخل الجنة . 

قيل له : عامه (؟) بأنه يبق إنما يدعوه إلى الاشتغال بالمن اكير می قطع على 
أنه لا يستفد بها البتة بل يكوب فى آخر عر لا لة اغا تونق اوران 
لا يتوب بأن يعرض عارض فيمنغه من التوبة و حول بينه ويينها» لم يكن ۽ 
بذعوة الداعئ إلى شىء مما يسقضر به فى المستقبل على ما ظننتموه . 

واا البشارة باه » فإنه لا بد من أن يقطم على أنه إنما يكون من أهل 
الجنة منى اجتنب الفواحش » وأدى الفرائض » فكيف يدعوه الداعى والمال 
ما قلنا ("2 إلى الفساد . 


)١(‏ وصفنا عو ص (0) من حاله » فی اص 
> (©) أعلء فص .. )٤(‏ الحارم » فى س 
)2 إن عامه ۽ فى می ١‏ 3( عمره » فى ص 


.)0( قلأه, فى ص 


هل إستعحق 
الثواب والعقاب 


على الفعلو عا 


A مت‎ 

«ضل : قد ذكرنا أن المدح والذم والثواب والعقاب يستحقان على الطاعة 
والمعصية» والذىنذكره هبنا أن الدح والثواب كا يتقان( علىالطاعة فقد 
يستحقان 29 على أنه لا يفعل القبيح » وأن الذم والمقا ب كا يستحق على فعل 
العصية فقد يستحق على الإخلال بالواجبات . وهذه مسألة خلاف بين شيخنا 
أبى على وأبى ائم ا 

فمند أى على »أن الثواب والعقاب لا يستتحق إلا على الفعل ؛ فأما على أنه 
لا يفمل فلا ننا على قوله إن القادر بالقدرة لا يخلو من" الأخذ والترك . 

وأما عند أبى هام > فإن لا يفم لكالفعل فى أنه جهة الاستحقاق وهو 


المح دن المذهب . 


والذى يدل على ١‏ صحة هذا أنا مى عامنا إخلاله بالواجبات'*2 عامنا 
عدنا أنه يستحق اذم وإن لم نعل شيت آخر فحت أن حلون كل وا م 
الأحرين مؤثراً فى استحقاق الذم على ما نقوله . 


يبين ذلك و يوضحه» أن من كان عنده وم وطولب بالرد فاستلقى على 
قفاه وتثاقل ول برد استحق الذم » كا لو ظفه وغصب قطعة من ماله » وليس 
هہنا ما يصرف إليه استحقاقه(27 الذم7") سوى إخلاله عا هو واجب عليه » 
فيجب أن يكون الإخلال بالواجب كفعل القبيح فى استحقاق الذم عليه . 


() معحقء فى | 0) يستحق ء فى !| 
(؟) عن » فی ص ش ۵) صحته هو » فى ص 
6 بالواجحب عق ص 0) استدقاقه ف ص 


۹ س 

وأيضاً » فإنه تعالى لو لم يشب من استتحق الثواب أو لم يلطف 00 مم أن (1 
له فى المعلوم لعلف (؟) بعد التكليف لا سادق الذم تعال عن ذلك » وإعا استحق 
لإخلاله بالواجب . ولیس ههنا ما ياتبس الال فيه فيال : إنما الذم عليه 
لاعلى الإخلال بالواجب » ولكن استحق الذم هذا الوجه » ولأن أمكن. 
الشيخ أبا على أن يقول فى الواحد منا أنه لا مخلو عن الأخذ والترك » فلا حكن 
ذلك ف الله تعالى » فايس هو من القادرين بالقدرة . 

لزید هذه الجلة وضوحاً »أن العقلاء يستحسنون ذم من لم رد الوديعة مم 
اانا وول الاعدار » إذا عدوا ذللك من حاله » وإن لم مخطر باهم شىء 
آخرء فاولا أن الإخلال بالواجب جبة فى استحقاق الذم » وإلا كان لا يجوز 
ذلك » لأن الم بحسن ذمه يتفرع على العم بما يستحق عليه الذم وهم لا يعادون. 
شيا آخر سوى إخلاله ما وجب عايه مع إزاحة العلة والمكين » فصح 

وأما أو على فقد ينا مذهبه ذلك على أصل قد حكيناه عنه غير مرة» وهو 
استحالة خلو القادربالهدرة عن الأخذ والترك» وذلك أصل قل تت عندثا قساده » 
وأشرنا إلى طريقة القول فى إفساده . 

حيث يبنا أن أحدنا مع عامه بتصرفات الناس فى الأسواق قد لا يريدها 
ولا يكرهها » ققد خلا من لأمرين جميعاً » فقسد أصله هذا » وفساد الأصل(©) 
يؤذن بفساد مابنى عليه » لأن فساد الأصل يؤذن بفساد الفرع لامحالة . 


وكذلك فقد ذ كرنا أن القدے تعالى إن لم يشب من استحق الثواب » 
كيف يكون الخال . 
() من » فى ص (0) لعاف ء فى س 


(۳) اذ ایس » فى ص () هذا الأصل » فى س 


كيف یکون الال 
لو لم ينب الله 
ص احق 
ااثواب 


لمعه د 
ومن خالف فى ذلك فقد تعاق وجوه - 
منها هو 3 مذهيم هذا يضارع ذفن جهم » حيث جوز ان بعاقب 
العبد على مالا يتعلق به أصلا » بل حالم أسوأ من حاله لأن أ كثر ما جو زه 
أن يعاقب العبد على مالا يتعاق بهء فأما(1) أن لا يكون هناك" فمل ينصرف 
إليه استحقاق الذم والعقاب فلا» وأ قد جوزتم أن يذم ويعاقب وإن لم 
يكن هناك فعل ولا كف ادل ترك ولا دة :ولاكییرة» 9 وذلكأدخل 
فى الجباة “من قول جهم ` 
وعوابناء أنك إن أردت با أوردته أنا جوز ذم من يستحق الذم أصلا 
فليس كذلك» فإن إخلاله بالواجب جبة استحقاق الذم معقولة على مايبناه » 
عن اروت 8ا راان بيذم الرء ءويعاقب لاعا على فعل فذلك حاب إليه ' 
وهو الذى امخذناه مها فا الذى يبطله 4 وهل هذه الطريقه | ال 8 التشنيم 


الذى لا يمحر ١‏ عنه عاجز ° 


3 الفرق ييشناويينه » هو أنه جوز أن يعاقب المرء على مالا يتعلق به » 
ولا بدواعيه البتة » بل على مالا يقدرعليه ولا يطيقه أصلاء ولس كذلك حالناء 
فإنا ما جوزنا ذمه ومعاقبته على إخلال ما وجب عليه بعد مأ أعطى القدرة على 
٠‏ ذلك » وخلى بين فعله وأن لا يفعل0* » وأزيحت علته » فكيف يشبه أحد. 
الذهبين الأخر » وهل هذا إلا من قلة المييز والتحصيل . 


ومن ذلك قوم : إن إذا جوزتم أن يعاقب الكلف على أن لا 
(0 وأما » فى س (؟) ناقصة من ص 


(۳) فقد .فى س (4) نائصة من ص 
)2 شمله 3 فى ص 


اناس 


ما وجب عليه » أت جوزتم أن يعاقب على المدم وذلك محال > لأن هذا 
الفعل كان معدوماً ول يستحق عليه ذه ولا عقاباً » وأينً) » فإن العدم لابقع 
فيه اختصاص » فكان يجب إذا أخل أحد بالواجب أن يستحق جميعم من فى 
العالم الذم ومعلوم خلافه . 


والجواب عنه كالجواب عما سبق » وهو أنه لم يستحق الذم والمقاب على 
ا م 0 ١‏ وإعا استحق ذلاك على إخلاله بالواجب مم 


ومنها : ما يقولونه فى ذلك : أن المكلف لو استحق الذم والعقاب على 

الإخلال عا وجب عايه » لرجب أن يستتحق المدح و الثواب على أن لا يفعل 

ما هو قبيح منه » وهذا يوجب ف المكلف إذا جمع بين هذين الأمرينأن يكون 

مستحةا للثواب والعقاب وذلك محال » ها أدى إليه ويتتضيه وجب أن 

- يكون #الا » ولس ذلك إلا القول بأن أن لايفعل لبس حجة فىاستحقاق الاح 
والذم والثواب والعقاب . 


وجوابنا » إا كان40) يازم ما ذ كرتموه إن لو لم قل بالإحباط واللبكفير 

فأما ومن قولنا أنه إذا جم بين هذين الأمرءن کان < للأغاب منهما » على 

مانقوله فیا أو جمع بين الفعاين استحق() على أحدها الثواب. وعلى الآخر 

العقاب . فإن هذا الكلام ساقط . ومتى قالوا : أن لاينمل نفى » والننی لايقع 

الي نكيف بكرن أحدها أب من کنر و كيفيثبت لأحدماحم 
لا يتبث مثله فى الأخر ؟ 


)١١ ٠‏ المعدوم » فى ص (0) خاتتيوه ع فى ص 
0) أوجبء فى ؟ ©) محذوفة من ص 
(5) يتحق » فی ص (م 4١‏ - الأصول الخسة » 


8818# سد 
كان الجواب» إن التزايد وال حال ما ذ كر وء إعا يقمفىالثواب المستحق 
على أن لا يفعل القبيح والعقاب المستحق على الإخلال بالواجب » على مذهبنا 
أن الإحباط والتكفير نما يقعان بين المستحقين » لاعلى مايقوله أبو على -أنهما 
إعا يقعان بين الفعلين أو بين الفعل وات الت فقسد هذا السؤال 
أصلا . 


وما يورده أصحاب أبو على فى هذا الباب » عبارات لامتعاق مم مها » نحو 

قولم : إن من ل برد دة أى ال كيردي الا عات سي الما عاضا 

ومتعدياً إلى غير ذلك من الألناظ » وهذه الألفاظ والأساى إنما نشتق عن 

الأفعال » فلولا أن هناك أفعالا أخذت منها هذه الأشياء واشتقت منها!؟), وإلا 
كان لايصح هذه التسمية . 


لكان نا ا a‏ بالعبارات إلى إفساد ما قد ركب الله تعالل 
فى العقول» وذلك ما لا سبمل إليه ؛ يبين ذلك ويوحه أنهم يسمون من لم برد 
الودبعة ظاناً وإن لم يعاموا هناك فم لإلبته » فكيف يصح ما ذ كرتموه ؟ فبذه 
جملة ما نذكره حن فى هذه المسألة » ولاستقصاء الكلام فيها واستيعاب الأسئلة 
بوالأجوية مكان الذر هو أ خض يه من هذا الكان , 


شل 
قد ذ كرتا أن المدح والثواب والذم والعقاب . كا يستحقه الواحد منا على 


٠‏ فمل الطاعة والمعصية فقد يستحقه على أنلايفعل » وذ كر نا الوجه فى ذلك حسب 
ما يتحمله الموضم ؛ والذى نذ كره ههنا ما يؤر فى إسقاط الثواب والعقاب . 


() ذكرناء » فى ص 0 محذوةة من س 


م — 
اعر أن الثواب يسقط بوجبين : أحدها » بالندم على ما أنى به مسن 


الطاعات ¢ والثاى معصية م اع مئة . 
: ۱ 

و إا قانا : إن الثواب يسقّط بالندم على الطاعة » لأن الحال فى ذل ككالحال 
فيمن اج ن غيره 9 ندم على ماقعأه من الإحسان 4 فإن نادمه على ذلك 
طا كان ستحمه > كذلك ههنا 5 
بحسن إلىغيره قدراً من الإحسان ثم يسىء إليه إساءة هى أعظ من ذلاك بكثير 
2 ومعلوم أنه والمال هزء لا الستحفه مدحاً ولا كان يستحق من قبل 
الإساءة » كذلك الخال فى مسألتنا . 


هذا هو الكلام فها سقط به الثواب المستحق ولا ثالث لهذين الوجبين » 
إلا :سقط اكرات باسقاط اله ال اله 


وأما العقاب المستحق من جهة الله تمالى فإنه يسقط بالندم على ما فعله من 
العصية » أو بطاعة هى أعفلم منه : 


والوجه فيه كالوجه فى الثواب » لأن نظير الندم فى الشاهد الاعتذار . 


ومعلوم أن أحدنا إذا أساء إلى غيره 2 اعتذر إليه اعتذاراً صحيحاً » فإنه 
فكذلك الحال فى التوبة مع العقاب » هذا فى الندم . 


وأما الطاعة التى هى أعظ منه > فاما تؤثر فى إسقاط العقربة الستحقة » 


»( اندم > ف ص (0) ناقسة من ۱ 


اقوط الثواب 





14 سد 
لأن المال فى ذلك كالمال فى من أساء إلى غيره بأن کسر له رأس قر ثم أعطاه 
فى مقاباته من الأموال السنية مالا تسمح نفس بها » ولا ترخص فىبذطا ء فإند(1) 
والال هذه لاستحق من قبله الذم على تلك الإساءة الكبيرة لمكان هذه . 
السطية الجزيلة فكذلك فى مسلتا هذه . فهذان وجمان يؤثران 2 فى إسقاط 
العقاب كا فى الثواب » غير أن كثرة الطاعة إنما تور فى سقوط ما يستحن من 
المقو 3 إذا كان الكلام فى الصغائر » فأما الكبائر فإن عقاءها لا “زول لكثر : 
الطاءات المفعولة فى مثل هذه الأعمار على ما سيجى١!'!‏ من بعد إن شاء الله 
تعال . 


وهينا وا ور ف سقوط العقاب المستحق من جبة الله تعالى »> وهو 
إسقاط الل تعالى وعفوه عن المعاصى وهذا الوجه لايثبت فى الثواب على ماص . 


فإن قيل : أو بحسن من الله تعال أن ملكا ما ستعدمه الكافر والفاسق, 
من العقوبة » أم كيف القول فيه .» قانا : قد اختلف العاماء فى ذلك . 


فن مزهينا(؟) 3 أنه ر من الله تعالى أن يعفوعن العصاة وأن لايعاقبهم» 
غير أنه أخيرنا أنه يفعل مهم ما ستحقونه » وقال البنداديون : إن ذلك 
لا بحسن من الله تعالى إسقاطه » بل بحب عليه أن يعاقب المستحق لاعقوبة 
لامحالة على ماسنذ كره إن شاء الله تعالى . 


شل 


اع أن البغدادية من أصحابنا وجيت عل اله تال أن يفل العضاء 


(0 فك أنهء فى ص () مؤثران » فى ص 
(f)‏ کی » فى ص 4 فذهينا 0 فى ص 


— £0 — 
ما يستحقونه لاعالة » وقالت : لاتجوز أن يعفو عنهم» فصار العقاب عندم أعلى 
حالا فى الوجوب من الثواب » فإن الثواب عندم لامجب إلا من حيث الجود» 

وليس هذا قولم فى العقاب » فإنه يجب فعاه بكل حال . 


والذى يدل على فساد مذههبم هذا وعحة ما أخذناه » هو أن العقاب حق 
لله تعالى على االمصوص ٠‏ وليس فى إسقاطه إسقاط حت ليس من توابعه وإليه 
استبقاؤه فله إسقاطه» كالدين» فإنه لأ كان حقّاً لصاحب الدينخالصاء و يتضمن 
إسقاط حق لس من توابعه» وكان!!! إليه استبقاؤهء كان ل أن سقط کا 
أن له أن يستوفقيه > كذلك فى مسألتنا . 


فإنهمه 0 O‏ سقوط العقا بسقط» لأن هکان( من توا بعه.كالأجل. 
مع الان . ش 


فان قبل + الى هو مالضاحيه أن ينتفع به » والنفع يستحيل على اّتعالى » 
فكيف يصح قولك إن العقاب حق الله تعالى ؟ قيل له : إن غرضنا بذلك أن 
٠‏ الدلالة تدل على أن لله تعالى أن يعف و عن العصاة كا أن له أن يعاقبهم » خلا 


فإن قيل : أليس أن الذم حق المساء إليه ثم لا يكون له إسقاطه » فهلا جاز 
فى العقاب أن يكون حت لله تعالى » وإن لم يكن له إسقاطه ؟ قيل له : إن فمل 





)١(‏ ف کان » فی س (۲) اله ءه فى ص 
(۴) محذوفة من ص > (4)سقطءقى س 
(ه) محذونة من ص 


شه الهداديين 


اع — 
ذكرناه مايسقط هذا السؤالء فقد قلنا : إن العقاب حق الله تعالى على االحصوص» 
ری مكنا سول القع فإ کا هری اناه إت موق ءا اران 
العقلاء » فإنهم مت تيقنوا أنهم يذمون على الإساءة لايقدمون علا » أويكونون 
أقرب أن لايقدموا علا . 
وهكذا الجواب إذا قالوا : إنالشكر ا 9 ليس له إسقاطه » وكذلك 
العقاب ؛ لأن الشكر كا أنه حق نعم فهو حق للدنعم عليه » ولهذا يستحق به 
ثواب الله تعالى والدح من المقلاء ‏ فكيف يدعى أنه حق المنم . 
فإن قيل : أليس أن الثواب حق للعبد »كا أن العقاب حق الله تعالى » ثم 
لا يكون للعبد إسقاط مايستحقه من الثواب » فهلا جاز مثله ف‌العقاب ؟ قي لله : 


٠‏ إن الحق إنما كان يصح من استحقه إسقاطه متى كان استيفاؤه إليه ول يكن 


فى الى كالمحجور عليه , فلبذا فإن الصى لا يقدر على إسقاط حقه وإن كان 
الحق له» لا م يكن من أهل الاستيفاء؛ إذا ثبتهذاء لخال الواحد منا مع الثواب 
كال الطفل مع ماله من الحقوق » فا أنه ليس له إسقاط شىء من حقوقه » 
لالم يكن إليه استيفاؤها وكان محجوراً عليه » كذلك ههنا . يزيد ذلك وضوحاً 
أن العبد يكون فى حك للاجأ إلى أن لا يسقط ما يستتحقه من الثواب ) فسقّط 
هذا السؤال أصلا . 


وأما شبه البنداديين(1) فى هذا الباب فمو أن قالوا : إن العقاب لطف 
من جبة الله تعالى » واللطف يحب أن يكون مفعولا بالكاف على أ بلغ الوجوه » 
ولن يكون كذلك إلا والعقاب واجب على الله تعالى » فماوم أن لكلف متى 


)١(‏ شبهة » فى س (0) فبى : فى ص 


— £۷ س 
عل أنه يفعل به ما يستحقه من العقوبة على كل وجه » كان أقرب إلى أداء 
الواجبات واجتناب الكبائر . 

وربما يؤكدون ذلك بقولم : إن العقاب إذا كان لطفاً لمكاف فلايد من 
أن يعرفه الله تعالی أنه يفعله به » وإلا كان خلا عا وجب عليه . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » هو أن يقال للم: إن اللطف يجب أن يفمل 
با مكلف على أبلغ الوجوه على ما ذ كرتموه » ولكن إذا كان ممكننا » وههنا 
لا يمكن » لأنه لا حالة إلا والفاسق يجوز أن يتوب إلى الله تمالى » ويندم على 
مان به(" ويقام عنه » فكيف يكن تعريفه أنه يفعل به العقوبة لامحالة . لولا 
صحة هذهالجلة » وإلا كان يجب أن يەر ف أن تو بته لاتقبل إذا أقدم على الكبيرة 
وإن بالغ فى الإنابة وبذل ا جد فى تلافى ما وقع منه » فعلوم أن هذا فى باب 
اللطف أقوى » ومتى قيل : إن" ذلك غير بمكن فلا يجوز » قلنا : فهلا رضيتم 
منا عثله . 

وبعد » فإن اللطف هو ما ثبت له حظ الدعاء والصرف » ولاحظ للعقاب 
فى ذلك » وإنما الذى يثبت له هذا ال حظ هو العل باستحقاق العقاب » فکیف 
يصح ما أدعوه . 

تسل : 

زق ره ال ند هته لزان فاق له مات نار 
وعطف على ذلك القول فى أنه يستحق العقوبة . 

والترتيب الصحيح فى ذلك » هو أن نذ كر أولا أنه يستحق العقوبة + ثم 
ترتب عليه الكلام فى أنه يفعل به ما يستحقه . 


)١(‏ ناقصة عن ص (؟) فالوا » فى س 


استحقاق الفاسق 
امغوب 


سد 4# س 


والذى يذل علىأنالفاسق يستحق العقوبة قوله تعالى : «والسارق والسارقة 
(21 فاقطعو! ايد يهم( »7 الآية » ووجه الاستدلالبهء هو أنه تعالىأمس بقطم 
يد السارق عندحصول الشرائط المعتبرة هذا الباب ع نطريق الجزاء والتكال» 
فيب أن يكون مستحقاً للعقوبة » وكذلك فقد قال تعالى : « اآزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رآفة. فى دين الله ۾ )١‏ 
وهذا بدل على أن الزالى 00 للعقوبة » وكذلك فقد قال تعالى « ان الدين 
و الحصنات الغافلاتالؤمنات» الي » واللعن هو الطرد والتبعيد من الرحمة 
والثواب » بدليل قول الشاعر : 

دعوت به القطا ونفيت عنه مكان(4) الذث ب كالرجل اللعين 


وان يكون ذلك كذلاك » إلاوغومستححق العقوبة منجبة الله عزل جل( 
وهكذا فند قال تما « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمئين » وهذا يدل 1 
0 

فإن قيل : كيف يمكن الاستدلال بإقامه المد على كون الحدود مستت 
للعقاب » مع أن المدودكا تقام على الفاسق فقد تقام على التاثب » وعلى هذا 
روی أن ما عراً دم بعد التوبة » وكذلات فالعاصرية مع أنها تابت توبة 


: قيل له : أول مافى ذلك » أن هذه مسألة خلاف‎ ٠ 


ففن.مذهب بعض الفقهاء أن التائب لايقام عليه الحد » الهم إلا إذا كان 


(۱) ما بين انرقين حذوف من ص ()) المائدة ٣۸‏ 
(۳) النور ۲ . (4) نام ء فى سء وانظر البيت فى الاسان:مادة لمن 
(0) تعالى 8 امن 1 


و54 — 


من حقوق الأدمييننحوالقصاص وماجری() مجراه » هذا أحد(" قولىالشافعى » 
فعلى هذا لا كلام : 


وإذا قلنا بأنه يقام عليه الحد كا يقام على الفاسق »كان الجواب عنه : إن 
نستدل عمجرد الحد على استحقاقه للعقوبة(؟) » بل قلنا : إنه محد على طريق 
الجزاء والتكال» ولن يكون كذلك إلا وهو مستحق للعقوبة» وليس هذا حال 
التائب » فعاوم أنه لا حد بالآبة جزاء ونكالا » ونما يقام عليه الحد تطهيراً 
على طريق الابتلاء والامتحان » فيكون سبيل هذه الالام النازلة به سبيل 
الأمراض التى ينها الله تعالى بالصالين من عباده ابتلاء وامتحاناً . 

وأما حديث ماعز والعاصرية . فإن من خالف فى إقامة الحد على التائبقال: 
إن ماعز لم يتب على المقيقة ) وال مذالما أخذه حر الحجارة قال : غرلى قوی 
وفرنعق قله بعشهم بعظلنرماه به 6 ولي هذا من كلام الاب ف شی » 
ويذكر شيا شبيها بهذا فى توبة العامرية » فالأولى أن نسلك فى الجواب على 
ذلك ما ذ كرناه » وهو أمهما إا حدا تطبيراً على طريق الابتلاء والامتحان » 
لاعلى سبيل ال زاء والتكال » فقد روى عن النى صل الله عليه وسل فى حق 
العامرية : أنها تابت توبة لو تابها من بين الأخشبين لقبل منهم . 

فمذا هو الكلام فى أن الفاسق يستحق العقوبة من انه تعالى وأنه لا ينفعه 
ثواب إيمانه باه تعالى وبرسوله بعد ارتكابه الكبيرة إلا إذا تاب . 


وأما الكلام فى أنه يفعل به مايستحقه » فالحلاف فيه مع مقاتل بين سليمان. 


وجماعة من المراسانية والكرامية » فإنهم يذهبون إلى أن الفاسق لايعاقب بل 


)١(‏ مجرى »فى ص (؟) وهو ؛ فى ص 
(۴) لاعقاب ء فى س 


مايتحقه 


— ٠ھ‏ د 


لایماقب أ يفي لخر وقول إن شرك مالاسنی | لە غير أ هم لايظورون 
هذا الذهب لكل أحد بل يسرونه . 


والذى يدل على فساد مذهبهم هذا » المقل والشرع 4 


أما العقل » فبو أن الفاسق إذا عل أنه لا يعاقب وإن ارتكب الكبيرة 
كان يكون مغرى على القبيح » ويكون فى الک کان قيل له : افمل فلا بأس 
عليك . 


وأنا الشرع 5 فبو أن الأمة اتفقت على أن الورك يعذب بين أطبَاق 
النيران ؛ ويعاقب أبد الأبدين ودهر الداهرين » فكيف يصح إطلاق القول 
بأنه لايعاقب ؟ 


وکا بقع الملاف فى هذه السألة معهؤلاء قد بقع مع طائفة أخرى ولون : 
إن الله تعالى جوز أن يعفو عن الفاسق» ويجوز أن يعاقب »ولا »يعم حقيقةذلك 
وهو الذى تقوله الرجئة الأول . 


والذى يدل على فساد هذا الذهب » طريقان اثنان : أحدها طريقة مركية 
من العقل والسمع » والأخرى طريقة سمعية 


أما الركبة » فهى أن الفاسق لا يخاو ؛ إما أن يدخل المنة أوالنار » إذلادار 
ينما . فإن دخلالنار فهوالذى نقوله » وإن دخل النة فلا مخاو؛ إما أن يكون 
مثاب] أو متفضلا عليه » لا يجوز أن يكون ماب لأن إثابة من لا يسحت الثواب 
يقبح » ولا يجوز أن يدخل الجسة متفضلا عليه لأن الأمة قد اتفقت على أن 
الكلف إذا دخل الجنة » يحب أن يكون حاله متميزا عن حال الولدان الخلرين» 
فيجب أن يكون معاقباً على ما نقوله . 


ا 

وأما السمعية فى هذا الباب » فمو أن يستدل بعمومات الوعيد على ذلك . 
وإذا أردت الاستدلالبها فلابد أن تبنى ذلك على أصلين: أحدها » هو أنهتعال 
لايجوز أن يخاطبنا مخطاب لابريد به ظاهره ثم لايدل عليه ولا يبين الراد به » 
لأن ذلك يكون إلغازاً وتعمينة وتورية » والألناز والتعمية والتورية ما لا جوز 
على الله تعالى » وذلك ظاهر لا إشكال فيه . 

والثالى » أن فى اللغة لفظة موضوعة للعموم » وذللك فقد اختاف الناس فيه 
اختلاقاً شديد)() لبسهذا موضم ذكره » وإعا الذى نذكره هبناء الدلالة على 
ما اخترناه من المذهب » وهو أن فيه لفظة موضوعة له . 

وتحرير الدلالة على ذلك» هوأن «ما» و«من» إذا وقعتانكرتين فى الجازات 
أفادتا العموم والاستغراق » لأن أهل اللغة أطبقوا على أن قول القائل من دخل 
دارى أ كرمته » بمنزلة قوله : إن دخل (")دارى زد أ كرمته وإن دخل 
عمر دارى أ كرمته» حتى یی على جميع المقلاء » ولن يكون كذلك إلا وهو 
موضوع للعموم والاستغراق على ما نقوله . 

وأيضًاً » فإن له أن يستئنى من هذا الكلام من شاء من العقلاء » فيقول : 
من دخل دارى أ كرمته إلا فلانا وإلا فلانا » واولا مول هذه الافظة للعقلاء 
واستغراقها هم » وإلا كان لا يجوز ذلك » لأن من حق الاستثناء أن مخرج 
مالولاه أوجب دخوله نحته . 


وهذا متا استدلال ببعض كلامم على البعض . 


ونظيره» استدلالنا باستعالهم لفظه أجسم من الجسم » » على أ نهالطويل المر بس 
التميق .: 





(۱) كبيراً » فى س (۲) زيد دارى » فى س 


الاستثناءواامموم 
وا 0 


ص 


— با ه68 س 


فإن قيل : إن ما ذكرتموه يذبنى على أن من حد الاستثناء أن مخرج من 
الكلام مالولاء لاحتمله ولصلح) له » لاما ذ كرتموه . 


قيل ل : الذى يدل على حة ما ادعيناه فى الاستثناء » هو أنه إذادخل 


٠‏ على أسماء الأعداد وأخرج من الكلام ما لولاه أوجب دخوله حته . ألا ترى 


أن القائل إذا قال : لفلان على عشرة إلا درهماً » فإنه يكون قد أخرج 
باستثنائه هذا مالولاه لشمله ودخل محته لامالة » حتى اولا هذا الاستثناء 
نکن كوزيم) بای کک والآن 1 ب ان إلا اا ]داضم 
ذلك فى الاستثناء وقد دخلعلى أسماء الأعدادء فكذلك7) إذا دخل على غيره» 
لأن حقيقة اللفظ وفائدته لا تتغير بحسب دخوله فى المواضع الى تدخل عليه . 


وبعد» فا وكان الاستثناء لايخرج من الكلام إلا مالولاه لصاح دخولة نحته 
وكان الكلام محتملا له » لم تنم استثناء الأعلام من التكرات » فكان يصح 
أن " يقول قائل: ©) رأيت رجلا إلا زيداً » لأن قولنا رجل محمتل زيداً 
ويصلح لدكا حتمل غيره ويصلح له » وفى علمنا بفساد ذلك دليل على أن من 
حى الاستثناء ما ادعيتاة . 


و دعك ) ققد نص أهل اللغة عل ا الامتثناء هو إخراج بعض من هل 04 
والبعض عندم هو ماثعله وغيره اسم واحد » فاو أن هذه القضية التى ذ كر ناها 
واجبة فى الاستثناء وإلأكان لا يصح ذلك . 


فإن قيل: كيف يصح أن يقال : إن قول القائل من دخل دارى أ كرمته 
يصح أن يستثنى منه أى عاقل » ومعاوم أنه لا يصح .أن يستثنى منه الملائكة 


EO)‏ (۲) له » فى س 
| (؟) فكيفاء ىس (4) يقال » فى :س 


س لن س 


والجن » فيقول : من دخل دارى أ كرمته إلا اللائكة والجن » ولا أن يستثنى. 
.منه اللصوص فيقول : إلا اللصوص. . 
٠‏ قيل له : أما لللائكة وال جن فلا قدرة له على | كراءهم ولا على إهاتهم » 
.ولهذا لا بحسن منه أن يستئتبهم » ولهذا فإن القدم تعالى لما قدر2؟» على 
| كرامهم وإهاتهم كا قدر على !كرام غيرم وإهاتهم > صح 04( أن 
تقول : من أطاعنى أ كرمته عاجلا وأثبته آجلا » إلا اللائكة فإنى أؤخر 
| كرامهم وإثابتهم إلى دار السلام » وكذلك يصح مثله فى الشياطين ©)فيقول : 
من عصالى أهنته عاجلا وعاقبتهآ "جلا إلا الشياطين!؟) فإنى أؤخر(*) عقو بهم إلى 
الآخرة ؛ وأما اللصوص فاا لم يحسن منه استثناؤهم لأن المعساوم من حاله أأنه. 
لا يكرمهم ولا يبرم » فهو فى غنية عن التلفظ به » ولهذا فل وكان من يرى 
اللصوص ویکرمهم» لكان يضح منه هذا الكلام ومحسن O,‏ يقدح هذا 
الكلاء )فيا قلناء . 
فإن قيل: إن استدلالم تحواز الاستثناء من قول القائل: من دخل ذارى 

أ کرمته وما جرى بجراه على أنه موضوع للعموم » يوجب علي القول بان 
5 اهم و لجنس موضوع للعموم العاوم الذى لايشكل أنه يصح فيه الاستثناء » 
فيقول القائل : رأيت الناس إلا زيداً وعراً . 

ش ٠‏ قيل له : فلا جرم تقول بأن ما يصح منه الاستثناء من أسماء الجم موضوع 
للعموم والاستغراق » غير أن الذى يصح ذلك فيه إنما هو انم الجع العرف 
بالألف واللام » إذا ل تكن اللام فيه لتعريف العمد دون قوله : رأيت رجالا» 


() لم » فى ص () قدر عليهم. » فى س 
(0) منهد2 فى ص ©) ما بين الرقين ناقس من | 
) أخرت » فى ص. (7) فلاء فى س 


۷0 الدؤال » فى ص (۸) ذكرناه » فى ص 


— 
فعلوم أنه لا يصح فيه الاستثناء » فلا يقول القائل رأيت رجالا إلا زيداً ‏ لا 
م يحب أن يكون قوله رجالا شاملا له لامحالة » الاهم إلا إذا أراد() استئناف 
العقبة » فيكون استثناؤه من تقدير » لكن لا يكون حينئذ استثناء حقيقيا . 


دليل آخرء وأحد مايدل عىأن فى اللغة لفظة موضوعة للعموم والاستغراق » 
هو أن «من» إذا وقعث تكرة ف الاستفهام أفادت العموم» وهذا نص أهل اللغة 
على ان قول القائل منعندك» عازلة قوهم أزيد عندك» أبكر» أخالد» حت بای 
على جميع العقلاء ؛ فاولا كونه موضوعاً للعموم والاستغراق » وإلا كان لا يقوم 
هذا امقام على ما ذ كرناه . فصح قول أبى هاشم . إن أهل العر بية لما استطاعوا 
الاستفهام اسم الحم » أقاموا قولحم من عندك مقامه حتى لا محتاجوا إلى 


تعداد الأسماء : 


فبذا وجه يدلك على أن «من» إذا وقعت نكرة فى الاستفهام أفادت 


ويدل() على ذلك أيضاً » أن" للمجيب أن بحيب بذ كر جماعة العقلاء » 
نان ب آحادم» فاولا أن 9 السؤال مشتملا عليهم بأجمعهم » 
ومتناولا لحم كلهم » وإلا كان لا يكون الجواب مطابقاً للسؤال إلا إذا 
أجاب بذكر الجاعة ؟ ويجرى ذلك مجرى أن يجيب بالجار والفرس ف أنه 
لايصح » لالم يكن السؤالمتناولا له ؛ وفى عامنا مخلافه دليل على صحة ماقلناه ‏ 





)١(‏ آردنا» فى س (۳) ويدلك » فى س 
(0) الى » فى س (4) کون ء فى س 


مه 
فإن قيل : هذا الذى ذكرتموه دليل لنا ء ولولا أن هذه اللفغلة من الألفاظ 
اللشتركة التى يحتمل أن يراد بها الحصو ص كا محتمل أن يراد بها العموم » 
وإلا لم يكن للمجيب أن يجيب إلا بذكر الجاعة » فلءا كان له أن جيب بذ كر 
الجاعة مرة وب ذكر فريق دون فريق أخرى» دل ذلكعلى أنه حتمل للخصوص 
احماله للعموم . قالوا : وما ي كد هذه الججلة » أنقول القائل: أ كل الناس عندك؟ 
لا کان مستغرقا عام ل يز أن يذكر فى جوابه الأحاد » بل وجب أن جاب 
إما بذكر الكل أو بننى الكل » كذا كان يحب مثله فى هذا الكان . 


قيل له : إنا لم نستدل إلا بالسؤال » وقانا لولا شموله الكل واشتاله على 
ابيع وإلاكان لا يصح أن يحيب مرة بذكر الآحاد ومرة بذ كر الجاعة » 
كا أنه لما لم يتناول الجار والفرس تناوله العقلاء لم يصح البتة أن يجاب بذ كره»ه 
وذلك واضح . 


وما بوضح هذه الجلة » أن السائل لالم يدر من عنده » وجوز أن يكون 
واحداً أو جماعة » احتاج إلى أن يورد لفظة شاملة للاحاد والجوع » فقال : من. 
عندك ؛ ثم اجيب بحيب بذ کر الحاضرين عنده » فإ ن كان الاضر عنده واحداً 
أجاب بذكره » وإ ن كان فى الحاضرين كثرة أجاب بذكرهم » قفسدما ظنوه ,, 
وهو(١)‏ قوط :کان ينبنى أن لايصح الجواب إلابذ كراججاعة » كا فى قوله : 
أ كل الناس عندك » فلا ذلكإلا أن قوله أ كل الناس غندك لم يتناول إلا الكل. 
فقط دون كلواحد مهم عفازلك لم جز أن بحيب بذ کر واحد منهم؛ بل وجب 
أن يحيب إما بذكر الكل فيقول : نعم كل الناس عندى » أو لا يجيب بذ كر 
واحد مہم » ويقول : ليس كل الناس عندى ؛ فأما أن جيب بذ كر بعضهم. 


(۱) وم ىص 


عع 55 ست 


دون این فلا ا e E‏ 
فبذا هو الفرق E‏ أع . 


. فإن قيل : وأى فائدة فالتطويل ولا صورة لما ذ كرتموه فىكلام الله تعالى 
بل لا جوز ذلك عليه لأنه استفهام » والاستفهام هو الاستعلام » والاستعلام 
على العالم لذاتة محال . 


قلنا : هب أن الأمر فى ذلك على ما كرت » ألس يوجد ذلك فى 
كلام الرسول عليه السلام وفى كلام الأمة » على" أن غرضنا لم يكن بإبراد 
ما او رواد إلا بان أن فى اللغة صيغة موضوعة للعموم والاستغراق » وذلك 

قد سل وصح . وأيضا فإن العموم معنى قد عقلوه ومست حاجتهم إلى العبارة 
عنه» کا مست الماجة" إلى العبارة عن المعالى الى عقلوها » من نحو الأسد 
والسيف والخر ؛ فيجب كا وضعوا لكل واحد من هذه الأشياء امسا مع 
١‏ كتفا' 49 بالاسم الواحد أن يضغوا للعموم أيضا لفظاً » وفى ذلك 00 
ا lT‏ 
.رمه الله تعالى(©) '. 


وإذ مضى طرف من الكلام .فى أن فى النفظ لفظة موضوعة للعموم » فإنا 
نعود إلى الاستدلال بعمومات الوعد على أن الفاسق يفعل به ما يستتحقه من 
العقوبة لامحالة» بتوفيق الله تعالى . 


(۱) ذد کرم © فى س (0) وع »فى ١‏ 
(؟) حاجتهم » فى س (4) ١‏ كتفاتهم فيها » فى س 
(ه) محذوفة من ( 


ل 0¥ — 

فن جملة ما يمكن الاستدلال به على ذلك؛ قول تعالى(١)‏ « ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده بدخله نارا خالدا فيها 0" ذلّه مال أخير©) 
أن العصاة يعذدون بالنار وتخادو ن فيها » والعاصى اسم يتناول الفاسق والكافر 
یما فيجحب حمله علمبما ۾ لأنه تعالى لو أراد أحدها دون الأخر لبينه » قانا 1 


ببینه دل على ما ذ كر ناه . 


فإن قيل : إنما أراد الله تعالى بالأبة الكافر دون الفاسق » ألا ترى إلى 
قوله تعالى « ويتعد حدوده » وذلك لا يتصور إلا فى الكفرة وإلا فالفاسر 
سور 1 ف # وء سی 

لا يتعدى حدود الله تعالل أجمع 


قيل له : الطاب شامل مما حميعاً على ما ذ كر ناه » فن حصر فعايه الدليل . 


ثم تقول : هذا( الذى ذكرتموه باطل لأنه(*) تعالی‌قال: « يا آبها النبی 
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ١١)‏ إلى قوله:« ومن يتعد حدود الله فقند 
ظلم نفسه » ومن طاق امرأته لغير العدة زار جیا من شالا يكون معدي" 
جيم المدود » وعلى أن الا ية بالاتفاق e‏ الفساق من أهل الصلاة » فقد 
وردت فى قصة المواريث » ولثن اشتبه الحال فى هل يحب قصر الطاب على سببه 
أم لا يحب ذلك » فلا شببة فى أن حمله على سببه واجب لا حالة » وأما قوله 
تعالى « ومن يتعد حدوده » فدلا اذ جم يضاف واد ذهب أبو هاثم إلى 
أنه حمل على الثلاثة » فعلى هذا لا كلام فى أن الفاسق کال کافر فى أنه ربما 


يتعدى ثلاثة بل أر بعة من حدود الله تعالى . 





١ النساء‎ )١( 5 محذوفة من ص‎ )١( 
أن هذاء فى ص‎ )٤( الكفار » اأفساق » ف ص‎ (r) 
لاضن (0) اطلاق » فى س‎ E) 


(م»ة - الأصول الخسة ) 


کا مه" ~~ 


وأما أبو على» فإنه وإ ن كان حمل ما هذا سبيله على العموم والاستغراق 
إلا أن فى هذا الموضع يقول : لو حملته على الاستغراق الموج الكلام 
عن الفائدة البتة » لأنه لا يوجد ف الكفار من تعدى على حدود الله 
أجمم ءفلا يمكن حمله والمال هذه لا على الكفار ولا على الفساق لملته على 
الثلاثة للعرف المحاصل فيه » فالمتعارف من حال الأمة أنهم يحرونهذا الاسم على 
الفاسق فيتواون:: فد دى م دود الله تغا(1)و جازالرسي» فيسقطهذاالسؤال 
أصلا؛ وعللى أن0) قوله ا فىسورة المن : ١‏ ومن بعص الله ورسوله فان 
له نار جهنم خائدين فيها ابدا »0 ليس فيه ذکر التعدی دود الله » فبلا 
دل على ما قلناه ؟ 


فإن قيل : الآية لا تدل على ذلك » لأأنه ورد فى شأن الكفار» ولهذا(*) قال 


بعده: «حتى اذا راوا ما بوعدون فسيعلمون من اضعف ناصر! واقل عدوداع(1) 


ولاهذا يكون إلا مع الكفار . 


قل له : إن وله « وهن بعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين 
غيها ابدا » : كلام مستقل بنفسه غير محتاج إلى ما بعده » فتخصيص ما بعده 
لا نع من عمومه » والكلام فى أن مخصيص انر الآية لا يمنع من أن موم 
أولها موضوعه أصولالفقه » غي رأنا نذكرله مثالا وهوقوله : « المطلقات يتر بصن 
بانفسهن ثلاثة قروء » (") وأورد ١‏ ذلك على وجه ثمل البوائن والرجعيات 
مخ صآخ ر الآبةبالرجعيات منهيندو نالبوائن بقوله: « وبعولتهن احق بر دهن فى 
ذلك » » ولا منم مته مانم فكذلك ال مال فى ما قاناه . 


)0( محدوقة من ص (۲( وع هذا : فى ص 
(۳) محذوفة من س )٤(‏ الحمن ٣۴‏ 
(ه ' فل ذا »فى س (1) مرم ۷١‏ 


(۷) القرة ۲۲ (۸) ورد » فى س 


اك 

ومن ذلكءقوله تعالى: روهن يقتل مؤمنامتغفمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها )(1) 
الآية . ووجه الاستدالال» هوأنه تعالى بين أن منقتلمؤمنا عمداً جازاه وعاقبه 
وغضب عليه ولعنه » وفى ذلك ما قلناه . 

فإن قيل:ليس فى الآية إلا الجزاء وهو الاستحقاق»لأن تقديرالآية : زازه 
ا جنم » وحن لا تنكر الاستحاق ولا تأبام» وإعا كلامنا فى هل 
يفعل به ما يستحقه أم لاءفا دليل؟ على محل التزاع ؟ 

قيل له : قول () إن تقدير الآية غْرَاؤْه إن جازاه تقدير شرط ل ينب 
عن الظاهر ولادل عليه دليل » فكيف يجوز فى هذا الشرط أن يكون معتبراً » 
ومعلوم أنه لوكان له اعتبار لبينهالله تعالى واعتبره عفلما لم يعتبره ولادل عليه عل 
أنه لا عبرة به .. 

وبعد » فإن الجزاء مصدرجزى أوجازى والمصدر لابد من" أنيكون أمراً . 

حادم أو فعلا قد وقع » وليس هذه حال الاستحقاق » فكيف يحمل على قوله : 
وغضب الله عليه » غمل الجزاء على الاستحقاق يقتضى أن يكون الفعل معطوف 
على الاسم »> والفمل لا يعطف على الاسم وإما يعظلت عل امل 
أو ما مجرى مجرى الفعل » ولذلك لا يقال : زيد وفعل » وعمرو ويفعل . فيجب 
أن يكون تقديرالآية : ومن يقتل مؤمتاً متعمداً » جوزى به » وغضب الله عليه » 
ولعنه » وفى ذلا صحة ما ادعيناه . 

فإن قيل : لابمكتك حل الآية على حقيقنها ولا التعلق بظاهرها » وإلا كان 
يحب أن تكون الجازاة عقيب القتل » فإن الفاء للتعقيب ».وإذا لم يمكن ملة 
على حقيقته ولا التعلق بظاهره فلم بأن حماوه على بعض الجازات أولى من أن 
تحمله على البعض » خماناه على الاستحقاق . 


(0الناء عو . (۲) أن قولكم , فى س 
(0) محذوفة من [ )٤(‏ أو على : فى ص 





ا س 
قيل له : إن الكلام متى لم يمكن هله على ظاهره وحقيقته » وهناك 
مجازان أحدها أقرب والآخر أبعد » فإن الواجب حمله على الجاز الأقرب دون. 
الأبمدء لأن الجاز الأبمد من الأقرب كالجاز مع المقيقة . وكا لايجوزفى. 
اتا تعالى أن تحمل على الحاز مع إمكان اه على المقيقة » فسكذلك لا حمل 
على الجاز الأبمد وهناك ما هو أقرب منه » وعلى هذا فلو قال الله تعالى » أو قال 
رسوله عليه السلام : فلان يصلى ) » فلا عكن مله عل الصلاة الشرعية فى. 
الحال» ولكن ممل على أنه يصلى غداً أو بعد غد » فإنه تحمل عايه ولا حمل 
على الدعاء » لما كان فى مله على الدعاء حملا للكلام على الجاز الأبعد مع 
إمكان حمله على الجاز الأقرب» وذلك فى الفسادعنزلة حمل الحطاب على المجاز مع 
إمكان حمله على المقيقة . 


إذا ثبت هذا ء وأمكن أن حمل قوله : «فجزاؤه جهنم» على أنه سيجازى. 
فق لاخلاو ج على الاستحقاق ؛ وإلا اتنضىأن يكون قد عدل بكلام 
الله تغالل عن القيقة إلى الجازء وذلك مما لا يسوغ أصلا . ش 


ومن حملة ما يككن الاستدلال به أيضاء قوله » «ان المجرمين فى عذاب جهنم 
خالدون ع«( ووحه الاستدلال C4:‏ هو أن اجرم ام يتناول الكافر والفاسق 
2 2 فیخب ان يكو نا مرادن بالاية ¢ معنيد سن بالنار ¢ لأنه تعالى و ار 
أحدها دون الأخر لبشه » فا ا سدله دل عل أنه رادها ين 3 


)١(‏ الجاز الأسد » فى ص (۲) کا ء فى ص 
0) لاف 


س ۷ س 

أما من جهة اللغة »“فلأمهم لا يفرقون بين قوهم مذنب وبين قوهم جرم > 
فكا أن الذنب شامل لا جميعاً فكذلك الجرم . 

وأا من جهة الشرع ؛ فلآن أهل الشرع لا يفرقون بين قولهم يحرم 
زناه » وبين قوم فاسق لزنام . 

فإن قالوا : ألأية وردت فى شأن الكفار » وعلى هذا قال تعالى فى آآخرها: 
رلا يفتر عنهم وهم فيه هبلسون )(١)وقال‏ بعد ذلك : « ام يحسبون انالا نمع 
سرهم ونجواهم )220 وهذا لا يتأنى إلا فى الكفرة . 

قيل ا إن قوله تعالى « ان المجرمين فى عذاب جهنم خالدون 46 كلام 
عام مستقل بنفسه » فدخول التخصيص () فى آخره لا يمنع من عموم أو له » 
وأوردنا فى مثاله قوله : « والمطلقات يتر بصن بانفسهن ثلاثة قروء» وقوله : 
« و بعولتهن احق بردهن »» وله نظائرأخرف القرآن ومنه (7) قوله: «وللمطلقات 
متاع بامعروف حقاعلى المتقين» بعد قوله : « وانطلقتموهن منقبلان تمسوهن » 
فإحدى الجلتين عامة شاملة للمالكات اليالغات وغيرهن » والأخرى خاصة 
بالبالقات المالكات لأمر أنفسهن » إذ العفو لا يصح إلا منهن »ول 9" يمنع . 
عنوم إحداها من خصوص الأخرى » فتكذلك الال همنا . 

فإن قيل : لاظاهر ن الأية » لأن فى الآية لفظلة(8) إنء وهى) لتحقيق 
لكا ع واف ر ق حر الام قتي أن بكرن راف الال » 


() الزخرف ۷١‏ 0) الزخرف ۸۰ 
)كم فقس (4) الزخرف؛ ۷ 
(ره) الخصوص » فى ص (1) و مقس 
(۷) ولأ »فى ص (ه)لفظ »فى ص 


(5) وهو » فی س 


RÎ ss‏ م 


وخلافه معلوم 4 فلس إلا ان عن إلظاهر ¢ فإذا عدلم عن الظاهر وأخذتم 


فى التأو بل فلم بأولى(١)‏ منا فنحماه على الاستحقاق 


وجوابنا عن ذلك » ليس الأمرعلى ماظننتموه» لأن «إن 6 كا أنه برد لتحقيق 
الحال فقدبرد لتحقيق الخبر ف المستقبل . بل الخبر فى المستقبل إلى التحقيق قيق أحوج 
إليه مئه(؟! فى الحال؛وعلى هذا قولهتعالى: رؤان ر بكم ليحكم بينهم يوم القيامة» 
أورد فى الكلام لنظة «إن» وأدخل اللام فى خبره »و لميقصد به إلا نة بق المج 
فى الستقبل . 

وبعد » فإن فى الآية لفظة (2) لخاود » واللازد لا يتأ إلا فى الستقيل » 
نكيف يقال إن ظاهر الآية بوجب أن يكون الجرم معذيا فى الخال ۴ 


وبعدء فإن أ كبز مافيه أن مله غلى ظاهره لا يمكن » أو لس لابد من 
أن حمل على الجاز الأقرب دون الأبعد » فقد يبنا أته لامجوز خمل() خطاب 
الله تعالق على الجاز الأبعد مع إمكان حملة على الجاز الأقرب » وأن جال:الجاز 
الأبعد مع الجاز الأقرب كال الجاز مع الحقيقة > فك أنه لا يحمل کلام الله 
تعالى على ا جاز مع | إمكان هلمعل الحقيقة » كذلك هنا . وإذا كان هذاهكذاء 
ومعلوم أن مله على أن ست ف مطل الأوقات حمل له على الجاز الأقرب » 
ولس كذلك الال فى ما إذا سمل على الاستحقاق 


وما يمكن الاستدلال به من عمومات الوعيد فى كتاب الله تعالى كثير » 
فإنه کن أن ستدل بقوله تعالى « ومن يعمل سوء یز به » الأية ع ويمكن 
)١(‏ أولى» فى س 0 منه إلى ء فى ص 


(۳) افظ » فق س (4) أن عمل عق ص 
ره) الا ؟١‏ 


۳ س 
لاستدلال بقوله : « وهن يعمل سوء يجز به » ويمكن أن يستدل بقوله تعالى 
.ر ان الفجار لفى جحيم » الأية » وفى ذلك كثرة على ماذ كرناه . 


وطريقة الاستدلال الكل والاعتراض علا( ما نم نا عليه » فلا نطول 
Ar‏ الكلام 


فإن قيل : أل أذ ولحي SEE‏ عن هذه 04 وقلے : إن 
اش را كو N‏ ارط E‏ يدخل نحت 
هذه العمومات » فهلا جاز لنا أن تقول : إن الشرط فى ذلك أيضا أن لا قط 
الله تعالى عنه العقوبة ولا يقر ذنبه » فأما إذا أسقط عنه العقوبة وغفر له ذنبه 
فإنه لا يدخل نحت هذه العمومات ؛ ومتى أجبتم إلى ذلك » ومعلوم أن القديم 
تعالى بحسن منه التفضل بالعفو والإسقاط » لم كنك التعام على أن العصاة 
,وأسماب الكبائر يدخاؤن نحت هذه العمومات » وأمهم يعاقبون لاحالة . 

قيل له : إن ما اعتبرناه منالشروط شروطا » اقنضته الدلالة وقامت عليها .. 
الشحة » ولي س كذلك الال فما ذكرتموه » فإن ذلك لاينىء عنه الظاهر ولا 
تقتضيه دلالة » قلا جوز إثيأنه وجه . 

وبعد » فإن فما ذكرتموه إخلاء كلام الله تعالى عن الفائدة » وحملا له على 
ما يقتضيه جرد العقل » ومبما أمكن حمله على فائدة مستجدة معلومة بالشرع 


وبعد » فإن القديم تعالى إذا توعد العصاة فإما يتوعدم بالعقاب الحسن » 





)١(‏ عله »ق ص 


— £ — 
ولا حسن معاقبة التائب وصاحب الصغيرة » فامذ! أخرجا من عمو مات الوعيد > 
ولس كذلك الال فى صاحب السكبيرة» فإن عقابه محسن » وأجواز أنيتفضل 
بالإسقاط لا مخرج ج العقاب من أن يكون حسناً » مخلاف التو بة » ومخلاف ماإذا 
كانت طاعاته أعثل من معاصيه » ففارق أحدها الآخر . 


وأیضاً فإن ماذ کر ته يقتضى EE‏ مشروطا بنفسه» لأنك إذا 
جلت الشرط فى أن يفعل الله العقوبة بالفاسق أن لا يعفو عنه ولا يغفر لذ نبه 0 
ومعاؤم أن الرجع بأن لايعفو عنه إلى فعل العقوبة » فقد شرطت"2 الشىء 
بنفسه »والثىء لا يجوز أن حمل شرطا ف نقشه . 

وبعد » فإن هذا إن أوجب التوقف فى وعيد الفساق » فليوجين التوقفه 
فى وعيد الكفار » لأن حسن التفضل بالعفو والإسقاط ثابت فى حق الكافر 
ثباته فى حق الفاسق » فيازمهم أن يتوقفوا فى وعيد الكفار » ومن توقف ف 
ذلك فقد انساخ عن الدين . 

فإن قيل : إتما قطمنا على وعيد الكفار ول تتوقف فيه لأن ذلك معلوم من 
دن النى صلى الله عليه »ولس هكذا0) وعيد الفساق وا كفرم المتوقف. 
فى وعيد الكفار ولم تكفروا المتوقف فى وعيد الفساق 

قیل ل : إن ذلك مما لايقدح فیا أؤردناه » بل يزيد الإلزام تأ كيدا فالو اجب 
أن يت ركو الذهب الذى قتضيه . 


TES 
. علمه النى عليه السلام حتى يتدين به‎ 


(1)اءترطت ء فی س (؟) كناك » فى س 


و 


فإن قالوا : اضطرار(١)‏ من" قصد جبريل قلنا ممم الكلام إليه » وإن 
قالوا : اضطر هو إلى قصد الله قلنا : إن هذا لايصح » والدار ETE‏ 


ومتى قالوا : إن جبريل عل ذلك من حیٹ زاو(*) لله تأ كيدا حتى قطم » 
لما كان ذلك التأ كيد على المراد به©) . 


قلنا i‏ إلا وهو معرض() للاحتال 0000 
محيص للمرجئة عن هذا الكلام ؟ 


فإن قيل : إنه(") تعالى كا توعد العصاة بالعقاب فقد وعد المطيعين بالثواب 
.والفاسق يستحق الأمرين جميماً » فلم يكن بالدخول فى عمومات الوعيد أولى من 
الدخول فى عمومات اوعد » فيتوقف فيه »إن لم يقطمعلى أنه شط وة وده 
.وكرمه يدخله الجنة ٠‏ 

قيلله :29 فكيف7© , يصح القول بأن الفاسق مستحق لاثواب » ولوكان 
كذلك لكان E EE‏ 
أن السارق إذا سرق عشرة درام من حرز على الشروط العتبرة فى هذاالباب » 
وظفر به الإمام وهو مصرعلى .ذلك قطع يده بالأية على سبيل الجزاء والتكال » 
ولن يكون ذلك كذلك إلا وما كانيستحةه من الثواب بطاعاته قد0(١1)‏ سقط 
بارتكابه الكبيرة » فهذه جملة ماتقوله فى هذا الفصل ٠‏ 


(۱) اضطر ء فی ص () إلى ».فى ص 

(۴) قد زاد » فى س (4) محذوفة من س 
(0) متعرض » فى صن ٠‏ (5) ان الله » فى س 
(۷) قلنا » فى ص (۸) كيف » فی ص 


(4) وثبت » فی ص )٠١(‏ محذوئة من ص 


مغليد الفاسق 
بالغار 


جه 


قصل 


وقد أورد رجه ال( بعد هذه الجلة الكلام فى أن الفاسق مخلد فى النار 
ويعذب فيا أبداً الأبدين ودهر الداهرين » وعطف عليه الكلام فى أنه يستحق, 
العقاب على طريق الدوام » وكان الترتيب الصتحيح فى ذلك هو أن ي ذكر أولا 
أن الفاسق يستحق العقوبة على طريقة الدوامم يرتب على ذلك »الكلام فى أنه 
يعذب بالئار أبدا » غير أنا نسلك طريقته وتحرى على منهاجه » فنبدأ29 ا 


٠ بدأبه‎ 


والذى يدل على أن :الفأسق يلد فى النار ويعذب فيها ابد( ما د كرناه 
من عمومات الوعيد » فإنها كا تدل على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من 
العقوبة » تدل على أنه ملد » إذ ما من آية من هذه الأيات التى مرت إلا وفمها 
ذكر الخلود والتأبيد أو ما يحرى مجراها ٠‏ 


وهنا طريقة أخرى مركبة من السمع » ومحر برها هو أن العامى لامخاو حال 

من أجد أمرين:: إما أن يعنى عنه » أو لايعنى عنه » فإن لم يعف عنه ققد بق 
فى الثار خالداً ‏ وهو الذى نقوله » وإن عن عنه فلا يخلو إما أن يدخل' الجدة 
أولاء فإن() لم يدخل الجنة لم يضح لأنه لأدار بين الجنة والنار » فإذًا يكن 
فى النار وجب أن يكون فى الجئة لآمحالة . وإِذا دخل الجنة فلا مخلو ؛ إما أن 
يدخلها مثاباً أو متفضلا عليه » لا جوز أن بدخل المئة متفضلا عليه لآن الأمة 
اتفقت على أن المسكلف إذا دتخل المنة فلابد من أنيكون حاله متميزاً عن حال 





)١(‏ محذوفة من ص (۲) ونبدأ » فى س 


- . (۳) هو ما؛ فیس ©) إن » فى س 


— ۹۷ ~~ 

الولدان الخلاين وعن حال الأطفال وال جانين » ولا يحوز أن يدل المنة مثا 
لأنه غير مستحق » وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح » والله تعالى لا يقمل 
القبييح e‏ 
فإن قيل : ومن أبن أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح ؟ 

قلنا : لأن(17) الثواب إنما يستتحق على طريقة التمظم والإجلال » وما هذا 

۴ | 2 
سبيله لا يحسن دون الاستحقاق ؛ ولهذا فإنه لا يحسن من الواحد منا أن يعظم 
أجنبياً على المد الذى يعظم والده » وأن يعظم والده على المد الذى يعظم ب 
النى صلى الله عليه وسل » وأن يعظم النى على المد الذى يعظم رببة المزة . 

فهذا هو الكلام فى أن الفاسق يعذب بالثار أبد الأبدين . 

وأما الكلام فى أن العقاب يستحق على طريقة الدوام » فهو أنه وم يستحق. 
على طريقة الدوام لكان لا حسن من الله تعالى أن يعذب الفساق بالنار9» ٠‏ 
ومخلدم فيها » وقد دلانا على أن الفاسق يعذبه الله تعالى أبد الأأبدين » فدل على 
أن استحقاق العقاب على (")طريقة الدواء() . 

ودلالة على اخرى() وهو المعتمد ف هذا الياب 2( ونح رنره أن العقاب 
كالذم يثبتان فى الاستحقاق معأ ويزولان معأ » حتى لا يجوز أن يثبت أحدها : 
يحب مثله فى العقاب 

فإن قيل : وم قلم إن الذم والعقاب يتبتان معأ ويزولان معأ » حتى لا 
( )موز أن( يثبت أحدها و قط0 الأخر ٠:‏ 

(۱) لن » فى ص (۲) بالنار أبدا » فى ص 


(©) هذه الطريقة » فى س (؛) على ذلك » فى س 
(5) محذوفة من من () مم سقوط » فى سن 


هوه — 


قيل له : لأن الثبت لأحدها هو الثبت للآخر > والسقط لأحدها هو 
اليل لل خر ؛ ألا ترى أن الثبت للذم وللؤثر فى استتحقاقه إا هو الإقدام 
على المعامى والإخلال بالواجيات » وهذا بعينه هو الثبت للعقاب ؛ وهكذا فإن 
المسقط لاذم إنما هوالتوبة أو طاعة فىأعظم من المعصية » 7؟أوهذا( هو المسقط 
لاعقاب » فصح أن الؤثر فى | ستحقاقهما واحد ؛ وإذا كان كذلك وجب إذا 
استتحق أحدها على طريق الدوام دوهن أن سدق لق ايها كلصيل 
الدوام » لأنه لا جوز فى شيئين استحقا على وجه واحد » وكان الور إثيات 
أحدها وإسقاطه هو المؤثر فى الآخر وإسقاطه أنه ستحق أحدما دابا الا 
منقطما , بل لابد أن عتا منقطمين أو دائمين . فأما أن يستحق أحدها دام 
والآخر مقطا فال ؛ إذائبت هذا » ومعلوم أن الذم يستحق دات فكذلك 
العقاب . 


فإن قيل : ومن أن أن الذم يستحق دائماً ؟ قيل له : إن ذلك ما لا يقم فى 
إشكال » فعلوم أن من لمل والده وكان مصراً عليه بحسن منه ومن غيره أن 
يذمه على ذلك الصنيع دائا » حتى لو قدر أن عيته الله تعالى ثم حاف كا 
محسن من الوالد ذمه على صنيعه به » وكذلك بحسن من العقلاء أن يذموه به . 


فإن قيل : كيف يصح قوط إن العقاب يتبع الذم » ونا يثبتان معا 
و يزولان معا » ومعاوم أن القديى لو أقدم على قبيح لا يستتحق الذم تمالى عن 
ذلك » ولا يستحق العقوبة . وجواينا عن ذلك » أنا ع اا شبتان 8 
ويزولان مما على كل وجهء وأن أحدما لا يتفصل عن الآخر حال ء وإثنا قلناة 
إنبما إن ثبتا واستحقا جيم ثبتا مما وزالا مما » فإن الذى يؤر فى استحقاق 


)١(‏ محذوفة من ص 0) حذوفة من ص 


-ل ۹ همه 
أحدهما هو المؤثر فى استحقاى الآخر» وما أثر فى إسقاط أحدها هو الؤثر فى 
إسقاط الأخر » وما هذا حاله فلا بد من.أن يكون مستحقاً على وجة واخد » 
فأما اأن ستحما منقطءين ن أ دين » وأما أن ايكون أحدها عل ی سبيل الدوام 


فإن قيل : كيف يصح قولك : إن الذم يستتحق على طريق الدوام » 
و تیا العقاب عليه » ومعاوم أن المسى" والساء إليه لو ماتا لسقط الذم » قيل 
له : إن سط( عونهما شىء فإتما يسقط فعل الذم لا الاستحقاق » . 
وكلامنا فى الاستحقاق» ولا حال يمى إليه السى' إلا ويحسن من المساء إليه ذمه 
وإن أماتهما اله تعاللى مراراً وأحياهامراراً . وبعد» فلو ١ش‏ يستحق العقاب على 
طريقة الدوام » لكان لا يفترق ال محال فى ذلا بين السكافر والفاسق » فسكان 
لا حسن من الله تعالى معاقبة الكفار على التأبيد » وفى عذنا حسن ذلك منه » 
دليل على أن المقاب ستحق منه ۳ طريقة الدوام سواء أ كان الكلام فى 
الكافر » أو الفاسق . 
فإن قيل: إن ينما فرقاءلأنطاعة () الفاسق ترد عقاب معاصيه من‌الدوام ٠‏ 
إلى الانقطاع » وهذا غير ثابت فى حق الكافر ٠‏ قيل له : : هذا لا يصح لأنه 
لا تأثير لطاءات الفاسق فى ردالعقوبة من الدوام إلى الانقطاع» واولا ذلك وإلا 
كان يحب أن تنقطم عقوبة الكافر أيضاء لأن فى أفعاله أيضاً ماهو طاعة . 
٠فإن‏ قيل : إن هذا يفبنى على أن للسكافر طاعة » وحن لا نسل ذلك . 


قلنا ): إن الطاعة ليست ۳ أ كثر من أن يفعل ما أراده الله تعال » وفى 





)0 ب 0 فيس »ين طاعات ؛ فى ص 
(۴) ليست ت الطاعة 4 فى ص 


۷۰ س 


أفعاله ماقد بريده الله تعالى »نحو رد الوديعة وشكر النعمة وير الوالدين إلى غير 
طاعات الفاسق ¢ وقل عرف خلاقه . 


فإن قيل : إن الشرط فى الطاعة أن بعل المطيع المطاع ولس کذلك 
حال السكافر . 


قانا : إن فى الكغرة من يعرف الله تعالى ويقر به» حو المبود والنصارى». 
فكان يحب أن ينقطم عقابهم » ومعاوم خلاف ذلك . 


وبعد » فقد يقال فى لللحد أنه مطيع للشيطان بارتسكابه الكبيرة () 


وإقدامه على الفقواحش وإن 0 عله ولا اعترف به 


وبعد » فاوردّت طاعات الفاسق عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع 
لوعن أن ترد ذمه من الدوام إلى الاتقطاع » وفى عانا بأنه يستحق الذم دايا 
وأنه لا تأثير لطاعاته فى الذم البتة ء دليل على أن مقارنة الطاعة للمععميةمما لابرد. 
عقابها من الدوام إلى الانفطاع على ماقاله الخالدى . 


وأما الذى يقوله المالدى(" فى هذا الباب : فمو أن للطاعة مزية على. 
العصية من حيث أن ما يستحق على الطاعة يحب فمله ولا يجوز الا خلال 
به » وليس كذلك مايستحق على العصية » فإنه موز التفضل بإسقاطهوعفوه » 


)١(‏ الكياى » فى س 

(۲) د ره صاحب المنية فى الطبقة الماشرة من المدعزلة » وقال :ومنهم الخالدى فى البصرة 
وكان يمي لال الإرحاء ويتشدد فيه » وکذاف قال الحا كم أ بوااسعد من قبل » إلا أن ان المرتضى 
يقول : هود بن ابراهيم بن نشهابت » ويضيف : وكان فقيباً مكلا :“أما الما كم أبو ااسعد 
فإن ابن شباب عنده الخالدى » وهذا هو الأصوب فما نظن . 


س ۷١‏ س 


فلهذا صح أن ترد طاعات الفاسق عقاب معاصيه من الدوام إلى الإنقطاع . 


قيل له : إن هذه المزية التى ذ كرتهاثابتة لسائر الطاعات على سائر المعاصى» 
ولا فرق بين طاعات الفاسق وطاعات السكافر » فيلا رد عقاب معاصيه من 
الدوام إلى الانقطاع ؟ 


ويقال له أيضاً : إن الطاعة إذا كانت لا تؤثر بنفسها » فالعلوم أنه لولم 
يستحق عايها الثواب لكان لا يكون ها تأثير البتة » وكذلك الثواب » فإن 
الثواب إنما يثبت له تأثير بطريقة الكثرة » حتى لوكان العقاب أ كبر لحبط(1) 
به الثواب » ولو تساويا سقطا جميماً » حى )لا يبق هبنا إلا الزية الى أثبتها 
للطاعة على المعصية » وه وجوب أن يفعل ا ' 
وحسن التفضل بلسقاط مايستس قعل ىالمصية» وحال هذه الزية مع الطاعةكالها مع. 
معصية أخرى » فكان جب إذا قارنت معصيةبمعصية9 'أأخرى أن ترد عقابها(*» 
من الدوام إلى الانقطاع» ب لكان يجب أن ترد طاعات الفيرعقاب معاصيه من 
الدوام إلى الانقطاع » لما ذكر نا أن هذه المزية حالما مع طاعاته كالما مع طاعة 
الغير » وقد غرف خلافه . 


فإن قيل : أو ليسمن مذهيم أن ثواب طاعاته'؟) يؤر فى عقاب معصيته 
ولا یور لواب الفير فى ذلك » فهلا جَازمئله فى مسألتنا؟ قانا : أن ينها فرقا 
ظاهراً » لأنه نما وجب فى ثوابه أنه يوئر فى غقابة لا حالة من حيث لا يمكن 


)١(‏ أحبعا» فى ص (؟) کان 2 فى ص 
(؟) وعو » فئ سن ٠‏ (4) محذوقة من'ص 
(ه) عقابه » فى س (1) طاعته » فى ص 


دلة المرحئة 


— ۷ — 
أن يستجقهما » مما لأنالاستحقاق يترتب على صة المع ينهماء وصحة() ابحم 
بنهما لا عكن » لأن أحدها يستحق على طريق الجزاء والنكال » والآخر على 
طريق التعظيم والإجلال وها متنافيان » وليس كذلك فيا ذ كرته » فنير تدم 
أن يستحق أحد الشخصين الثواب » والآخر العقاب » فقط ما أورده . 
وقد تمسكت المرجثة فى ذلك بوجوه » من جماتها : 


ما روى عن النى صل الله عليه ٤‏ وعلی آله" أنه قال « فرج من النار 
قوم بعد ما امتحشوا وصاروا خا وما 4!6» وهو يدل على ما اخترناه .من 


لدعي 


وجوابنا »أن هذا احير تثبت تثبت صحته؛ ولو صح فإنه منقول بطري الأحاد.» 


وخبر الواجد مما e‏ » ومسألتنا طريقها العمل فلا مكن 


الاتجاج به . 


فإن قيل : كيف يمكن ادعاء ا بطريق الأحاد » :ومعلوم 
أن الرجئة على ارم ينقاونه » ويستدلون به على أن الفاسق لا يماد فى .الدار 
أبداً » ويخرج منها . 

قبل له : إن كثرة نقلة ابر فى الطريق الأخير مما لا اعتبار يه » بل لايد 





)١(‏ محذوفة من ص () فيسقط » فی ص 

(؟) وسل > ىص | 

(4) فى اللسان مادة حش .« مرج ناس من النار قد امتحشوا وبروى امتجسواءوساروا 
٠ A‏ 


و س 


ثم إنا نعارضهم لخ رويت عن النى صلى الله عليه وسل فى هذا الباب» 
من جملا قوله صلی الله عليه : « لا يدخل الجنة مدمن مر ولا عام ولا عاق » 
وهذا يدقم(1) ما احتجوا به فى السألة » ومن ذلك ما روى عن النى صلى الله 
عليه أنه قال : « من تردى من جبل فهو يتردى من جبل فى نا رجهم خالدا علرا » 
ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسل « من تقل نفسه محديدة لخديدته فى يده 
يحأبها بطفه فى نار جهنم خالدا أبدا »(؟) أو قوله أيضاً : « من تحتسى سما 
محقبى سما فى نار جهنم خالدا أبدا ٠»‏ إلى غير ذلك من الأخبار المروية 
فى هذا الباب . 


ولئن أمكن اوعاء التواتر فى اللخير الذى أورده لمتمكن يه( ) فى شلدة: 
الأخبار فإن الال فما أظهر » ونقابا أ كثر . 

إنا تتأول هذا اممبرالذى أورده على وجه يوافق الأدلة» فنقول : إن الراد : 
يخرج من النار > أى مخرج من عمل أهل البار قوم » ونظير ذلك موجود فى 
كلام الله تعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وسل . 

أما من كتاب الله تعالى » فقوله تعالى : « وكنتم عل شفا حفرة من الذار. 
فانقدکم منها (*) بی على عمل من استحق ذلك . 

وأما م نكلام الرسول عايه السلام » فهو أنه مى بوذن يؤذن ويقول : 
أشبد أن لا إل إلا اله » فال : عل النطرة » فقال المؤذن : أشهد أن ممداً 





)١(‏ إدافم » فى س شْ 
؟) البخارى طب ٥٦‏ ء والترمذى طب ۷ › والن ای جنائر 1۸ 

فص « 0« 0 دام م *« ل »> وغيرهم 
)٤(‏ محذوفة من ص ره) آل عمران ٠١+‏ 


(م۳: الأصول الخسة ) 


كذلك المال هبنا » ولا يحوز غير ما ذ كرناه . 


وما يتعاق به المرجئة قوله « فاما الذين شقا ففى النار لهم فيها زف 
وشهيق خالدین فيها ما دامت السهوات والآزض الا ما شاء ر يك) (١)وتعاقهم‏ 
.هذه الآبة على بءدها من وجبين : أحدها هو أنه عاق دوام عقاب الأشقيباء 
بدوام السموات والأرض وما منقطعتان لا محالة » فيجب ف العقاب المعاق 
دوامه بدوامهما أن يكون منقطماأيضيا؛ والثانىهوأ ندتعالمىقال : «الااماشاء ربك» 
فاستثنى وعلق بالشيثة » وهذا يدل على أن العقوبات مما لا يدوم وينقطم على 
الحد الذى نقوله ونذهب إليه.. 


ومتی تام : إنهذا إن7)أوجبانقطاع عقأب‌الفساق »فلييوجين انقطاء(؟) 
عقاب الكفار أيضاً فالشقاء يتنا وها جیا . 


قيل لك : إنا نعم ضرورة من دين النى صلى الله عليه وسل أن عقابهم 
لا ينقطع بل يدوم » ولهذا لا يمخالفنا فيه الملحد والموحد » فيجب أن يكو نالراد 
+بالآية الفساد دؤن من عداهم 5 1 


.دل على انقطاع عقاب أهل النار ليدان40) على.انقطاع واب أهل الجنة أيضاً ‏ 

ققد عاق الله لواب السعداء يدوام السموات والأرض » حيث. قال(*) : 

« وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض»(0) 
(0) هود ١٠١5‏ 0) اذا » فى ض 


(؟). #ذوفة من ص :4 ) وليدمن » فى صن 
(۰) م حيث 2 فى ص (3) هود ٠١8‏ 


حد و اه 


8. 


3 قال من بعده(١)‏ «الاما شاءريك» فاستئنى منه وعاق بالمشيئة > فى الآية 
التى قبابا » ومعلوم أن ذلك لا يقتضى انقط اع واا و ت 
ما قيل . فيجب أن لا يدل على انقطاع عقاب الأشقياء» ثم يقال لمم : إن هذا 
عل a‏ بالاغة وبموضوعم! » لأن الراد بقوله « مادامت السموات والأرض » 
التبميد لا التوقيت“) » يدلك على ذلك من كتاب اله تعالى قوله تعالى: 

« حتى يلج الجمل فى سنم الخياط » «المعاوم17! أنه تعالى ل برد بهذا الكلام 
. إلا التبعيد فقط » ومن كلام أهل الاسان قولهم : لا أفمل ذلك ما در شارق 

ومالاح كوكب وما ناح قری وما هتفت حامة وما لاح عارض وما ل الله 
. ملي وما دعا الله داع وما بل“ البحر صوفة") » إلى غير" ذلك . 
لومخ شعر الشعراء قول شرا حازم 1 
فرج المير وانتظرى إيالى إذا ماالفارط الفيرى آي 
اوقل A‏ 
۴ آم الجد حقا لا يحالفيم حتى عاف بطن الراحة الشعر 
٠‏ وقال آخر ,0( 
إذا شاب الغراب أتبت أهل وصار القار كاللبن الخليب 
| وقالأيظا : ٠‏ 


إلىأنيؤوبالفارطان('2 كلاها ‏ وينشرف القتلى كليب بن وال 





)١(‏ بعد ذاك » فی ص () محذوقة من س 
)١(‏ محذوفة من ص (4) التوقيف »ق ص 
(5) الأعراف ٤٠١‏ (3) فإن العلوم » فى ص 
(۷) وو ۽ ف ص (۸) قول » فی س 


(5) قول » فى ص )00١(‏ الابقا التقدمان مادة فرط فى الان 


و — 


وقد قال شيخنا أبو على : إن المراد بالسماوات والأرض المذكورة موات 
الآخرة وأرضها وذلك ما يدوم ولا ينقطم » ولا معنى لاستبعاد هذا الكلام » 
فليست (2 السماء بأ كر مما علاك فأظلك » ولا الأرض إلا ما هو حك 
تأقلك ففسد تعلقهم بالآية وال مال ما قاناه . 


تى سألوا عن الاستثناء وما وجهه وكيف عاق بالشيئة قيل فى الجواب : 

ا به القدر الذى يحاسبون فيه » ويقفون للحساب » فهذا ظاهر » فهده جل 
الكلام فى الجواب عن هذه الآية . 

ومن قوئ مأ يعتمده المرجئه : 

قوله تعالى : « آن الله لا يغفر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك كن يشساء »(") 
وتعلقهم بهذه الاية منوجوه : 

أحدها » أنه لا بد من أن يكون التفضل مضمراً فى قوله : « ان الته لا يغفر 
ان يشرك به» وإلافتى تاب الكافر وأسل ونقدم على ما كان عايه الكفر فإنه 
يجب غفرانه لا حلة » وإذا ثبت أن التفضل مضمر فى هذه الجلة فكذلك 
فى 9" الجلة الثانية ٠‏ أيضاً » لتطابق الى الاثبات » وليوافق خر الكلام 
أوله ؛فيقضى ظاهر الأية أنه تعالى لا يغفر الشرك ويغفر مادو نه تفضلا . واللدى. 
يصح غقرانه تفضلا ما دون‌الشرك ليس إلا الكبيرة » فإن الصغيرة ة تقع مغفورة 
لا محالة وفى ذلك ما أوردناه ؛ فهذا وجه . 


والثانى » هو أنه تعالى 0 غغران ما دون الشرك بالمشثة » فقال ويغفر 
مادوق ذلك لن يشاء والمشيئة لا تدخل فى غفران الصتائر فاا مكقرع فى (9) 


() ولیس ء ىق( (0) النناء £۸ 
(۳) هذه الملة » فى ض (4) من » فى ص 


— ۷۷ د 
جئب ما لصاحبها من الثواب » فلا يد من أن يكون المراد به الكبائر دون 
ماعداها من المخائر؛ تزيد ذلك وضوحا » أنه لابقاليثيب الله تعالى( ١‏ الملانكة 
والأنياء إن شاء » كا يقال برزق فلاناً مالا وولداً إن شاء » لا ذلك إلا لأن 
ما جب فإنه لاجال للمشيئة فيه » إذا ثبت هذا ومعلوم أزالصغيرة واجب غفرامها 
فالكبيرة تدخل عت هذه الآية ؛ وكذلك التائب لا يجوز أن يكون 
ءراداً بالآية فإن ٠‏ غفرانه أيضاً ما جب » فايس إلاأن تحمل على الكبيرة 
على الد الذى نقوله . 

والثالث » أنه تعالى أضاف فى الَآية النفر ان إلى نفسه فقال:« ويغفر مادون ذلك 
كن يشماء » والذى يتعاق نه من المنفرة ليس إلامنفرة أصحاب الكبائر دون 
التائب وأصحاب الصغائر » فإن التائب بتو بته قد أزال ما استحق من العقاب» 
وَكذلك صاحب الصغيرة باجتنابه الكبائر قد أزال عن نفسه ما استحق من 
العقوبة » ولا حاجة بهما إلى من يزبل عنما العقوبة » والمنفرة إما هو إزالة 
امدق نكي المقوبة » ولا يتصور وال ال ما قلناه إلا فى صاحب الكييرة. 
دون (؟) من سواه . 

والرابع » هو أن قوله يغفر ما دون ذلك عام » بتناول الصغائر والكبائر 
جيم ألا ا : مافى كسم ى فيو لفلان عم < جيم مافيه وشمل» 

أن له أن يستثنى أى قدر شاء » فيجب القضاء بأنه 0 بنش اها دوز 
الشرك صغيراً كا نأو كبيراً . 

واللامس » هو(4) أن لفظة دون لا تستعمل إلافما قرب من الثىء دون 
ما بعدعنه» ألا ترى أن القائل إذا قال :الألف فادو نه لس جوز أن يريد بهالألف. 
والشعيرة » وإ ن کان جوز أن بريد به الألف وتسم مائة أومامجرى هذا الجرى 





)١(‏ حذوفه من (۲) وردت , لأن 
© ما »> فی س ْ 0) #دوفة من س 


TAVA 7 


فبذه هى الوجوه الى أوردوها فى هذا الباب » وحن جيب عن فصل 
فصل من ذلك » بعد أن جيب عن الكل مجواب مةنع إن شاء الله تعالى . 

اعلم أنمشايمنا رحمهم الله قالوا : إن الأية جلة مفتقرة إلى البيان JEN‏ 
ر ويغفر ما دون ذلك لن يشا وليبين من الذى يغفر له » فاحتمل أن يك يكون 
المراد به أصحاب الصغائر » واحتمل أن يكون المراد به أسصماب الكبائر » 
فسقط () احتجاجهم بالاية . 

وإذا سثلنا عن بيانه فى قوله تعال : « ان تحدنيوا کباگر ما تنهون عنه 
يكفر عنكم سيافكم ٠»‏ وعلىهذا قال الحسن البصرى لاسئل7؟) عن هذه 
الآبة : : بالكمءأما معت بيانه ىقو له تعالى 5( ا إن تجتنبوا كدائر ما تذهون عنه 0 


اة 2( فهذا أحد ما کم ره مدن الاستدلال مهذه الأبة 


ووه اخ هو آنا کر مایق الآنة تموتز أن يعفر امه تمان ما دون 
الشرك على ما هو مقرر فى العقل » فلو خلينأ وقضية العقل لكنا يجوز أن يغفر 
اله قال مادو نالشرك لن يشاء إذا معنا هذه الآية » غير أن عمومات الوعيد 
تنقلنا من التجوبز إلى القطم على أن أصحاب السكبائر يفعل بهم مايستحقونه » 
وأنه تعالى لا يففر لم إلا بالتوبة وإلا نابة ٠‏ 

ومتى قيل : فا تلكالعمومات ؟قلنا : قد احتججنا بها فى المسألة » تحوقوله : 
ر ومن بعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا » وو قوله : 
وومن يعمل سو" يجز به» وحوقول: و بلى من كسمبسيئة واحاطت بوخطيئته 
فاولئك اصحاب النار هم فيهاخالدون » ونحو قول : ران الأبرار لفى نعيم»م 
الأب » إلى غير ذلك ما يكثر عداه . ش 


() فيستعاء » » فی ص (0) الناء ۴١‏ 
(؟) دن »فى ص )4( حدوفة من ا 


— ۷۹ س 
ونعود بعد هذه ا لجل إلى تفصيل الكلام عليهم فى التعاق بذه 
الآية ¢ فنقول : 


إن ماذ كرتموه أولا » أن التفضل إذاكان مضمراً فى الجلة الأولى يحب 
أن ون مضمراً فى الجلة الثانية دعوى » شا دليلك عليه ؟ 


فإن قالوا : لا إشكال فى ذلك » فعلوم أن القائل إذا قال لا 1 كل الفا كبة 
على الشبع وا كل الاو »كان مراده و1 كل الحلوى على الشبع » وكذلك(1) 
ہنا 5 


قانا : إن هذا ليس بوزان مسألتناء فإن الشبع مذ كور فى الجلة الأولى 
مظهر فبها » فلا يكتنع أن يكون مضمراً فى الجلة الثانية؛ وليس كذلك ما نحن 
فيه » فإن التفضل غير مذحكور فى الجلة الأولى ولا مظهر فيها حت يحب 
أن رمق 0 إا أثبتناء فى الجلة الأولى لدلالة دلت 
عليه » وحجة قامت به » ووجه اقتضاه» ولم يثبت مثل تلك الأدلة فيا دون 
الشرك » فبطل احتجاجهم منهذا الوجه . و بعد » فايس جب إذ اكان الشى «مظوراً 
فى الجلة الأولى من الكلام أن يكون مضيراً فى الجلة الثانية لا حالة » فإن 
قائلا لو قال : لا أعطى أهل الى شيثاً وأعطى العاماء » لم يقتض قوله هذا 
کون العاماء من م الرتى » بل يجوز أن يكونوا من ") البصرة أو غيرها من 
البإدان » كذلاث ههنا . وبهذه الجن أجينا الأطية عن قرم إن فول البى 
صلی الله عليه وسل « ألا لايقتل مؤمن بکافر» بحب أن يكو نتم ولاعلى ا رى 
لأنه قال بعد ذلك : « ولا ذو عمد فی‌عېده» » فيكون المراد به ولا ذو عبد فی 


اك 


)١(‏ كذلك » فى س (۲) فما ء فی س 
(0) من أعل » فى ص ٠‏ (4) الطريقة » فى ص 


سس 1A‏ م 

بعبده بكافر » لأن الكافر إذاكان مذ كوراً فى الجلة الأولى فلا بد من أن. 
يكون مضمراً فى الجلة الثانية لا حالة » وان يكون كذلك إلا والمراد بالكافر 
. الذكور فى الخبر الحربى » فالمعاوم أن الذعى يقتل بالذى وإعا الذى لا يقتل 
بالذمى هو الحربى . 

وقلنا : إن قوله ألا لا يقتلمؤمن بكافر »كلام مستقل بنفسه » ولس جب. 
إذا كان فيه ذكر الكافر أن يكون ذلك مضمراً فى الجلة ١‏ التى تليه 07 
لا محالة . 


01 » فلو كان التفضل مضمراً فى الجلتين جميماً على ماظنوه » لوجب إذا 
أغلمر فى الجلة الثانية ماتخالفه » فيقول : ويففر مادون ذلك لحتببى السكبائر أن 
يتنا ضكلامه کا فى قوله تعالى : « فلا تقل هما اف »27 فإنه لا اقتضى: بظاهره 
فى التأفيف و بفحواه قالش والضربء لجز أن ينضم 0 إلى مامخالف ذواه. 
فيقول : فلا تق للها أف واضربهما »لأنه يع دكلامه فى المناقضة . كذلك كان(“ 
يجب مثله هينا » وطمذا الوجه منعنا من القول بدليل الطاب » وقلنا : إن قول 
عليه السلام « فى ساعة الم الزكاة ٠»‏ لو دل على مالا( ركاة فيه » لكان 
يحب إذا قال : فى سابمة لتم ركاة وف المعلوفة أيضاً ركاة أن يتناقض كلامه » 
. لأن الناقضة هى أن يثبت بآخر الكلام ما تی بأوله أو ينفى بآخره. 


ما أثبته بأوله ؛ وعلى زعمهمهذا » لو قال : فى ساعة الغ ركاة »كان قد أثبت. 





_ ۲٣ الثانية ع فى ص 0 الإسراء‎ )١( 

(؟) نشم .قاس (8) اليه » ق ص 

(0) محذوفة من ص (3) الدارى ء باب زكاة اام 
۷) ألاء فى ص (4) هوء ف ص 


رة) نفام »عق ص 


وم س 

الزكاة فى السوائم بالظاهر » ونفاه عن المعاوفات بدليل الطاب » ومتى قال 
بعده : فى المعلوفة أيضًاً ركاة »> کان( قد أثبت بآخرالكلام ما نفاه بأوله» 
.وهذا صريح المناقضة على ما ذ كر ناه . كذلك فى هذه المسألة التى من بصددها. 


50 فلو كان الأمر على ما ذ کر موه » لكان جب أن لا ينفر الله 
تعالى مادون الشرك بالتوبة » لأنه وعد أن يغفره تفضلا » والمعلوم خلافه ؛ فهذا 
هو الكلام على الوجه الأول . 


واا ماد و تايا م من أن اواب لأ يبلق ال فلا رضم 4 لان 
كا براد التفضل ويعاق بالمشيئة » فقد يراد الواجب ويعلق بالشيئة » وعلى هذا 
وله تعالى : « ويعذب الملافقين ان شاء أو يتوب عليهم » فعلققوله : «ا3 بتوب 
ذلك كان فمو واجب عليه » فصح أن تعليق الشىء بالشيئة لا يقدح فى 
وجوبه »والغرض بهذا الجنسمن الكلام الإبهام على السامع » وذلك مما لا مانم . 
ينع منه إذا تعلق به الصلاح » و نظيره قوله تعالى :0) « وارسلنئاه الى مائة الف 
ہو يزيدون » 9) آمهم على السامع لا كان الصلاح تعلق بای( لايعاموالا) 
کے كانوا . 

وأما ما قالوه ثالاً » من أنه أضاف النفران إلى نفسه > فالذى له ولأجله . 
-جاز تلك17) الإضافة » هو أنه تعالى لما كان هو المعاقب » وكان هو الذى 


)١(‏ محذوفة من ص (۲) ققد » فی ص 
(0) محذوفة من أ )٤(‏ المافات ١47‏ 
(ه) بأن ء فى ص () يعلموا أنهم »ق ص 


(۷) ذلاإك » ف ص 


0 
م تنم أن يضينه إلى نفسه سواء كان واجباً أو من باب التفضل » وعلى هذا 
صح قوله تعالى : 2 وانثى لغفار أن تاب وآمن وعدول مالا ثم امردى « 
فاضاف الغفران إلى نفسه» مع أنه واجب عليه فكيف يصح ما قالوه ؟ 

ومتى قيل :إن استعالالغفران فىهذا الموضم مجاز» قلنا : إن ذلك مما لأوجه 
يقتضيه » وكيف يقال إنه مجاز فى هذا الوضع » مع أنه يطرد على هذا اطراده 
ف غير هذا الوضع . 


وأماما قلوه رابا :من أنة ما » مام 67 فإنه وا ن کان كذلك » إلا أنه 
لا جوز أن يعم هبنا لأنه قال فى آخره : « كن يشاء » فيجب أن يكون ار اد 
به ويغفر لبعض مىتكى ما دون الشرك » وجرى فى ذلك مجرى قول ال 
لا أعطى الزيدين شتا » وأعط العمرين من أشاء» فك أنه يريد به التبعيض 
دون العموم » فكذلك9) هنا . 


وأما ما قالوه خامسا » من أن لفظ دون » إنما تستعمل فى ما قرب من 
الثىء دون ما بعد عنه »فلا يصح ؛لأنه جوز استعاله فى الموضعين جميعاً حقيقة» 
ولهذا فإن أحدنا إذا قال : السلطان فن دونه فى ب ركذا لما ثملهم من القحط (؛) 
فى شدة وبلية ل يحب *) أن بريد به السلطان ووزيره» بل بريد به من عداه 
من الأ كار والأصاغى» وإذا كان هذا هكذا فقد سقط تعلقهم بالآبة من هذه 
الوجوه » وثبت أن المراد مها التائب وصاحب الصغيرة على ما ذ كر ناه . 


وأحد مابتعلقون 4 04 قوله تعال : وان الت بغفر الذ نوب دوبيعا @ وجوابنا 





| محذوفة من | (0) محذوفة من‎ )١( 
م كذلك » فق ص (غ) من » فى س‎ 
يجز » فى ص‎ )20( 


— A — 


أنه لا تماق اسك بفلاهى الأبة ءلأن ظاهرها يقتضى أنيغفر الله تعالى() الذنوب 
كلما سواء كان ذنباً لاسكفرة أو الفسقة . 


ومتى قالوا : إن ا ری ننه بقوله :« ان الله لایغفر أن يشرك به » 
قلا : فكذلك الفاسق ار تكب الكبيرة المصر” على ذلك مستثنى مئه بقوله : 
« ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه ) الآة(1). وعلى أن ما قالوه إغراء لكلف 
بالقبيح » وذلك لا محسن من الله تعالى » فيجب أن يكون الراد به أنه يغفر 
الذنوب جميعاً باتو به . وعلىهذا قالعقيبه « وآنيبوا الى ربكم » وأ كده بقوله : 
« من قبل أن باتيكم العذاب ثم لافنصرون» ؛ فاولا أن المراد بي ما ذ كرناه» 
وإلا كان لا يكونلقوله جل وعز: « من قبل ان ياتيكم العذاب » معنى » ومق 
قارا : إن الراد بقوله « وانيبوا». الإنابة إلى الإسلام لا الإنابة التيهى التوية » 
بدليل الآ یات التى ذكرها اللهتمالی بعده » حوقوله « واسلموا ثهمنقب لان ياتيكم 
العذاب» إلى قوله « 0 » قبللم: إن الإناءة تحتمل 
أن کون إناية إلى الإسلام » و تكون الرجوع عن ٠‏ ( المعصية » 
من خصصه بالرجوع إلى أحد الوجيين دون الثالى » فقد خصصه بغير دلالة . 
ومتى قيل : ليس هذا من ألفاظ فالعموم» حتى يقال : إن قد خصصت (*»من 
دون دلالة» وإنما هومن باب مايقال: إن العبارة الواحدة أريد مبامعنيانمختافان» 
فكيف يصح ك ذلك ؟ قيل له : الإنابة إذا كان يراد مها الرجوع » وذلك 
محتمل أن براد به ١‏ الرجوع إلى الإسلام » وأن يراد به الرجوع عن 


)١(‏ عذوفة من أ 9) محذوئة من س 
(o)‏ <صصتموه »> فی ص 0( ا ل ىآ 


الا باء فى [ ` 


Af —‏ — 
المعصية » فإن كل واحد مهما رجوع إلى الله تعالى » لم يكن لتخصيص أحد 
الوجهين دون الثابى وجه . 
قالوا 0 ن أنه يغفر للظامة ف ال ظاہم 4 وف ذلك ما ريده 8 

وجوابنا عن ذلك » أن الأخذ بظاهر الآية ما لاجوز بالاتفاق» لأنه يقتضى 
الاغراء على الظل» وذللك مما لاموزعل الله تمالی‌فلا بد من أن وول » وتأويله 
هو أنهيغفر للظال على ظلمه إذا تاب . 

فإن قيل : إن هذا الذى ذكرتموه ينبنى على أن لفظة « الناس » الذ كورة 
فى الآ ية تقتضى العموم » ونحن لال ذلك . 

قيل له : قد بينا أن اللام إذا دخل على اسم جنس ولم يكن هناك معهود 
ينصرف إليه »فلايد من أنيفيد استغراق ال جنس فيقتضى الإغراء على ماذ كرناه» 


فلس إلا أن يقال فى تأويله ما بيناه0© . 


ومتى قالوا") :لبس يحوز أن يسمى التائب ظامأء والآية تقتضى جواز ذلك 
ففسل تأويلم 1 

قانا : ليس تنم أن يسمى التائب ظالاً » فإن من رعی مسلا وتاب قبل 
الإصابة يسمى ظالاً على تو بته » فكيف يصحما ذ كرتموه؟ يزيد ذلك وضوحاء 
أن الظالم اسم مشتق غير منقول من اللغة إلى الشرع » فيجوز أنيسمىنه التائب 
وغير التائب » وعلى هذا قال ادم عليه السلام : ربنا ظامنا أنفسنا الأية ؛ فسمى 


)١(‏ الرعد 1 (۲) ذكرناه » فی س 1 (؟) قل » فی ص 


Ae —‏ — 
نفسه ظالاً وإ ن کان قد تاب . وقال مومى عليه السلام : «رب انی‌ظلمت نفسى. 
عد 3 توبته . 
ا وهو غير مستحق للدم « وإذا كان :0 له Le‏ ر ا أن دعبف 
التائب بأنه ظالم هو ما ذكرنا من إيهامه الحطأ » وذلك مرفوع عن كلام الله 
جل ذکره » لا قد ثبت عدله وحكته » لم يهتنم أن يصفه الله تعاليبه » إذ لا رمد 
ب4 إلا المعق الصحيح »© وحری ذلك ری قوله تعالى: «وعصى آدمر به فغوی ۲ 
فك أنه جازله إجراء لفظ العامى على آدم لثبوت حكتته جل وعن » لأنه 
ليرد ۳4( إلا المعنى الصحيح دون القاسد» و جز لنا ذلك لما : تلبت حكتناء 
كذلك هبنا» فهذا تمام القول فى هذه الآية . 

وأحد ما يتعلقون به قوله تعالى  :‏ فأنذر تكم نارا تاظى لا إصلاها الا الأشقى 
الذى كذب وتولى » والفاسق م يكذب ول يتول ( فيجب أن لا يعذب على 
ا لمحد الذىقول . وجوابنا عن ذلك E‏ 3 بظاهسهذه الآية » لأنُظاهر 
الأيةيقتضى أن لا يعذب بالنار قط وأ تملا تقطعونبذلك» وعلى أن فى الكقر 
ما لا يكون تتكذيباً حو الزنا بين يذى رسول الله صل الله عليه » وعو 
الاستخفاف © بهبالشت (*)أوالضرب أوغير ذلك» فيجب فى الكافر الذى هذا 

: ٣ 

سبيلهأن لايصلى النار » وقد عرف خلافه . 

وأيضاء فإن قوله تعالى «فانذرتكم ارا تلظى )» نكرة» ا کارا فيه 
أن 0 لايصلى تلك النار إلا الأشقياء الذن يكذبون » فن أبن أنه لامجوز أن 


٠١١ سورة طه‎ )۲( ١5 القصص‎ )١( 
ف س (4) محذوفة من س‎ e لاد‎ ) ۳(۲ 
وااشم »> ف ص (1) محذوفة من س‎ (6) 


(۷) آنه » ف س 


٩1 —‏ — 
بصل الفاسق بنيرها من النيران » فبطل ما ذ كرتموه ؛ وعلى أن ظاهر الآية 
يقتضى الإغراء» لأن الفاسق متى أعتقد وع أنه وإن ألى بكل كك 
فی الفسق كل مبلغ لا يصلى بالنار » کان مغرى على ف ومحرضاً عليه » 

وذلك لا جوز على الله تعالى . 
NNE‏ تمر NS‏ © 
وغيره من أنواع العقوبات » قانا : إن هذا خرق الإجماع » لأن الأمة اتفقت 
على أن من استدق العقوبة إذا لم يعاقبه الله تعالى بالنار فى دار الآخرة » لايعاقبه 
خارج التار . ا ١‏ 
وعلى أن شيخنا أبا المذيلء ذ كر أن الأية تتناول الكافر وا ا 
لأن قوله :« تولى » جوز أن يكون امراد به" الفاسقء غير أن هذا الكلام 
يضعف من طريق العر بية . 
وما ا كوه تعالى : « ول تياسوا دن روح الله انه لاييآس من 
روح الله الا القوم الكافرون » قالوا : إن الأية تدل على أن الذى جب أ 
يكون آيساً من روح الله إماهو السكافر دون الفاسق . 
وجوابنا » إن اليأس() الذ كور فى الآية ‏ إنما هو إنكار الجنة والنار » ' 
فأ كر ما تتضمنه الآية أن الفاسق لا يتكرء9)» ونحن ¿ لا تقول ! إنة يتكره غفلا ٠‏ 
يصح التعاق به . ١‏ 


فإنه قيل : إن هذا کی من دون دلالة ¢ قيل له : إنا خصصناه ذلك 
للأدلة©.الدالة عليه » وهى عمومات الوعيد . 


( أراد فى‎ )0 ٠ بالعطش » فى ص‎ )١( 
١ ف‎ ٤ الإيإاس عق )4( ينلكرها‎ (0 


)2( للدلالة عق ص 


AY —‏ — 
فإن قيل : إن هذه الآبة اس بأن عمل على عمومات الوعيد أولى من أن 
حمل عمومات الوعيد على هذه الأية » فيحب أن يتوقف فما » فقد وقف 
القولان موقفاً واحداً . قيل لم : إن الدلالة قد دلت على أن الفاق فان ن 
رحمة الله يوم القيامة لامحالة » فلم يكن بدمنأن مل اليأس(17) لذ كور فى الا ية 

على إنكار الجنة والنار » ففسد ما قالوه . 
وقد قالت المرجئة : أو أمكن الاستدلال بعمومات الوعيد و الاخذ بظاهرها 

لأمكن مثليؤقوله تعالى « ومن لم يحكم با انزل الته فاولئك الكافرون » 
فاو أخذتم بذلك » وأجبتم إلى هذا الكلام از القول بأن من لم مک بما 
أنزل الله فهو کافر » وذلك دخول فى مذهب الخوارج » وأنتم لا تقولونه 
ولا ترضونه مذهبا . قيل له : إعا(؟) خصصنا هذه الآية لدلالة دلت عايه وحجة 
قامت به » ولم تقر مثل الدلالة فى عمومات الوعيد » وليس يجب إذا خصصنا عام 
تقتضيه دلالة . 

وبعد » فان قوله عا أنزل الله عام » كا أن قوله ومن لم حك عام » فيةتضى 
ظاهر الآآبة أ نكل من لم ك مجميم77) ما أنزل الله فه وكافر » وحن هكذا(؛) 
تقول » فعلى هذه الطريقة يحرى الكلاء !0 فى هذا الباب . 

فصل. فى الشسفاعة 
ووجه اتصاله بباب الوعيد» هو أن هذا أحد شبه الرجئة الذين بوردون ' 


علينا طعتاً فالقول بدوام عقاب الفساق . وجملة القول فى ذلك هو أنه لاخلاف 


(۱) الآياس » فى إ «) اا !ناء فق ص 
(۲) ما ء فی ا )٤(‏ هذا ء ق ص 
(5) القول » فى ص 


"AA —‏ — 
بين الأمة فى أن شفاعة النى صلى الله عليه ثابتة للأمة » وإنما الللاف فى أنبا 


شتت لمن ؟ 

فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمئين » وعند الرجئة أنها للفساق مر 
أهل الصلاة . 

ومحن قبل الاشتغال بالدلالة على حمة ما اخترناه من الذهب » نذاكر 
الشفاعة . 


اع أن الشفاعة فى أصل اللغة مأخو ذة من الشفع الذى هو نقيض الوتر» 
فكأن صاحب ال ماجة بالشفيم صار شفعاً . 


وأما فى الإصطلاح » فهو مسألة النير أن ينف غيره ذأ يدفم عنه مضرة » 
ولابد من شافع ومشفوع ل ومشفوع فيه ومشفوع إليه . وقد سأل رجه الله 
نفسه » إن الشفوع إليه إذا أجاب الشفيم هل يكون مكرماله آم لا ؟ والأصل 
فيه » أنه(')يكون مكرما له» لأنه لابد من أن يكون قد قصد بالإجابة | كرامه » 
وإلالم يكن إيصاله تلك المتفعة إلى الغير ودفعه ذلك الضرر بشقاعته . 

إذا ثبت هذاء فالذى يدل على ما ذ كرناه » هو أن شفاعة الفساق الذين 
ماتوا(" على الفسوق و يتوبوا(؛) يتنزل() منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير 
وترصد للا خرحتی يقتله » فك أنذلك يقبح فكذلكههنا هذا ؛الذى ذ كره 


قاضى القضاة . 
)١(‏ محذونة من ص (۲) أن ء فق س 
(۳) يموتون » فى ص (؛) ولرل ءى ۴ 


(8) بیج »فى ص 


- وم 


والذى يذهب إليه أو هاشى » هو أنه مسن الشفاعة مع إصرار الذنب على 
الذنب كا فى المفو) » ولعل الصحيح فى هذا الباب!؟1 ما اختاره قاضفى 
القضاة . 

وأحد مايدل على ذلك أيضا , أن(؟) الرسول إذا شفع افاج البكيرة 
فلا يخلو ؛ إما أن بشفع » أولا؟ فإن لم يشفمل يمر لأنه يقدح بإ كرامه» وإنشفع 
فيه لم جز أيطا لأنا قد دللنا على أن إثابة من لا يسبتحق الثواب قبيح » وأن 
الكلف لايدخل المنة تفضلا . 


وأيضا » فقد دلت الدلالة على أ نالعقوبة تستحقعلى طريق الدوام » فكيف 
مخرج الفاسق من النار بشفاءة النى عليه السلام وال حال ما تقدم » وما يدل على 
ذلكقوله تعالى «واتقوا يومالاتجزى نفسعن نفس شياع (1) الآية ؛ وقولهتعالى(0) 
رما للظاكين من حميم ولا شفيع بطاع ٩»‏ فالله تعالى ننى أن يكو ن لاظالین‌شفيم 
البتة » فا و کان النى شفيما للغلامة لكان لا أجل وأعظ. منه : 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : « افافت تنقذ من فى النار » وقول : 
« ولا بشفعون الا آن ار تفى). . 


وقد أورد رحمه الله بعد هذه الجلة الكلام فى فائدة الشفاعة وموضوعما > ظائْدة القاعة 


. وموضوعها 
وجملة ذلك أن فائدة الشفاعة رفع مرتبة الشفيع » والدلالة على منزلنه من 


الشفوع : 


وأما موضوعما فقد اختلف الناس فيه » فعندنا أن موضوع الشفاعة هو 


)1١(‏ العقوبة » فى ص (۲) هو ماء فى س 
(؟) هو أنء ف س (:) محذرفة من ( 


(م + - الأصول الأسة ) 


۰ 


لى بصل الشفوع له إلى حاجته » ثم أن حاجته إما ن و نفع يناله من 
مال وحشمة وعبيز وخلمة » أو ضرر يدفم عنه . 

وقد خالف(21 فى ذلك المرجئة »وقالت : إن موضوعبا إا هو لدفع الضرر 
عن المشفوع له لاغير» وذلك ظاهرالفساد ؛ فإن الوزير مثلدكا يشفم إلى السلطان 
ليزيل عن حاحب من ححابه الضرر ققد يشفم ليخلم عليه وكيره من التجاب 2ش 


فنسك ماظئوه ٠‏ 


ومتى قبل :إن الشفاعة التى هذه سبيلها ترجم إلى ما ذ كرناه » فإن الحاجي 
لإ ره رن للشغاعة فى رفم عر تله وره عن 
غيره معنى . 

ادا : إن هذا تسف ولا وجه له » بل لو جمل الأصل فى هذا الباب النفم» 
جم بدفم الضرر إليه » لكان أولى وازخت 5 
| خصل لك بهذه الجلة الم بأن الشفاعة ثابتة لمؤمنين دون الفساق من أهل 
الصلاة » خلاف ماتقوله المرجئة . 


5 , وقد تعلقوا ذلك چا روى عن البى صلی الله عليه وس أنه قال : « شفاعى 
لأهل الكبائرمن أمتى» وقالوا : إن النبى صل الله عليه وسل قد نص على صرح 
ماذهبنا إليه . 

والجواب » أن هذا المبرلم تثبت ته أولاء ولو صح فإنه") منقول بطريق 
الأحاد عن البى » ومسألتنا طريقها العلم » فلا يصح الاحتجاج به . | 
)١(‏ خالفت » فى ص 


م دأو سلة 3١‏ » الترمذى قامه ۱۱ء ا حنبل ۳ : ۲۱۳ , أبن ماحة زهد م 
)۳( فلأنه » فى ص 





ووه ل 

ثم إنه معارض بأخبار رويت عن النى صلل الله عليه وسل ف باب 
الوعيد » حو قوله : « لا يدخل النة عام ولا مدمن مرولا عاق » (') وقوله: 
2م ن قتل نفسه محديدة خديدته فىيدميجأمها بطئه يوم القيامتفى نار جهنم خالدا خاراً» 
إلى غير ذلك » فاي ی ا 
فييجب اطراحهما جيعا » أو حمل أحدها على الآخر » فتحمله عل ما يقتضيه 
کتاب ا وة رسوله0) 4 وشول المراد بد شفاعتی لأمل الكبائر من أمق 
إذا تابوا . ومتى قالوا : إن 00 ولا فائلة ذ پا » قانا لس 
' كذلكء فإن ما استحق التائب من الثواب قد اتحبط بارتكابه الكبيرة »> 
ولا ثواب له إلا مقدار ما قد استحقه بالتوبة » فبه حاجة إلى )نم التفضل 
عليه( . فإن قالوا : إن ذلك شىء قد وعده0" الله به حيث يقول « ويزيدهم 
دن فضله » فلا يثبت للشفاعة والحال ما ذ کر مور) ا 1 


قلنا : إنه تعالى لم يذ كر أنه يزيد من فضله دون شفاعة النى صلى الله عليه 
ا يمتنع تجويز أن يكون التفضل هو هذا الذى قد وعد ب به » بل لانم 
أ يتفضل عليهم نوعاً آخر من التفضل » ففضله أوسم مما 0 طنونه . وقد 
أو المذيل : إن الشفاعة انما ثبت لاحاب الصغائر وذلاف لايصح » لأن الصغائر 


(۱) عا بين الرقين محذوف من ؟ 

( ابن ماجة أشربة + ابن تيل أ : ۷۲ ء تالى زكأة ١4‏ وغيرثم . وبرد 
الأشاعرة على الاحتجاج ذه الأحاديث بأن ذاك يتصرف إل من يفعل ذلك على وجه 
الاستحلال لا ٠‏ 0) نبيه؛ قا ص 

(4) أن يقفع له فؤتفضل عليه . (6) وعد» ق ص 

(1) ذكرناء » فى ص 


ووه — 


فإن قبل : إن النى صلى الله عليه وسل يشفع ليعاد ما قد امحبط تو 


من الثواب . 


قيل له : إن ذلك قد احبط وبطل وخرج من أن يستحق > فكيف يصح 
عوده بالشفاعة ؟ ثم يقال لمؤلاء الرجئة : أليس أن الأمة اتفقت علىقولم : اللوم 
اجعانا من أهل الشفاعة ؛ فلو كان الأعر على ماذ كرتموه لكان جب أن يكون 
هذا الدعاء(1) دماء لأن يجملهم الله تعالى ()من الفساق وذلك خلف . 

فإن قالوا : أليس أن الأمة قد اتفقت على هذا ققد اتفقت على قوم : 
الهم اجعانا من التوابين ومن أهل التوبة » ثم لم يازم أن يكون هذا الدعاء لأن 
يجعلهم فسان ملعونين » فهلا جاز مثله مهنا ؟ 

قلنا : إن بين الموضعين فر لأن عندم أن الشفاعة لاتصح ولا شت ها 
معنى إلا للفساق » فسؤال الله تعالى ودعاؤه حتى مجمله من أهل الشفاعة دعاء له 
حتى مجعله من أهل الفسوق » وليس كذلك المال فى قولنا اللهم اجعانا من 
التوابين ومن أهل التوبة » لأن هذا القول بحسن من أسعاب الصغائر والكبائر 
جیا اح سو مالاا 


وأيضاً » فا من ثىء تفعله من المباحات إلا و مجوز أن يق فا ماهو 
معصية » وإذا كان ذلك جوزاً » حسن منا الدماء بهذه الدعوة » ولم يتضمن 
الدعاء بأن مجحملنا الله تعالى من المتعاطين للا فمال القبيحة والخلين بالواجبات ؛ 
فقد ذ كرنا أن التوبة قد بحسن عا لا يقبح أصلا » ولس هكذا حال الشفاعة 





)١(‏ الداعى ء فى ١‏ 0) اقا ۾ ى ص 


م 


عندک » فإن النى صلى الله عليه وسل لابد من أن يعم أنه إن لم يشنم لهء 
عاقبه الله تعالى('2 بما ارتسكبه من الكبائر . 


على أن غرض الأمة بهذه الدعوة لو ثبت اتفاقهم عليها » أن يسول الله 
لم السبيل إلى التوبة بالألطاف أو ما جرى مجراها لما هو غرضهم بتاك الدعوة» 
ولا يمكنهم أن يكيلوا علينا بهذا الكيل » فامرء مالم يكن من أهل الكبيرة 
لا حسن شفاعته على موضوع مقالتهم » ويقال لم أيضاً : ماقولكم فيمن حلف 
بطلاق امرأته » أنه( ليفعل47) مايستحق به الشفاعة ؟ ألس يازمه أن يركب 
الكبيرة » ويصير من أهل الفسوق والعصيان ولابد من بلاء» وحسبك*) من 
مذهب (*) هذه حاله فساداً . فملى هذه الطريقة يحرى الكلام فى هذا الباب . 


(0 لو » فى س 0) محذونة من | 


(۴) أن » فى ص (4) لا يفعل » فى ص 
(ه) ببذهب » ق س 


الآصل الرابع 


— ۹۷ مس 


الآصل الرابع 
وهو الكلام فى المنزلة بين المنزلتين17) 

اع أن هذا الفصل كلام فى الأسماء والأحبكام ويلقب بالئزلة بين 
اللزلتين . 

ومعنى قولنا : إنه كلام فى الأسماء والأحكام » هو أنه كلام فى أن صاحب 
'الكبيرة له أسم بين الاسمين () وحكم بين ال کمین() لا يكون امه 
اسم الكافر » ولا اسمه اسم اللؤمن » وإبما يسمى فاسةا . وكذلك فلا يكون 
حكه حم الکافر »ولا حك المؤمن » بل يفرد له حكم ثالث » وهذا الحم 
الذى ذ كر ناه هو سبب تلقيب المسألة بالئزلة بين المنزلتين؛ فإن صاحب الكبيرة 
له منزلة تتتجاذ.هاهاتان المنزلتان»فليست منْزلته منزلة9» الكافر ولامئزلة الؤمن» 
AE‏ 

إذا ثبت هذا » فاع » أن الكلف لا مخاو حاله من أحد أمرين : فإما أن 
كوك متا اشراب أويكزن ميت اب ون كان ها رب 
كرون كانتا وان a Ea N ER‏ 


م إنه إن كان مستحتاً للثواب فلا يخاو : إما أن يستحق الثواب العظيم 2 
أو يستحق واب دون ذلك ؛ فإن استبحق الثواب المغليم فلا يخلو : إما أن يكون 





. سبق أن أشرنا إلى هذا الأصل وما أثاره بين الامين من حلاف‎ ) ٠ 
امین » فى س (۳) جکین ؛ فى ص‎ )۲( 
بمنزلة » فى ص‎ )£( 


5 
ل می الآعا 


— 44 — 
وما حرى هذا الحرى ء وإن 29 كان من بی ادم سی () نبيا ومصطن 
ومختاراً» ©) إلى غير ذلك . 


و إذا استتحق 57 دون ذلك » فإنه سمى مؤمئاً را ا صلل ) شواء. 
کان من الجن أو من الإنس . 
وإن کان من أعداء الله تعالى » فلا يخاو : إما أن يكون مستحقاً للمقابه 


العظم » أو لعقاب دون ذلك . 


فإن كان يهنا للعقاب ا » فإنه بس ی کافراً 5 والكفر أنواع: من 
ذلك النفاق » وهو أن يسر صاحبه خلاف ما يظبره ؛ ومنه الارتداد » وهو 
أن يكون كان مومت 9 ثم خرج عنه إلى الكفر» ومنه الود والتنصر 
والفجس » وتعداد ذلك وشرحه يطول . 

وإن استحق عقاباً دون ذلك سم (1) فاسقاً . 

ولا اقتضت هذه الجلة التى تقدمت أن يذ كر حقيقة اللدح والنم » والتعظل 
والتبجيل ‏ والاستتخفاف والإهانة » والثواب والعقاب » والموالاة والعاداة » 
أخذ رحمه لله يتكلم عليها وأ كثرها قد تقدم غير أنا يجمعها(؟)هبنا ءفنقول : 


إن الدح هو كلقول ينىء عن عظ حال الغير» فهو إذن قول وقه(5» 


)١(‏ محذوفة من ص 0) وإذا» ق ص 

0 ى :امن (4) ما شاكل » فى س 
(5) مساماً » فى ص (0) يسمى » فى س 
(۷) مجمة » فى ص (۸) محذوفة من ص 


(9) محذوفة من ص 


ووه — 


. على وجه دون وجه » وکل وجه وقع على وجه دون وجه فلا بد أن( يقصد 
کا فی کون الكلام خبراء خاب ما جازآن بقع خا وجازآن بقع ولا یکون٥)‏ 
خيراً » لم يكن بد من قصد له ولمكانه صار خيراً . 


ثم إن الدح على ضربين : أحدها » ضرب مدح يستحق بالطريق الذى 
يستحق به الثواب » وذلك تو المدح المستحق على أداء الواجبات 
واجتناب القبحات » والثانى » مدح لا يستتحق بهذه الطر يقة وعلى هذا الوجه » 
وذلك كالدح على(؛) استو نواء الأعساء ون ا چ وا وة غ وللكم 


وأما الذم ؛ فو قول ينىء عن اتضاع حال الغير» ويعتبر فيه القصد 
كافى الماح . 

وهو أيضاً على وجبين: أحدها » يستتحق على الطريقة الى يستحق بها 
العقاب » وذلك كالذم المستتحق على الإخلال بالواجباتوالإقدام على القبحات» 
والثالى » لايستحق على هذه الطريقة » وذلك نحوالذم على دمامة الملقة والشكل 
والعرج وما شا كل ذلك . 

وأما التمظيم والاستيخفاف فما كالمدح والذم سواء » غير أنهما إ() 
يستعملان فى القول» والفعل جميعاء والمدحوالذم لا يستعملان إلا فى الأقوال . 


وأما التبجيل »فهو رفع منزلة النير» فهو إذنيمخالف المدح والتعظيم » وهذا 


لا يقال فلان يبجل الله تعالى كا يقال يعظمه ويمدحه » لما كان الرجم به 


)1١(‏ فيه أن يقصد » فى س (۲) لايقم » فى س 
() ہا ء فى س (4) ف » فى ا 
(5) محذوفة من س 


الذم 


افوا 


الوالاة 


— Vo — 


إل رفع منْزلة الغير وذلك ف الله غير متصور ؛ ولبون a‏ 
فإنه ليس بأ كثر من قول أو فعل ينىء عن عظل حال الفير » فیتالی فى الله 
تعالل وفى غيره . 


وأما الثواب » فهو كل نفع مستحق على طرق التعظي والإجلال » ولابد 
من اعتبار هذه الشرائط » ولو ل يكن منفعة وكان مضرة ل يكن ثوا » ولولم 
يكن مستعقاً لم ينفصل عن التفضل » وكذلك فلو لم يكن مسقا على سبيل 
التعظم والإجلال لم ينفصل عن العوض » وإذا حصل هذه الشرائط كلها 
فهو ثواب . 

وأما اقاب » فه و كل ضرر محض يستحق على طريق 27 الاستشفاف 
والنکال . فلايد©) من أن يكون ضرا لأنه لو کان منفعة لم يكن عقاباً » 
وكذلك فلو لم يكن مستحقاً لم ينفصل ينفصل عن الغا » وهكذا فاو لم يستحق على 
سبيل الاستخفاف و اکال ل ينفصل عن المدود الى تقام على التائب وعن 
هذه الالام وللصائب النازلة من جبة الله تىلى . ش ّْ 


وأما الموالاة فبى(؟) مفاعلة من الولاية » والولاية قد تذكر وراد ا 
النصرة كا قال ال )٥(‏ تعالی:« لا موتى لهم 6(" أى لاناصر لمم ؛ وقد تذذكر 
ويراد بها الأولى قال انّتعالى وایكم الله ورسوله ١»‏ الأية »أى الأو fd‏ 
إنما هو الله ورسوله والؤمنون بهذا الوصف ؛ ؛ وقد تذ كر ويراد بها الخبة » 


سسس ۔ ہے لطت 5" 


() سبيل » فى س 0) ولا ء فى س 
© الإهانة » فى ص (4) فهو ء ص ` 
(©) محذوفة من ص (5) محمد ك١‏ 


(۷) المائدة وم 


— واولا س 


وهوإرادة نفمالفير» يقال : فلان ولى فلان » أى بريد خيره » ولذلك لانستعمل 
فى القدم تعالى لان النفع والضرر مستحيلان عليه » وإذا استعمل فقيل : فلان 
من أولياء الله » فذلك17) على طريق التوسم والمراد به أنه يبريد نصرة أولياء 
الله )أو بريد خيرم . وإذا قيل : إن الله ولى عبدهء فالمراد به أنه يريد 
إثابته والتفضل عليه . 

وأما المعاداة شفاعلة من العداوة يض ؛ ومعناه إرادة زول الضرر بالغير ¢ 
وإذا قيل : فلان يعادى الله تعالى » فالمراد به أنه بريد نزول الضرر بأوليائه » 
و إذا قبل ف الله تعالى أنه عدوه» فالمراد به أنه(©) بريد معاقبته . 

صل 

وإذ قد فرغنا عن حقيقة هذه الألفاظ وما يتصل بها » عدنا إلى القصود 
بالباب . 

وجملة القول فى ذلك أن الغرض بهذا الباب هو( أن صاحب الكبيرة 
لانسمى مؤّمتاً ولا كافراً + وإنما سی فاسيا ٠.‏ 


وقد جعل ره الله الكلام فى ذلك فى فصلين : أحدها » فی أنه لايسمى 


مؤمناً خلاف مايقوله الرجئة . والثانى » فى أنه لا يسمى كافراً على ما يقوله 


الموارج . 
والذى يدل على الفصل الأول » وهو الكلام فى أن صاحب الكبيرة 
لا سمى موم > هو ماقد ثبت أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن 


)١(‏ محذوفة من | (۲) يديد » فی ص 
(0) محذوفة من ؟ (4) محذوفة من ص 
)١(‏ الكلام فى » فى س (1) محذوفه من ص 


الماداة 
الباب 

فصلان 

ك اافاسق لا 
للمرجئة 

؟ ولا یسی 
کارا خلانا 
للخوارج 


— باولا د 
والاستيخفاف والإهانة » وثبت أن اسم الؤمن صار بالشرع اما لمن يسببحق 
الدح والتعظي والوالاة » فإذا قد ثبت هذان الأصلان » فلا إشكال فى أن 
صاحب الكبيرة لا يحوز أن يسمى مؤمناً . 


وحن وإن منعنا من إطلاق هذا الاسم على صاحب السكبيرة » فلا نمنع من. 
أن يفيد هذا الاسم بإطلاقه مالا يفيده إذا قيد » فإنك تمل أن الرب إذا أطلق ' 
لا ينصرف إلا إلى القديم تعالى » وإذا قيد يجوز أن تراد به غير الله تعالى »> 
فيقال : رب الدار ورب الببت . 


وقد خالفنا بذلك7) أو اقام » وقال : إن هذا الاسم يفيد مقيده ما يفيد 
مطلقه » واستدل على ذلك بقوله( « وجنة عرضها كعرض ااسموات والارض 
اعدت للذين آمنوا بالله ورسنله » » وذلك بما) لاوجه له ؛ فإن المعلوم أ 
لمراد بالآبة » أن الجنة التى د كرها الله تعالى إنما أعدها لاذين آمنوا بالل ورسله 
بشرط أداء الواجبات واجتناب الحرمات (*2 » وإنما اقتصر على هذا القدر 
فى الآمة لا قد بينه فى آية أخرى » وركب أصله فى العقل . 


وهذه اججملة تنبنى علىأن الؤمنصار بالشرع اسم انی للدم والتنطي» 
وأنه غير مبق على موضوع اللغة » وأما الذى يدل على أنه صار بالشرع اسما لمن 


(۱) أحرائه » فى ص 0) فى ذلك ء فى س 
(۳) بقول الله تعالى » فى س (4) محذوفة من ص 


(5) للقبحات » فى ص 


— كك 


E‏ هو أنه تعالى لم یذ کر اہ م للؤمن | لا وقد قرن إليه 
کو ا تعالى : « e‏ » وقوله : « انها 
امؤمنون الدين اذاذكر اله وجلت قلو بهم»وةوه: ١‏ انما المؤمنون الدين آمنوا بالته. 
ورسوله واذا كانوا معمعلى آهرجامع لم يذهروا <تى يستاذئوه » إلى غير ذلك 

من الآيات» وأما الذى يدل أنه غير مبق على (1) الأصل » هو أنه ل و كان مبق 
على ما كان عليه فى اللفة » لكان يحب إذا صدق للرء غيره أو أمئه من الاوف. 
أن يسمى مؤمناً وإن کان كافراً » وذكان بحب أن لا يسمى الأخرس موم 1 
لأنه لم يصدر من جهة التصديق » ولكان يجب أن لايزول بالددم ولا يرتفم(؟) 
به » لأن الأسماء المشتقة هذه سبيلما » ألا ترى أن الضارب لا كان اا ميا 
من الضرب » ووقع من أحدنا الضرب لم بزل عنه هذا الاسم بالندم وغيره ؟ 
وكذلك الثاتم والكاتب . 


ومتى قيل : أليس أن الظالم مع أنه اسم مشتق من الظل لم يمز إجراؤه. 
على التائب وزال بالتوبة والندم » فقد أجبنا عن ذلك » وبينا أنه إنما لم يجز 
إجراؤء على التائب لا لأمى ,رجع إلى موضوع اللفة » بل لأنه بوم اللطأءولهذا 
يحوز من الله تعالى أن يسمى التائب ظا لالم يثبت فى حقه هذا العنى . 


وأا ؛فكان يحب ألا يسمى المرء ؤمتا إلا حا لاشتغاله بالإبمان » فإن هذا 
هو الواجب فى الأسماء المشتقة من الأفعال » ألا ترى أنه لايسمى الضارب ضاريا 
وإلا وهو مشتفل بالضرب » والصلى مصلياً إلا وهو فى الصلاة » فأما الضرب. 
التقدم والصلاة التى قد أتى الفراغ عليها » فإنه لا يشتق له متها اسم فكان. 


(۱) ف » فی ص (۲) يقم ء فى ص 
(6) محذوفة من س 


د عو سد 

ب فيمن آمن ا اواس اليوم 5 ¢ بل يقال كان 5 ¢ وقريب 
من هذا الكلام ما كى أن( بعض مشايخنا ألزم ابن فورك فى كلام 
جرىينهما » أن يؤذن الؤدْنَويقول:أشبد أن دا كان رسول الله » فارتكب 
الدبر ذلك وافتضح » فأ به جود حتى نکل وجر برجله . 

اال على ذلك أيضا »هو أنه و كن مبق على الأصل 2 لكان 
يحب أن لا يقع الفصل بين مطلق هذا الام ومقيده ¢ ومعاوم خلاف ذلك 

واعل أن هبنا أسماء خر غير الإعان » قلت من الاسم إلى الشرع » والكلام 
فى ذلك إا يتضح إذا يبنا جواز تقل الأسماء من اللذة إلى الشرع » وأن ماهو 
جائز فهو ثابت ٠‏ 

أما الذى يدل على أن تقل الأسماء جائز » هو ماقد ثبت أنأهل الشرع عقاوا 
معان 0 يعقلبا أهل اللغة ولا وضعو الا أسماء 3 فلا تنم أن زع أهل الشرع 
من اللفة أساعى لا قد عرفوه بالشرع » بل الحسكة تقتضى ذلك ٠‏ وصار الال 
فيه كالخال فيمن استحدث صناعة من الصناعات وها آلات. مختلفة ليس ها 
فى اللغة أماء تعرف بها ويقع المييز ينها وبين غيرهاء فك أن له أن يضم 
لكل واحد منها اسم » بل المحسكة تقتضى ذلك » كذلك هنا ٠‏ 


وأما الذى بدل علن أن ماهو جائز فمو موجود ثابت فظاهر » لأن الصلاة 





(۱) عن ؛ فى ص 

(0) هو أبو 3 رانيد بن الحسن بن فورك التو سنة 3. 1 » قامت له مناظرات هم 
المتزلة, لم اشتد به الأمر تفرح إلى الأمير ناصر الدولة تمد بن ابراه » ويقال انه 5 
.مسموماً بأيدى شيعة ابن كرام المجسمة . انظر طبقات السبى ٠۴:۴‏ . 

(؟) هو السلطان مود بن شبكتكينالقرنوى التوفى سنة 491 ٠‏ 


yYog —-‏ چ 


كان فى الأصل عبارة عن الدعاء » والآن صارت بالشرع اا لهذه العبادة. 
مشتملا على هذه الأركان الخصوصة ؛ وكذلك الصوم فقد كان فى الأصل عبارة 
عن الإمساك » والآن صار بالشرع اا لإمساك مخصوص فى وقت مخصوص » 
وكذلك الزكاة كان فى الأصل عبارة عن الزيادة والناء والآن صار بالشرع 
٠اا‏ لإخراج قطعة من الال مخضوصة . 


إذا ثبت هذا » فإنقولبا مؤمن ؛ من الأسماء انى تقلت من اللئة إلى الشرع 
وصار بالشرع ا لق يستحق الدح e‏ . 


وكا أن قولنا مؤمن » جمل بالشرع امم لمن يستتحق التمظلم والإجلال » 
فكذلك قولنا مسل » جعل بالشرع اا ن يستحق الدح والتعظى حتى لافرق. 
يننهما إلا من جبة الافظ . 0 


والكلام فى ذلك يقع فى موضمين : أحدهما » أن قولنا مسل غير ميق. على. 
ما كان عليه فى الأصل» والثالىء أن الشرع جعله اا أن يستحق المدح والتعلم. 


أما الذى يدل على أنه غير مبق على الأصل() , هو أنه او كان مبق على. 

. الأصل لكان يحوز إجراؤه علىالكافرإذا انقاد لانير؛ ومعلوم خلافه ؛ لكان 
يحب أن لامجرى على النائم والساهى لأن الانقياد غير مقصود منهما » ولكان 
يحب أن لايسمى الآن بهذا الاسم إلا المشتغل به دون من سبق منه الإسلام . 


ومتى قيل كذا » تقول : قانا: يازم على هذا أن لانسمى أصحاب النى صلى. 
اله عليه وس(" الآن مسامين حقيقة وقد عرف 4)خلاف ذلك » ولكان. 


)١(‏ صارء فى | (0) أصله ء فى ص 
(0) عله السلام » فى ص )٤(‏ خلافه ء فى ص 
زمه ؛ س الأصول السة ) 


سد ون س 
يجب أي أن لابزول هذا الاسم بالندم وغيره وقد عرف خلافه . 


وما يدلعلى ذلكقوله تعالل : « وما آهروا الا تيعدو الته مخلصين له الدين 

:و يقيهوا الصلاة » الآية » مى هذه( الجل دیا م بين فى آية أخرىأن الدين 

عند الله الإسلام » ولو كان مبق على أصل الاغة لم يصح ذلات لأنه فى الأصل غير 

مستعمل فى إقامة الصلاة وإيتاء الزّكاة » وهذا كا يدل على أنه غير مبق على 

الأصل فإنه يدل على أنه لا جوز إجراؤه إلا على من يستتحق المد ح والتعظم 
كالؤمن سواء : 


وما يد على أن الدين والإسلام واحد » قولهتعالل: « ومن يبتغ غرالاسلام 
.دينا. فلن بقبل منه ») » والمعلوم أنه و امخذ الإعان دی لقبل منه . 


ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ( فاخرجنا مس كان فيها من المؤمنين فما 


.وجدنا فيها غي بيت من المسلمين» فاو لم يكن أحدهما هو الا خر » لكان e‏ 
الاستثباء على هذا الوجه . ..' 


وما يدل على ذلك » أخبار رويت غن ()النى صل الله عليه وس!(؟؟ » من 
جماتها قوله : « بى الإسلام على مس » شهادة أن لاإله إلا الله وأنجمداً رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم") رمضان وحج يبت الله » وى 
بعض الروايات » والعمرة . ومن ذلك قوله « الإسلام بضع وسبعون باب 
"علا شهادة أن لا إله إلا اله ¢ وأدناه إماطة الأذى عن الطريق €« والزى(؟) 


متب 


۲) هذا ؛ فى ص 

(۲) رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل » فى ص 
5 وصوم شهر فى [ 

40 وأما الذى ۾ فق ص 


بدا سم اسل صار بالشرع اما ن يستحق اح والتعظ بم كالؤمن ٤‏ 
أنه لم يذ كره "١‏ إلا وقد قرن إليه ما يدا ا و ؛ قال الله 
3 « ان المسلوين والسامات والؤمنين والؤمنات والقانتين والقانتات » 


وقال تعالی عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ازواجا خړا منکن مسلمات 
هؤمنات قانتات » الآية 10 . 


وقد خالفنا فى ذلك بعض الناس » وفرق بين الؤمن والمسل » واستدل على 
ذلك بقوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكنقولوا اسلمنا» الله 
تعالى فصل بين الإعان والإسلام » فلو كان(؟) هيما معنى واحد لم يكن لافصل 
بدهما وجه . 


وجوابناعن ذلك » أ كثرما فيه أنه تعالى استعمل الاسلام فى هذا اوضع 
على المحدالذی يستعمله آهل اللغة جار عو ين لا عنم من وجود الجاز فى كتاب 
اللهتعالى»فصار الخال في هكاخالفى الؤمن فقداستعمله الله كثيراً فى كتابهوأراد به 
ماو ضع له ف الأصل 5 2 قوله :ياآيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله) إلى غير 
ذلك من الا بات . 

وقد اتصل بهذه ابمل الكلام فى حقيقة الإيعان . 

وجملة ذلك » أن الإمان عند أبى على وأبى هام عبارة عن أداء الطاعات 
الفرائْض دون النوافل واجتناب المقبحات » وعند أبى المذيل عبارة عن أداء 
الطاعات الفرائض منها والنوافل واجتناب المقبحات» وهو الصحيح من الذهب 

الذى1؛) اختاره قاضى العضاة . 


»( إيذكر لفظ الملل » فى س (0) إلى غير ذ'ك من الآيات › فى ص 
0) کان » فى ص )٤(‏ والأى » ف س 


أقوال الرجة 
وغیرم 


ا 

والذى يدل على صحته هو أن الأمة اتفقت على أن ركعت الفجر من الدين » 
وإذا لك أله من الدين ثبت أنه من الإعان لان الدين والإعان واحد . وقد 
احتج أبو على وأبو ہاش لماذهبا إليه بأن قالا : لوكانت النوافل من الإعان 
لكانيحب إذا ترك المرء نافلةوأخل بها أنيكونتاركا لبعض الإيعان ١‏ و يصير 
بذلك) ناقص الإعان غير كامله » وقد عرف خلافه . 

وجوابنا عن ذلك أن هذا لا يصح » لأنه إمالم يجب أن يحرى عليه هذا 
الاسم ويقال تارك للايمان أو أنه غير تارك الإمان أو أنه غير كامل 
الإيمان » لأنه يوم المطأ ويقتضى أن يكون مستسقاً للذم » حتى أنه لو ) يقتض 
ذلك جاز أن يوصف به تارك النوافل » فسقط ما قالاه. يلين ذلك ويوضده» 
أن البر والتقوى يقعان على الطاعات جملة الفرائض منها والنوافل » ثم ليس 
يحب إذا أخل المرء بالنافلة أو تركها أن يقال إنه غير كامل التتقوى وأنه ناقص 
البرء لا لوجه سوى ما أشرنا إلبه من أن ذلك يوم استحقاقه للذم واللمن » 
كذلك هبنا ؛ فبذا هو حقيقة الإعان عندنا . 


وقد ذكر 9 رمه الله بعد ذلك ما يقوله الرجئة!؛) وغيرم فى حقيقة 
لاان 


وحملة ذلك » أن ,كلام الخالفين فى حقيقة الإعان خباف() : 
فمندالنجارية وجهم؛ أن الإعان هو امعرفة بالقاب وذلك ما لا يصح » 
(۱) الإيمان » فى إ (۲) ذلك » فى س 


(۲) تقديم وتأخير فى س (:) الله » فى س 
(0) تلف » فى س (1) انما هو » فى س 


ا 
لأنه لو کان كذلك (1) لكان يجب 2١7‏ فى من عاللّه تعالى وجحده أو مجحده 
و يأت بشىء من الفرائض » وتعدى حدود الله تعالى أن يكون مؤماً » وقد 
عرف خلاف ذلك . 

وعند الكرامية" أن الإمان إعاهو الإقرار باللسان» وهذا يوجب عاييم 
أن كو ن المنافق الذى بظهر الاسلام بلسانه ويقر به مؤمتاً » ومعلوم من دين 
النى صل الله عليه وسل" ودين الأمة خلافه ضرورة0) . 
وقد ذهبت الأشعرية إلى أن الإعان هو التصديق بالقاب » وهذا كا أنه 
فاسد من حيث الاعتقاد فهو خطأمن طريق العربية أن( التصديقهو قو لالقائل 
لغيره صدقت » وهذ!() إنمايتصور باللسان دونالقاب . وبعد» فلوكان كذلك 
وجب" فيمن لا يقر بالله تعالى(8) وبرسوله ولا عمل بالجوارح ان كق 
ا ن قد صدق بقابه » وذلك خاف من القول . وإنما بنى القوم 
ا هذا على مذهبهم فى الكلام أنه معنى قائم بذات المتكلم » وأنه 


لبس يرجع به إلى ما نعقله من الهروف النظومة والأصوات القطعة » وقد 7 


أفسدنا مقالتهم هذه وصححنا ما اخترناه فى ذلك عند الكلام فى الكلام 
قلا نعيده ههنا 

وقد تكلم رمه الله بعد هذه الجلة فى تقس الأماء . 

وجملة ذلك » أن الأسماء تنقسم إلى شرعى وإلى عرفى وإلى لنوى . 


1 . لاوجب »فی ص‎ )١( 
أضحاب أبى عبد الله عمد بن كرام » عده الشهرستاتى من الصفاتية لأنه كان من‎ )۲( 
[104: ١ يشت الصفات إلا أنه تھی فربا إلى الجسم والتثبيه [ الال وااتحل‎ 


(؟) محذوةة :من | (4) بعدولة بن أ 
(0) اذ » ف س (5) وهذا خطأ » فى ص . 
(0) وجب » اص (۸) محذوةة من | 


(5) مدهييم ؛ فی سن 


أقسام الأجاء 


أخرى 


س ۷۷۰ س 
بالخ و ی و ا ا دا ا 
للغوى نحو لسميتهم ه الخار وصه بدأ » والخار 
الأخرى رجلا . 


والعرفى حو نميهم هذه الميوان الخصوصة دابة » مع أن هذا الاسم فى 
الأص لكان اسم لكل ما يدبعلى وجدالأرض؛وتسميّهم هذه الآنية الخصوصة 
قارورة » مع أمها كانت فى الأصل عبارة ا(١‏ يستقر فيه السىء . 


والشرعى يتقسم إلى ما يكون من الأسماء الدينية » وذلك نحو الأسماء التى 
تجرى على الفاعلينء محوقولنا مؤمن وفاسق وكافر » وإلى ما لايكون كذلك(77) 
حو الصلاة » وقد كانت فى الأصلعبارة عن الدعاء ثم صارت(؟) ف الشرع (4» 
)اسم لهذه(*) العبادة الخصوصة » والزكاة فقدكانت فى الأصل عبارة عن 
الماء والطهارة » ثم صارت بالشرع اسا لإخراج طائفة من امال » إلى غيرهامن 
الأسماء نحو الصوم والحج وما شأ كلما . 

وتتقس الأسماء قسمة أخرى : إلى ما يفيد الدح والتعظيم » وإلى ما يفيد الذم 
والاستخناف » وإلى ما لا يفيد واحداً منهما . 

الأول »ينقسم إلى مالا يفيد ادح عجرده »وذلك محو قولنا مؤمن بر تق» 
وإلى ما يفيده بواسطه وقريئة » وذلك نحو قولنا مصلى ومطيع » فإن دلااته 
على استحقاق صاحبه الدح والتعظم مشروطة باجتنابه الكبائر وما مجرى 


بجراها . 
)١(‏ ع نكل ماء فى س (۲) وذلك مموء فى ص 
(۴) صار » فی ص (4) بالشرع » فى س 


(ه) عبارة عن هذه ۽ فى ص 


س ۷۹١‏ س 
والثالى ينقسم » إلى ما يفيد الذم بمجرده» وذلك نحو قولنا فاسق ومتبتك 
وملءون وماحرى هذا اجری ¢ وإلى مأيفيده بواسطة وكرينة ودلا حو قولنا 
مل من تلاك المعصية 4 ولذلك صح من الأنبياء أن يصفوا أنقسهم بالطل عل 
| ۴ ا 0 
عل منهم بأنهم لا يرتكبون الكبائر ولا ستحقون ذما ولا لم . فإن قالوا : 
إذا : شد هذا الام الذم عحرده فهلا اطلقو ه على التاأب وغيره من الؤْمنين ؟ 
قانا: إنه لو لم یوم الخطأ جاز » غير أنه موم له على ما ذ كرناه فى 
مواضع . 
وأما مالا يفيد واحداً مهما » فنحو قولك آ كل وشارب وماش وساع 
وداخل وخارج وقائم وقاعد » فإن هذه الأسماء مما لاحظ لما فى إفادة الدج 
والذم » ويجوز إجراؤه على المؤمن والفاسق جميعاً . 
وإذ قد عرفت من حال الأسواء هذه اجا الى عرفنا اسمها » فاع ن مأ هيد 
٠‏ مايفيد الذم مجر ده لا جوز إجراؤه إلا على من إستحق الذم : (Î‏ ما لايفيد 
. . 5906 5 35 00 0 ۳ 
الاح والذم عجر ده وإعا لقخصية بەر ينه . فاه ضح 00 إجراؤه ل 


الدج بمجرده لاجو ز إجراؤه إلاعلى من يستحق الدح والتعظيم » وكذا 


المبيلين إلا إذا بخ منه مانم 1 


وإذا قد فرغنا من الكلام فى أن صاحب الكبيرة لا جوز (' أن يسمى 

س : 0 2 ال ‘(o‏ 2 
مؤمتأ وما يتصل به فإنا بذ كر بعده الكلام فى أنه لا یسم( کافراً على 
٥‏ سبق الوعد به إن شاء الله . 

(١)وأماء‏ فی ص (۲ فإنما » فى ص 

(f)‏ على كل » فى ص ). محذوفة من ص 

(5) يكون » قى س 


حقيقة الكقر : 


الكلام على 
#لوارج 


— 8[ عدب 

فصل 

والغرض 4 الكلام فى أن صاحب الكيبيرة لااسمى کافرا . 

ال أن السكفر فى أصل الاغة إنما هو الستر والتغطية » ومنه سعى الليل 
کافرا لما ستر ضوء الشمس عنا وقال الشاعن : ٠‏ 

حتی إذا ألقت ذكاء عينها فى كافر 

وقال آآخر : 

حتى إذا ألقت بدا فى كافر ‏ وأجن عورات الثنور ظلامها 

ومنه سمی الزراع كافراً لستره البذر فى الأرضء قال اللہ تعالى «ليفيظ بهم 
الكفار » (١أأى‏ الزراع » هذا فى الاغة . 

وأمافى الشرع فإنه جمل الكافر انما ن يستتحق العقاب العظلم» ومخقص 
بأحكام مخصوصة حو المنع من الناكة والموارثة والدفن فى مقابر للسادين » وله 
شبه بالأصل » فإن من هذه حالة صار كأنه جحد نم الله تعالى عليه وأنكرها 
ورام سترها . 

إذا ثبت هذا ومعلوم أن صاحب الكيرة يمن لاسحسق العقاب ا 
ولارى عليه هذه الأحكام ¢ ل جز أن سی كافراً . 

والأصل فى الكلام على الوارج أننحقق عامهم الملاف » فنقول : إن هذا 
اتلملاف إما أن کر ن خلانا من ج0( اللفظع أو من طرِ ى المعئى 1 


٠۲١ التو بة‎ )١( 
حیث ء فى س‎ )۲( 


سد ۷ س 
فإن خالفتمونا من حيث اللفظ » وقلتر : إن صاحب الكبيرة يسمى كافراً 


فلا يصح » لأناقد ذكرنا أن الكافر اسم من يستحق العقاب العظيم ويستتحق 
أن جرى عليه هذه الأحكا م الخصوصة » ولس كذلك الفاسق . 


وإن خالفتمونا من حهة لے ی“ وقلر : إنه مسري حدق العقاب المي وستحقى 
1 

جرا الأحكام عليه كالكافر سواء عقلنا:إن هذا حلاف 0 الصحابة 

والتابعون ( فإنهم اتفقوا على أن صاحب الو لا حرم اليراث ولا منم من 

امنا كة والدفن فى مقار السامين . 


هذا على اجلة » وإذا أردت تفصيل ذلك فءليك بسيرة أمير المؤمنين عليه 
السلام فى أهل البغى » ومعاوم أنه لم يبدأ بقتلم و يقبع مد ,رہم( » وکذلك 
موص ا اي 
الكفرفرءوا . ققالوا : أملين م ؟ قال: لوكانوا مسامينماقاتلناهم »كانوا إخواننا 
بالأمس بغوا علينا ؛ فل يسمهم كفاراً ولا ماين » و إا" مام بغاة » وقوله 
عليه السلام حجة » غير أن الاحتجاج به على الموارج غير تمكن » فإنهم رما 
يكفرونه » وريما يتوقفون فى إسلامه . 

و اعد ها يدل عل أن فان الكيرةه لاوز أن من (؟) فا اة 
اللعان » فإن الامان إتما ثبتت بين الزوجين » فاو كان القذف كفراً » لكان 
1 لابد من أن مخرج آل الزوجين بفسه(4) عن الإسلام فتنقطع يينهما عصمة 
الزوجية » فلا محتاج إلى اللعان » فإنه لم يشرع بين الأجنبيّّين » وإنما يحرى بين 


(۱) مديرثم »فى ص 0) ولا » فى س 
(۳) يكون » فى س (4) محذوفة من س 


مناظرة بيت 


المسن وابنعبيد 


سد عمو س 
الزوجين » فصح بهذه الجملة أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى كافراً » 
ولا جوز( أن يحرى عليه أحكام الكفرة0) . 


مخصوصا » فلا يسمى وديا ولا نصرانياً ولامتمجسا لأن هذه الأسماء تقتضى 


وکا لا تجرى عليه هذه الأسماء فكذلك لا جوز أن يسمى كاذ نم 


. الله تعالى » خلاف ما حك عن الناصر وجماعة من اللموارج » لأن هذا الفط 


فى تقیض قولنا: شا كرنم الله » ومعنىقولنا شا کر نم(" الله تعالى أنه » معترف 
بم لله 47) ومع له » فنقيضه هوآنه لايعترف بنم الله تعالی ولايعظمه علمها »: 
ولاشكف كفر من هذا حاله » فسكيف يطاق هذا الاسم على الفاسق » فک 
لا جوز أن جرى عليه شىء من هذه الأسماء والأحكام التى تتبعا » فكذلك 
لا مجوز أن يسمى منافقاً » خلا ما يذهب إليه المسن والبكرية . 

والذى :دل على فساد هذا اذهب »الناظرة التى جرت * بين عرو بنعبيد 
والحسن » فإنه قال للحسن : أفتقول إن كل نفاق كفر ٤‏ قال: نم » قال : أفتقول 
أن كل فسق نفاق » قال : نم . قال : فيجب فى كل فسق أن يكون كفر 
وذلك مما ل يقل به أحد . ٠‏ 


1 وتحقيق هذه الج 2 أن المنافق صار بالشرع اسا من إستتحقٌ العقاب ال 





(0 معذوفة من ص 0) الكفر » فى ص 
(۳( جوا 0 فی ص )4( محدوقة من ص 


(۰) جرت » فى ص 


— و۷ مس 


لأنه 0 الكفر وأظور الإسلام؛وصاحب الكبيرة ليس هذه حاله فلا يستحق 
هذا اا 


2 الان سن ا کمن ان بر ااا ار واه 
وهذا حال من رای ويظهر للناس أنه دين » وإذا هو محخلافه . 


قلنا : إن هذا الذى تقوله إمايصح من طريق اللغة وتحن قد بدا أن النافق 
صار بالشرع اما هذا الكافر الخصوص . يبين ذلك أن أهل اللغة لم تفصل 
بين10) ما هو أبطندمن 17" الاسلام أو الكفر » فنكان يجب إذا أبطن بيش 
الناس الإسلام وأظهر الكفر لضرورة » أن يسمى مناققاً » والعاوم خلافه . 

وقد احتج الحسن لذهبه بوجهين لا يصح واحد منهما : 

الأو ل »هو أن الفاسق يستبحق الذم واللع نكالنافق سواء »فلا ينع إجراء 
هذا الاس عليه . 

وجوابناء لبس يحب إذا شارك الفاسق النافق فى استحقاق الذم » أزيشاركه 
فى الاسم » فعلوم أنه 0 لا سمى کافراً . وبعد » فإنه 
لا يستحق الذم والعقاب" على المد الذى يستحقه امنافق » وأيضاً فإن المنافق 
اد أحكام التكفرة عليه إذا عل تفاقه وليس كذلك صاحب 
الكبيرة . فألى يتساويان) والحال ما قلناء(*) . 

والثابىمما بعتمده الحسن فى المسألة قوله : إلى بار تكاب الفاسقالكبيرة » 
عامت أن فى اعتقاده خللا » وأنه إذا أذ بر الإسلام فذلك عن ظهبر قلبه لا أنه 


)١(‏ بين أن يكون » فى س 0 محذوقة من ص 


)2 والامى » فى ص (O‏ إستويان 0 فى سس 
(ه) ما ذاكرناه 0 فی س 1 


۷۱۹ — 
قد انطوىعليه » قال : يبين ذلك أنه ل و کان معتقداً لله تعالى والثو اب والعقاب 
کان يكون فى حك المنوع ف ارتا اة ؛ علوم أن أحدنا 0 
قال )له غير" : إن فعلت هذا أو تركته عاقبتتك (1) بهذه النيران الم ججة 
فى هذا الببت » وهو عام بقدرته عليه زا لا خلف فی وعد 
ولاوعيده9) » فإنه يكون كالدفوع إلى أب لا يفعل ما بهدد.(*) 
بفعله ولا" بنرك ماتعاق الوعيد به » وكذلك ههنا ؛ وهذاالوجدظاهر الفساد”) 
لأنه لبن تعن فين اعفد الل تال رصفاته وعد وحكعه و اعفد من دق 
فى وغده ووعينه أن يكون ممنوعا من ارتكاب الكييرة 1 
مرج عن کو نه مكلف » بل لم يستتحق المدح والذم والثواب والعقاب » وكين 
يصح المنع من أن يرتكب القر بالله تعالى وعدله وحكته وصدقه فى قوله 
الكبيرة مم أنه جوز أن بتوب الله تعالى عليه ويلطف له حتی يقلم عن ذلك . 
e‏ . وأما ما ذكره فى الشاهد » فإا*) ذلك لأنه يصير به منوت 
ا لكان الحال فيه كالحال فيا بحن بصددة . 


ورا محتج بوجه ثالث » وهو قوله تعالى : « ان المنافقينهم الفاسقون ٠»‏ 
وهذا لا يدل على موضم لكلاف عفإن أ كثرما فيه أن المنافق فاسق » فن أبن 
. أن الفاسق منافق وفيه وقع التزاع ؟ ومن ههنا قال بع ضأصحابنا: إن ما اختر ناه 
من الذهب همع عليه متفق » فإن الناس على اختلافهم فى صاحب الكبيرة 


وقول بعضهم إنه كافر » وقول البعض إنه مؤمن » وقول آخر إنه منافق » 


(۱) لغيره » فى ص (۲) عذبتك » فى س 
(r)‏ محذوفة من س (4) فى وعيده عق ص 
(۰) هدده » فى س (1) أو » ف س 

(0” الفساد يمر ؛ فى إ (4) فإن » فى س 


(5) التوبة ۸۷ 


— الا 
م ختلفوا فى أنه فاسق » فأخذنا(' نحن بالإجماع وتركنا لمم الحلاف » وإلى 
هذا أغان الاب قر : 
فالكل فى تفسيقه موافق قولى إجماع ولخصمى خارق 


وقد أعاد رحمه الله الكلام فى الأسماء الدينية فأعدناها حن » ولانذليها من 
فائدة جديدة إن شاء الله تعالى . 


واعل © أن الكاق إا أن سف اكرات أو هدق النثاب انان امتح 
الثواب» فإما أن يستحق الثوابالعظيم أوستحق ثواباً دون ذلك »فان استحق 
الثواب لے فلا يخاو ؛ إما أن يكون من بنى آدم » أولا ٠‏ فإن م يكن 
من بنى آدم می ملكا » ويقبعه قولنا مقرب وما شابهه » وإن كان من بنى آدم 
می نبي ويتبعه قولنا مختار ومضطفى ومجتى وما نجری هذا ال جرى » فإن استحق 
ثواباً دون ذلك فإنه يسمى مومت » وبتبعه من الأسماء مايقاربه محوقولنا بر تو“ 
صالح إلى غير ذلك ؛ هذا فى الستحق للثواب . 

فأما المستحق للعقاب فلا يخاو ؛ إما أن يستحق العقاب العظم او عمق 
عقابادو نذلك . فإن استحق العقابالعظيم”مى كافراً » ويتبعه من الأسماء نظائره » 
نحو قولنا مشرك زنديق ملعد إلى غير ذلك . وإن استتحق عقَاباً دون ذلك مى 
فاسقاً » ويتبعه قولنا متبتك ملمون فاجر » إلى غير ذلك . والغرض بتحقيق 
الكلام فى هذه الأسماء وتسكريرها » هو أن يمل أنه لا يجوز إجراؤها إلا على 
مستحقيها » فلا يسمى صاحب الكبيرة ممت ولا كافراً . وإذ قد عرفت ذلك 


(0) وأخذةء قرس ”) اعم » فى ص 


الكلامفى الدعاء 


— ۷۱۸ — ' 
من حال هذه الأسعاء » فقد وضح لك أنه لا جوز إجراؤها إلا على الكافين 
وفارق الال فاا حال فى الأسماءالمثتقةء تحوقولنا ضارب وشاتم وكاسرء فإنهيجوز 
اللهم إلا إذا مئع منة مانم » حو قولنا ظا وعاص وزان وسارق » فإنه لايحوز 
أن محرى على الؤمنين المستحقين للثواب وإن كان مبق على الأصل غير منقول 
إلى الشرع لنم > هو( أنه جار بالعرف اسما لمن يستحق الذم » فكأ نه موضوع 

لهذا المعنى . 

وده الجلة التى ذکرناها من أ هذه الأسجاء تتصمن استحمافق الدح والذم 
والثواب والعقاب لم يمر إجراؤها على الله تعالى لأنها من أسماء المكلفين إذا 

كانوا على أوصاف مخصوصة » وليس هذا حال الله تعالى . 

فإن قالوا : اعتراضًا على كلامنا هذا أو ليس أن(*) المؤمن اسم مق أتهاء 
انه تمالى » قانا : إن هذا اللفظ إذا أطلق على الله تعالى فالراد به أنه يصدق 
وو ¢ أو اة ومن عباده من ظطاءه وعذاءه 04 فأما على غير هذين 
المعنيين » فلا يستعمل فيه تعالى . 

وما أورده رهه اه دعك هذه الجا 4 وهو من لواح هذا الباب ؛ الكلام 
فى الدعاء . 


اعل» أن الدعاء هو طالب المراد من الغيرءشرط أن يكون الطاوب منه فوق 





)١(‏ لاک به » فی س (۲) وهوء فى ص (؟ )١حذوقة‏ من ص 
(؛) أورسه»ء فى س » وتفراً فى | قراءة أخرى : فى رسله 


ج ۷0٧۹‏ ند 


الطالب فى الرتبة » ولابد من اعتبار الرتبة ليتميز عن السؤال » وإلا فالسؤال 
أيضاً طلب المراد من الغير . 


وينقسم إلى ما يكون دعاء لیر » وإلى ما يكون دعاء عليه : 


والدعاء للخير إما أن يكون دعاء له لمنافم دينية » أو دماء له لمناقم دينوية ؛ 
. فإن كان دعاء نافع دينية من المدح والثواب فإنه لا خاو ؛ إما أن يكون الداعى 


قاط على استحقاق المدعو له لتناك المنافم » كأن يكون عل ذلك من حاله بدلالة 


من كتاب الله تعالى وسنة رسوله( عليه السام على مثل ما نقوله فى عل" 
عليه السلام وغيره أولا » فإن قطم على كون المدعو له مستتحقاً . جاز له الدعاء 
من" غير اعتبار شرط » وإن لم يقطم ولكن غاب على ظنه استعقاقه اذلك 
حسن منه الدعاء له أيضاً » ويكون مشروطأ بالاستحقاق وإن لم ينطق به فهو 
حك المنطوق به » هذا فى الدعاء بالمنافم الدينية . 


أما الدعاء فى المنافم الد نيو بة فلا يحب اعتبار شىء من هذه الأشياء الى 
اعتبرناهاء بل جوز ذلك للدؤمن والفاسق والكافر ميا ؛ فهذا الدعاء للغير . 


وأما الدعاء عل الغير » فإنه تعول فيه القسمة التى كر ناهافى الدعاء للغير » 
فإن الداعى إما أن يقطم على استحقاقه لمايدعوعليه » فيحسن منه الدعاء عليد(؟) 
فلا يحتاج هنا إلى دلالة يقطع لمكانها على أنه مستحق له » فإن ذلك مما يمكن 
معرفته بالشاهدة » وذلك کان(“ يشاهده يشرب الجر أو يزلى أو يقذف أو 
يسرق إلى غير ذلك » مخلاف الأول ؛ فإن كون الغير مستحقاً للثواب والرحمة 


)١(‏ صلی الله عليه وسلم » فی ص (5) دون » فى س 
(۳) محذوفة من س (4) أن ء فى ص 


اقام الدعاء 


— 5 
لا يعرف ثل هذه الطريقة » فن اجوز أن يكون الرء مع ممسكه ككارم 
الأخلاق ؛ واشتفاله بهذه العبادات غير تق الجيب . ولا مأمون العيب» وإماأن 
لا بقع على ذلك بل جوز استحقاقه لاعقاب و جوز خلافه » وذلك بأن يكون 
قد شاهده مرة يشرب الجر أو يسرق أو زلى أو يقذف إنساناً ۽ ثم غاب عنه 
أو لم يدرهل تاب أم لم يتب» فيحسن أيضاً وا محال ما ذ كر ناه لعنه والدعاءعلي 
ویکون مشروطاً بالاستحقاق » ولا يحب النطق بهذه الشريطة » فهى ف الم 


كأندمنطوق ينا : 


اڭ رحمه الله هذه الججلة بذ كر اللعئة وكان الأليق(2 هذه الكلمة 
أن تذكر مع أخواتها من الذم والاستحقاق وما جرى هذا الجرى» وحن ققد 
ذكرنا(") حقيقة الطرد واستشهدنا له با » وهو 

ذعرت به القطا و نفيت عنه مكان الذئب كالرجل اللعين 


وف اج إنه لايستعمل فى الطردعن (؟2 كل خير بل عن خير مخصوص 
وهو الثواب » وهمذا لايقال فيمن حرم مالا وولدا (5) أو يرزق أحداً منها أنه 
مامون » فهو إذن أخص من الذم والذم أعم منه وأوسع » فإنه يستعمل فى كل 
ضرر سواء كان من مضار الدين أو الدنياء فعلى هذا يحرى الكلام فى ذلك . 
وللخوارج فى هذا الباب شبه ء منها » قوم : إن الكافر إنما سم ىكافرا أنه 


رك او اجات أقدم على المقبحات وه ذه حال الفاسق » فيجب أن يسهى 
٠.‏ #2 
کافرا 5 





)١(‏ اللائق » فى س 0) ذكرنا أن» فى س 
(؟ ) من » فى ص 9) أو واداً » فى س 


V۷ -‏ — 
وجوابناء أنا لا نس أن الكافر إنما مى كافراً لإخلاله بالواجبات 
وإقدامه على القبحات7؟2 » بل الشرع جعله اا لن يستحق العقاب العظي 
ويحرى عليه أحكام مخصوصة على ما تقدم » ولس كذلك حال الفاسق فإنه 
لايستحق العقاب على هذا المد ولا يحرى عليه هذه الأحكام » ففارق أحرها 
الآخرء فهذه شبة عقلية . 


ولم شبه من جوة السمع كثيرة » ويحرى الجواب عنها أو عن أ كثرها على 
عمط واحد . من جماتها : قوله تعالى « إن الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون. 
ذلك كن يشماء » قالوا : بين الله تعالى أنه لايغةر الشرك ويغفر مادون ذلك» وقد 
اتفقنا على أن الكبائر غير مغفورة فيجب أن تكون معدودة فى الشرك » 
وفى ذلك ما نقوله . 

ومتی قاتم : إن الأية عملة مفتقرة إلى البيان » فإننا لا نتازعم فى ذلك بل, 
تقول : إنا قد اتفقنا على أن التى تقم منفورة إنما هى الصغائر دون الكبيرة » 
فيجب أبن تكون الكبائر ملحقة" بالقبيل!؟' الذى لا ينفره الله تعالى. 
وهو الشرك 

قيل لم :إن هذا الذى ذ كرتموه إماوجب إن لوثبت أن الشرك إنما يكون 
ش رکا لأنه غير مغفور » حتى يصح القياس عليه فيقال : والكبيرة أيضاً غير 
منفورة فيجب أن تكون ش ركا ؛ وليس كذلاك » فلا يصح هذا الاستدلال. 

وبعد » فليس تميز الكبيرة عن الصخيرة بكو نه غير مغفور » فإن صغيرة. 
الكفار غير مغفورة ثم لم تكن كبيرة فكيف يصح هذا الكلام ؟ 


اع یش () الورمات ء فى ص 


(۳) مسقا . فى د (4) بالكيرء فی ص (ء ٠‏ الأصسول السة) 


حب ]1 يا رمب 


و م ومن جماباءقولهتعالى: «ومن آم يكم بما انزل الله فاولئك هم السکافرون م () 
با أنرل الله 1 : 1 
قالوا : وهذا نص صريح فى مو ضع النزاع . 


وجوابنا ءلا تماق ل بظلاهس هذه الب لأنه يقتضى أن لا يكون فى العام 
كافر لأن«ما» موضوع أي للعموم والاستغراق »کا أن «من » موضوع 8 
للعموم » فكأنه قال : ومنل نك يحميع ما أتزل الله فأولنك م السكافرون » 
فلابد أن( يعدل عن الظاعس » وإذا عدا عن الظاه » فاستم بالتأويل أولى 
فنتأوله على وجه يوافق الأدلة > فتقول.: إن©) اراد به » ومن لم حك بما أنزل 
الله على وجه الاستحلال فهو كافر »رلا خلاف فيه . 


ولله عل ااناس 


0 وأحد مايتلقون به قوله تعالى ‏ ولله على الناس حج البيت هن استطاع اليه 


سبيلا ومن كفر فان الله غنی عن العامين 2*0 قالوا بين الله تعالى أن تارك المج كافر 
وفذلك ماتريده . قلنا : لاتعلق ك به فإنه ايقل ولّهعلى الناس ححج البیت 0) 
ومن ترك فهو كافر » وإذا أخذتم فى تفسيره وحمله على ما تذهبون إليه فسر ناه 
على الحد الذى يوافق الأدلة » فنقول : إن المراد به'" ومن ترك ذلك على 
وجه الاستحلال فهو كافر » ولا شك فى كفر من هذا سبيله . 


يوم يض وجوه ومن جماتبها » قوله تما : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين 
تسود و دوه 
وتسود وجو اسودت وجوعهم اكثر تم بعد ايمانسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تسکفرون »(۸) 





)١(‏ الائ ة ۷ 0) محل » فى س 
١‏ (؟) من أن » فى ص (£) حذوفة من ص 
(0) آل تمران ۷ ٩‏ (3) من استطاع إليه » فى ص 


(۷) محذوة: عن س (4) آ لعمران ٠١١‏ 


A‏ ب 


خالوا: بن أن س ودی الو جوه ام الكفرة» ولاإشكال فى کونالفساق() 
من مسودى الوجوه فيجب أن يكو نوا كفرة . 


وحوابناة إن الأيةلاتعم سائر الكفرة علأنه تعالىقال : أ كفرتم بعدإيمانتي» 
ها قولك فى الكافر الأصلى ؟ وكل ما هو اعتذارم عن ذلك فهوعذرنا هبناء 
ثم نقول ل : لیس فى مخصرص اله تعالى بعض مسودى الوجوه با کرمایدل 
على أن لامسودى الوجوه غيره » فإن ES‏ بالذ کر لايدل على نى 
ما عداه على ما نسمى مثاله فیا بعد إن شاء الله تعال . 

ومن جاتبا » قوله 0 : فانذر تسكم نارا تاظى لا إصلاها إلا الاشقى 
الدى كدب وتو » قالوا : بین‌الله تعالى أن النار لايدخلها إلا كافر » وبالاتفاق 
ا ای الکن ا اا ف 

وجوابناء لا تعلق : لک بظاهر الآية لأنه قال « لا يصلاها الا الأشقى 
الدی عذب وتولى » ولیس هذا حال الفاسق » فإذا لو کنا مستدلين بماعليم 
کان أولى.وبعد» فأ كثرما فيه أن جيم (4) ناراً لا يصلاها إلا الأشقياء 
الذين ذكرمالله تعالى» فن أين أنه ليس هناك نيران أخريصلاها غير الوصوفين 
هذه الصفة » فقد كر نا أن مخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نى ما عداه . 


ومن جملها قوله تعالى فاصحاب الميمئة ما اصحاب الميمنة واصحاب 
الشامة ما اصحاب الشسادة 76*' قالوا:قس الله تعاى السكلفين إلىهذينالقسمين » 
ومعلوم أن صاحب الكبيرة ليس هو من القسم الأول »> فيجب أن يكون 
من القسم الثاتى » وفى ذلك مانقوله . وجوابنا ‏ إن أ كثرما فى الآيقأن صاحب 
() أنالفاسق» فى( (؟) ليس يجب » فى س 


(۴) لكنا » فى س (4) المحم » فى ص 
(ه) الواقمة ۸و٩‏ 


فأذرتكمقاراً 
تاغلى 


فأصحاب اليمنة 
ما اساب 


وهل نجازی 
الا الكفور 


£ سب 

الكبيرة من أصحاب المشأمة» فن أبن أنه يحب أن يسم ىكاذراً وفيه وقم الملاف» 
فإن جعلوا الدلالةعلىذلكقوله تعالى: « والذينكفروا بآياتناهم اصحابالمشامة » 
فذلك لا يد هم على أن غير الكفرة لا يجوز أن يكونوا من أصحاب الشأمة» 
وفيه تنازعنا . 

ومنجملة ذلك » قوله تعالى: « وهل نجازى الا الكفور "١‏ قالوا: لاشك. 
أن صاحب الكبيرة مجازى') فيجب أن يكون من الكفرة . : 

وجوابنا أن هذه الآية لا تدل على ما ريدونه » فإن الأنبياء عليهم السلام 
هن الشازين ينا )و مقىقاتم إن الراد(" وهل يجازى بالنار إلا الكفور(4) م 
كان :فى ذلك عدول فن الظاهن ررك :: فم یکو نوا والحال هذه بالتأويل, 
أولى مناء فنقول : إن الراد وهل ازى بعذاب الإستئصال إلا الكفور . 


ومن جملة ما يتعلقون به قوله تعالى: « واما هن اوتی کتابه بيميئه فسوفه 
بحاسب حسايا سرا وا٥‏ من اوتی كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا » 
الأية : ولا متعاق لم بهذه الآأية أصلا » فلا عنم من دخول صاحب ال ال 
النار ولا تقتضى الآيةأ كثر من ذلك . 


ومما يتعلقون به » قولەتمالى« فاما من أوتى کتابه ببمينه فيقول هاؤم اقروًاء 
كتابيه» وقوله انه كان لايؤمن بالله العظيم » قالوا : إنه تعالى اي الكلفين 
قسمين » ولقد اتفقنا على أن الفاسق ليسهو من القسم الأول » فيجب أنيكون 
من القسم الثالى فى ذلك ما قلناه . 


(۱) سبأ ٠۷‏ (؟) يجازى » فی س 
)۳( اراد بااتأوبل ¢ فى ص )4( #ذوفة من 


س Va‏ س 
وجوابنا » أن اكا اتفقنا على أن الفاسق ليس من القسم الأول » مُكذلك 
0 8 1 3 
اتفقنا على أنه ليس من الذين لايؤ منون بالل المي » فكيف يصحهذاالاحتجاج؛ 
ثم تقول : إن أ كثر مافى ذلك هو أنه قسم الكلام قسمين فن أين أنه 
لا ثالث لها » وقد ذكرنا أن إثبات صنفين لا يدل على قى ثالث . 


بيانه» قال الله تعالىفىقسمة الميوانات: «فمنهم من يەشىعل بطنه ومنهرمن يمثنى 
على رجلين ومنهم من يمشى على أو بع 06 ثم لا يدل على أن المشاة لا بخرجون 
٠‏ عن هذه الأقسام » كذلك فما أورده 5 
٠‏ ومن جما قوله تعالى: ١‏ وان جهنم محيطة بالكافر بن "آنه بين القدرم تعالى 
أن الذين حيط بهم النار إنما م السكفرة » ولاشك أن الفاسق ممن تميق بهالنار 
ا ` ) 


والجواب » أن الأية تدل على أن الثار محيطة") بالكفرة» فنأين أنها 


لا حيط بالفسقة مع الكفرة وفيه وقم الملاف . يبين ذلك » أن القائل إذا . 


قال :الدار محخيطة بالعاماء لبس تحب أن لا يكون فى الدار إلا العاماء » بل يجوز 
ألا يكون فيما العاماء وغير العلماء » كذلك9؟) ههنا . 


الأية إلى قوله : ١‏ الم تسكن آياتى نت ل عليكم فكنتم بها تكذ بون »۳ قالوا : بين الله 
تعالى أن من خفت موازينه فبو كافر » والمعلوم أن موازين أهل الكبائر قد 
ا 





)١(‏ انور ه4 (0) المكيرت ٤ه‏ (؟) حط › فى ص 
(4) فكذلك ءىيس (5) وره الأعراف ۸ و٩‏ (5)!الؤٌمنون ه١٠‏ 


إن حب لجيعلة 
وان چپ عر 
بالكافرين 


فن ةلت مو أزيئه 


س ۷۴۹ 2 
وجوابناء أن الذى يقتضيه ظاهرالاية » لس إلاأن 
خاسر » ونحن نقول : إن صاحب الكبيرة خاسر » ومتى قالوا : إن الآية 
وردت فى شأنالكنار فد قال تعالى بعدها : « ألم تكن آياتى تتلى عليكم 
فكنتم بهاتكدبون » كان الجواب » أن هذه الآية مستقلة بنفسها منفصلة عما قبلها 
فكيف يصح ماذ كرعوه؟ 

و بعك 4 قلا خللاف يننا ويسم أن صاخحب الكبيرة ليبس من المكذبين 

انات اه تعالى 1 فكيف يمكن هذا الاستدلال 


ومن حمل ما يذكرونهء قوله تعالى : « ولاتياسوا هن روح ایت فا دولا ساس 
عن دوع الله إلا القوم الكافرون ' 6 قالوا : يبين ين اله تعالى أنه لایأس من 
فيجب أن يكون كافراً . 


وجوابنا أنالا نسل ا ان من روح”'' الله » فكيف'*2 يكون كذلك 


. 01 DEY 


ع عذابه 0 


وأحد ما يستدلون به » قوله تعالى : ١‏ هو الذى خلقکم فمنكم افر ومنکم 
مؤمن » قالوا : إن الله تعالى صئف المكافين هذينالصنفين » وصاحب الكبيرة 


لا بد أن يكون من أحد الصنفين » وقد ثبت أنه لس كومر ˆ » فيب أن 





يكو ن كافراً . 
)١(‏ محذوفة من س (۲) وقد » فى ص 
(۳) رححة ع فى ص (۳) يوسف الام (:) وكين »فى ص 


(0) فينجو به » فى س (1) يستحق به » فى ص 


و ال عن 


وجوابناء أنا قدذ ؟ رقا عر شر أن إثبات صنفين لابدل ع E:‏ ثالث ؛ 
وبعد» فإن لفذلة من فىقوله : 2 فمنكم کافر ومنکم ەن 6 للتبعيض» فكأنه 
قال : هو الذى خلقك فبعضم كفر وبعضكم آمن » ولیس فيه أنه لا ثالث 
مدن القسمين . 
فهذه هل م يتعلق ب4 الخوارج . 
وأما مر جئة فقد تعلقت فى أن صاحب الكبيرة مؤمن بشبه : 
من جلما( » لو كانت" الصلاة من الإمان » لوجب فيمن ترك صلاة 


واحدة أن يوصف انه تارك للاعان »وقد عرف خلاقه . 


وجوابنا: أن هذا إنما يازم أن لو قانا : إن الإعان هو العلاة فقط » وأن 
الصلاة مجردها هى " الإعان » فأما إذا قانا إن الصلاة من الان وجزء من 


ا جزاته » فإن الذى تحب فى تار وأ ن يكون E‏ من أجزاء الإعان » 


وخصلة من خصال الإعان » ومتى امتنعنا من © إطلاق هذا اللفظ على منأدى 
الواجيات: واعددن المتبعات ؛ فلان ذلك يوم اللخطأ ويقتضى استحقاقه للذم 
وإن كان إذا أريد به هذا العنى كان صحيحاً ؛ وغير ممتنم فى الكلمة إذا 
كان ها معنيان يصح أحدها ولا يصح الآخر » أن لا يجوز من الواحد منا 
استعالها(*) » كقولنا عاص » فإن العصيان فى اللقيقة يتناول الصغيرة والكبيرة 
جميعاً » غير أنه لا جوز لنا أن نطاقه على الأنبياء عا مهم السلام » وإن أردنا 
به العنى الصحیح لإيهامه الخطأ » والقديم تعالى لما .ثبت حكدته ولم يثبت فى 
حقه هذا الانم » جاز منه إطلاق ما هذا سبيله ولهذا قال : « وعصى آدم 
ربه فغوى » . 


)١(‏ جاتبا قولحم » فى ص (۲) کان » فى الأصل 2 #0 هوء فى الأصل 
(4) عن » فى ص (9) استمماله » .س 


شه لمر كله 


VOA —‏ — 
ويزيد ماذكرناه وضوحاً » أن المشبة والزجاجة حجتان من حجج 
أ تعالى» ثم لس بحب إذا اتكسرتا أو اتكسرت إحداها أن يقال قد 
انكسرت حجة من حجج الله تعالى » كذلك ههنا . ثم إنا قاب عليهم هذا 
فى البر والتقوى » فنقول : أليس أن الصلاة من البر والتقوى » ثم ليس يحب 
فيمن ترك الصلاة أن يكون تاركا للبر والتقوى » فبلا كان كذلاك هبنا ؟ 


وأحد مايتعلقون به » قولم : لو كانت (الصلاة من الإعان لوجب فى من 
هذا مثل الجواب عا تقدم . 


وأحددماند .و هذا الباب » قولم : لو كان المرجم بالإيمان إلى الإيمان 
الواجبات والاجتناب عن القبحات » لكان يحب إذا ألى القدے تعالى بهذه 
الأشياء التى تعدونها إيماناً أن يسمى مؤمئاً » وقد عرف خلاف ذلك . 


قانا : قد ذ كرنا أنالؤ من اسم أن يستحقالمدح والثواب لإنيانه بالواجبات 
واجتنابه عن القبحات » والقدے ‏ تعالى ليس هو من هذا القبيل فلا يازم » 
قالوا : لو كان الإعمان هوأداء الواجبات وترك الحرمات » لوجب أن لا جوز 
من الواحد منا أن يقول أنا مؤمن على الإطلاق » لأنه لایعل هل(" أدى مامحب 
أملاء فكان بحب أنيقيد فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله » وذلك يوجبالشك» 
والمرء لابد أن يقطم على أنه ليس من الكفرة . وجوابنا » أن هذا يجاب إليه 


فإنا تقول : لا جوز أن يقول أحدنا(؟) لنفسه أنا مؤمن قطما » إذ لايم ذلك 


)١(‏ کان » فى الأصل (۲) فالقدم , فى س 
0 أنه هل » فى س ©) لأحدنا أن يقول » فى س 


— ۷۷0۹ — 
من حاله » فأما(١)‏ تقييده بإن شاء اله » فايس يقتضى الشك » لأن هذه اللفظة 
موضوعة فى العرف لقطم الكلام عن النفاذ + فهذه جملة ما بتعلقون به من 
جهة العقل ٠‏ 


اجا يتعلقون بهمنجهة السمع» قولهتعالى: دا نالذ ىآمنوا وعملواالصاخات» 
قالوا : فاو(" كان الإيمان منقولا من اللغة إلى الشرع على امد الذى يدعونه » 
لكانلايثبت هذا العطف معنىء وليتيزل منزلة قوله : إن الذين آمنوا وامنواء 
وعملوا الصالحات وعماوا الصالحات » وذلك ما لاوجه له » فلس إلا أن الإيمان 


مبق على أصل الوضع . 


وجوابناء نال ندع أن كل لفظة اشتقت من الإجان فإنها لانستعسل إلافى 
العنى الذى قلناه وأنه لا موز استعالها فى ما وضعت لهف الأصل » وإبما قلنا : 
إن قولنا مؤمن صار بالشرع اعا لمن يستحق الماح والتعظم والقؤااته من احنية 
الله تعالى » وإذا كان كذلك » فلا مانم ينع من أن تككون هذه اللفظة الى 
ذكرها فى هذه الآيات مبقاة على أصل الوضم » فلا بقدح فى كلامنا ؛ وعلى أنه 
ليس ببعيدأن يكون الفرض بذ كر ذلك وعطف ما عطف عليه » وإن كان معنا 
د طريقه التففتم » وصار ذلك كعطفه تعالى جبريل وميكائيل على سائر 
اللائكة » حيث قال : « وملائكته ورسله وجبريل وميكال » و كعطفه الصلاة 
الوسعلى على الصلوات:فىقوله: « حافظو على الصلوات والصلاة الوسطى 6(" وكقوله 
تعالى : « واذ اخدنا منالنبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح »فيه جملة الكلام 
فى هذا الفصل .. 


)١(‏ وأما »فى ص (۴) لو » فى ص 
(۴) البقرء ۲۳۸ (؛) الأحزاب ۷ 


إن الذين آمتوا 


مح ا عند 
ضل فى عذاب القبر() 
فى عذاب القبر وجملة ذلك أنه لاخلاف فيه بين الأمة » إلا * ىء مح عن ضراو ن عرو 
وكان من أسحاب المعتزلة م التتحق بالخبرة » ولهذا ترى ابن الراو ندى یشنم 
علينا » ويقول : إن المعئزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به : 
والكلام فيه يقم ىأر بعة مواضم : 
أحدها فى ثبو ته 
والثالى ی كيفية بوه 
والثالث فى الوقت الذى بقع فيه 
والرابع فى فائدته 


أما بو ته » فالذى يدلعايه قوله تعالى : ( مما خطيئًاةهم اغرقوا فادخلوة 
تارا "فلم يجدوا0؟2» فالفاء لاتعقيب "من غير مهلة(؟" » وإدخال النار لاوجه 


ثبوت العذاب 
١‏ لهإلا التعذيب » وبدلعايه أيضا قول تعالى: : «الئار ,بعرضون عليها غدوا وعشسيا » 
ال ية » ووجه(4) دلالته على عذاب القبر ظاهر غير أنه يختص 1 ل فرعون ولا 


يعم جيم الكلفين 


والدلالة الق تعم » قوله تعالى : « ربنا أمتئا اثنتين واحييتنا اثنتين 4 


)١(‏ النوب إلى المتزلة آم أجع اح رون عذاب الق » بيا يو كد القاضى إجاع, 
الأمة على الاعتراف بعذاب قير [ انظر ا E‏ 


(۲) محدوفة من ص (۳) محدوؤة من ص 


() ووجوه » فی ص 


اند ع 
ولا تكون الإماتة والإحياء مرتين إلا وى إخدى المرتين إما التعذيب فى القبر 
أو التبثير على ما نقوله . 
ومتى قالوا: إن إحدى الإماتتين إغا هو خاق الله تعالى اماق من نطفة هى 
موات 4 قانا ان الإمانة ف القيقة إا هو إبطال الحياة واز :ا ا وتفريقالبنية 
الى محتاج هی فى الوجود إليها » وذلك لا يتصور فى النطفة الى تكن حية 
أصلا . و بعد فقد أثبت الله تعالى الإمانة مرتين » وعلى هذا الذى ذ كرعوه 
يقتضى أن يكون ذلك مراراً » ولقد قال الله تعالى : « ولق خلقنا الانسان هن 
سلالة من طين7)الآ ية » ولميصرحياً بعد ذلك بل صار عاقةء على ماقال تعالى: 
د ثم خلقنا النطفة علقة فخلفناالعلقة مضذة فخلقنااللضغة عظامافكسو ناالعظام لما » 
الآية . 
وما يدل على ذلك ماروى أن النى صلى اله عليه 0 مر بقبرين فقال : 
« إنهما ليعذبان وما عبان من کر(" كان أحدها(؟) شى بالقيمة والآآخر 
كان لا يستعزه من البول » وروی لا يستتر . 
فإن قالوا :كيف يصح الاستدلال بهذا الخير مع أنه يقتضى تعذيب(؟) عبده 
على الصخائر التى من شأمها أن تقع منفورة ؟ قلنا : مراد بقوله وما يعدبان 
من كيار عند ھا لان امعصية ف نفسا غير كبيرة 5 ؛ فبذا هو الكلام بوت 


دات القن + 


وأما الكلام فى كيفية ثبوته » فاعلم أنه تعالى إذا أراد تعذيبهم » فإنه لابد 


(1) الؤءنون ؟١‏ ( أحدما كان » فى س 
6( تمد یب الله » ۴ ص )£( إن المراد ل فى ص 


كيفية ثبوته 





س ۷۷ س 

من أن محييهم لأن تعذيب الجاد حال لايتصور » ولا يعترض ذلك ما )روى 
عن النى صلى الله عليه وسل فى اميت أنه يسمع خفق النعال » وأنه ليمذب على 
بكاء هله عليه » لأن الإدراك يترتب على المياة ء وتعذيب القير بذنب الغير 
غل » والله تعالىلايفعل ذلك » وتفسير قوله صلى الله عليه: ا 
بكاء أهله » أى على الوصية بذلك » فكان من عادة القوم الوصية بالبكاء 
والنوح عليهم . 

وكا لابد من الإحياء ليصح التعذيب » فلابد من أن مخلق الله فيهم المقل 
ليحسن التعذيب » وإلا اعتقد المعاقب المعذب أنه مظلوم » ولذا المعنى قلنا : إن 
أهل النار لابد من أن يكو نوا عقلاء ؛ هذا هو الذى نعامه من جهة العقل . 


فأما الكلام انلك كب كو ٤وا‏ تعالى يبعث إليه ملكين يقال . 
لأحدهمامتكر و للآخر نكير١")‏ فسألانه 3 تاا ببشرانه حسبماوردت 
به الأخبار » فإن ذلك مما لا يهتدى إليه من جهة العقل » وإنما الطريق إليه 
السمع . 

وأما الوقت الذى يثبت فيه التعذيب » وتعيين ذلك » فالا طريق إليء(۳) » 

ومن الجائز أن يكون بين النفختين على ماقال الله تعالى : ومن ورائهم يروخ 
الى بوم يبعثون فاذا نفخ فى الصور فلا انساب بينهم يوهمد ولا يتساءثون » والبرزخ 


فى اللغة إنما هو الأمر الهائل العظلم » ولا معنى له إلا المذاب . 
اا 


وأما فائدة عذاب القبر وكونه مصاحة للسكلفين » فإنهم متى عدوا أنهم إن 
أقدبواعل الشبحات وأ غا بالواجبات عذبوافى القبر ثم بعد ذلك فى نار 





)0( بنا » فى ص (۲) محذوئة من ص 
(۲) اليه أيضاً » فى س 


— “لاا لم 
جم > كان ذلك صارفاً لم عن القبائح داعي © إلى الواجبات » وما هذا سبيله 
وكان فى مقدور الله تعالى فلا بد من أن يفعله» وكا يكون الم باستحقاق ذلك 
داعياً ولطفا للمعذب » فإن تعذيبه يكون لطفاً لماك الموكل إليه ذلك » فهذه 


فائدته . 


و القوم الذين دفموا دات القن وأنكروة ارا لو كان له أضل 
لكان يحب ف النباش أن يرى العقوبة أو المثوبة للاعاقب والثاب » فكان 
يشاهد عليه أثر الغرب وغيره") » وفى علنا مخلافه دليل على أن ذلك ممالا 
أصل له . قالوا : وما يو كد هذا الكلام أنه لو كان كذلك لكان يحب فى 
العلوب واا اذى لم يدفن أن يسمع أنينه وأن يشاهد اضطرابه كل واحد» 
والمغلوم أنه لابرى مضطربا اضطر ابالمعاقب » ولا يسمع لهأ نين البتة » فكيف 
يكون معذباً والحال ماقاناه ؟ 


والجواب » أن أ كثرمانى هذا أن النباش وغيره لا يرون أثر العقوبة على 
اميت » ومن اجوز أن لايعذبه الله تعالى فى هذه الحالات اتی بطلم عليها النباش 
أو غيره »أو يعذبه على وجه يستتر عنهم لوجه من الصلحة يرى فى ذلك» وعلى 
أن قد ذكرنا أن القوى فى هذا الباب أنه تعالى يؤخر ذلك إلى ما بين 
النفختين على مادل عليه كلامه تعالى . 

ومما4) يذ كرونه فى هذا الباب » أن فيا تدعو نهمن أنه تعالىييعث ملسكين 
أحدعا منكر والآخير نكير حتى سألا صاحب القبر ثم يعذبانه أو يبشرانه 





)00 داعياً هم 0 فى ص »2 أو غيره »فی ص 
(۴) آنه »> فی ص )٤(‏ وما » فى ص 


أحوال القامة 


— عا — 


5 الله تعالى عا( لایلیږ ی بهم وعا يققضى استحقاق الذم » 
وذلك مما لأوجه له . 
- وجوابناء أن ماقدمناه من الدلالة يدل على المذاب ولابد له من معذب » 
م إن المعذب جوز أن يحكون هو الله تعالى ويحوز أن يكون غيره » هذا 
فى العقل . 
غير أن السمع ورد بأنه1") يكل ذلك إلى ملسكين : يسمى أحدها مشكرا 
والآخر نكيراً » ولا شیء فى ذلك مما يدعو نه عليناء لأن هذا عمنزلة خيره سُ 
الألقاب التى لاحظ لما فى إفادة | لدح والذم والثواب والعقاب » وهو جار على 
طريقة العرب والسميمهم أبنائهم وأعزتهم بالصخر والكلب والذنب وغير ذلك 
من غير أن يفيدوا به مدحاولا ذماء بل لكى يقوم مقام الإشارة على 
ما هو موضوع التلقيب . وعلى أنا لو جمانا هذا الاس من الأسماء المفيدة » فإنه 
لبس يفيد قولنا منكر أ كثر من أن الغير لابمرفه » ود لابعرف شخص من 
الأشخاض ملكا من اللافكة ل يدخل الملك فى استحقاق الذم » وهكذا 
فى قولنانكير» فإنه فعيل معنى مفعل » وفعيل يمعنى مفعل شا قال الشاعر : 
وقصيدة تأنى الاوك حكيمة 
أى محكة » فهذه طريقة القول فى هذا الفصل . 
صل 
وقد اتصل بهذه اجملة الكلام فى أحوال القيمة ؛ وما يحرى هناكمن وضع 
الموازين والمسألة والجاسبة و! إنطاق الجوارح ونشر الصحف » وما جرى هذا 


الجری . 





(0 تة » فا ) بنا » فى س 
(r)‏ بأنه تعالى » فى ص ١‏ دون ع »فى س 


)5( أو » فى ص 


سس VpFo‏ ب 
وجملة ذلك أن كل هذه الأمور حق بحب اعتقاده والإقرار به . 


أما وضع الوا بن» فقدصرح الله تعالى ed‏ كتابهء قال الل تعالى:« و فم 
الوازرين القسط ليوم القيامة)( ١‏ أوقوله: « فمن ثقلتمواز يندفاولئك» "ية إلى غير 
ذلك من الآيات الى تتضمن هذا المعنى » ولميرد الله تعالى باليزان إلا المعقول منه 
المتعارف فا بيننا دو نالعدل وغيره علىمايقوله بع ضٍالناس » لأن الميزان وإنورد 
معنى العدل فىقوله: : «وانزلنا معهم السكتاب والميزان» » فذلك على طريق التوسم 
والحاز» - الله تعالى 0 أمكن حمله على المقيقة لا جوز أن يعدل به عنه. 
إلى الحاز 


يبين ذلك ويوضحه» أنه لوكان الميزان إنما هو المدل » لكان لا شيت 
للثقل واعلفة فيه معنى » فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذى يشتمل على 
ما تشمل عليه الموازين فما ا 
فإن قالوا : وأى فائدة فى وضع الموازين(" التى أثيتموها(") » ومعلوم أنه. 
إعا بوضعليوزن به الشىء» ولا شىء هناك يدخله الوزن ويتأنى فيه » فإن أعمال. 
العباد طاعاتهم ومعاصيهم أعراض لا يتصور فبا الوزن . 
قيل له:ليس تنم أن يحمل الله تعالى النورعلاً الطاعة والفلم أمارة للنعصية » 
1 مجع ل النورىإحدى الكفتين و الفرف السكفة الأخرىء فإن ترجحت كفةالور 
85 لصاحبه بالثواب » وإن ترجحت الأخرى 9 له بالأخرى > وكا لاعتنم 
ذلك فكذاكلا عتنمأن يمعل الطاعات فى الصحائف م توضم سعائف الطاعات فى. 
كفةوحائفالمعاصىفى كفة :فأمبمائر جحت حك لصاحبه به »هذا هوكيفية ذلك .. 


٠١ الأنباء 4۷ (0) الؤمنون‎ )١( 
(؟) الأى أثبتوه » ي ص‎ 


فائدةعذاب القبر 


وسو 

وأما فائدته » فهو تعجيل مسرة المؤمن وغم الكافر » هذا فى القيامة . 

وفيه فائدة أخرى تتعاق بالنكليف » وهى أن المرء مع عامه أن أعماله توزن 
على اللا كان عند ذلك أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب القبحات » وهذه 
فائدة عظيمة . 

وأما الحساب فما لا جوز إنكاره فقد قال تعالى: «فامامن‌او تی کتابه بيمينه 
فسوف يجاس ب حسابا يسيراء ويتقلب الى اهلءسروره » غير أن محاسببة 
اله تمالى إيانا لا رى على حد ما تحرى الجحاسبة بين الشريكينو المتعاملين17) 
فإن ذلك فما بيننا إنما يكون بعقد الأصابع أو ما يحرى راه » وليس هكذا 
محاسبة الله تعالى عباده »فإن ذلك يكون محل العم الضرورى فىقابه أنه يستحق 
من الثواب كذا ومن العقوبة كذاء فيسقط الأقل بالأ كثر» وعلى هذا صح 
ذلك سرعة على ما دل عليه قوله تعالى : «ان ويك سريع الحساب» ومن ههنا 
استدل بعض مشاخنامهذه الآأية على نه تعالى لاوز أ يكون ا »و إلا كان 
لايتأنى منه محاسبة الملا بسرعة ولاعكنه خلق العم فيهم » فكان بتعثر عليه 
ولا مكنه إلا بمدة مديدة وزمان طويل » وف عامنا بأنه تعالى سريم الحساب 
دليل على أنه تعالى!) ليس من قبيل هذه الأجسام» والفائدة فى الحاسبة حو الفائدة 
ووضع الموازين . 

وأما المسألة » فا جب اعتقادءا يضأء فقد قال تعالى: ه فور بك لنسالنهم اجمعين» 
وقال  :‏ وقفوهوانه,مسؤوئون » وقال : « ليسالالصادقينعن صدقهم 6!") 
إلى غير ذلك . 

والفائدة فى ذلك كالفائدة فى نظائره » مما تقدم . 

وأمانشرالصحف » فقدنطق بدالقرا قال الثهتعالى: «واذاالصحف نشرت .© 


)١(‏ أو التعاملين » فى س (۲) څذوفه م س 


سب 0 لب 


وأما نطق الجوارح ققد دل عليه قوله تعالى :0 يوم تشهد عليهم السنتهم نطق الموان 
وايديهم وارجلهماكانوا يعملون» (١أوقوله:‏ «انطقنا الله الذىانطق کل شىء () 
وذلك يكون على وجهين : إما أن يتولى الله تعالى خلق الكلام فى جواره 
فتشبد عليه » وإما أن يجمل كل عضو من أعضائه حياً بانقراده فيشهد عليه » 
وان کن قينا ابو هاشم قد اة :هذا اة وال إلى اج الأول :+ 
وقال : إن الذى تقتضيه هذه الآية ليس إلا شبادة جوارحه عليه ؛ ولو صار(؟) 
کل عضو من أعضائه حیاً بانقراده لم يكن سمعه ولا بصره » الاهم إلا أن يقال 
أراد بقوله يشهد علمبمسمعهم » أىما كان ما لم من قبل» وذلكعل الأحوال 
كلها عدول عن ظاهر كلام الله تعالى» فلا وجهله مع إمکان أن يحرى 
على ظاهره . 
ومن جملة ما يحب الإقرار به واعتقاده » الصراط ؛ وهو طريق بين الجنة 
والثار يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليه“ » 
وقد دل عليه القرآن » قال اله تمالى :(°) « إهدنا الصراط المستقيم الصراط 
صراط الذين انعمت عليهم 7(6) . فلسنا تقول فى الصراط مايقوله الحشوية» 
من أن ذلك أدق من الشعر وأحد من السيف » وأن المكلفين يكلفون 
اجتيازه والرور به » هن اجتازه فهو من أهل الجنة » ومن لم يمكنه ذلك فهو 
من أهل النار ؛ فإن تلك الدار ليست هى بدار تكليف » حتى يصح إبلام 
المؤمن وتكليفه المرور على ما هذا سبيله فى الدقة وال حدة ؛ وأيضاً فقد ذكرنا 


۲۲ (؟) قصلت‎ ۷٤ انور‎ )١( 
فلوسار » فی ص (4) به » فی س‎ )۴( 
(ه) فى السبع لای » فى ص (1) محذوذة من ص‎ 


0) ذلك يكون » فى س < 
بكر (م ۷ء - الأسول السة ) 


2 ۴۸ 


أن السزاط هو الطريق وها وره أن وري ار وليل فد 
كلامهم فيه . ظ 

وقد حى فى الكتاب عن كثير من مشايخنا أن الصراط إبا هو الأدلة 
الدالة على هذه الطاعات التى من تمسك بها يجا وأفضى إلى الجنة('؟ » والأدلة 
الدالة على المعاصى التى من ركبا هلات واستتحق من الله تعالى الناز . 


وذلك ما لا وجه له » لأن فيه حملا لكلام الله تعالى على ما لبس يقتضيه 
ظاهره » وقد كررنا القول فىأن کلام الہ تعالى مهما أمسكن له على حقيقته» 
فذلك هو الواجب دون أن يصرف عنه إلى الجاز . 


أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة على وجوب هذه الواجبات والقسك بها » 
.وقبح هذه المقبحات والاجتناب منها » والفائدة فى أن جعل الله تعالى إلى دار 
الجئة طريقاً حاله!؟) ما ذكرنا » هو لك يتعجل به هومن مسرة وللكافر 
غا » وليضمنه اللطف فى المصلحة على ما سبق فى نظائره . 

واخوال القيامة وكيفية الإعادة ¢ ا کر من أن حتمله هذا ا أوضع»فنقتصر 
منها على هذا القدار » ونسأل الله السلامة عن عذابه والفوز بثوابه إن سائله 
لا مخيب » وهو قريب (۴) جيب . 


3( واففی ما إلى دار اة ء فى ص 0 من حاله ۽ فى من 
(r)‏ ع ¢ ف ص 


الاصل الخامس 


الأمرا روف لتر 


— Vf — 


الاصل الخامس 
وهو الكلام فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


وكأن من حتنا أن ند كر بنقيقة الأ بالتروف والتبى عن النكر» غر 
آنا قد(١)‏ قدمناها فى أول الكتاب فلا نميدها هبنا . 


٠‏ وجلة ما تقوله فى هذا الموضم » أنه لاخلاف بين الأمة فى وجوب الأ 
اروف والنين عن المفككر ‏ الما عق عن شرذمة من الإمامية لا بقع بهم 
ل بكلامب (') اعتداد. والذى يدل علىذلك بعد الإجماع قولهتعالى :« كنتم خير 
امة اخرجت للناس )200 الّآية(4)وقوله تعالى حا كياً عن لقان« يا بنى اقم الصلاة 
وامر بالعروف وانة عن النسكر »وما يدل على ذلك ما روى عن النى صلى 


الله عليه أنه قال « لس لعين ترى اله يعضى فتطرف حن تغیر أو تنتقل ©(1) . 


والفرض بالأمى بالعروف والنهى عن انكر أن لا يضيع العروف 
ولا يقم النكر» فتى حصل هذا الغرض بالأمى السبل لا يجوز العدول عنه 
إلى الأمى الصعب » وهذا مقرر فى العقول » وإلى هذا( أشار تعالى بقوله : 
وان طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداعما على الأخرى 
فقاتلوا التى E‏ حتیتنیء إلى مر الله الأية » فبدأ أولا(١1)‏ بإصلاح . 
ذات البين » ثم بالقاتلة إن لم رتفم الغرض إلا بها حسب ماذ كرناه . 





)١(‏ محذوفة من ص (0) کلامہم + فى أ 

(؟) آل عمران ۱۸۰ (4) مجذوفة من ص 
(ه) محذوفة من ص (5) لقمان ١۷‏ 

(۷) محذونة من اس (۸) ذلك » فى ص 


(۹) محذوفة من ص )٠١(‏ أمر الله ۰ فى ص 


— VEY — 


ولا خلاف فى هذه الجلة بين شيخنا أى على وأبى ھائے » وإنا الللاف 
ينهما فى أن وجوب الأمس بالعروف والنعى عن المذكر بعلم عقلا أو شرعاً . 

فذهب أبو على إلى أن ذلك يعم عقلا . 

وقال أو هاشم : بل لایعل عقلا إلا فى موضع واحد 34 وات ری أحدنا 
غيره يظلم أحداً فيلحقه بذلك غم ؛ فإنه يجبعليه النهى ودفعه دفما لذلك الضرر 
اذى لقه من النم عن نفسهء فأما فياعدا هذا الوضم فلا يحب إلا شرعاً » وهو 


والذى يدل على أن ذلك ما لا سبيل إلى وجو به من جهة العقل إلافى الموضم 
النى ذكرناء هو أنه إن وجب عقلا فإما أن يجب لانفع أو لدقم الضرر » 
ولا جوز أن يحب للنفم لأن طلب النفم لا يجب فلأن لا يجب الإيجاب لأجله 
أولى » فايس إلا أن يكون وجوبه لدقم الضرر على مانقوله . 


فإن قيل : هلا جاز أن يكون الوجه فى وجوبه هو أن لا يقم النكر ولا 
يضيع العروف فيكون وجو به معاوما عقلا فإن ذلك أمى معقول ؟ قيل له : لأأنه 
لو كان كذلك لكان يحب أن معنا الله تعالىعن المنكر ويلبجئنا إلى العروف » 
ومعلوم خلافه . 

فإن قيل : لملا يجوز أن يكون الوجه فی وجوبه 27 كونه لطت لنا 
وة ؟ 


قانا : إن هذا وإن كان هو الوجه فى وجوب الأمر بالعروف والنهى عن 


(0 قيهء فى س 


- 

لمنسكر » غير أنا لانعلم ذلك من حاله إلا بالشرع » لأنه ليس فى قوة العقل أن 
الأمر بالعروف والنعى ‏ ن للضي ر يدعونا إلى الواجب ويصرفنا عن القبيح . 

فإن قيل : أو لستم قد عرقم 30 نالعال سات 
نعته من ه وكافر فى الحال أ وكا نكافراً من قبل مفسدة » فهلا جاز مثله فى الأمر : 
بالمعروف والنهى عن التكر . قانا : إن هذا اقتراح على العقل وذلك ما لاوجه 
له » فايس حب إذا عانا أمراً من الأمور عقلا» بأن قرر لله تعالى فى عقولنا » 
أن نع أن بالعقل مالم يقرره فيه : ففسد هدا الكلام 

سينذلك» ان ماقالوه جمع بين أمرين من غير عل جامعة بیہماء فيقال للم 
ما أنسكرتم آنا إنما علدنا كون الممرفة لطم لنا بالعقل » أنه قرر تعالى كونه لطفا 
قغتولناء وهذاغير ثارت فيا عن فيه فلا حب أن نة أيضا بالنفل . 

وأما مايقوله أبو على فى هذا الباب » فهو أنه أو م يكن الطريق إلى وجوب 
الأمر بالعروف والنهى عن التكر العقل » لكان يحب أن يكون الكلف 
يقتضى أن لا يحب واجب ولا يقبح قبيح إلا والطريق إلى وجوبه أو قبحه .. 
العقل » والإلزام أن يكون الكلف مغرى على القبيح" وعلى الإخلال ا هو 
EO EE E e‏ 


بيين ذلك ويوضحه » أن وجوب المبلاة وقبح الزنا إا نله ؛ E‏ 
بقتض أن يكون المرء من قبل كان مغرى على القبيح أو الإخلال بالواجب: » 


(0 بالل » فى س )١(‏ بالفبيح + قيس 


Vf —-‏ سم 

وبعد» فكيف تصح هذه العبارة » مع أن الإباحة ليس امرجم بها إلا إلى 
تعريف المسكلف حسن الفعل وأنه لا صفة ل4( زائدة على حسنه» إما بخلق العمل 
الضرورى أو بنصب الأدلة » فكيف يصح إباحة ما ليس باح . 

ونا فر 91 اما هو ا قد ليت أن الامتناع عن المدكر واجب » 
فيجب أن يكون النم منه أيضا واجباً » لأنه لا فرق فى قضية المقل يينهما . 

وجوابنا » وكان الأمر على ما ذ كرتموه©) ع لكان يح بك يتنم القديم 
تعالى عن هذه القباح أن يمنمنا عن ذلك ويضطرنا إلى خلافه » ومعاوم خلاف 
ذلك . فثبت بهذه الجلة أن الطريق إلى وجوب الأمر بالمعروف والنعى عن 
النكر إنما هو السمع إلا فى الموضوع الذى ذ كر ناه » على مايقوله أبو هاشم ٠‏ 

والشرائط العتبرة فىهذا الباب قد ذ كرناها فىأول الكتاب » فن استكل 
تاك الشرائط ازمه الأمر بالعروف والنعى عن النحكر » ومن لم يستكلبا 
م يازمه . 

واعل أن بين الأمر بالعروف والمهى عن المتكر فرق من حيث أن ف الأمر 
بالمعر وف يكنى جرد الأمر به» ولايازمنا هلمن ضيعهعليه » حتى ليس بجيعليئا 
أن تحمل تارك الصلاة على الصلاة-ملا» ولي سكذلك المهبىعن المنكرفإنه لايكنى 
فيه جرد الہى عند استكال الشرائط » حتى منعه() منعا » ولهذا فاو ظفرنا 
بشارب خمر وحصلت الشرائط المعتبرة فى ذلك » فإن الواجب علينا أن ننهاء(7» 


)١(‏ صفة »فى | (۲) وكيفء فى ص 
0) يقولونه ؛ فى [ )٤(‏ ذكرتهء فى ص 
(۶) حى نمئعه عن انكر (0) نی عنه » فی ص 


ب ee VEo‏ 
بالقولاللين » فإن ل ينته خشنا له القول » فإن() لم ینته ضر بناه فإن0) لم ينته 
قاتلباه إلى أن يكرك ذلك . 


واعلم أن مشايخنا أطلقوا اقول(" فى وجوب الأمر بالعروف والهى عن 
المتكر » والواجب أن يفصل القول فيه( فيقال : 


ل د * 


اهن ارين العو 

وأما امنا كير فھی كلها من باب واحد فى وجوب الہی عنها ء فإن الى 
إنما يحب لقبحها لقبحها » والقبح ثابت فى الج ٠‏ 

E Deb وما مختصه(*‎ 

فأما مايقم به" الاعتداد » فإن المبى عنه واجب من جهتى العقل والشرع 
e‏ الغرر 0 
0 كنتم خر آمة أخرجت للناس ) ا بالعروف وتلهون عن النكر 
م يفصل بين أن يكون هذا الضرر )9 ممامختصه'! وپون أن يكون ما يتعداه. 





(0 و © وأن » ف ص () محذوفة من س 
(4) محذوفة عن س ره) يخصه » فى ص 
(1) محذوفة من ص (۷) فإنه » فى ص 
)۸( الآية عق ص زفي اللكر > ىص 


)٠١(‏ يخصهء فی ص 


0 


أقام اروف 


امن اكير ضرب 
واحد 0 


- 


V1‏ سل 
وأما مالا يقع به الاعتداد » فذلككأن محاول أحدنا اغتصابدانق من ماله 
وهو عنزلة قارون ف السار 04 فإنه لا يحب المبى All‏ إلا ا 2 قأما دن جهة 
العقل وهو غير مستصر ره فا جب 2 هذا فا مختصه'١)‏ : 


وأما مايتعداه؛ فإنه ينقسم إلى مايقع به الإعتداد فيجب النهى عنه(؟) شرع 
| 

وعقلا إن للق قأبه 4 مضصص 1 وإلى ماللا يشم به الاعتداد فاد حب النبى Ac‏ 
إلا شرعاً » وهذه بقية القول فى هذا الفصل . 

شل 

وقد او رهه اه بعك هذه الجلة ¢ الكلام ف أن(؟) النكر إذا 3 من 
باب الاعتقادات وكيفية النبى عنه » ثم عطف عليه الكلام فيمن أراد التوبة . 
عنه كيف يتوب . وهذا الفصل الأخير بباب التوبة أليق وبذلكالوضم أخص 
غير أنا لا تخالفه فى ذللك بل نوافقه عليه 


وجملة القول فى ذلك :أنه لافرق فى باب(“ المنا كير بين أن تكون من 
أفعال القاوب » وبين أن تسكون من أفعال الجوارح فى أنه جب النهبى عنهاه 
إذ النبى عنها إنما وجب لقبحما » والقبح يعمها . 

ومتى فصل ينها بأن أفعال القلوب ما لا بمكن الاطلاع عليها » فذلكأمور 
مغيبة عنا» وما هذا سبيله لا يحب الہى عنه 

قانا : إن فى أفعال القاوب ماعكن الاطلاع عليه فقد عاءنا من حال العاوية 
بنضهم لبنى أمية واعتقادم فيهم » وكذلك فإنها نمل ضرورة من حال من 


)1غ( يخصه + فى ص (؟) عذوفة من س 
(؟) #دوفة من ص (6) عذوفة من س 


نايا ب 


يدرس طول عمره مذهباً من الذاهب وينصره ويدعو الناس إليه وييذل جهده. 
فيه وفى الدعاء إليه أنه معتقد لذلك الذهب ؛ وإذ قد تقرر أن الاطلاع على 


الاعتقاد ممكن ؛ وصح لدينا خطأ بعض الاعتقادات.ؤفسادها » و مها من باب 
امنا كير » فإنه يازمنا النبى عنها على حد ازوم النبى عن غيرها من النا كير » 
فبذا(!) جلة ما يازء(") محصيله فى الفصل الأول . 


اما الفصل الثانى : 


فالأصل فيه » أنه من اعتقد اعتقاداً نم ظهر له فساده وكونه خط باطلا » 
فإن الواجب عليه أن يتوب عنه ويندم عليه لاحالة » إلا أنه لا يخاو ؛ إما أن 
بكون قد أظهره من نفسه فظلهر وانتشر واطلع عليه الناس » أو لم E‏ 
ولم يطاع عليه أحد كقاه التوبة ببنه وبين اله تعالى » وإن أظهره حى أطلع عليه 
غيره » فلا خاو ؛ إما أن يكون قد دعا. إليه أو ل تسكن منه الدعوة » فإن لم 
يدع غيره إليه غير أنه ظهر منه ذلك وعرف هوبه » فإن الواجب عليه أنيتوب 
من ذلك سراً وبين يدى الذين قد عرفوه بذلك الذهب والاعتقاد الفاسد كيلا 
ينهموه به بعد ذلك » وإن كان منه إلى ذلك الذهب والاعتقاد الفاسد دعوة 
فلا مخلو » إما أن يكون قد قبل منه غيره أولا » فإن(" لم يقبل منه غيره كفاه 
التوبة بين بده على المد الذى ذكر ناه ؛ فإن قبل » فإن” الواجب عليه أنيتوب 
عن ذللك ويعرف ذلك الغير الذى قبل منه توبته عنه » وأنه قد تبين له فساد 
ذلك الاعتقاد . ثم هل (4) يحب عليه“ إفساد ذلك الذهب » وحل تلاك الششببة 
الى ألقاها إليه ؟ ينظر(*) » فإن كان فى الئاس من يقوم مقامه فى حل تاك 





(١)فيذا‏ هو » فی ص (۲) يحب » فى س 
(۴) فإن کان » فى ص (£) بازمه › فى ص 
(5) نظر » فی س : 


كيفية النوية 


دمع سد 

الشببة عليه لم يازمه إلا القدر الذى ذ كرناه » ويكون حل تاك الشبهة عليه 
من فروض الكفايات » وإن لم يكن فى العاماء من يقوم مقامه فى حل(1) تلك 
الشمبة » أو كان فى العلماء الذين يقومون مقامه فى الحل كثرة » غير أن لبيانه 
مزبة على بيانهم » فإن الواجب أن يظهر من ذلك الاعتقاد التوبة » ثم يبين 
وجه اللخطأ فيه و محل له الشببة الى ألقاها إليه » فبذه(؟ طريقة القول فى ذلك . 

وما يشبه هذه الجلة » الكلام فق التق إذا ألخطأ ما انى دة إذا أراد 
التوبة عنه ؟ وجملة القول فيه :أن من أفتى » فإما أن تكو زفتواه فيهما الح فيه 
واحد وأخطأ فيازمه التوبة عنه وأن يذ كر للمستفتى خطأه فى ذلك » وإما أن 
تكون فتواه فيا لا بتعین المق فيه واحد بل يكون طريقه الاجتهاد » م إنه 
فى ذلك بين أن يكون قد وفى الاجتهاد حقه غير أنه ترجح إديه وجه على 
الوجه الذى أفتی به فلا يازمه والمال هذه ثىء» إذ | يكن عليه غير تآدية 
الاجتهاد حقه وقد فعل » وبين أن لا يكون قد وف الاجنهاد حقه بل أفتى فيا 
بدا له » فيازمه والمال هذه أن يتوب عن ذلك » ويبين للمستفتى أنى قد قصرت 
فى الجوانب ول أو الاجتهاد حقه . 


وقريب من هذاء الكلام فى الماك إذا أخطأ فى المستكومة » لأنه'") إما 
أن يكون قد حك با المق فيه واحد » أو عا طريقه الاجّهاد . فإن کان قد©) 
حك با الحق فيه ادوا لا ره أن يتوب عن ذلك ويظهر للمحكوم له 
والحسكوم عليه خطأه فى الحم 2( وإن حک بمافى طريقه الاجنهاد » فإما أن 
يكون قد و الاجتهاد 2 حي بما أدى إليه الاجنهاد ثم غير حاله فى الاجتهاد 


)١(‏ محذوفة من س (0) هذه» فى ص 
(؟) لأنه لا يخاو » فى ص )٤(‏ محذوفة من س 


دوكلا ب 

ورأى القوة فى خلاف ما > نه »> وإ ما( أن لا يكون قد وى الاجترادخقة 
بل حك جا بدا له ؛ فإن كان الأول فلا شىء عليه البتة » إذ الاجتهاد لا ينقض 
الاجا الم إلا أن يكون قد ظبر له أن القوة فى أحد الو جهين قبل الحم 
إلا أنه حم لاضف عنده»فینئذ بازمه ا جک بالأقوى والرجوع إلى الجحكوم 
عليه" و بيان أن الك كيت كيت »> وإن كان الثانى فإن الواجب أن يتوب 
عن ذلك وبين للمحكوم له والحكوم عليه أن الك كذاوكذا وای 
م أحك يوم حكت عن اجنهاد . فبذه طريقة القول فى ذلك . 


فصل ف الاماعة(؟) 


وقد اتصل يباب الأمر بالعروف والنهى عن التكر الكلام فى الإمامة ؛ 
ووجه اتصاله بهذا الباب أن أ كثر ما يدخل فى الأمر بالعروف والنبى عن 
النسكر لا يقوم بها إلا الأعة . ا 


وجملة ذلك أن معرفة الإمام واجب » ولسنا نعنى نه أنه حب معرفته سواء 





: فأما » فى الأصل (۲) عليه » فى ص‎ )١( 
عنى القاضى بموضوء الإمامة واختلاف الأمة فيه عناية كبيرة » فقد وقف عليه‎ )۲( 
الحزء العشرين من كعاب اغى » وتناوله بإفاضة فى الحبط » وكان لكتابته أثرها الكثير‎ 
فى الفكر الإسلاى » فأما المؤيدون لرأيه فقد نحوا حوه فى تبويب الوضوع وتقسيمه ؛‎ 
فكانت أغلب الاراسات الى كتبت بده مطبوعة بطابعه » وأما الخالنون قد ألفوا كبا‎ 
ومن الذين ألفوا ضده الشريف‎ ٠ بذامها فى تقض رآيه أوأشاروا إلى ما كنب فى مؤلفا م‎ 
المرتضى الإماى الذى وضم كتا بام الغافى فى نقض الامامة ما وردت فى الفى ».آم‎ 
القاضى جعفر بن عبد السلام الزيدى فقد كتب فى الرد على القاضى لماضمنه فى الط بالتكليف‎ 
٠ حول موضوع الامامة » وألف أبو المسين الصرى كتاباً فى قش الشافى وتأيد القاضى‎ 
ويجب أن نلاحظ هنا أن ملق شرح الأصول ماتكديم زيدى ولذلك فإنه كتب هذا الوضوع‎ 
١ 0 ٠ الا لاقاخى عبد البار‎ 


خسة فصول 


حقيقة الامام 


الحاجة إلى الامام 


لتكت وها — 


كان أو ل يكن » وإنا0" المراد إذا كان ظاهراً يدعو إلى نفسه » ولا خلافه 
فى هذا إلا ثىء يحكى عن قاضى القضاة أبى الحسنعلى بن عبد الممزيز الجرجالى ۽ 
ومن اليد أن بكرن قد أ كر ماقلناة م وإ غا الد و أن ذلك لا عب 
على الكافة والعوام . وإنما هو من تسكليف العداء . 


فقد حصل لك أنما أدعيناه من وجوب معرفة الإمام على المد الذى نقوله 


تمع عليه . 


واعل أن الكلام فى الإمامة يقم فى خمسة مواضع :أعدها و تة 
الإمام » والثانى فما له ولأجله يحتاج إلى الإمام » والثالث فى صفات الامام » 
والرابع فى طرق الامامة » والخامس فى تعيين الامام . 


أا الفصل الأول 

وغو أن الامام فى أصل الافة هو القدم » سواء کان مستحقاً لتقد 
أو لم يكنمستسقاً. وأمافى الشرع ققد جله اسمالمنله الولاية على الأمة والتصرف 
فى أمورم عل وجه لا يكون فوق يدو يد 4 احترازا عن القنافئ وللتول:: 
فإنهما يتصرفان فى أمر !”© الأمة ولكن بد الامام فوق أيديبم . هذا(" هو 
الفصل الأول 

واما الفصل الثانى 

وهو الكلام فيا له ولأجله محتاج إلى الامام . اع أن الامام إعا سم 
إله لتنفيذ هذه الأحكام الشرعية . حو إقامة الحد وحفظ بيضة البلر(*) و 


اور وكش الجيوش والغزو وتعديل الشهود وما يحرى هذا الجرى . 


(۱) بل + ی ص (۲) حذوفة من ص 
(") فبذا» فى س (:) فاع فى ص 
(0) الإسلام 0 ف س 


م ¥۷0۱ تحسم 
ولا خلاف فى أن هذه الأمور لا يقوم بها إلا الأئمة » إلا فى إقامة الحد 
والفزو » فعندنا أن إقامة الحدود والغزو كفيره) من هذه الأشياء التى عددناها 
فى أنه لا يقوم بها إلا الأمة » والدليل عليه إجماع أهل البيت عليهم السلام: 
وإجماعهم ححة عل ما سی يو ,ء a‏ بعك إن شاء اه تعال 0 


وقد ذهبت الامامية إلى أن الامام إنما تاج إليه لتعرف من جهته 


الشرائع » والذى يدل على فساد مقالتهم هذه » هو أن الشرائع معروفة(© 
أدلتها من ٠"‏ كتاب الله تعالى وسنة الرسول 29 عليه السلام وإجاع أهل 


البيت وإجاع الأمة ؟ فأى حاجة بالأمة إلى الامام ؟ وفيهم من قال بأن الماجة. 


إلى الإمام هو لأنه لطف فى الدين وذلك مما لا دلالة عليه . وبعد » فكيف 
يجوز أن يغيب الامام عن الأمة طوال هذه الدة» مع كونه لطفا فى الدين » 
ومع أن اطاخة إليه بيذ القدة : 


فإن قيل: ۳ إن هذا الذى ذكرتموه إنما يدل على فساد ما يقوله هؤلاء . 


فا دليلك على صحة ما الختر كوه ذبا . 
قلنا : الاجماع » فقد اتفقت الأمة على 0 اختلافها فى أعيان الأئمة أنه لابد 
من إمام يقوم بهذه الأحكام وينفذها » وإجاع الأمة حجة لقوله صلى الله عليه 
وسل : عليكم بالسواد الأعقلم » وقوله : لا مجتمع أمتى على الضلالة . 
وما يدل عليه أيض) آية المثاقة والاستدلال بها مشروح فى جموع العبد . 
واما الفصل الثالث : ش 


ف صفات الإمام ؛ اعل أن الإمام يحب أن يكون من منصب مخضوص 





٠ LE‏ (۲) من ألكتابيل والسئة لرسول الله ه فى س 
(0) قال » فى ص )٤(‏ مع »فی ص 


صفات. الاما 


5-0 
خلاف ما حکی عنطائفة من.الموارج » ولايكفى هذا القدرحتى يكون فاطمیاء 
9 لاحب أن بكرن عنما أو حنينا بل الذئ لاا مةه هو ان 
يكون من أحد البطنين » وجب أن يكون مبرزاً فى العم ينهدا ولا خلاف فيه 
وإنما اختلفوا فى القاضى. وقد حکی عن ألى حنيفه » أنه لاحب فى القاضى 
أن کون دا ؛ وإن كان قاضى القضاة استبعد عنه هذه الحكاية وقال : إنما 
أراد به أنه لبس بج بأن يكون حافظاً لكتبالفقهاء وترتيب أبوابها » وهكذا 
غرضنا إذا اعتبرنا كون الإمام مجتهداً » فليس من ضرورته أن يكون حافظا” 
a‏ الفقياء وحكاياتهم وترتيب أبواب الفقه بل إذا كان بحيث ككنه 
المراجمة إلى العاماء وترجيح بع ضأقوال بعضهم على البعض كفى» ( غير أنه 
لایکو ن علرهذا الوصف حت يدل شي من اللغة» لمكنه النظرفى کتاب الله تعالى (؟) 
ومعرفة ما أراده مخطابه ومالم رده » وإن كان فى معرفة مراد الله مخطابه 
وغير ذلك يحتاج إلى أمور أخر غير الم بالعربية الجردة » وهو أن يكون 
عالناً بتوحيد اله تعالى وعدله » وما يجوز عل الله تعاللى من الصفات وما لاجوز » 
وما يحب له من الصفات وما لا يحب » ويكون عالاً بنبوة مد صلى الله عليه ؛ 
فإذن قولنا ينبنى أن يكون بدا مجمع هذه الأمو ركلها . 

ولا بد مع هذه الشرائط أن يكون ورعاً شديداً ؛ يولق بقوله ويؤمن منه 


ويعتمد عليه وان کون ذا E‏ وقوة قاب وات فق انور 3 


فبذه جملة ما يعتير من الأو صاف فى الشخص حتى يصلح للامامة . 


() حى » فى ص (۳) حذوفة دن سن 
(۳) عدذوفة من ١‏ 


Vo —‏ س 


فأما الأول» وواد ون من منصب مخصوص فلا بد من اعتباره لذلالة 


الإجماع » فإن أبا بكر لا( ادعى بحضرة الجاعة أن الأمة من قريش لم ينكر 
عله اعد 


وأما كونه عالاً حيث يصح معه مراجعة العاماء والفرق بين ضعيف الأقوال. 
. وقويهاء فإنه لولم يكن الا لم بمكنه القيام بثىء من هذه الأحكام التى احتيج 
إليه لمكانها » فا من شىء مما إلا ومن لاعل له بهذه اجله التى عددناها 


لا يتأنى منه تنفيذها . 
وأما العفاف والورع » فلأنه لو کان متبتكا ل بجر له تولية القضاة 
ولاتعديل (") الشهود واقامةالحدود وسد الثغور بالاجماع .بين ذلكويوضحه» 


إلا بتكي وتظاهرم بالفسق » فاذا كان الإمام ببذه الصفة لم يكن إماما 


ولا جاز التولى من قبله . 


وأما الشجاعه وقوة القلب » فلا نه لو لم يكن كاك مکنه جييش الميوش 


وسد الثغور والغزو إلى ديار الكفرة » وقد ذكرنا أن هذه الأحكام هى التى . 


Ny 
واما الفصل الرابع‎ 


وهو الكلام فى طرق الإمامة . فقد اختلف فيه ؛ فمندنا أنه النص 
فى الأنمة الثلاثة والدعوة واعاروج فى الباق » وعد المعتزلة أنه العقد 





)١(‏ حين » قق ص (0) وتمديل » فى ص 


اا ا (م ٤۸‏ - الأسول اة ) 


طرق الامامة 


بش Vof‏ تید 
والاختيار وإليه ذهبت الجبرة » ومحكى عن الجاحظ أن الطريق إلى الإمامة 
إنما هو كثرة الأعمال » وإلى قريب من هذا ذهب عباد فى طريق النبوة » 
فد قال إن طريةها الجزاء على الأعمال » وقالت الموارج إن طريقها 
الغلبة » وقالت العباسية بل 2 طريقها الإرث » وقالت الإمامية والبكرية إن 
طريقها النصر . 
وحن إذا أردنا تصحيح ما اخترناه من المذهب فانا طريقان : أحدها هو أن 
نبدأ بالدلالة عليه » والثانى» " أن نبين فساد هذه القالا ت كلها حتى لا ببق 
إلا ما نقوله . ش 
أما الذى يدل على ما ذهبنا إليه ابتداء : الاجماع ؛ فلا خلاف بين الأمة أن 
من انتدب لنصرة الاسلام ونابذ الظائة وكان مستكلا لهذه الشرائط الى 
اعتير تاها » (۳ فإنه يحب على الناس مبايعته والانقياد له » وكذلك فقد اتفق 
أهل النى صل الله عليه وعلى آله على أن طريق الإمامة إا هو الدعوة والمروج 
على المد الذى ذكر ناه » هذا إذا أردت ابتداء الدلالة على ذلك . 
فأما إذا أردت هذه المقالات » فان الذى يشتبه الخال فيه ليس إلا مقالة 
العتزلة » وما عداها فظاهر السقوط . 
وإذا أردت إفساد مقالمهم فلك فيه طريقان : 


والثالى هو أن تدا بالدلالة على فساد مقالهم 


(۱) أن ه فق س (0) الآخر » ف ص 


(؟) نعتيرها » فی ص 


Yo —‏ س 


أما الطريق الأول » فبو أن نقول(): ما د دیلک على أن القدوالاخیار 
طريق الامامة ؟ فإن قالوا : إن الإمامة عقد من العقود » بل هى من أقلها رتبة 
وأعظمها منزلة فلا بد من عاقد يعقدها لامعقود له » قلنا : هب أن الأمر على ٠‏ 
EE‏ أن أن الآمانة عك » وأن المقد لا بدله عن عاقد يعقده» فن 
أين أنه لا يحوز أن يكون العاقد نفس الامام حتى يعقد لنفسه على المد الذى 
نقوله » وصار الحال فيه كا لال فى النذور . وهكذا تیم (۲) كلامهم وتفسدعليهم 
الوجوه التى يذكرونها فى هذا الباب » فهذه طريقة القول فى ذلك . 


وإذا أرت ابتداء الدلالة عل فساد مذهسبمء فالأصل فيه أن تقول : 
وإذا أرت ا مهم و 


لو كان الأصل فى الإمامة إا هو العقد والاختيار لكان لا بد من أن 
يكون إليه طريق » والطريق إليه إما(" العقل أو الشرع » والعقل ما لا جوز 
أن كوق ظرها إليه لأن الإمامة حم شرعى فيجب أن يكون الطريق إليه(4) 
أا قرعا و 6ن ق | إليه الشرع » فإما أن يكون الكتاب أوالمنة 
أو الإجماع » وثىء من ذلك غير ثابت هناك . 


قالوا : إن الاجاع حاصل على ذلك » فعاوم أن نفراً من من الصحابة حضروا 
السقيفة وعقدوا لأبى بكر الإمامة ولم ينكر عليهم أحد » ولم يقل أن المقد ليس 
بطريق إلى الإمامة » وفى ذلك ما نقوله ؛ يبين ذلك كو يوضحه(*) »أن الصحابة 
يومئذ كانوا بين مبابع عاقد » وبين متابع » وبين سا كت سكوتا يدل على 





الرضى » وهذه") صورة الاجماع . 
(0 تقول لهم » فى ص | (۲) وردت » قفد 
(؟) اما يكون » فى ص (4) إلباء فى ص ' 


(ه) محزوفة من ص 2080 (1) .وعتلاء فى ص 


ب ۷0٦‏ کنب 
ورا ب وكدون ذلك » بأن عمر جعل الأمر شورى بين ستة و ينكرعليه 
أ »ولو كان طريق الإمامة غير العقد والاختيار ل عليه » بل كان 
لايدخلعلى بن ألى طالب نحت الشورى » ويقول : إن الله قد نص على" فى محم 
كتابه وكذا(2 الرسول » فل أدخل مک فى الشورى » وهذا الأمر لاحق 


لغيرى فيه ؟ . 


وجوابنا » أن هذا إما يصح لو ثبت أن الصحابة كانوا بين مبايع ومتابم 
قا لكو دل عل القن »> وهذه صورة الإجماع » وحن لانسلم ذلك» 
فعلوم أن علياً عايه السلام لا امتنع عن البيعة مجموا على دار فاطمة » وكذلك ؛ 
غار کر توان وا رم وان لعفت يت ك0 
بدعی الاجماع مع هذا کله وکیف مجءل سکوت من سكت دلیلا على الرضى؟ 
لمق أن يطلب حه عا عکنه » فلا يصح ما 5 

وقد اعترضت لمر ل على الذى اختر ناه من وجوه تقدم يعضميا و 
يتعدم البىض 8 1 

۳ م يتقدم قوم : إما قد( فرتم به الدعوة واللمروج من حك الإمامة » 
فكيف مل طر يقاأإليها ؟ قانا: لايمتنعذلك » فإن أحد الأمرين ينفصلعن الأ خر. 

ومن ذلاك قولم : إن الدعوة والمروج لو كان طريقاً للامامة» لكان يجب 
إذا اتفق الدعوة دن شحصين يصاءح 0 واحد مهمأ اذتنك 04 أن تعد أ ها 


تماق ات مس سس سس سس سس سس م مت مجه سسا بصعت ا ا 


(ا) ومكذاء فى ر (؟) كيف » فى م 
() محدرفة من س 


— لاويا — 
ويصيرا إمامين لحصولالدعوة والخروج » وذلك یذ كره أحد سوى نامر (1) 
وأتم فقد تأولن (') كلام كيلا يالحقه خرق الاجماع . وجوابناء إن ذلك قلا 
يتفق فى وقت واحد » ولو اتفق فالواجب أن ينظر فيمن سبقت دعوته » فأمهما 
سبقت دعو نه فهو الإمام ٠‏ وإن اتفق منهما الدعوة فى وقت واحد عفإنه لاتنعقد 
إمامة واحد منهما » وصار الحال فى ذلك كالمال فى ولى النكاح ع فك أنه 
لاينعقد النسكاح ما لم يسبق أحد العقدين على الآخر » كذلك ههنا . 


وعلى أن هذا لازم لم فى المقد والاختيار » فيقال لم اون اقلق 
العقد و الاختيار على شخصين يصاحان للإمامة » وكلما ذ كروه(؟ من عذر©) 
هناك فهو عذر لنا ههنا . 


واعل أن أبا على وأبا هاشم م يختلفا فى أن الشخصين إذا عقد لا فإن الإمام 
هو من عقد له أولا » وإنما الحلاف فما(" إذا اتفق العقد لما دفعة واحدة .فمند 
ای هاشم أنه لاينعقد إمامة واحد منهما كا فى ولى النكاح فلا بد أن يعقد 
ثانياً لأحدها » وقد قال أبو على :إنه لو اتفق المقد لما جميماً فى حالة واحدة فإن 
الواجب أن يقرع يدنهماء وعلى الأحوال كلها فا أمكنهم ذكره فى المقد يكنا 
أن27) نذ كره فى الدعوة إذ لا فصل . 

فى تعيين الامام ؟ اعل أن مذهبناء أن الإمام بعد البى صلى الله عليه » عل“ 
ابن ألى طالب ء ثم الحسن ثم الحسين » ثم زيد ابن على » ثم من سار یرتم 


(1) ناصر لكم » فی س (۲) أوليتم » ف س 
(۳) يذكر ء فى ص )٤(‏ غدره » فى س 
(5) قبه » فى ص (1) محذونة من ص 


تسيين الإمام 


هل جوز خاو 
الزمان عن إمام 


— ۷0۸ س 


وعئذ المعتزلة» أن الامام بعد رسول الله صلى الله عليه » أبو بكر ثم عر ثم 
عثمان ثم على عليه السلام » ثم من اختارته الأمة وعقدت له » ممن مخلق بأخلاتهم 
وسار بسيرتهم » وهذا ترام يعتقدون إمامة عمر بن عبد المزيز» لما سلك 
طريقهم : : 

وعند الإمامية أن الإمام بعد الرسول صلى الله عليه » على ثم الحسن ثم 
الحسين إلى تمام اثنى عشر » فهذه طريقة القول فى تعيين الإماموذ كر الملاف . 


تصل 

اعم أن من مذهبنا أن الزمان لامناو(١؟‏ عن إمام » ولسنا نعنی له أنه لابد 
من إمام متصرف فالمعاوم أنه ليس » وإعا المراد به ليس جور خاو الزمان من 

نمإن الع بالماجة إلى الإمام لا جوز أن يكون عقلياً ‏ بل إا نعلمه شرعاً. 

وقد خالفنا فى ذلك أبو القاسم » وقال : إنا نمل وجوب المحاجة إلى الإمام 
عقلا » وإليه ذهبت الإمامية . 


ويقولون : إن الإمام لابد من أن ينص الله تعالى عليه لاجة الناس إليه . 


وأبو القاس يقول : يجب على الناس أن ينصبوه إن لم ينص الله تعالى عليه 
لأن مصاحتهم فى ذلك ؛ وهذا محتمل أن يريد به اللصلحة الدينية على ما تقوله 
الإمامية إن الامام لطف فى الدين » ويحتمل أن يريد به الصلحة الدينوية على 
ما يقوله بعض أسعابه . فإن أراد به الأول» فالفرق ينه وبين الإمامية هو(" من 


(۱) لا يجوز أن علو» فى س (۲) محذوفة من س 
(0) #ذوفة من ص 


-— # ولا — 
الوجه الذى ذكرته » ولأجل ذلك لاحب ف الإمامأن يكون معصؤما وأوجبت 
الإمامية ذلك » وإن أراد الثانىءفالفرق بينه وبين الإمامة ظاهر» لأنهم يقولون 
.إن الإمام لطف فی ان فة الله بتوحيده وعدله وغير حرو واه . 
وهو لايقول به . 


والذى يدل على فساد مقالمهم » هو أنه و کان الم بوجوب وجود الامام 

عقلياً »لكان لابد من أنتكون الماجة إلى الإمام أيصنا فى المقليات » ومعاوم 

أن الإمام إنمايحتاج إليه لتنفيذ الأحكام الشرعية » فكيف يصح أنتعلم الماجة 
إليه عقلا . 


فإن قيل: هلا جاز أن يحتاج إلىالإمامفى العقليات ؟ قانا: إنه لو احتيعج إلية 
فى ذلك لكان لاتخلو الماجة إليه من أن تكون لنافع دينية أو دنياوية . 


ول يمر أن تسكون الحاجة إليه للمنافم7) الدنياوية » كأن يقال يحتاج إليه 
التعرف من جهته الأغذية منالسمومات ومايضرماينفع»فإن ذلك ما يمك نمعرفته 
«بالسير والأخبار » ولذلك يشترك فى معرفته المقلاء وغير العقلاء من الها م 
بونحوها » ولأن ذلك يمكن أن يعرف من واحد فلا يتاع إلى غيره فيقدح 
فى حاجة الناس إلى الامام فى سائر الأزمان . 


وإذا قيلبالحاجة إليه لنافع الدينية فلايخلو :إما أن يحتاج إليه فى التكاليف 
“العقلية أو السمعية » فإن احتيج إليه فى التسكاليف العقلية لم يجز وإلا احتاج 
الإمام إلى إمام آخرء والكلام فى ذلك الإمام كالكلام فيه فيتسلسل » 
5 لاحتاج فى شىء من ٠‏ التسكاليف المقلية إلا إلى الاقدار والفكين وإزاحة 


(۱) من أن تکكون Reg‏ 
() من أنه » فى س 


e a,‏ س 

العلة بالألطاف » ولا تأر للا مام فى شىء من ذلك بل حاله وحال غيره فى هذه. 
الأمور على سواء : 

فإن قيل : ما أنكرتم أن له مزية على غيره من حيث يتعاق بوجوده لطاف 
للسكلف(21 . قلذا : إذا قيل بوجوده لطف للتكلفين17) وصلاحب. 220 » فإنه المراد. 
من هذين الأسرين فلاحظ للإمام فيه . 

وبعد » فلا يكون ذلك كذلك إلا والطريق إايه الشرع وفى ذلك. 
ما تنوله . 


فإن قيل : إن وجود الامام لطف من وجه آخخر »> وهو أن الناس يطيعون. : 
الله تعالى ويتجنبون العامى اتقيادا لأمره واتباعاً له وانخراطاً فى لاك طاعته » 
قلنا : إن ذلك ما لا نعلمه من حال جميع الناس» بل فى الأدميين من إذا ولى. 
عليه غيره كان ذلك داعي إلى الفساد » وعلى هذا فإن أبا جل لا بعث إليه. 
انی صلاة الله عليه »كان قد بلغ فى العناد وترك الاستسلام والانقياد كل مبلغ 
ولم يلم كغيره وكذا الال فى غيره من الكثرة . 


وبعد » فهذا الكلام دو جب على قائله ET‏ الكثيرة ع فان هذا 
الغرض لا يندفع بإمام واحد والناس فى العا مغترقون » بل الواجب أن ينصب. 
فى كل محلة إمام » ليكون أهل تلك اللة إلى الطاعة أقرب » انقياداً له وطاعة 
ارضاه » وف ذلك الفساد مالا مخ على أحد . 


سس 








)١(‏ له_كلفين . فی ص (0) الكلنين ء فى من 
(؟) فإنه يراد » فى ص 


— ۷۹۷ س 
اع أنا قد قدمنا الكلام فى طريق الإمامة واختلاف الأقوال فيها » غير 
آنا نميده ههنا على نوع من الاختصار» ونم إليه ما يشذ12) ويسقط فنقول : 
إن الزيدية اتفقوا على أن الطريق إلى إمامة على بن أبى طالب واللجسن 
:والحسين عليهم السلام النص الف » وأن الطريق إلى إمامة الباقين الدعوة 
.والمروج .ثم اختلفو فى أندهل )جب تفسيق من أ نكر النص على هو لاءالثلاثة؟ 
. فقال بعضهم : يحب تفسيقه وم الجارودية » وقال آلخرون لامجب وم . 
الصالمية . 


وأما الإمامية ققد ذهبت إلى أن الطريق إلى إمامة الاثنى عشر: النص 
الملى الذى يكفر من أنكره » وجب تكفيره » فسكفروا لذلك صحابة() 
النى عليه السلام . ! ْ 


وقد وافقنهم البكرية والكرامية فى أن طريق الإمامة إما هو النص » 
غير أنهم ذهبوا إلى أن امنصوص عليه بعد البى عليه السلام أو بكر > وإليه 
.ذهب الحسن البصرى . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی D:‏ قل للمذافين من الآعراب ستدعون الى 
قوم اول باس شديد تقاتلوهم اويسلمون 06© فيقولون : إن ورد فی ألى بكر» 
خو أول من دعا إلىأهل الرد بعد رسول اللّصل الله عليدوسل؛ وذلك ما لا يسلم 
لمم أن الراد به أو بكر » بل الصحيح أنه فى عل“ عليه السلام ودعائه إلى قتال 
من قاتلهم من القاسطين وا مارقين والنا كثين ا 





اعد كه و 7 0 اتسدمن 1 01 0 
: (۳) بعضہم > فی ص ۰ )٤(‏ أصحاب » فى ص (؟) النتحد ١‏ 


— ۹۷ س 


ومتى قيل : إن الاية تقتضى إمامة من دعا إلى قتتال السكفرة وعلى” لم يدعم 
إلا إلى قتال أهل القبلة من أهل البغى؛ قلنا : ليس فى قوله تعالى :أويسلمون. 
ما ظننتموه . 

ورعا يستدلون بتقدي النبى صلى الله عليه وسل إياه فى الصلاة » وذلك أيضا 
فن البميدء لأن البى صلى الله عليه قدم كثيراً من الصحابة لاصلاة ولم يدل على, 
إمامتهم . وبعد » فإن الإمامة فى الصلاة ععزل عن القيام) بالإمامة الكبرى 
والقيام بأمر الأمة » ولهذا يصلح لأحدها العبد دون الأخر » مكيف قاسوا أحد 
الارن عل الأخر وا وة اك ا 

وأما العتزلة » فقد ذهبت إلى أن طريق الإمامة العقد9) والاختيار » 
ورامت تصحيح ذلك بوجوه تقدم بعضها وهذا باقبها : 

قالوا : طريق الإمامةبالاتفاق إما العقد والاختيار » أو النص » وقد بعلل 
النص فلم يبق إلا العقد والاختيار ١‏ 

قالوا : والذى يدل على أنه لا نص » هو أنه لو كان كذلك لكان(؟» 
لايخو : إما أن يكون نصا جليا أو خفيا . لا جوز أن يكون نما جليا » لأنه 
وكان كذلك لكان يجب أن يكون الرا دكافر؟ ارده ما هو معلوم ضرورةمن. 
دين النى صل الله عليه وسل » وفى ذلك تكفير الصحابة على فحش القول به » 
ولكان لا يحوز أن يمخفى الال فيه لأن هذا هو الواجب فيا ع“ ضرورة > 
ولا ذلك وإلا كان يحوز أن يكون الله تعالى قد تعبدنا بصلاة سادسة ومحج 
إلى غير بيته لرام إلا أنه خن علىالناس أمره ولم يظهر» وذلك شنم بمرة . فبطلر 


النس الى (*) . 
)١(‏ محدوفة من ص (۲) انما هو العقد » فى س 
(؟) محذوفة من ص (2) يلم » فى س 


() بال مى » فى س 


1/1 س 

وأما النص اللفى() فإنه كان يحب أن لا يذهب الصحابة بأسرمم عن 
الفرض به » فقد كانوا فى غاية المعرفة بالقاصد وما يحرى هذا الجرى » وفى عامنا 
انهم ل يعرفوا هناك نما ولا أقروا به دليل على أنه لم يكن له أصل ؛ وبعد» فلو ٠‏ 
كان هناك نص لأورده النصوص عليه واستدل به على إمامته » والعلوم أنه لم 
يورده و يحتج به وفى ذلك دلالةعلى أن ذلك لم يكن والجواب أت 3 
الإمامية ما يلتزموه فلا معنى له . ٠‏ 


وأما النص اتلفى على ما نقوله فإنه لبس يحب أن برف هكل أحد ؛ فإن 
ذلك إعا يحب فما العم نه رورت وان أن اليضاءة اضطرت إلى قصد 
النى ذلك . ا 


فإن قالوا E‏ عن الفرض به ولم يعرفه أحد ؟ قلنا : لأنهم ل بنظروا 
فيه أو حماوه على وجه آل ر غير الإمامة » وعلى أنا لا نسل أن الصحابة بأس رمم 
ذهبوا عنالغرض به » شععاوم أن أسماب على عليه السلام كانوا يعرفون ذلك » ` 
وكذلك فكان على" يدعيه ويعتقده » فكيف صح لم ما قالوه ؟ 


ES‏ : لوكان هناك نص لاحتج به النصوص 
عليه حت هذه امجلة . وقد سأل قاضى القضاة نفسهحين دل على أنه لا نص»بأنه 
لو كان لأظبره المنصوص عليه واستدل على إمامته وى عامنا بأنه لم يفعلدليل 
على أنه ل يك ن » وقال :ما تكرت ألم بورهه وغ يسك به فى ثبيت إمانه 
لعلمه أو لغلبة ظنه أمهم لا يصغون إليه ولا ينظرون فيه ؟ وأجاب عرن 
| ذلك: بأن هذا مما لا 0 أن حال امساب لاتا عق اتاد 





| بالمعلى » فى ص ”0 ولاء فى‎ )١( 
محذوفة من ص (4) وأجاب » فى ص‎ )0 


يو سد 

له والرجوع إليه محيث لا مخفى على أحد» وعلى هذا فالمعلوم أن علا للا نكر 
على عمر إقامة الحد على الحامل » فقال : هب أن للك علبها سلطا فا سلطاتك 
على ما فى بطنهاء أصغى إليه فرجم إلى قوله » وقال : لو لا على لهلك عمر . 
وکذا() فقدروى أنه رجم فى بعض الحو ادث إلى قول معاذ لما بين له أن 
الحق فى قوله » وقال : لولا معاذ هلاك عمر . وهكذا فقد روى أنه على محله 
فی القلوب ومكانه فيها ومئزلته فى الل ء ترك قوله قول اراو نكرت 
عليه بعض الحوادث » وقال : كلك أفقه من عمر حتى الخدرات فى البيوت ؛ 
إلى غير ذلك من الأحاديث التى لا يلتبس المال فيها . فلو كان مع النصوص 
عايه نص » لكان من سبيله أن يورده عليهم ويحتج نه عند » سيا وقد عرف 
من الهم أنهم يرجعون إلى قول كل أحد إذا تبين لهم الحق فى جنبته » فلمالح 
بوره ولا احج عل أنه لم يكن أصلا . 

وقد جرى فى كلامنا ما هو جواب عن هذا » فقد ذكرنا أن غليا وزد 
النصوص وأظهر الاستدلال بهاء فكيف يمكن ادماء أنه لم يظبر ذلك » 
وحديث الشورى يشتمل!؛) على نيف وسبعين دلالة وفضيلة أوردها على بن 
أن طا سعدلا سيا عل إنائعة + ويها عل فط غل السا را 


واضح علا من ان 5 


وريا قالوا : إن الصحابة وإن اختلفوا فى الختار م يمختلفوا فى الاختيار » 
وهذا دعوى منهم » فمن خالف فى إمامة ألى بكر ل يعتقد الاختيار طريقاً 
للامامة . 


(۱) وهكذا » فى ص 0) من » فى ص 
(۳) يترك » فى ص (#) اشتمل 2 فى س . 


عست ert v1‏ 
ورا 0_0 7 ا 
ل E‏ والزير بابيعة وقوه لم تمان 
9 ثم نكثمانى 07 ؛ ويقولون :إنهذا كله ينای النصويؤذن أصحابهم بأن طريق 
الإمامة عند على وغيره المقد والاختيار على الد الذى نقوله وقريب من هنذا 
احتجاجهم بدخول على على عليه السلام نحت الشورى» فقد ذكرنا أن الؤجه 
فيه أنه کان لايصل إلى حقه إلا بالدخولفيه وهذ!(1) سان : ؛ وعلى أنه وإن دخل ` ' 
فى الشورى فل يمل الأمر موقوقاً على اختيارم إياه وعقدم للإمامة » وأما. 


احتجاجه على طلحة والزبير بالبيعة فلك يبين لهم أمهم لا يثبتون على الحق 
أصلا OE‏ الجمل . 


فان قيل : فا ذلكالنص الذى دل على إمامة على عليه السلام ؟ قيل له: 
نصوص كثيرة من ع كتاب الله تعالى نحو قوله : « انها وليكم الله ورسوله )۳ 
الآية . بين الله تعالى أن الولاية له عر وجل ثم لرسوله ثم لاموصوف بإيقاء " 
الركاة فى حال الركوع » ولا خلاف فى أن الوصوف بذلك على عليه السلام 
دون سواه . إن قال قوله تعالى:« الد ين يقيمونالصلاة» الجاعة » فكيف يصح 
له على الواحد ؟ قيل له : لابد من أن حمل على واحد وإلا ازم أن 
يكون الولى والولى عليه واحداً وذلك ما لا سبيل إليه » وبعد فإن فى آخر 
الآية ما نع من له على الجاعة لأن الواو فى قوله : وهم راكعؤن » او 
المال » فيجب أن يكون الراد به من أدى الركاة فى حال الركوع > ومتی 





(0 تکتا فى + فى س (0) وذاك 2 قى س 
(©) الائدة مه 


ا س 
قيل : إن الأبة تمولة على الجبة والنصرة » قانا : لا تناق بين بعض هذه 
الأمور وبين البعض » فنحمله على المي . 


ومن ذلك قول النى صلى الله عليه وسل : « أنت مى عمنزلة هارون من. 
موسی إلا أنه لا نى بعدى » أثبتت لعلى عليه السلام جميم النازل التى كانت 
. ثابتة ارون من مومى عليهما السلام واستثنى النبوة . ومن المنازل الت ى كانت 
ثابنة هارون من موسى الإمامة » فوجب ثبوتها لعلى عليه السلام . وفى () 
ياوا من ی و 
وهو الصحيح . 

ومن ذلك حديث غدیر خم بطوله » وموضع الدلالة منه قوله: «من كنت 
مولاه »27 » والولى والأولى فى اللغة وعرف الشزع واحد ء قال الله تعالى :: 
« فان الله هو هولاه وجبر يل وصائع المؤمئين » ("وقال لبيد : 

مولى الخافة حلفها وإمامها 
ولتطويل الإمامة) واستيفاء القول فيهالة ) موضم آخر . 


صل فى التفضيل 

اع أن الأفضل فى الشرع » هو الأ كثر ثواباً »ولذاك قال مشايننا : إن 
طريق معرفته الشرع » لأنه لا جال للعقل فى مقادير الثواب والعقاب . 

إذا ثبت هذا » فاعم أن التقدمين من المعتزلة ذهبوا إلى أن أفضل النساس 


(۱) ومن » فی ص 

(؟) الحديث فى النباية فى غريب الأثر » لابن الأثير » باب الواو مع االام٠‏ وانظر 
للأحاديث اى وردت فى فضائل الصحابة كتب الديث وخاصة البخارى . 

() التحريم 4 

)٤(‏ ولتطويل الكلام » فى س (ه) استيفائها 2 فى س 

)١(‏ محذوفة من ص 


# للا س 


بعد رسول الله صلی الله عليه وسل أبو بكر ثم عر نم عثمان ثم على عليه السلام ». 
إلا واصل بن عطاء فإنه يفضل أمير الؤمنين على عمّان فإزلك ”موه شيعي 

وأما أبو على وأبو هاشم فقد توقفا فى ذلك » وقالا : ا 
ذكرت ف أحد هؤلاء الأربعة إلا ومثله مذ كور لصاحبه . ظ 

وأما شيخبا أبوعبدالله البصرىققد(١)‏ قال : إن أفضل الناس بعدرسول الله 
صلى اللہ عليه على بن أنى طالب ثم ابوك نم مر TT‏ 
بالفضل » وله كتاب فى التفضيل طويل . 

وقد كان قاضى القضاة يتوقف فى الأفضل من هؤلاء الأربعة كالشيخين » 
إلى أن شرح هذا الكتاب فقطم على أن أفضل الصحابة(؟) أمير المؤمئين9؟) 
٠‏ عل“ عليه السلام . 

فأما عندنا : إن أفضل الصحابة أمير المؤمنين على ثم الحسنء ثم المسين. 
علي السلدم:. 

والذى يدل على ذلك الآيات والأخبار الروبة فى على عليه السلام » نحو 
خبر الطير وخير المنزلة وغيرها » وأيض] فا منقبة من المناقب كانت متفرقة 
فى الصحابة إلا وقد كانت مجتمعة فى أمير الؤمنين من الع والورع الشجاعة 
والسخاء(؛) وغير ذلك » وبما يدل على ذلك إجماع أهل البيت » وهذا كا يدل 
على أن أفضل الصحابة » فإنه يدل على أن الحسن كان أفضل الصحابة بعده ». 
ثم الحسين عليهم السلام . فهذه جملة ما هوله فى هذا الوضع (o),‏ 
BASE‏ لفل وقطم » فی ص 

(5) محذوفة ن ص )٤(‏ والسخاوه » فى س 

(ه) اثيتنا موضوع الإقامه كا عرضه معلق شرح الأصول » ولم ندخْل فى مناقئه هذا | 


الموضوع أنه کنب عل اكلام تناولته بالتفصيل والتوضيح ما لا يبق فيه ية لزيد » ويمكن._ 
"دة إلى كتب الكلامين لمن بريد الاطلاع على المناقعات . 


ةن 


تسل 
لكلام الا خبار فى الكلام فى الأخبار ؛ ووجه اتصاله بما تقدم »هو أن الإمامة لا تثبت 
إلابالأخبار لأنه لا طريق لما سواها. 


وجملة القولفى ذلك أنالأخبارلا تخلو؛ إما آنل صدتهاء أو پم كذبهاء 
أولا يعم صدقها ولا يمل كذبها. 


والقسم الأول ينقسم إلى ما بعل صدقه اضطراراً» وإلى ما يعمل ١‏ كتساياً . 


ما يعل صدقه اضطراراً فكالأخبارالمتوائرة ومو الخبر عن البلدان والماوك 
ومايجرى هذا الجرى» ونمو خبر من خبرنا أن النبى صل الله عليه كان يتدين17) 
بالصلوات الحس وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت الله الحرام وغيرذلك » فإن )١‏ 
ما هذا سبيله يع اضطراراً . وأقل المدد الذين محصل العلل خيرم خمسة » حق 
لا جوز حصوله حبر الأربمة . ولا يكنى خبر الجسة على أى وجه أخيرواء 
بل لابد من أن يكون خبرم ما ٠‏ عرفوه اضطراراً » ولهذا لايجوز أن محصل 
لا العم الفرورى بتوحيد الله وعدله مخبر من خبرنا عن ذلك ء لا لم يعرفوه 
اضطراراً . 

وما يع صدقه استدلالا9) فهو کانلبر بتوحيد(*) الله تعالى وعدله ونبوة 
نبيه عليه السلام وما مجرىهذا الجر ی » وكاخبر عما يتعلق بالديانات إذا أقر النى 


)١(‏ یدن ؛ فى ص (0) وان ء فى ص 
(؟) ا م فی ضس )٤(‏ استدلاله ء فى ص 
(۰) عن توحيد » فى ص . 


— ۷۹۹ س 
صل الله عليه الخبر عليه و اجره عنه ولا أنكر عليه » فإنا نعم صدق ماهذا 
حاله من الأخبار استدلالا ؛وطريقة الاستدلال عليه » هو أنه لو كان كذ 
لأنكره النبى صلى الله عليه » فلا لم ينكره دل على صدقه فيه » وهذا هو القسم 
الأول . | 

وأما القسم الثانى » فهو مابعلم كذبه من الأخبار » وذلك ينقسم إلى : ما يع 

| 7 

كذيه اضطراراً » وإلى مايعل | كتساباً . 

ماعل کذبه أف ارا ع كخ وتن أ خر أن البياء ضا والأرض قوقنا 
وما جرى هذا الجرى 


وما يمل كذبه استدلالا » فكأخبار الجيرة والشبهةعن مذاهمم الفاسدة 


وأما مالا بعل كونه صدقاً ولا كذ » فهو كأخبار الأحاد رادل 
جوز العمل به إذا ورد بشرائطه فأما قبوله فيا طريقه الاعتقادات فلا ؛ وى 
هذه الجلة أيضًاً خلاف » فإن فىالناسمن يجوز ورود التعبد خر الواحد » وفيهم 
من ینکر ثبوت التعبد به . 


أما الذى يدل على جواز ورود التعبد مخبر الواحد , فهو أنه لا مانم جنم أن 
يتعاق الصلاح بأن يتعبدنا الله تعالى به » وأ كثر مافيه أنه تعبد على طريقة القلن 
وذلك ثابت جائن : بل لو قيل : بأن أ كثر الميادات الشرعية تنبنى على الظن 
كان مكنا . وبعد » علوم أن القاضی قد تعبد بالحكم عند شبادة الشاهدين()» 
وإن ل يقتض ذلك الل وإنما يقتضى غالب الظن . 





)00 شاهد ن 0 ق ضص ف 
زم ۹ - الأصول أ“سة ١‏ 


فی القضاء والندر 


WY» —‏ س 


وأما الذى يدل على ثبوت التعبد به :الإجماع » وهنا أصل آخر » وهو أن 
ماهذا سبيله من الأخبار فإنه يحب أن ينظر فيه » فإن كان مما طر يقه العمل عمل 
جج العقول قبل واعتقد موجبه » لا لمكانه بل للحجة الءقاية وإن لم يكن 
موافقاً ها » فإن الواجب أن يرد و بأن النى لم يقله ؛ وإن قاله فإنما قاله على 
طريق الحكاية عن غيره» هذا إذا لم محتمل التأويل إلا بتعسف » فأما إذا احتمله 
فالواجب أن يتأول ¢ وتفصيل هذه اج موصعه أصول الفقه . 
فصل 
فى القضاء والقدر "أو جملة القول فى ذلك أن القضاءقديذ كرو يراد به الفراغ 
عن‌الشیء و امه قال الله تعالى : « فقضاهن سبع سموات فى يوهين » وقال : 
« فلوا قفى موسى الأجل 0 الآنة « وقال أبو ديب : 
وعلمهما مسرودتان قضاها داود 3 عبتم التوابم لمعم 
وقد يذكر وبراد به الإيحاب . قال الله تعالى « وقفى ربك الاتعيدوا 
إلا إياه وبالوائدين إحسان »© وقد يذ كرويراد به الإعلام والإخبار كقوله : 
«وقضينا الى بنىاسرا ثيل ف السكتاب لتفسدن فى الأرض مر نين ولتعلنعلواكبيرا 6 7*) 
واستعاله فى هذه الوجوه لاعنم منأن يكون حقيقة فى بعضها متعارقاً بهافىالباق» 
كالإثبات فإنه حقيقة فى الايحاب ثم قد يذ كر بمعنى الخبر عن وجود الثىء » 
وقد يذ كر بممنى العم +. 
وأما القدر فقد یذ کر وراد به البيان» قال الله تعالى : « الا امراته قدر ناها 
)١(‏ أغلب الةكامين يفردون للقماء وااقدر عتا مستقلا عن باب العدل ٠‏ 


0) فصلت ۱۲ (؟) القمس ۲۹ (4) الإسراء ٣٣‏ 
(ه) الإسراء 4 (3) القللى باه 


— ١ب‏ م 
واعل 'بأن ذا الجلال قد قدر ف الصحف الأولى التى كان سطر 
أمرك هذا فاجتنب منه الثبر 
وإذ قد عرفت ذلك » وسألك سائل عن أفعال العباد أهى 'بقضاء الله تعالى 
وقدره أم لا ؟ كان الواجب فى الجوابعنه أن تقول» إن أردت بالقضاءوالقدر 
الخلق فعاذ الله من ذلك » وكيف تسكون أفعال العباد مخاوقة لله تعالى وهى 
موقوفة على قصور هم ودواعيهم » إن شاؤا فعلوها وإن كرهوا تركوها؟ 
فاو( جاز وال مال هذه أن لا تسكون أفعال العباد من جبتهم لجاز فى أفعال الله 
تعالى ذلك » فإن مبذه الطريقة يعرف أن الفعل فعل لفاعله . 
و بعد » فلو كانت مخلوقة لله تعالى لما استحق العباد عليها الدح والذم 
والثواب والعقاب . ١‏ 
وأيضا » فلو كانت أفمال العباد كلها بقضاء الله تعالى وقدره لازم الرضًا 
بها أجمع وفيها الكفر والإلحاد » والرضى بالكفر كفر . 
فإن قيل : إنا ترشى بالکفر من حيث خلقه الله تعالى ولا رضی به من 
حيث أنه قبيح فاسد مناقض . 
قانا : دعنا من هذه الترهات » أو ليس أن السكفر علىسائر أوصافه وجهاته 
وٹ لله تمالی وبقضائه وقدره فكيف رضم به من وجه دون وجه ؟ 
فإن قيل : الرضا بقضاء الله تعالى واجب » وإنما يحب على الجلة لاعلى 
التفصيل فلا يازم » قلنا إذا كان لا فعل من أفمال العباد حا كان أو باطلا 





)١(‏ ولو » فس 


د رشفا — 


إا كان أو كفراً إلا وهوبقضاء الله وقدره » قتولك : لرضی() يجملته ولا 
نرضى بتفصيله مناقضة كناقضة الملحدة » الذين يقولون إن لكل واحدة من 
حركات الفلك أولاً ولس لخاتها أول » فك أن ذلك خاف كذلك هنا » 
هذا إذا أريد بالقضاء والقدر الللق . 

فإذا أريد به الإيجاب وقيل هل تقولون بأن أفعال العباد بقضاء الله تمالى 
وقدره » كا نكالجواب أن فى الأفعال مالا جب بل لا محسن » فكيف() 
أوجبه الله تعالى وقضاه وقدره ؟ ظ 

وإذا() أريد به الإعلام والإخبار» فإن ذلك يصحعلى بعض الوجوه » غير 
أنه لا جوز لنا إطلاق هذه الحبارة لما قد بينا() أن العبارة متى كانت مستعملة 
فى معيئين أحدها تيح والآخر فاسد فإنه لا محوز إطلاقه إلا ان شتت حكته 
وصح عدله » فأما الواحد منا ول ثبت ذلك فيه فلا . فهذه جملة الكلام فى 
هذا الفصل . 

صل 

وقد اتصل ببذه اللجلة الكلام فى من القدرية0*) من الأمة . 

اع أن القدرية عندنا إماه الجبرة والشببة» وعندم المعتزلة ؟ فحن رمم 
مهذا اللقب » وثم رمو ننا به . وقد حى عن بعضهم أتدقال : إن العزلة كانت 
تلقبنا بالقدرية » ققلبناها علييم » وقد أعاننا الساطان على ذلك . 


- (۱) تا ترضىء فی س (۲) وکف » قق س 
(؟) وان » ف ص )٤(‏ ثبت »فق س 


(ه) لقداتهم المكزلة من خصوءهم بأنهم قدرية » والهم المتزلة خصوممم بألم ثم 
الفدر ية وكل منهم يدعى !لباق الحديث « القدرية محوس هذه الأمة » على خصمه . 

وسيب تقيبهم لامتزلة بالقدرية امهم كرون فعل المر لله وهذا فى رأيهم يشبه 
قول الثنوية من اللهوس الذين يزعمون أن الإله فاعل الخير والثور غير الإله فاعلالظلءة والشر ٠‏ 


WV —‏ — 
وائ دل عل ا م القدرية » ما ذكره قاضى القضاة فى مجلس بعضهم 
وقد سل عن هذه المسألة ؛ ومحر ره أن الاسم اسم ذم » فيجب أن بجرى علىمن 

له مذهب مذموم ف القدر ¢ وليس ذلك إلا مذهب الجر ة . 

3 ممايدل عل ذلك أيضاً » قول النبىصل الله عليه :القدرية حوس هذهالأمة(0 
فثبه القدرية بالجوس على وجه لا يشاركهم فيه غيره » فبناء ننظار(") أى 
الذاهي يشبه الجوس على هذا الحد » فايس ذلك إلا مذهب دؤلاء الحبرة فإنه 
يضاهى مذهب المجوس من وجوه : 


أحدها » هو أن الجوس يقولون فى تكاح البنات والأميات : بقضاء الله 
وقدره» ولا يشاركهم فى القول بذلك إلا هؤلاءالجبرة إذ لا أحد سواميقول 
فا تعری هذا الجرى أنه بقضاء الله تعالى وقدره . 

وأحدها » هو أن الجوس يقولون إن مزاج العام وهو شىء واحد حسن من 
لنور قبيح من القلدة » ولا يشاركهم فى القول بذلك إلا الجيرة لأنهمم الذين 
3 لون إن الكفروهو شىء واحد بحسن من الله تمالى ويقبح من الواحد منا » 


وأحدها » هو أن الجوس يحوزون الأمى با ليس فى الوسم ولا فى الطاقة » 
والنبى عا لا يمكنه الاتفكاك منه ؛ يقال إنهم يصغدون ببقرة إلى شاهق » 


ويشدون قواتمها ثم يدهدهونها » ويقولون : ازلى ولا تزلی » مم أن البقرة 
لا مكنا الاتفكاك من النزول ولا الإتيان مخلافه » وهذه حال القوم » 





)١(‏ رواه الطب الى وأبو داود وغيرعا عن ان مر مرفوعاً كدف الغاء لااو ى س11 
(۴) أن ننظر » فى ص (۴) اکب »فی ص 


تبه الجيرة مع 


الجوس 


سنت ج يقلي ت 
ان يقولون إن الله تعالى كلف الكافر الإعان مع أنه لا عکنه فعله 
ولا الإتيان به » ومباه عن الكفر مع أنه للا دتصور الاقكاك منك . 


وأحدهاء هو أن الجوس قالوا : إن" القادر على المير لا يقدر على خلافه 
بل يكون مطبوعاً عليه » وكذلك القادر على الإعان لا يقدر على الكفر بل 
يكون تمولا عليه » والقادر("على السكفر لايقدر على الإعان بل يكون مطبوعاً 
عليه لا يمكنه مفارقته ولا الافكاك منه ٠‏ 


وما يدل على أن القوم م القدرية وهم مجوس الأمة » قول الرسول عليه 
السلام فى آخر اعخلبر: «وثم خصماء ارهن وشهود الزور وجنود إبليس » وهذه 
الأوصاف لا توجد إلا فيهم » لأمهم هم الذين مخاسمون الله تعالى إذا عاقبيم على 
الناضى . ألم عنها » ويقولون : إنك أنت الذى خلقت فينا العصية وأردتها منا 
مالك تعذبنا وتعاقبنا . وكذلك فإنهم م الذين يشهدون الزور لإبليس وغيره من 
الشياطين اذا ألم لله 9 عن الإضلال والإغراء والإفساد » وقال لم : أضلام 
عبادىوأغويتموهم؛ فيجيبون بأنا لم يكن لنا شی فن ذلك د تيكل تات 
التولى ميم ذلك » فيطالبهم الله تعالى بإقامة الجة() فلايحدون إلا شهادةهؤلاء 
القوم سبيلاء وم الذين ت و ر 
ذمهم ولعنهم نمو ننا عن" ذلك ويقولون ما الک تاعنون من لا يتعاق (4) به 


)١(‏ فام »فى ص (0) محذوفة من ص 

(۳) ولا القادر ؛ فى س (4) #ذوفة من س 

(ه) الحجة على ذلك » فى (1) للشياملين » فى | 
إلى ص ا 


00م » فی ص (4) تعلق ,ل س 


من الإخلال أو لاغراء إلا جرد هذه الإضافة دون العنى » وأما فى الدار( 
الأخرة فإنه تعالى إذا رام عقامهم على ذلك ومعا تبتهم عليه » قالوا : إنك أنت 
الذى خلقت فيهم الضلال » وأقدرتهم على الاضلال » فا بالك تعذبهم به . 


ويدل على ذلك أيضا »ماروی عن النى صلى الله عليه أنه قال : لعن اله 
القدرية على لسان سبعين نيا » قيل من القدرية يارسول اله قال : الذين 
.يعصون الله تعالى ويقولون :كان ذلك بقضاء الله وقدره 


وما يدل على ذلك أيضاً هو أن القدرى اسم نسبة ؛ والنسبة قد تكون 
نسبة قرابة كنسبة الرجل إلى أبيه أو جده أو أحد أقربائه العروفين كقولم: 
هاثمى وعربى وعلوى » وقد تسكون نسبة الرجل إلىحرفته وصناعته العروف 
هو بهاء نحو باقلانی وقلانسى وصيدلاتى وما بجری هذا الجرى »وقد تکون 
نسبته إلى بإده الذى يسكنه هو أو كان قد سكنه أ أو خذة و بغدادى 
وبصرى ورازى ومايجرى مجراه » وقدتسكون نسبته إلى مجه بكلمة وحرصه(؟) 
على تكربرها وذلك حوما نقوله : الخارجىحكى لو لوعه وشدةحرصه علىقول 
لاحك إلا له .إذا ثبت هذاءووجوه النسبة كلها مفقودة فى هذا الاسم إلا هذا 
الوجه الأخير » فالواجب أن ينظر أن لهج أى القوم بالقضاء والقدر أ كير » 
وحرص أيهم أشد » ومعلوم أن القوم هم الذين يولمون ,الإ كثار من قولم: 
لا سقط ورقة ولا تنبت شحرة ولا نحدث حادثه إلا بقضاء الله وقدره » فيجحب 
أن يكونوام القدرية ٠‏ 0 

وما يدل على أنهم ثم الستحةون لهذا الإسم » هو أنه اسم إثبات فلاستحقه 
إلا الثبت لاقدر ء والذين يثبتون القدر م الجبرة » فأما حن فإنا ننفيه وثنزه الله 





(0 دار ء قم #)وجرةهء ق ص 


حت 1/77 ست 
تعالى عن أن کن الأفمال بقضانه وقدره ¢ فيحب أن E‏ م" الوسومون 
ذا الاس . 

بهذا م 

ومبذا أبطانا قوم لنا: إن الستحقون لهذا الاسم ققد تفي القدر وقلتم 
لاقدر › فقانا: القدرى'2اسم إثبات» ولامجریإلا على من أثيت القدرعلى الوجه 

3 ' 

الذموم دون من نفاه تنزيها ار به عن الأفمال القبيحة . 

قالوا : أتم بهذا الاسم اا فقد آثبم القدر a‏ > قانا : إن القدر 
ععزل عن القدرة, فا هذه الجهالة ؟ وعلى أنه لمحاو حالنا وقد أثيتنا القد رلا نفسنا 
من أحد 2 بن : إما أن فكو ن صادقين » ا كاذيين . فإن صدقنا ١س‏ تستحق 
به اسم ذم وصار سبيلنا سبيل من أثبت القدرة لله تمالى » وحم PS‏ 
فادرا 2 فشكا أنه لاستحق ذلك أن يسم قدرياً وجرى عليه امع ان أسماء 
الذم » كذلك إذا أثبتنا القدرة لأنقسنا وإن كذينالم يمر إجراء هذا الاسم 
علينا » وصار الخال فيه كالحال فيمن أثبت الصناعة لنفسه ولا ع له (؟) 
البتة » فا أنه لا يستتحق بذلك أن يسمى صانعاً » كذلك فى مسألتنا . 


الوا : فهلا رضم منا بمثل هذا الكلام ؟ قانا: ولا سواء » لأنا إا یناک 

القدرية لقوله صل ا عليه : » القدر ية ګوس هزه الأمة ( لان الا چ 

لسبة ووجوه النسبة كلها مفقودة سوق اللمعج ا القضاء والقدر ¢ والذين 
يحون بذلات ليس إلا آم افاستسققتم هذ الاسم لا حالة. 

ا اة قدو ي الأمة .. فد ارق اف ا 
e‏ 
حيث آثبنم فاعلين صانعين > كا أنهم أثبتوا فاعلين أحدها النور والآخر الفاهة. 

)0 إن القدرى ؛فى ص )۳( ا ولا معرفة 3 ف ص 
(0) فإن مذهيكم ى 





~~ ¥¥¥ — 

قانا : إن مذهبنا هذا لا يضاهى مذهب امجوس » فلسنا نثبت ضانعين على 
الحد الذى أثيتوه » لأن القوم جملوا النور فاعلا خير بطبعه على حد لا يمكنه 
منارقته » والظفة فاعلة للشر بطبعها على حد لا يصح منها الا نفكاك منهء 
فايس هذا حالنا :فإنا إما أثبتنا فاعلين يفعلان ما يفعلانه على طريقة() الاختيار. 
والإيثار . وعلى أن مذهبنا إن كان يشبه مذهب الجوس من هذا الوجه فهو 
مشبة ذهب المبود والنصارى » فالكل يوافقو ننا على أن هذه الأفعال تتعلق 
ينا ونحن الموجودن( ها ؟ وقد شبه البى صل الله عليه(" القدرية بالجوس على 
حد لا يشارك مذهيهم مذهب غير وذلك ابت فى الجبرة الذن جعاوا القديم 
بولا على فمل ال مير حيث لا يقدر على قبيح حتى أنه(4) لا يصح أن ينفرد 
لله تعالى بالظال > والشيطان:تحبول على الشر محيث لا بمكنه مفارته 
والانفكاك عنه . 

ولجعفر بن حب( كلام فى هؤلاء الجيرة هذا موضمه ؟ فقد ذكر أن 
حالهم أسوأ من حال سائر أرباب الملل » وذلك ظاهر » فإن كل فرقة من الفرق 
لا يضيفون إلى معبودهم إلا ما اعتقدوا فيه الحسن17) سوام . 

ألا ترى أناللحدة لما اعتقدت قبح هذه الصور قالوا: ل و كان هبنا صانم 
حکم ااا اف مثل هذه الصور القبيحة لأنه بقدح فى حكته » فنغو |(۷) 
الصانم كيلا يازمهم إضافة القبيح إليه . 


وكذلك فإن المبود لا اعتقدوا حسن القول شبوة موسی عليه السلام 





(۱) وجهء ق ص 0) الحدثون » فى ص 
(©) ناقسة من 1 (؛) حى الوا » فى س 
(ه) موجمفر بن حرب » أبوالفضل > ذكره الفاضى فى ااطقة السابعة من رجال الاعترال 
(«) الخير » فى س (۷) فيثفون » فى ص 


أفعال الماد لا 
توصف أنها من 
الله ٍْ 


— هلالا د 

والعمل عا فى التوراة » وقبح الصيد فى السبت » وتحري اللكاسب فيه » أضافوا 
إليه الأول ونفوا عنه الثالى . 

وكذلك ءفإن النصارى لما اعتقدوا حسن القول بالتثليث وقبح() ماعدام 
أضافوا الأول إليه ونزهوه عن الثالى . 

وهؤلاء الجيرة مع علمهم بقبح هذه المقبحات أضافوها إلى ااال عون 
کن حم ولا مراف حتى أنك تراه يفتخرون!"! بذلك » ولا يأنقون منه 
ققد صار حالم أسوأ من حال سائر الكفرة . 

وما يوضح لك سوء حالحمفى الاسلام » أمهم بإضافنهمالأفعا ل كلها حسنها 
وقبيحها إلى الله تعالى » سدوا على أتفسهم طريق معرفته أصلا ء فإن الطريق 
إلى إثبات الحدث ف الغائب هو إثبات المحدث فى الشاهد على ما مضى فى. 
غور موضع . 

وكذلك» فبنسبتهم القبائح إليه أخرجوا أنفسهم من حة العلم وة الأننياء 
فإن صحة الع بذلك يترتب على عدل اشوحكته » وأنه لا مختار القبح ولايفعله. 
ولا يصدق الكذابين ولا يظهر عليهم الأعلام العجزة » فصار حالم ذه 
انعو كر من جال سار البطلين من اللحدة والجسمة وغيرهم . 

وقريب من هذه الجلة الكلام أن أفعال العباد لا يحوز أن توصف بأنها 
من الله تعالى ومن عنده ومن قبله » وذلك واضح ؛ فإن أفعالهم حدثت من 


والعقاب » فلو(؛) كانت من جهته تعالى أو من عنده أو من قبله لما حاز ذلاك 4 


ش (۱) وقبح القول با ء فى ص (۲) يتبجدون » فى س 
(۳) أسوأء فى س )٤(‏ ولوء فی ص 


--4)//م — 
فإذن لا جوز إضافتها إلى الله تعالى إلا على ضرب من التوسع والجاز » وذلك 
ق تقيك بالطاءات فيقال إا من جية لله تعال ومن قيله ©» على معئى أنه أعاننا 
على ذلك م6 ولطف لنا » ووفقنا » وعصمئا عن خلافه ۰ 
فصل » واتصل بهذه الجلة» اكلام فى حقيقة هذه الألفاظ التى هى المعو نة 


اعل أن العونة هى بمسكين الغير من الفعل مع الإرادة له » ولابد مناعتبار 
الإرادة » فإن من دفم إلى غيره کی ليذيح مها بقرة أو شاة وأراد منه ذلك 3 
يقال إنه أعانه على ذبح البقرة والشاة لما أراد منه ذلك » وهذا يقوى كلامنا 
لمتقدم » فإنا قد كر نا أنه لا يجوز إطلاق القول بأن أفعالنا كلها من جبة الله 
تعالى على معنى أنه أعاننا عليها » لأنه لا يصح أن يقال إنه أعاننا على العامى 
لأنه م بردها ¢ وإعا شصور ذلك ف الطاعات » فلا جرم اجا استمال هذه 
الألفاظ إذا أريد مها ذلك العى . 


راا اللعاف والمصاحة فواحد » ومعناها ما يختار المرءعنده واجبا أو يحتدب 
عنده قبيحاً عل وجه لولاه لا اختارولا اجتنب » أو يكونأقرب إلىأداء الواجب 
واجتئاب القبيح . ثم إن ما هذا حاله ينقسم إلى ما يكون من فعانا فيلازمنا فعله 
سواء كان عقليا أو شرعياً لأنه يحرى مجرى دفع الضرر » وإلى ما يكون من 
فمل القدے() جل وعن(1) ولابد من أن يفعله الله تعالى ليتكون مزع اعسلة 
الكلف ولك لا ينتقض غرضه بمقدمات التكليف . 


والمفسدة ف نشيضة » فإن معئاها هو ما حتار المرء عنده قبيحا أو تلب 


(1) تعالى » قى س (0 ءيس 


حقيقة الألفاظ : 
اة 
_ الاطف 
المصلحة 
التوفيق 
_ العصمة 


الأجال 


A+ —‏ — 
واجباً أو يكون أقرب إلى ذلك » وما هذا حاله فلا شك فى أنه يحب على الله 
تعالى الامتناع منه » وفى هل يحب انع منه ينظر» فإ ن كان من جهة غير اللكاف 
وجب على الله تعالى النع منه بلا خلاف27 بين شيخينا أبى على وأبى مائ 
وإن كان من جبة الملكلف اختلفا فيه عك أ على أنه حب منم مك 3 لوكان 
من جبة غير لكلف » وعند أبى هاشم لا يجب » وكان الال فيه کا لمال فى 
غيره من القب اح فى أنه ليس يجب على الله تعالى المنم منهاء وهو الصحيح من 
المذهب . 


وأنا التوفيق » فهو اللطف الذى يوافق الملعاوف فيه فى الوقوع » ومنه مى 
توفيقاً . وهذا الاسم قد يقع على من ظاهره السداد » ولاس جب أن يكون 
امون النين سى تخرى عليه ذلك :. 


وأما العصمةء فبى ")نى الأصل ا منم » ولهذًا قال الله تعالى « لاعاصم اليوم 
هن اهر الله الا من رحم » » أى لا مان0 » ومنه9©) قبل للذى يشد به رس 
الدابة : عصام »وقد صار بالعرف عبارةعن لطف يقع معه املطوف فيه لا حالة » 
حتى يكون المرء معهكالمدفوع إلى أن لا يرتكب الكبائر » وله_ذالا يطاق 


إلا على الأأنبياء أو من جرى مجراهم . 


فصل ف الآجال ؛ ووجه اتصاله ما تقدم هو أنه ريما يسأل عن الأجال 


هل ھی بقصاء الله وقدره . 


() خلاف فيه »قا ص )١(‏ قبوهء فى ص 


— ۷۸۷ س 
وقبل الد-خول ف المسألة نبين حقيقة الأجل . 
اعم أن الأجل إنما هو الوقت » وأما فى العرف فإ ما يستعمل فى أوقات 
مخصوصة » نحو أجل المحياة واا اموت وأجل الدن ولا مكادون يستعملونه 
فى غير ذلك . وذلك ما لا مانم منه » فإن الداب ةكان فى الأصل عبارة عن 


كل ما يدب على وجه الأرض» والآن فقد خص ببعض ما يدب دون بعض ؛ 


ASN AES 


وهكذا الجن والقارورة . 
وإذقد فسرنا الأجل بالوقت فإنا نفسر الوقت أيضا . 


اع أن الوقت هو كل حادث يعرف به الخاطب حدوث الغسير عنده 


أو ما ممرى 27 مجرى الحادث» وإنما أوجبنا فى الوقت أن يكو ن خادةا » لأنه " 
و کان باقيا لم يصح التوقيت به » ألا ترى أنه لا صح NRE‏ 


السماء أو الأرض لما كانا باقيين » ثم لا حب أن يكون حادثاً على کل حال 


بل إذا جرى تجراه كن » ولهذا لا فرق بين قوهم بين قوم أجيئك | إذا طلعت . 


الى أو صرحت السياء ؛ وبين قولهم اتيك | إذا أمسك المطر 04 وبهذه ار 
اول اه و إن الثىء لا عدم 
لا يسمع' قول e‏ ذا السماء » فكيف 00 يوقت بالقديم 
وهل 5 الا الجبل الحض. ويقال له:_وإنكان اكلام عليه هبنا 9 
لا يخاو الوقت عندك من أن يكون شيت واحداً أو أشياء » وإذا كان أشسياء 
(۱) م » ف س 0) وكذلك › فىه 
(۲) مقدر > فى ] (4) معتى »فى أ 


الأجل 


: الوقت 


اليت والقتول 
مانا بأجلهما 


-— اهلا سد 


لا يتقدم البعض منها على البعض كانت الحوادث كلها واقعة فى وقت واحده 
وأما ما يحرى مجرى الوقت الواحد » فلا( يثبت فيا التتقدم(» والتأخر» وإن 
كان أشياء يتقدم بعضها على البعض » كان يحب أن لا يتقسدم بعضها بم 
إلا بوقت » والكلام فى ذلك الوق تكالكلام فيه فيتسلسل عا لا نهاية له » 
وذلك محال . 


5 اع أن الو ق ت کالوقتف أنه ينبنىأن يكو نحادثاً أوماجرى مجرى الحادث» 
ولهذا يصح أن حمل الوقت وقتا مرة ومؤقتا أخرى. بيان ذلك. أنالانسان رعا 
يمول :دخول زيد الدار حين طلوع الشمس » ورعا يقول: طلوع الشمس حين 
دخول زيد الدار » فيوقت 9 الأول بالثالى مرة ويوقت ©) الثانى بالأول 
أخرى » فيكون طلوع الشمس فى إحدى المالتين وقتأ وفى الأخرى موقا » 
وذلك ممالا مانم بنع منه . 


وإذقد عرفت هذه الجلة من حقيقة الأجل والوقت » فاعل أن من مات 
حتف أنفه مات بأجله » وكذا من قتل فقد مات بأجلهأيضا » ولاخلاف فىهذا . 


والدليل عليه» أن الأجل ليس الرادبه هنا إلا وقت الموت » وها قد ماتا 
جنيعاً فى وقت موتهما . وإما الخلاف فى القتول أو لم يقتل كيف كان يسكون 
حاله فى الحياة والوت ؟ فعند شيخنا أبى المذيل أنه كان بموت قطنا لولاه وإلا 
يكون القاتل قاطما لأجله وذلك غير مكن » وعند البغدادية أن كان ) يميش 
قطعاً » والذى عندنا أن هکان جوز أن ميا وجوز أن يموت » ولا يقطم على 


واحد من الأمرين فايس إلا التجويز . 


(۱) و ء قق ص (۲) اأقدم » ف س 
(۳) قرف »ف ص )٤(‏ محذوفة من س. 


VAY ~—‏ — 
وأما ما قاله أبو الهذيل فليس يصح » لأن ذلك الأجل الذى أو لم بقتل 
فيه لبت إليه أجل مقدر غير محقق » فكيف يازم أن يكون قاطا لأجله 
والحال ما ذكرناه ؟ ولوجاز أن يقال إنه قد أفنى ولاه » بأن يكون المعاوم 
من حاله أنه لو م يقتل » ارزق ولداً »وأنه يكون قد اغتصب ماله بأن يتكون 
المعلوم من حاله أنه كان يرزق مالا لولم عت » ومعاوم خلافه . 


وبعد » فكان تحب فى الواحد منا إذا دخل حظيرة غيره وأنى على أغنامه 
أن يكون منعماً عليه بذبحها أجم » لأنه قد جعلها مركا عد أن كانت برض 
الوت » والمعلوم خلافه . 


واا البنداديون فقد قالوا : إنه يعيش قطما » لأنه اوم بعش لكان 
لا يكون القاتل ظا له () ء وفى عامنا لخلافه دليل على أنه كان يعيشلا محالة» 
ورا يقولون : إنا نعم نحيث العادة أن الجاعة الكبيرة لاموتدفعة واحدة» 
وان كنا و أن شبلوا دفعة اجيف فتكت يضح ما ذکر موه ؟ والحواب: 


أما الأول فدعوى متم فن أبن ؟فلا('ايجدون إلى تصحيحه سبيلاء يقال لم: 
كيف لا يكون ظالاله وقد أوصل إليه ضرراً لا نفم ( فيه ولادفم ضرر 
ولا استحقاق ولا الظن لأحد الوجبين التقدمين ؟ وهذه صورة الظلل . وبعد » 
فإنه فوت عليه الأعواض التى كان يستحقما بالإمانة من جهة الله تعالى » فهلا 
صار له ظا ما »وعلى أنا جوز أنيعيش بعد ذلك مدة فينتفع محياته » فبلا جعلوه (4) 
ظاناً والمال ما نقوله . 


وأما الثالى فبو بين » لأنالجاعة كا يقتاون دفعة واحدة فقد يموتون دفمة. 


)١(‏ محذوفة من س (۲) ولاء فى س 
(۳) تفم له > ی س 9) جعلتيوه ؛ فی ص 


السكلام 
الأرزاق 


فى 


— 0 

واحدة أبضاً » والمادة قد جرت بذلك فكيف ينكرها من يعرف أحوال 
البلدان وعرف طواعين الثام ووباء ( الواضم الوبيئة نعوذ بالله منها . 

وإذقد حققلك هذه الجلة » وقال للشقائل : هل الأجال بقضاء الله وقدره ؟ 
ن الواجب عليك أن تفصل عليه الكلام فتقول : إن أردت بالقضاء الخلق 
فلم » لأن الأجل عا قد تقدم عبارة عن حركات الفاك وهى منفضل انَّتعالى » 
تعالى الصلاح فى أن بعلم بعض الملائكة حالنا فى الحياة والموت وأنا نعيش إلى 
مده وعوت بعد ها ¢ فعلى هله الجلة حری الكلام ف هنا الفصل 3 

ففضل 

وقد عطف على ماتقدم الكلام فى الأرزاق) , ووجه اتصاله به هو أن 

مجری فی کلام لای نال ور اا كلها م تال 


وقدره 7 فاراد أن بتكم عأيه 8 


وقبل الشروع فى المسالة نذكر حقيقه الرزق . 
اعل أن الرزق هو ما ينتفع به وليس للغير المنع منه » ولذلك لم يفترق الخال 
بين أن يكون المرزوق مهيمة أو e‏ 
وما تحرى مجراهما » وإلى ما يكون رزقًاً علىالتعيين وذلك حو الأشياء االمملوكة . 
)١(‏ محذوقة من ص 


(۲) انکر لمستزلة أن الال الحرام يعد رزقاً وقالوا لن الل لا إرزق الحرام » وتأول 
الأشاعرة انرزق الأرام بأنه مجمله غذاء للأبدان لا على معنى اللاك والإباحة . 


— VA — 


ثم إن سبب املك رما يكون الميازة »ور عایکون‌الارث » ور ايكون 
البايمة وريا يكون المبة ؛ هذا فى الأدميين . 
وأمافى الاح فإنه يتقسم أيضاً إلى ما كون رزقًاً على الاطلاق وذلك نحو 
الكل والاء وغير ذلك » وإلى ما يكون رزقا على التعيين وذلك ما حواه مه 
وحازه بذ الطريقه . 
فان قيل : إن فسرمالرزق با ينتفع بهء فا معنى الانتفاع ؟ قلنا :الا لتذاذ: 
ثم إن ما يدرك مع الشهوة ينقسم إلى ما يكون حادثا وإلى ما يكون باقياً » 
ما يكون حادثأ » فهو المعنى الماصل عند حك الجرب وما يجرى هذا الجرى ؛ 
وهوالذى يسمى لذة مرة وال أخرى » يسمى لذة إذا أدرك مع الشهوة وألا إذا 
أدرك مع التفار . أماما يكون باق فب وكالطعوم والأرايح » فإن الالنذاذ 
إا" يقم بإدرا کا مع الشبوة ولابحدث هناك معنى ياتذبه . هذا هو الذى 
ذهب إليه أبو هاشم . 
وقد خالفه فيه أبو على وقال : بل بحدث عند إدراك هذه الباقيات معالى 
يق بها الالتذاذ » والصحيح ما اختاره أبو هاشم . ظ | 
والذى يدل علىكته » هو أنه لوكان على ما ذكره أبوعلى » لكان جوز 
اختلاف المال فيه » فكان بحب أن يتفاول فى بعض المالات بعض الأطعمة 
الشهية ثم لا يقع بها الالتذاذ بأن محدث ذلك المعنى » وقد عرف خلافه » فليس 
إلا القضاء بأن الالتذاذ إنما يقم بإدراك هذه الباقيات نفا( لاغير . 





)١(‏ اما أن »ق ص (۳) بماء فی س 
©0) ينبا ۽ ف س 5 
(م ۰ه الأصول الخسة ) 


ااتوكل طلب 
ألوت من وجبه 


ا 

وإذ قد عرفت هذه الجلة فاع أن اراق کا کے موا ان ال2 

فہو الذى خلقها وجعاها بحيث يكن الانتفاع هاء فهو الرزاق حقيقة وإذاوصف 

به(" الواحد منا فیقال"' : رزق الأمير جنده والسلطان رعيته »كان على 
نوع من التوسم والجاز. . 

غير أنه ينقسم إلى ما حصل من جبة اله تعالى ابتداء » وإلى ما حصل 


بالطلب . 


فالأول » نحو ما يصل إلينا من المنافع بطريقة الإرث ونحوه مما وصل إليه 
بغیر علاج . والثانى فكنا حصل بالتجارات والزراغات وغير ذلك . 
ثم إن الطلب قم ا ا يله ته خرن ]لا لا لحن رم 


ضرر » فإنه يحب عليه الاشتفال به دفعاً للضرر عن نفسه » وما لا يلحقه بتركه 


ضرر فإنه وإن اشتغل به جاز وحسن وان لم يشتغل به جاز أيضا وحسن . 

واعل أن جاعة من امتا كلة الذين سمو اشيم التوكلة » خالفوا فى هذه 
الجلة » وذهبوا إلى أن الطلب قبيح. واحتحوا لذلك «وجهين : أحدها » هو أن 
الطلب يضاد التوكل وينافيه ونع منه فيجب القضاء بقبحه » والثالى » هو أن 
الطالب لا بأمن فيا ممه ويتعب فيه نفسه أن تخصبه الظائة فيسكون فى ال 
كأنه أعانهم على الظر وذلك قبيح » وهذا الذى ذ كروه مخلاف ما فى العتول . 

أما قوم إن الطلب يناف التوكل ويضاده فحال » بل التوكل هو طلب 
القوت من وجهه » وعلىهذا قال رسول الله صلى الله عليه : لوتوكتم على الله حق 
وکله ررقم کا يرزق الطير تغدو خماصاً وروح طا( » جمل الت وکل هو 
أن تغدوا وتروح فى طلب العيشة من حله . 


)١(‏ محذوفة من ص ١‏ (۲) قال » فى ص 
(؟) محذوفة من ص 


VAY —‏ ب 
وأما قوم : إن ذلك فى الحم كأنه أعان الظامة على ظامم فيجب قبحه . 
فيا تدفمه العقول» وقد (1) تقرر فى عقل كل عاقل حسن التجارات والفلاحات 
٠‏ طلا لللأريا > يو كد ذلك ويوتحه أن التاجر إنما يتجر لييح على درم درهاً 
أو أقل منذلك أو أ كثر »لا ليغصبه السلطان » وكذلك الزراع فإنه إنما ,رع 
ليرزقه الله تعالى بدل حبة أضعافها لا ليحوزها الجورة والظفة » فكيف يصح 
والمال ما قلناه أن يقال : إن التجارة والفلاحة وغيرها من أنواع الطلب إعانة 
الظلمة على ظلههم . على آنا قد ذ كرنانى غير موضعأن الإعانة لاتثبت إلا مم( 
الإرادة » وبينا فى مثاله أن من رفم سكيتاً إلى غيره ليذيم مها شاة فذح به مسالا 
1 يقل إنه أعانه على قتل الس وذصحه » وإن کان هو الذى رفم إليه السكين لهذا 
الفرض وإنما دفعه إليه لوجه أخر » ففسد هذا إلكلام من کل 


فهذا هو الرزق وما يتعاق به من الأقسام حسب ما بحت.ه هذا الكان . 

وقد خالفنا فى ذلك بعضهم وقالوا : أن الرزق هو ما يتفذى به ويؤكل » 
وذلك مما لا وجه له » فإن الأولاد والأملاك أرزاق من جهة الله تعالى »ثم لابقع 
به الاغتداء . 

وبعدء فإن الحرام ما بقع به الاغتذاء » ثم لا يجوز أن يكون رزقاً . 

فإن قيل : من أين أن الحرام لا يحوز أن يكون رزقا ؟ قانا : لآن الله تعالى 
منعنا من إتفاقه واكتسابه » فاو(؛) كان ر زم يمر ذلك . 


وبعد » فإن الله تعالى قال : « قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجملتم 


)١(‏ فقد » فى س (0) مم » فى س 
[فغ قبع »س ` )٤( ١‏ ولوء فى ص. 


رخا ب 
مئه جراما وحلالا » وأيضاء فإنه 20 تعالى مدحنا بإنفاق ما رزقناه » حيث قال : 


» وميا رزقناهم ينفقون «( ومعاوم أنه لا جوز أن عدم على الانفاق من الخر ام 2 
فصح(") لنا ما ذ كر ناه » فهذه طريقة القول فيه . 


ضل ف الاسعار وقد ذ كر نا وجه اتصاله عا تقدم . 


الأسما ٠‏ . م 7 3 TT‏ 4 8 
9 والذى نذكره هبنا هو أن السعر شىء والمن شىء آ خر غيره » فالسمر هو 


ما تقع عليه امبايعة بين الناس » والمْن هو الثىء الذى يستحق فى مقابه290 
البيع . ثم إن السعر بوصف بالغلاء مرة وبالرخص أخرى » فالرخص هو بيع 
الغىء بأقل ما اعتيد بيعه فى ذلك الوقت وفى ذلك البلد » والغلاء بالمكس 
من ذلك . ولابد من اعتبار البلر والوقت فتأثيرهما ما لا نى . 


ثم إن ااا واازخض برعا کون ن قبل الل تفال '#-ورّعا کون من 
قبل الساطان ؛ ها يكون من قبن اله ال هو أن ثل ذلك القىء وسكار 
حاجة الحتاجين إليه » أو يكار ذلك الشىء وتقل(*) حاجة الجتاجين إليه . 


أ ما يكون من قبل السلطان فهو أنيسوم رعيئهة أذ لابديعوا إلا بقدر معأوم. 


وإذ ور عرفت ذلك وسئلت عن انار أه بقضاء أله وقدره أم لا 1 


قلت 6 عم و حتج فيه إلى التقييد الذى مر ف نظا ره ٠.‏ 
فإن قال : إذا قم إن الأجال والأرزاق والأسعار كلها بقضاء اله وقدره 
(0) هو أنه فى ص (۲) صح » فى فى س 


(۳) مقابلته ؛ فى ص )٤(‏ شعل » فی ص 
(5) قال ء فى ص 


AQ —‏ سد 


لا یتم شی قدرية ودخا 2 بحت قول النى عليه السلام القدرية مجوس 
هذه الأمة ؟ قلنا + (OY‏ لأن ذلك الاسم ١‏ سے 2 قلا ستحى | إلا على مذهب 


مذموم » وحن براء من ذلك على ما سبق القول فيه . 


فضل فى التوبة » وهو آخر فصول الكتاب . 

وإتمنا أخر هذا الفصل وخم به الكتاب رغبة فى أن تكون عاقبة أمره 
وخاتمة أعماله التوبة » وترغيباً لنا أيضاً فى ذلك . 
لاا 1ک ا ها در 0 

لاوز أن یک ونا متساوبين وإن اختلف فى عاته على ما تقدم . 

وإذا كانت طاعانه أ كثر من معاصيه كانت معصيته صفيرة فلا جب التو بة 
ععها عقلا وإعاجب س 4 خا لايقوله أ بوعل فان من مذهبه أنالتوية عن ۳( 
الصغائر جب عقلا وما 3 وقال أبو هاشي: أن لا مي إلا س )وهو الصحيح 
من الذهب . والذى يدل على حته أن التوبة إنما جب لدفم الضرر عن النفس » 
ولا ضررف الصغيرة فلاتحب التو بة عنما .بين ذلك» أنه لا تأثير لها إلا فىتقايل 
الثو اب » ولا ضرر فى ذلك . 

وإذا كانت معاصيه أ كثر من‌طاعانه فهو صاحب كبيرةوتازمه اار٤‏ لک 
يسقط عله ما يستحقه من العقوبة . 


وصورتهاء أن يندم على القبيتح لقبحه ويعزمعلى أن لايعود إلى أمثاله ف القبح. 


)١(‏ وهلا دخلم » فی ص 1 (۲) محذوقة من ص 
فر من 0 ص ٠‏ 


الوبة 


e —‏ — 
وفى هل التوبة سقط العقوبة كلام : 


فالذى عليه البغدادبون من أتمابنا أا لا تأثير لها فى إسقاط العقاب وإغا 
اله يتفضل بإسقاطه عند التوبة . 


وأما عندنا فإنها هى الى تسقط المقوبة لا غير ؛ والذى يدل على ذلك هو 
أن نظير التوبة فى الشاهد الاعتذار» ومعلوم أن الجالى إذا اعتذر إلى اجى عليه 
اعتذاراً ححا فإنه ليس له أن يذمه بعد ذلك » لا لوجه سوى أنه اعتذر إليه » 
وهذا يدل على أن الاعتذار هو السقط لاذم الذى استحقه على الجناية » وإذا 
ثبت ذلك فى الاعتذار فكذلك فى التوبة . 


يبين ما ذ کر ناه وبوضعه » أنه إذا تاب لابد من أن سقط عنه العقوبة على 
حد لولاها' لما أسقطت » وان يكون كذلك إلا والمسقط ها إا هى التوبة» 
فإن مهذه الطريقة ينكشف تأثير المؤئرات؛وهو أنيقف الحم علية ت يفنت 


بثباته ويزول بزواله . 


وأحد ما يدل على ذلك » هو أنها لو تكن مسقطة لاعقاب »لكان يجب 
أن بحسن من الله تعالى أن لا يتفضل بل يعاقب عند التوبة » لأن التفضل إنما 
يبين عا لس بتفضل ببهذه الطريقة : وهو أن لناعله أن يفعل وأن لا يفعل » 
والعاوم خلافه . 

فإن قيل : إنه تعالى يتفضل 27 ولا يعاقب لأن الأصلح أن لا يعاقب » قلنا 
إن الأصلح ما لا مجحب عندنا فكان يحب حسن المعاقبة بعد التوبة » وذلك 
ما قد عرف خلافه . 


)١(‏ يعرف » فی ص (؟) بعيئها » فی ص 


— ۷۹۷ س 

وإذقد تقررت هذه الجلة» فاعل أنه لافرق فى هذه القضية التى ذ كر ناهابين 
معصية ومعصية » إذ التوبة إذا أسقطت عقاب بعض العاصى فما تسقطها لأنها 
بذل اهود فى تلافى ما وقم منه » وهذا لا يمختص ببعض المعاصى دون بعض » 
ولا خلاف فى ذلك إلا شىء مح عن بعضهم أن التوبة لا سقط عقاب القتل» 
ونسب هذا الذهب إلى ان عباس » فقيل إنه قال : لا توبة لمن قثل ضا بغير 
حق » وذلك على بعده مئه لايصح » لأن التوبة بما ذ كرناه من أنها بذل الجهد 
فى تلاق ما فرط منه لابد من أنتسقط عقو بة سائر المعاصى » ولهذا سقط عقوبة 
الكفر مع أنه أعظم حالا من الققل » لا لوجه سوى ما قلناه . 


واعل أن التوبة إنكانت توبة عن القبيح فإن صورته أن يندم على القبح 
لقبحه ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح » وإ نكانت توبة عن الإخلال 


بالواجي فإن صورته أن يندم على الاخلال به لسكونه إخلالا بالواجب ويعزم . 


على أن لا يعود إلى أمثاله فى ذلك . 

ولابد من اعتبار الندم والعزم جميماً حتى تسكون التوبة توبة صحيحة ؟ 
فإنه إن ندم ولم يعزم أو عزم و يندم لم يكن تابا توبة نصوحا ' 

وکا لابد من اعتبارها جیا فلابد من أن يكون الندم ندما على المبيح 


لقبحه » وكذلك العزم عزماً على أن لا يمود إلى أمثاله فى القبح » إذ لو ندم على 
القبيح لا لقبحه بل لوجه آآخر » أو عزم على أن لا ينود إلى أمثاله لا لقبحه » لم 


يكن تائ صل لك أن المرء لا يكون تابا توبة نصوحاً إلا إذا ندم علىالفبيح . 


لقبحه وعزم على أن لا يعود إلى مثله('2 فى القبح . 


(0 أمثاله » فى س 


شروط الدوية 


ب لاست 
٠‏ 0 9 ين ا f‏ 
اقتران الام ولسنا نعى به أن يندم على القبيح البوم ويعزم على ترك أمثاله غدأء بل لابد 
بالمز e E ETE A NS‏ 
الزم من أفتر ان الامرين احدها بالآخر » فأو انفصلا #تصح توبته 4 وهذا كله لان 
من حق التائب أن يجمل نفسه فى الك كأنه لم يفعل من القبيح مافعله » ولن 
يتآنى ذلك إلا على الطريقة التّىذ كر ناها من قبل . فإن قيل :وما الأصل ف التوبة من 
5 ع ¢ ¢ ع 325 
هذين الأمرين: الندم أو المزم » أو كل واحد منهما أصل برأسه ؟ قيل له : بل 
الأصل بينهما إا هو الندم والعزم شرط . 
الزمأسلوالندم فإن قيل : من أن ذلك ولا ت التوبة إلا بمجموع الان ؟قلنا : لأن التوبة 
5 إا تمن غل :نا بق فلابد من أن يكوق الأصل فما أمراً فلق لاف » 
البتة » إذ ا مرجع به إلى إرادة مخصوصة وحالا ما ذ كرناه . 
فإن قيل : وما الندم ومن أى جنس هو قانا: إنه أس معقول جد كل 
أحد من نفسة . 
فإن قيل : كيف يوجد من النفس مم أن الناس محتلفون فيه وفى جنسه » 
الأخرون : بل هو جنس برأسه وهو الذى اختاره شيخ أبو على. ٠‏ 
قيل له : إن الأعر فى اختلاف الناس فى الندم على ما ذ كرته» غير أن ذلك 
قد( يو جد من النفس فى بعض الخالات » مع أن المقلاء اختافوا فى جلسه » 
حتى ظن أبو المذيل أنه جنس برأسه غير الاعتقاد » وكذلك فاللون مم أنه 


(0 فا » فى س (۲) قد » فی ص 


۹۴ س 
مدرك لاسة المين قد اختلف فيه » ففال( بعضهم :إنه جسم رقيق » وظن 
آخرون أنه مغ ا وهكذا فالظن بعلم ضرورة ثم إن الناس اختلفوا فيه : 
فنهم من طن" من قبيل الاعتقاد » ومنهم من أثبقه جنساً برأسه . وعلى 
الأحوا لكلها فإن اختلافالناس ف الندم ما لا يقدح یکو نه معلوماً بالاضطرار 
على الجلة . 


فإن قيل : فاقولک فى القدم أهو جنس برأسه على ما قاله أبو على 
أم الصحيح ماقاله أ بو هاشم من أنه من قبيل الاعتقادات ؟ قلنال؟2 : بل الصحيح 
ماقاله أو هاشم » والذى يدل على صحته هو انهل و کان أمراً آخر سوى الاعتقاد 
لكان لا تنم اتفصال أحدها عن الآخر » فكان يصح أن يعتقد الواحد منا 
استضراره بالفعل المتقدم مم التأسف على ذلك ثم لا يكون ناكما ¢ أو يكون 
نادماً ولا يكون معتقداً هذا الاعتقاد » فإن هذه الطريقة هى الواجبة فى كل 
أمرين لا علاقة بنهما فى وجه معقول » ومعاوم خلافه . 


فإن قيل : كيف يصح قول إن الشرط فى صحة التوبة أن يعزم على 
أن لا یمود إلى أمثال ما أتى به من القبيح » مع أن العزم لا يتعلق بأن لا يعود 
إلى أمثاله فى القبح » فإنه نفى والعزم إرادة والإرادة لا تعلق بالنفى ؟ قيل له : 
إن المراد بذلك أن يعزم على ترك أمثاله فى القبح » والترك فصل يصح تعاق 
العزم به . | 

فإن قيل : هلا كفى فى صحة التونة أن يندم على القبيح لقبحه ويعزم على 
أن ورف ال أمثاله فى الصورة لا فى القبح ؟ قبل له : لأنه لوكان كذلك 


(۱) فظن » فی ص م طنه أنه » فی س 
© قيل » فى س 


— 4£ — 

فكانَ حب أن تستحيل التو به عنه » وفى علهنا بصحه تو بته عن الزنا وغيره 
دليل على أن ذلك ممالا يصح » وعلىأن فى الواجبات ماهو بصورة القبيح» فُكيف 

يصح هذا الذى ذ كر نموه . 
واعل أن من أراد التوءة فإما أن تتميز له الصنائر من الكبائر أو لانتميز » 
فإن تميز له الصغيرة من السكبيرة لم يازمه التوبة عنما إلا سمعاً على ما سبق‌القول 
فيه » وهؤلاء الذين تتميز هم الصغائر من الكبائر إا مم الأنناء حو سوام 4 
وإن ل تتميز له الصغيرة اة تأزمه التو بة من کل معصية اأ با 


لتجويز أن يكون كبيراً . 


واعل أن من اعتقد فىبعض الكباثر أنها حسنة وتاب عن غيرها فإنتو بته 
عنها تصح »غير أنها تقع محبملة فى جنب هذا الاعتقاد» وذلك كتوبة الخارجى 
عن الزنا وشرب اتجر مع اغتقاده حسن القتل . 

وقريب من هذه الجلة الكلام فى » هل تصح التوبة عن بعض الكبائر مم 
الإصرار على البعض أولا تصح » والذىعليه شيخنا أبو على أنه تصح ما لم يصر“ 
على شىء من ذلك الجنس » فلو أنه تاب من شرب الجر وأصر على الزنا كان 
توبته عن الأو ل تو بة نصو حا صحيحة » فأما إذا أصر عل شىء من ذلاك اجس 
ل تصح توبته» وذاك لأنه لو تاب عن شرب هذا القدح من انر معإصراره على 
شرب قدح آخر فلا إشكال فى أن لا تصح نوبته هذه . 

واما شیا ابو هاشم » فقد ذهب إلى أنه لا تصح التوبة عن بعض اك 
ممم الإصرار على البعض وهو الصحيعح من الذهب 8 والذى يدل على موه ان 
التوبة عن القبيح حب أن لكون ندم عايه لشبحه وعزماً على أن لا يعود إلى 


— ھ۷۹ عد 


أمثاله فى القبح على ما تقدم » وإذا کان هذا هكذا فايس تصح توبته عن بعض 
القباأح مم الاصرارعلى البعض » إذ لايصح أنيترك أحدنا بعض الأفمال لوجه» 
ثم لايتر ك ماسواه فىذلك الو جه ألا ترىأنه لايصح أن يتجنب ساوك طريق() 
لان فا 5 ¢ ٤‏ ألا بلحب ساوك طريقة أخرق فا سبع 08 وكذلك لا بصم 
أن لا يتناول طعاماً لأن فيه سمأ , ثم شال ا ادر مع أن فيه ا . 


فإن قيل : أليس أن" أحدنا يفمل فعلا لوجه ثم لا يجب أن يفعل كل 
ما ساواه فى ذلك الوجذ » فهلا جاز مثله فى الترك ؟ 


قانا : إن لكل واحد منبما حكاً مقرراً فى العقل وموضعا مخصه فيجب 
أن يفرد كل واحد منہما تحكه ويقر فى موضعه عفلا بقاس أحدها على الأخر. 


یمین ذلك وبوضحه أنه فل تقرر ف عقل كل عاقل أ من حاب سلوك 
: يترك هذه الطريق مده الم لة 6 وكذلك من ل يتناول عض الأطعءة لأنه 
سمو م لاد من أن يترك كل طعام فيه سم » وإلا آذن بأنه لم برك :ناول الطعام 


رکا أن هذا مةرر فى المقول40) فكذلات فقد تفر ر فى عقل كل عافل أن 
من تفضل على غيره بدرم لأنه حسن لم يحب أن يتفضل عليه مجميع دراه 
لثبات هذا الوجه وهذه الطريقة فيه » ولا إشكال فى ذلك وإما السكلام 
فى علته . 

)١(‏ طريقة »فى أ ٠‏ (؟) محذوفة من ص 


(؟) لا » فی ص )٤( ١‏ العقل » فى ص . 


— ۹7 — 


فالذى بذکره أو هاشم فى علة ذلاك » أن الفمل مشقه» فايس بحب إذا فمل 
فملا لوجه أن يفمل كل ما شاركه فى ذلاث الوجه للمثقه . وليس كذلك الترك 
فلا مشقه فيه » لذلاك افترق الال فى الفمل والترك ؛ وذلك مما لا يصح » فإن 
امشقه غير حاصلة فى حت القديم تعالى » ثم إنه ليس يحب إذا تفضل نوعاً من 
التفضل لجنسه ولسكونه إحسانا يتفضل بسائر أنواع التفضل 


فإن قيل : فا اللة الصحيحة فى ذلك إذن » فقد") أفسدتم كلام 
أبى هاثم CI : Uil f‏ معلوم » فإن أمسكن أن يطلب له علة سحيحة فذاك » 
وإلا 0 يقدح ف وة ال ¢ ويكون من الأحكام الى لا يمكن أن تعلل لأنه 


بأى فى»ء علل فسد ٠.‏ 


وأما أبوعل فقد احتج لذهيه وجوه ؛ من متها : أن الذى نقوله يقتضى 
أن لا تصح تو بة أحدنا عن القبيح إلا إذا تاب عن الواجب أو المسن أيضا » 
وذلك7( خلف . قال : وبيان ذلاك »أن من ارتك ب كبيرة وأراد أن يتوب عنها 
وعنده أن اعتقاد نبوة نبينا مثلا قبيح » فإنه لا تصح توبته عن تلك الكبيرة 
إلا إذا تاب عن هذا الاعتقاد الذى هو واجب » وذلك فاحش من الكلام . 
والجواب أن هذا الالزام إما أن يكون من جبة الداعى » أو من حيث التكليف 
فإنكان من حيث الداعى قلتزم » والدليلعايه الأمثلة التقدمة . و إن كان من حيث 
التسكليف ء فليس يازم لأنه يصح توبة هذا الذى ذكرنه() على وجه لا يكون 
تابا عن هذا الاعتقاد » وذلات بأن يتوب عن القباح جلة فلا يدخل هذا 
الاعتقاد محتة » أويتوب عن الكبيرة ولا يتعرض لهذا الاعتقاد أصلاء 


(1) وما » فى ص (0) وقد » فى س 
0) وعذاء فى عن (4) ذكرناء » فى س 


A Ls‏ سب 


أو يتوب عا بعلم قببحه وقطم عليه ولايتعرض لما لايمكنه القطم على قبحه » وإذا 
أمكنه أن يتوب عن الكبيرة علىهذه الوجوه »كيف يصح ما ادعاه أبوعلىعاينا؟ 


وتمابقوله أبوعلىفى هذا الباب أن الذى يذهبون إليه خرق الإجاع » وذلك 
فنه دعوى مجردة » وكيف يمكن ادعاه الإجماع على ما يقوله مع أن امير اومن 
عليه السلام مخالف فيد » والقاسے بن إبراهيم وعبل موسى الرضى وواصل بن عطاء 
وحعفر بن مبشر وبشر بن العتمر » وهؤلاء كلهم من أجل الصحابة والتابمين 
وتابعى التابمين فكيف )١(‏ ينعقد الإجماع بدونهم ؟ وعلى أن الأمة لا جوز 
إجماعهم على ما تقرر خلافه فى العقل » وقد تقرر فى العقل أنه ليس يصح أن 
راغا بش القبائم لقببحهثم لا يترك البعض مع مساواتها فى القبح ٠‏ 


ومن جملة ما يتعاق به أو على )هو أن ناد كر كوة من التوبة عن بعيض 
القبائح لا يصح مع الإصرار على البعض » فوجب أن لا تصح توية الهودى 
مع إصراره على غصب دانق » فسكان يحب أن يبقى يودي وأن تمرى عليه 
أحكام الود » ومعاوم خلاف ذلك . 


وجوابنا ما تعنى بهذا اكلام ؟ فإن أردت به أن عقابه لا بد أن يكون 
عقاب البهود وا سقط من عقوبته شىء فإن ذلك مجاب إليه » لأنه لم يأت 
ما(٣)‏ يسقط المقو ب عامة فبقيت عقوبته كا كانت » وإن أردت به أنه كان 
جب أن تجرى عليه أحكام الہود ولا كانت تجرى عليه من قبل » فإك 


ذلك مما لا يحب . 


(۱) وكيفاء فى س ٤‏ () نقد ٤‏ فى ص 
© با لم » فى ص 


و ل 


مايستدقه المهو د» قلنا : إنه وإن استحق العقوبة على هذا الود إلا أنه لس يجيه 
أن نخرى عليه أحكام الميود فإن أحدهها عرزل عن الآ وعلى هذا فإن 
المنافق يستحق من العقوية ما يستحقه البهودى ثم لامب أن تحرى عليه أحكام 
الهود » ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقواوا 
لا إله إلا الله ء فإذا قالوها عصموا منى دماءم وأموالم إلا بحقها وحسابهم على 
الله تعلى وهذا يدل على ما قلناه من أن استحقاقه للعقو بة مماالاتءاق له بإقامة 
الحدود علا أو أن ل تقام 3 فهذه حل ما تعلق به ۹ على 5 

واعل أن التوبة إذا حصلت بشر اطي () كان E‏ ن ندا على 
القبيم(؟) وعزما على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح » لا يعتبر فيه الوافاه » 
خلاف ما يقوله بشر ابن المعتمر وأحابه » لأن التوبة بذل9 الجبد فى تلاق ٠‏ 
ما فرط منه حتى يصير به الرء فى الحم كانه لم يقعل ما قد قعل » وما هذا 
أن نار التوبه ف ااهل الاعتذار 4 ومعاوم أن سىء إذا اعتذر إلى امساء 
إلهه اعتذاراً كيدا سقط الذم الذى كان لساعدقة هن دون اعتبار الموافاة 4 
فكذلاك() الثوبة0) . 


واعلم أن من ازمته التوبة لا مخلو حاله من أحد أمرين : 
إما أن يكون ذلك ا نه وبين اه تعالى ¢ 0 لأ يتعلق بالأدميين ¢ 
فإن كان ذلك الشىء بينه وبين الله تعالى » فإما أن يكون من باب الاعتقادات 


أو من باب الأفمال » وأى ذلا کان فان الذى يمس عليه7") أن يندم عليه 
ن يها ٣ب‏ اي ن 1 2 


)00( شرانعا » فى ص (۲) اق لفحه ء ف 
ی 1 ٠.‏ ى ص 


(9) ھی بذل » فی ص (4) فى الآخرهء فى ص 
(5) كذلك » فى ص )3( فى التوبة 0 ی س 


(۷) يلزرمه 3 فى ص 


— ۷۹۹ ب 
او ا-کونه إخلالا بالواجب » ويعزم على أن لا يمود إلى أمثاله فى القبح 
أوفى كونه إخلالا بالواجب . وعلى الجلة فان المأخوذ عليه أن( يبذل يحهوده فى 
تلاقی ما وقم منه حتی يصير تسه فی < 8 1 Es‏ 
ولا أقدم على0) ما أقدم عليه ٠‏ 


وإن كانت التوبة تازمه لأمر بشه ونين الأدميين فإن الواجب عليه الندم. 
والءزم أن يتلا ماوقم بده » ثم إن تلان ما وقع منه يختلف » فإن كان 
الواقم منه القتل فتلافيه هو أن بس نفسه إلى ولى الدم إن طالبه بها وم يمف 
عقف #د.و إن كان الواقم منه الغصب فتلافيه هو أن برد المخصوب بمينه(" إلى 
صاحبه إن كان المين باقياً » وإن لم يكن فثله إن كان من ذوات الأمثال » 
وإلا فقیمته إن كان من ذوات اليج ؛ هذا إن كان صاحبه حياً؛ فإن م يكن فإلى 
ورثته » فإن ل يكونوا فإلى الإمام » فان لم يكن فإلى الفقراء » وصار سبيله سبيل. 


وإن كان الذى وقع منه كلام بوحش الغير» فلا خاو ؛إما أن يكون قد بلغ 
الذىقصده بذلك االكلام أو م يبلغ ء فإن باغه لزمه الاعتذار الصحيح بعد الندم 
والمرْم » وإن لم يبلئه كفاه الندم عليه والعزم ولا يحب أن يبلغه ذلك ويعامه 
ف ن0 ذلاك ابتداء وحشة وهو فى إزالتها ؛ ولتفصيل اكلام ذلك 
مکان) آخر أبسط منه وأطول . 





(0 هو أن »2 فى ص (؟) شىء “ا ؛ فى ص 
فرق و 4 € فى ص ١‏ )€( لأن 0 0 ص 


(ه) كتاب » فی ص 


Nee —‏ سد 


وقد وصلبہذه الخلة مسائل تتعاق بعضها بالتوبة وبعضها بالوعيد وغيره . 
فيه أنه لايمتبع أن تصير كبيرة لأنه لافرق بين أن يسرق عشرة درام من حرز 


دفعة واحذة » ونان أن يسرق فى دفمات إلى أن بتممة عشرة > فى أنه إذا 


ومن ذللك » الكلام فى أن الكبائر هل(٠‏ وز أن تصي ركفراً بأنضمام 
العش إلى البعض » واعل الأقر ب أنها لا تصير كن وإن انض بعضها إلى 
بمض فى مثل هذه الأعمار » فعلوم أن صاحب الكبيرة وإن باغ فى أرتكابه 
الكبائر كل م مبلغ م يح اجراء) أحكام الكفار عليه > فاولا أن السكبائر 
لاتصي ركفراً بانضمام البعض منها إلى البعض وإلا کان نا د كناف 


ومن ذلك الكلام » فى هل يباغ وات طاعات أحدنا حداً يصير عةاب 
الكبيرة مكفراً فى جنبها والأعمار هذه ؟ والأصل فيه أنه لا يبلغ > لأن أحدنا 
وإن بلغ فى الطاعة کل مبلغ وسرق بعده عشرة درام من حرز على الشرائط 
'المعتبرة فإن الإمام يقطم يده على سبيل الجزاء و التكال » فاولا أن ما كان قد 
استحقه من الثواب لم يلغ(" حدا يصير عقاب السرقة مكفراً فى جنبه » 


وإلا كان لا جوز ذلك . 


)١(‏ محذوفة من ص ` (۲) أن مجرى » فى ص 
0) يلغه » فی س 


او د 


ودن ذلاك ¢ اكلام ف هل وزان يلم ثوابأحد نام اب بعض الا نبياء ؟ 
والأصل فيه أنه لا جوز » والدليل عليه الأجماع : 


ومن ذلك » الكلام فى هل يصح أن بعلم (0أحدنا الصغيرة من الكبيرة » 
وقد نا على ذلك وبا أنه لاحوز» وإلا كان يكون الكلن مغری 
بقعلها لأنه لا ضرر فيباء فكأن من عرفها بعينها() قال له : افعلها ولا ضرر 
أو حوز أن يكون 58 إذا ! يكن هناك دلا 1 7 e‏ 


ومن ذلك ء الكلام فى هل يمح أ م أحدنا حال الغير فى استحقاق. 
الثواب والعقاب ؟ ولاخلاف فى أنه يصح أن یملک ون الغير مستحما لاعقاب » 
فإنه إذا راه كك ويشرب الجر ويسرق لابد من أن يقطم على أنه مستعدق 
للعقاب » وانما الكلام فى أنه هل يصحأن ل استحقاقه للثواب » والأصل 
فى أنه لا طريق إلى ذلك من جهة العقل وائما يمل همأ »فان وجد فى حق بعض 
الأشخاصدلالة ميه على أنه من أهل المنة علي استسقاقه لاثواب وإلا فلا وعلى 
هذا نمام استحقاق الملائئكة والأنبياء الثواب » وبذه الطريقة عامنا أن عايا 
وفاطمة والحسن والمسين عايهم السلام من أهل الجنة . 


والكلامفى هل يصح أن نعم کور ن اشا ا الثواب والمقاب الال ش 
فا ذكر ناه » فإن من لمكن أن نقطع على استحقاقنا للعقوبة ولا يمكننا القطع 
على استتحقاقنا للثواب وكوننا من أهل الجنة إلا سما . ولاخلاف فى هذا و 0 
الللاف فى علته » فالذى قاله الشيخ أبو على فى علة ذلات : أن الطريق إلى ذلك 
ليس إلا عله بأنه أدى ما وجب عليه » ولا بعل أنه أذ ما وحن خاد الان 





)0 يعرف ٤‏ فی ص ( فسا ٤‏ فى | 


(م [ه — الأصول الخمسة.) 


ا 
إلا فى الخالة الثانية » وفى الخالة الثالثة لا يلم أنه هل أدى ما وجب عليه فى تلك ` 
الحالة إلا بعدها فلا ينتهى إلى حالة يعم ذللك من نقنه » فلهذا تعذر عليه العم 
باستحقاقه للثواب وكونه من أهل الينة .وأبو هام قول : إن كانت هذه العلة 
علة صحيحة فذلاك » و إلا <k‏ معلومولا أعلله» ولا مانم يمنم من ذلك وسترى 


هذا اكلام فى غير هذا الوضم إن شاء الله . 


ومن ذلك» السكلام فى أن الإمانهل يزيد وبتقص؟ وجدلة ذلك أن الرجع 
بالإعان إذا كان إلى أداء الطاعات الفرائض منما والنوافل( وإلى اجتناب 
المقبحاتفإن ذلك مما يداه الزيادة والنقصان بلا(" )إشكال» والذى يدل على أن 
الإعانيز يد وينقص قولهتءالى: «انما المؤهنون الدين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم» 
الأية» وقوله تعالى : « وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه 
ايمانا فاما الذين آمنوا » الأيةقء وأيضافوله تعالى0) : « قد افلح المؤمنون » 
إلى قوله: «هم قيها خازدون » ووجه دلالته على ما ذ كرناء واضح . 


ويدل عليه با قوله صلى ان عليه وس 0 الإيمان بصع وسيءون خصلة(؟) 
أعلاها(*) كلة9) أن لا إله إلا الله وأدناه”") إماطة الأذى عن الطريق » وقوله 
صلی الله عليه وسل : « بى الإسلام على س شمادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً 
رسول الله » وإقامة الصلاة ؛وإيقاء الزكاة»وصوم شر رمضان وحج بيت اللي 00 
وما يدل على ذلك( قوله صلى الله عليه :« السلم من سل السلمون من لسانه » 


)١(‏ والسنن » فى ص (0) فلا » فى ص 

(؟) محذوفة من ص )٤(‏ بابا » فى س 

(5) أعلام» فى س (1) محذوفة من ق 

(7) وأدناه » فى س (۸) بيت الله الحرام » فى س 


() ذلك أيضاً » ف س 


fof —‏ لد 
وقوله 2 المؤدن من امن جار بواقه 08( وقوله :ا 2 لا إعان إن لا أمانة له 2.0 هله 
کلہا کا ترى تدلك على أن الإعان ما ادعيناه» وكا تدل على ذلك فإنها تدل 


5 
على انه بر بد وينقص 7 


ومن ذللك » السكلام فى أن أحدنا هل جوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالى ؟ والأصل فيه أنه يجوز » بل لا جوز خلافه ؛ وقد خالفنافى ذلك جماعة ٠‏ 
منالكرامية » وحن فقد ذكر نا ما فىهذه الافظ فى باب الإرادة » وبينا أن معناه 
قطع الكلام عن النفاذ » وقد برد و براد به الشرط وذلك فى نحو قول أحدنا : 
أنا أحج بیت الله إن شاء الله مال( » وأزور قبر الرسول إن شاء الله » فإنه 
والحال هذه يمنى به الشرط ويكون المراد به إن سل اله تعالى لى ذلك ولطف 
لى فيه . فبذه جملة مامحب أن محصلفى هذا الباب . وإذ قد أتينا علىذلاك وفرغنا 
منه فنا تقطع عنده اكلام و م ,4 الكتاب . 


وأسأل الله تعالى أن م أمورنا بالحسنى » ويوفقنا لير الدارين » ويرزقنا 

نعم الدنيا والآخرة © وصل الله على ممد وآله9©) الطيبين الأخبار الأبرار» 

الذين قضوا بجی وبه يعدلون » ولا حول ولاقوة إلا اله العلى العم وحسبنا 
الله ونعم الوکيل () .. 


كل نساخة وقراءة وتصحيحاً محمد الله تعالى ومنه » فالجد لمن أعان على 
تمامه إذكل من فضله وإنمامه يوم الثارثاء من ششبر جمادى الأولى من شهور 
(1) مذوفة من ص (۲) ونأل » فى ص 


(۲) والجد لل وحده » فى ص )٤(‏ وعلى آله وسم “فى ض 
(۵) محذوفة من ص 


— ع6 ده 
ابن حى بن الحسين . 

كان مامه بالمشهد المقدس المتصورى على سا كنه السلام . وصلى على مد 
وآله وسل 00 , 


)١(‏ وف آخر نسخة ص » اللوم اغفر اسكاتبه ومالك وللقارىء فيه وأوالدهم وان 
دعا لهم بالعرة وی المسامين وصلى 1 عليه وسل . 


لانن عفر ندم 


الفبارس 


١‏ - فهرس الأعلام 

؟ - فهرس الذاهب والفرق 

۴ فهرس الأما كن 

٤‏ — فهرس مصادر حياة القافى 


ه - فهرس الموضوعات 


eA‏ 4م ج 


فهر س الأعلام 





ابراهم ن سامة القطان 
١‏ 
ابراهيم بن عياش ( أبو (سحق ) 
I ED‏ ل خ”# الا 
اراح بن القاسم ( صارم الدين ) 
53" 


أبى بن كب 


ابن الأثير 
oF EAT 44١1‏ 
ش جد أمين 
5 
الإمام المؤيد بالل ( أجد بن الحسين الآملى ) 
oF — 1۸‏ 
اد 3 أبى امسن الكنى 
54 
أجد بن أبى دؤاد 
7م 
آجد بن ميد الحلى 
Y‏ 


11° — oo). OPFY — A — 


1۹۱ 
خد بن حمد النجار ( أبو حامد ) 
۱۸ 
الأخشيدى ( أبو بكر ) 

e 

الأخطل 
۲۲۸ 

أرسطو 


oF — ¥ 


الاسفر ايى 

ا 191١‏ 
تمد بن عد الل ( الاکن ) 
o‏ 0 5 
اتماعيل البسى 

1۸ 
اسماعيل بن عباد ( الصاحيب بن عباد) 
At — 1° — 14‏ 
اسماعيل بن على الفرزاذى ( أبو د ) 
مات انهه ناكم 

الس -نوى 


) الأسوارى ( أبو على‎ 
or Y4 
) الأصعرى ( أبو السن ابن ألى بشر‎ 
ATIVE ITAA TF 
FA. TIE TYe TT FY 


344 
أبو الاعور ای 

١+١ 

أهرم: 

س ت 
YAY —. YA®‏ 
الاءوالى ) د وواد ) 

۳ 

الأودلى 
۳۰ 

ای 
۳r‏ 


الباقلای ( أبو بكر ) 
A1 VT — AF 14‏ 
YY‏ ب 00م عه لاواه  ol)‏ 


AVY —‏ لد 


اللخارى 
FIM‏ ١لا"‏ 

البركوق 
YA“‏ 

روکلان 
"١ ۹‏ 

بشر نن المعتمر 
of — YF o‏ لافلا مون 
اليندادى ) الطب ( 

5 


اللخدادى ( أبو منصور عبد القاهدر ) 
0 
أبو بكر ( رضى لله عنه 6 

VIY :كلما‎ — Y1 Yo ٠ 
أبر القاسم ) البلخى الكعى‎ ( 
"5١ هلا لازاه _ 00 بلاه  ا‎ + 
ل 4:84 الا 11 لل‎ "٠١ NCE 

بم هلا 
الترمذى 
ل NA VES.‏ 


التنوخى ( أبو الفاسم ) 


IA. 
اتو <دی‎ 
١ 
ابن تة‎ 
م١ و‎ 
ثعامة ن الأشرس‎ 
Yo: 
حابر 3 عرد الله‎ 
ارون‎ 


الماحظط 
TTF — 1}‏ لاه oo oft‏ 
ه لا 


الجبائيان ( أبو على وأبو هاشم ) الثيخان 
1١١‏ غلا ١84 ١١5‏ (ؤ5١‏ 
۳۹0۵ 

) جبريل ( عليه السلام‎ 
Y1 — AT — Y7 


الجرجانى 
rr‏ 
جر بر إن عبد الله البجلى 
۳۹ 


جعفر بن أبى طالب 


حعفر بن أجد بن عبد السلام 
ها 15لا 
جعفر بن حرب 
VVVY— 1£ ۷ 0‏ 
جعفر بن المبشر 
VAY °‏ 
الإندارى 
YY Y1 ۲۳ ۲۴-۲‏ 
جوم بن صفوان 
حكسالاطل FIT‏ 1ك 351٠‏ 
المسويق 
ةذ I4 1Y‏ 
ان حابس الصعدى 
١4‏ 
حالم بن على 


اللا 


الحجاج 
م404 44ه ‏ كلاه 
اين حجر 

۹4 - ۲۰ 
حان ن ثابت 


rte. 


لاهرءق — 


الحسن البصرى 

VIEL لم1 لم35١ كلاه‎ 
VII — ¥1 

الحسن بن على ( رضى الله عنه ) 
YoY‏ — أكلا _لاكلا 

الحسن بن على العتيدرى 

۰ ۱۸ 

الحسين بن على ( رضى الله عنه ) 
YoY‏ زقلا _الاكلا 
المسين بن على البصرى ( أبوعبدالل) الرشد 
cAI — Yoo ۷‏ 
ال cefA— EVITA‏ 


4 بالاكلا 
رة بن عد المطلب 

أبو حدفة 
١:4١‏ 

الخالدى 
1Y۸‏ 

ان خ_لدون 
Y۲‏ 


ابن خلاد ( أبو على ) 
FAC YY FIFE >‏ 
خليل نای 


الحاط ( أبو الحسين ) 
oft o F۳ ۴۵‏ لي 0 0 2 


۹¢ 
الدارى 
1A °‏ 
داود ( عليه السلام ) 
7م 


دوبور 
١١‏ 
الذحى 
YAS Vea Ny‏ 1 
الرازى ( اافخر ٠)‏ 
YY‏ 
ابن الرأوندى. 
عم ب 4ه TAA INIT‏ 
ابن أبى الرجال 
ها 14 
رشاد عبد المالب 
۳٦‏ 
ان رشد 
۲۲ 
الزبير بن عبد الوادد الأسد أبادى. 
۷ 
الزبير بن العوام 
5م هللا 


زهير بن الى سای 
LFA’ YEY‏ ”نه AOA‏ 


زيد بن على 


الب 


FTAA — ۱1۸ IE 1١ 


Voy 


سامان بن جرم 
“م١‏ 
الج ى ( أبو السعد المحسى اميق ) 
(A1۷‏ ب 0% * ٠ 55 FIL‏ 
LAF‏ .عادخ" LIV Loaf.‏ 5354 
1Y۰‏ 
سمید الايابورى ( أبو رشيد ) 
4 ۲۱ 4م 
سامان بن قاتل 
115 


سس 4ه فر سسب 


السمماق 
١‏ 
ابن سباويه ( أبو القاسم ) 
١‏ 
سوزانا فازر 
ot — 1۹%‏ 
سويد بن مير 
ir‏ 
سويد بن كاهل 
م 
ينا 
۲ 1 
اليوطى 
۲۰٢ ٣-۸‏ 
الشافعى 
545-55 
ابن شاكر الكتبى 
5ر١٠١‏ 
أبو شجاع 
e‏ 
الشحام أبو يعقوب 
ل رد 
:الشريف المرتضى (أبو القاسم على الموسوى) 
+ و كلا 
الشماخ بن ضرار 
لعل 
الشباوى 
۳ 
ابن شېيه 
Ts‏ 
الشهرستاق 


{°4 


الشيبالى 
م" 
شيخ زادة 
۴۹٦‏ 
ضرار بن مرو 
1 
ابن طفيل 
۳۲ 
طلحة (رضى الله عنه ) 
عائشة( رضى الله عنبا ) 
1¥ 
عامر بن طفيل 
1¥ 
العامرية 
14۹ 


عباد بن سامان ( العدرى ) 
١ 4۸4_*‏ ؟؛- لا ذ1هه*!11 024لا 
اعباس بن عبد الطاب 

4غ مكل" 1 

القاضى عبد الجبار 

٠6١-١4-١" (١١-1١١ 5.١ 
ا لا ل اا لل ل إلى شرن‎ 
ل ا كن‎ 
1ه‎ 2:5 #6 — Fe ودع 9م‎ 
AYE VI 1Y — 54-5 
WPVIFELIYA —\Y— 1۱۲9 ۴۔-~_‎ 
١14١: هلازا _كلاظ‎ TD COE 
ار لل كيين‎ FAY — ا‎ 
TAT ار الى ل‎ PYF °۹ 
° EI {A —. °۱۴ 
ATA. ° e ۳ 


VE‏ لاعلا بعللا 


ج »ام سس 


عبد الرحن بن حدان اللاب 
¥4 . 
عد ااكرم عیان 
۳-٦‏ 
عبد الله بن جعفر بن فارس 
۰1۷ 
عبد الل بن حزة ( الإمام المتصور ) 
كا ۳ 
مید الله بن عياس 
اقلا . 
عمان بن عفان ( رضى الله عنه ) 
۸ _ لاكلاا ۰ 
عمان الطويل 
۰4 


عروة 31 حزام 


۸ © 
ابن العربى 
لأ .ا 
المحاوى 
4۸ 
أبو الملا عفيى 
۷ * 


الملاف ( أبو الهذيل ) 


~~ TY ا‎ AF F<. — 
V.V oY —_ott — 4 — ¥ 85 
: VAY 


على بن أبى طالب ( أمير المؤمنين ) 


LYON — le — FE لكين‎ 
VY WV TF YY كط‎ 14 
VW TIT — VIE — VI — VN —. ۸ 


آبو على ( المالى ) 


۲ — ۱۳۹ ۴ ° 4-۳ 
Ao _ FEY 5٠١م‎ _ ¥9 — ۱۹٩ ؟14‎ 


15١ — 41 6. لاغ‎ £04 ٥ 


AV — WT — TF — oA — of. — 5+ 


14. س‎ ۳۹ ۳۸ ۳۲ 1۳۹ ~~ ۸ 
VW ب‎ VoV ب‎ VET VEY VA لضا‎ 


4801١ لاكلا‎ ¥1 — A4 — VA 4. 


على نْ عيد المزيز الج رجانى 


. Ve. 
على موسی الرضى‎ 
> WV 
ان العياد‎ 
. "١ 11848 
عمار بن ار‎ 
٠ كملا‎ 
تمر بن أبى ربيعة‎ 
. N. 


عر بن الطاب ( رضى الله عنه ٠)‏ 
VW — VE — VOA — 1-۲ — 1°‏ . 


عر ن عيد المزيز 


مرو بن العاس 
.14 . 
مرو بن عييد 
45؟ e VIE 2 OAA FA — TY‏ 
الفزالى 
*لقم 0 . 
غيلان الدمكق 


قاملية 
٠ ٦‏ 
غر الدولة 
ه١1‏ "1:57 . 


أبو القداء 
1۳ 
الفرزدق 
يدان 
الفقعسى 
£ 
فؤاد سيك 


۱۹ ۹ 1" 
ه6 “٠.4‏ 
القاسم بن ن ابراهم الر الرم 
كك لام YAY‏ 


قاد بن حمد بن أ 
A°4‏ 

قيس إن ألى حارم 
لحن 

كافور الإخشيدى 
۲۸۹ 

ابن كثير 

Vo 

ابن كلاب ( عبد الله ) 
۸۹ ۲۹4 ش 

اد 
of‏ 
ابن ماحة 
و5 41 
ماعز 
55 ش 
أبو الد ( أحد بن اين اللغدادى ) 
44 
ماتى بن فاتك 
4م" 
مانکد. e‏ بن الحسين السيى 


شثديو ) 


I ۴٩ اخ"‎ ¥ ° 


| 
| 
5 


1 
| 


بن متويه ( المسين بن أجد )» 


۱ ۰ 

المثقب العيدى 
44 

محسن الأ.ين 
1۵ 


عمد عليه الصلاة والملام ( الصطفى ) 
لالت FE‏ قلات 48 اقلالت 
1V4‏ 54-1 1 
11¥ با لام ا لاكهة._طلاهة _ OV‏ 


كلا؛ ب VY‏ اءعمه اذه مه 
OF _0\°* OAV “ATI — 0A0‏ 
AY — 010 E‏ — 1° 
TV TIYA 1° °۱‏ 
۸ يبي كه" ۷°09 — كملا VFI.‏ . 


NIA V1 — V۲ — ¥711 لاهلا ب‎ 
WV WI هلالا ب‎ WE الالا بت‎ 
SAE AT °۲ 


۷.4 
مد بن أبراهيم من ابه 
1Y۰‏ 1 
عمد بن آحد الفرزاذى. 
۲4 
عمد بن الحفية 
١77‏ -:؟ 
تمد رضًا کال 
١‏ 


( عمد بن على اابصرى ) أبو الحسين. 
YAT IA‏ 
عد إن متصور الرازى 

1 
تمد بن يزيد الوا على 


1۷ 


ود سكم ف 
Yt‏ 
مود شا كر 
£ 
امرأة أورنا 
avr‏ 
امرأة العزيز 
ovVt.‏ 


ابن المرتضى ( أحد بن حى ) 
ع ل “#١‏ اام" ل ا( 4م 


لاو 

کد Ù‏ مزدك 
3 
۲۹ 


) اليح ( عليه السلام‎ 
1V1 ۹Y۷ A71 95“ 


مسيامة ( الكذاب ) 
oV»‏ 
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القريزى 
4۰¥{ 
مکار ی 
اوه 
ابن لای ( معتمد ) 
غم؟ 
مر بن عاد السادى 
0 


مغاتل ى سبيان 


14¥ 


ان اللفن 
المزق ( شأس بن نهار بن أسود) 
41 
موسی ( عله اسلام ) 
OVA 4Y1 Y4 FIT _ ۲Y‏ 


VITIT OAT — PAV .مه‎ — 0۷۹ 
VYY 

أبو موسى الأشعرى 
۱+۱ 

ابو مو ”ی ار دار 
Yo‏ 

مؤابد الدولة 

45+ 
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3۹1 1F 
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) اتلام ) ابراهيم إن سيار‎ 
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الو حى 
۱ . 

بج 
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e4 65‏ 


— 11ج مسب 


هارون « عليه الالام » 
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أبو هاشم عبد اله بن عمد بن المنفية 
¥ #4 م١‏ 1 
هشام بن الحكم 
AF‏ ° 
شام الفوطى 

€ — Yo 

ھ أبو عيسى > الوراق 
عه . 


واسل ان قطاء 


١18-3١87 #4 ل١‎ ¥ — ل‎ 


هذه الاولا 
ياقوت الجدى 
1۳‘ 
يزدان 
وهم« YAY‏ 
يدقو ب 
4۲ ° 


يبقوب 38 السكيث 


/1؟ 
١‏ 
لام . 
يوشم 
4لا * . 


— خم د 


فهر س المذاهب و الفر ق 


الأشاعرة «الأشمرية» 
1V1 ITI ۱۹ FA 1°‏ 
{i {°1 _FVY_F 4 ~_ ۴۲‏ 
Y4. or —t4Y‏ 
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الرامهية 
كفك ْ 
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°{ 
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TIF . 14‏ 


الغدادبون اليغدادية 
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3545-544-841 سخلا VA’‏ 


کرت 
V1 — AA‏ 
الثنوية 
TE‏ ا ال ا ان 
الجار و دة 
۷٦۱‏ 


جاعة من الاحدة 


۴۳ — ۹1 

الجدوية 
باكمه  oV‏ 

ااعد:ابلة 
otf oV _ A‏ 

الراسانية 
14۹ 

الموارج 


VIY— V°1 _ TTY ¥2} د‎ 
Voli _ VoY VY ل‎ ¥1° 
الدهر بة‎ 


١1١4 4 


مع 842" كم YARA‏ 


الرافنة (الإمامية ااروافض) 
؟#" ب 1° _ Yo‏ أكم 


الزيدية 
۴4 اللا 
الثاقية 
۳۸۱ 
الشيعة 
۷ 
اامفاترة 
م١‏ 


عد الأوثان 
YT‏ 


عم اكلام (علم التوسيد) 


المانية 
AA‏ 


القائلون بالنفس والمقل 
ديا 
الأقدرية 


4م ا "لالا — YY‏ _ :للا الال 


فق 
الكرامية 


"لا 545 65ءلاا ‏ اثلا 


الكلابية 

oV 4ft EFF VAP 
اماتريدية‎ 

۲۸ 
الانوية 

YARA — YAO YA ملالا‎ 
المتوكلة‎ 

1 ۷۸٦ 


) الجيرة ( الجبرية‎ 
ا 0 ان — الي‎ 14 
LAE FEA — FYE 
14_944 °71 LA ۳٤۹۹ 
VVVY  الالط ل‎ Vof للا ب‎ 
الحسمة‎ 
فى‎ EY FY 
اموس‎ 
الي رون‎ 6 ۲¥ ۸_1 
VVY .VYI VVE — YF 
مذهب الكسب‎ 
IFoo FEF — FFT FYE 
T1I FIT — FAY 2 1۱ 
Y1  TIA—FTY — ۳11 
وين‎ FV FVY — YI 
كلم‎ VY 
المرحثة‎ 
AVITIYE ITY — E 
VYVLV*A—Y °1 — TAY — 1° 


المرقيواية 
TAY — YAT‏ 
المستدر 2.6 
d۲‏ 
المشبهة 


VVY YY — 1¢ 


المشركون 


iYVY _ ¥١1 
) المسزلة ( الاعلزال‎ 
YE 100 ا 0 ل — | د‎ 1 


١١8 IIT — FoF _ FF دعا‎ 
Vo IFA—LITY — -:؟!(‎ ١2١ 
A1 FAY — IAF — ۲ 
LAfEAT 49٠١ iol 4° 
Vr° NY د‎ °14 OY _— ملم‎ 

٠١ AVE ملا ¥07 _ هلا‎ 


المدلة 
114 ش 

االحدة 
غ"ا WIAA. ه٠ك £4 2 ١‏ 
YY‏ ا VVV‏ 

اجار بة 


Ewa FYY ° ب‎ ۹ 
٠١8 EEA wm EEVY 


النسطور بة 


AIT FAS FAY . 


- التصارى ( الاصرانية _عقيدة التثليث) 


TAY Fo — AEFI :ع‎ 
ملالا‎ — 1Y* n. f° 
اليمقوبية‎ 
55م‎ Ae ۹۲ 
اليبود‎ 

¥7 لالاه 56 ا VAV_VVY‏ 


AAA 


أذربيجان 
۸ . 
أسدآباد 
۳ 
آمل 
۸ ۲۹ . 
اأبصرة 
كلاك . 
بغداد 
EY — A‏ . 
الموف 
. 
الرى 


TEY — FI — YT A ۴‏ لو 
WA ¢‏ . 


۰. 


. 
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. ۲ 


۰ 4۸ 


4۳ 


ممدة 


A۷ --‏ — 
مصادر حأة العاضى 


احهد بن يحيى الصسعدى : طبقات الزيدية . مصور دار الكتب ب ۹۱۳۷ 


ابراهيم بن‌القاسم اليما نى : طبقات الزيدية ٠‏ مصور دار الكتب ب ۹۰۹٩‏ 


ابن الأثبر : التكامل فى التارخ 
الأسنوى : طبقات الششافعية . مخطوط دارالكت ب طلعت . تاريخ 
۳ 
الود نى : طبقاتالفسرين. تغطوط دار الكتب طلعت. تاريخ 
1۸0۹ 


البغدادى ٠‏ الخطيب » : تاريخ بنداد . مخطوط دار الكتب ب ۲٤۲۳١٣‏ 


هه «اسوماعيل » : هدية العارفين . استانبول ۱۹۰٩‏ 
التوحيدى 2 . : مثالب الوزيرين دمشق ۱۹٩۱‏ 
1FeA 1 ٠‏ 
تھا : كاف اصطلاحات الفنون . اند 
فا ا 1۹۹ 
الجندارى : تراجم الرجال المذ كورة فى شرح الازهار . 
حسن ابر أهيمع حسن : تاريخ الاسلام السيامى . الاب ةة اتكامسة ۹۹٩۰‏ | 
حميد بن احود امحل : المدائق الدرية فى مناقب الأعة الزيدية. مخطوط دار 


الكتب المسرية . تاريخ ۰۸٩۷‏ 


زم ؟ه ب الأصول الخسة ) 


حاجى خليفة 

ال خضر 0 « ھل » 
الخو 1 نسار ىف 
الداودى 

الذهبى 
: الذهبى 

الذهبى 

الذهبى 

الرافعى القزو ينى 


«عبدالكريم بن عرد » 


ابو الرجال 


الرجيف 
« گد ين يوسن » 


اهام — 

: كشف الظنون . استانبول ١988١ ١5٠0‏ . 
: محخاضرات تاريخ الأمم الإسلامية . الطبعة التاسعة 
1۹0۹ 

: روضات ال جنات فى أحوال العاماء والسادات طبع 
حجر طبران A۸۸ — ۱1۳۰٦‏ 
: طبة_ات المفسر ن : مخطوط 5 تاریخ 
111۷ 

دار الكتب . تاريخ ۲ . الجلران ٠١٠٠٠١‏ . 
سير أعلام النبلاء . مصور دار الكتب ٠١۱۹١‏ ج 
الخلر 1١‏ . 

العبر فى خبر منعبر : طبعة الكويت الجزء الثالث . 
ميزان الاعتدالفى نقدالرجال.القاهرة ۱۳۲۰ --۱۹۰۷ 
: التدوين ف فكر ا قزوين . دار الكتب 
مصور ج ۰ . 


: مطل البدور و مم البحور . مصور داراللكتب تاریخ 


. ۲ 


: اثر الأرار . مخطوط دار الكتب . تاريخ 


. o٤ 


الزر كل 


الصابى 


سه هلال بن محسن » 


ابن عباد 0 الصاحب « 


ابن العر بى 


ابن العماد 


الغز نوی 
« زكرياين مود » 


وام 
: الأعلام . الطبعةالثانية . 


: طبقات الشافعية الكبرى. المطبع ةالحسينية »والطبقات 


الوسطى مخطوط دار الكتب تاريخ بغ E‏ 
الصغرى مخطوط دار الكتب ناريخ 15 . 


: الأنساب . 
بقات المفسربن . طبع الحتد . 
: تاريخ الخلفاء القاهرة ۱۳۵۸ - ۱۹۵۹ . 
: عيون التواريخ : مصور معهد مخطوطات الجامعة . 
العربية . ) 
: ذيل يجارب الأمم . طبعة القاهرة ۱۳۴۳۲ 19154. 
قات ار نة مور از الک 
: طبقات الشافمية . مخطوط دار الكتب تاريخ 
0A‏ . 
: تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء طبعة يروت . 
: رسائل الصاحب . تحقيق عبد الوهاب عرام وشوق 


صبقا . 


: ال واص من القوام . مخطوط دار الكتب 


ب ۲۲۰۴۳۱ . 


: شذرات الذهب . طبعة مكتبة القدس ٠١١۱‏ . 


أثار البلاد وأخبار العباد . بیروت ۱۴۳۸۰ ۱۹۹۰ ٠‏ 


ابو الفداء 
كحالة « ر رضًا » 
عحسن العامل 

ابن المر تی 

ابن المطهر الل 


المحسن بن كرامة 
ابن الملقن 
التووى 

اليافعى اليما نى 
ياقوت الحموى 


دوعق ب 


: الختصر فى أخبار البشر . القسطنطينية 178 ه 
: معجمالمؤلفين. معطبعة الترقى بدمشق 1950-1١‏ . 


: أعيان الشيعة دمشق ۱۳٣۷‏ — ۱۹۳۸ . 
: المنية والأمل . يروث ۱۹٩۱‏ . 


: خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال . طبسع طهران 
وعخطوط دار الكتب . تاريخ ٩۱٩۷‏ 9 


صرح عيون المساثل. مصوردارالكتب ب V۳‏ 


بقات الشافمية . مخطوط دار الكتب . تاريخ .ولاه 


: طبقات الشافعية : خطوط دار الكتب . 
: مرآ الجنان حيدر أباد ۴۷ — ۱۹1۸ 


- مسجم الأدباء 2 و البلران ليزي ككل - 


٭ 26 كيه 


بالإضافة إلى فبارس مكتبات المالم اللختلفة » ومقال للأستاذ سعيد زايد عن القاضىفى مجلة 
تراث الإنانة . المجلد واحد عدد 17 . وتاريع الأدب الم ربى ابروكليان اللحق ١‏ : «4” » 
ودائرة الممارف الإسلامية بالاخة الإنجليزية الطبمة الأخيرة . 


تصدير : الدكتور أحمد ذؤاد الأهوانى 
مقدمة: الد كتور عبد الكريم عمان 
ات سر مم روّصول ار . 

أول الواجبات: النظر للؤدى إلى معرقة الله . 
الواجب وحده وحفيدته ٠.‏ 

حقيقة القبيح . 

أنواع الواجب 

حقيقة النظر وأنواعه . 

معى الفكر 1 والمعرفة 

العم غير الاعتقاد . 

معى الضرورة والمشاهدة . 

عودة إلى الأدلة على أن اه لا يعرف ضرورة 

الكلام على أصحاب المعارف وأبى القاسم البلخى . 

الرد على من يقول :إن الله قديعرف تقليداً . 

الرد على القول بتقليد الأزهدن . 

الرد على القول بتقايد الأ كثرين . 

معرفة الله واجبة. 

ما يلبئى أن يعرف بالنظر 3 

النظر فى طريق معرفة الله واجب . 586 
مخالفة أععاب المارف » والإلهام »والطبع . . . 


س ۴ سم 

القرر الذى يندفع بالنظر ٠‏ 

الربط بين الكلام فى أن النظر أول الواجبات وبين وجوب النظر 
النظر فى طريق معرفة الله من الواجبات التى لا ينفك عنما لكلف 
الرد على القول بأن النظر فى وجوب النظر أول الواجبات 

ليس الم الأول الولعات:* 

ليس الوف الذى محصل بترك النظار أول الواجبات 

لست مشاهدة الأدلة أول الواحبات:: + 

الو احبات الشترعة وأفناميا + 

فصل : فى أن الحسن لا ينفك عن الوجوب ف الواجبات الشرعية 
فصل : أول نعم الله على الإنسان » ومعنى النعمة 


عى النقعة ٠‏ 


٠ ٠ . ٠ حقيتة الك‎ 

فصل : فى معرفة کال نعم الله 

فصل : فى وجوب شکر نعم الله 
فصل : الطريق الذى يتوصل فيه إلى الع بللّه * 
أنواع الدلالة » وأن معرفة الله لا تتكون إلا بالمقل 
معرفة الله بالنظر إلى أفعاله 6 وأقسام الأفمال 
الاستدلال بالأعراض على الل ٠‏ 

إثباث الأعر اض 

إثاك عدوت الاعاش > 

فصل : فى إثيات أن الأعر اض تاج لحدث 


۳ 


۹٤ 


AYY —‏ م 

فصل : فى الكلام فى إثبات الأ كوان 

فصل : ف الكلام فى حدوث الأعراض أو الأ كوان 

فصل : الكلام فى أن الأجسام لا تخاو من الأكوان ٠ ٠‏ هم ٠.‏ 


فا أن ا اذالم ا الأ 1 1: و 
صل ی أن لمسم إذا لم , لك عن الا کوان وهی حادثة فمو محدثمثاما 1١١‏ 


فصل : فى الشبه التى تورد فى قدم العالى ٠ ٠‏ 
فصل : إذاكانت الأجسام محدثة فعى تحتاج إلى محدث ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
فصل : حول القائلين بالنفس والعقل والعلة وأحاب النجوم ٠‏ 
فصل : فيا يازم مكلف معرفته من أصول الدين ٠‏ 
فصل : فى حك الخالف فى هذا الباب 
فصل : فى أن الكلف إذا عرف الأصول ازمه معرفة الفقه والشرع 
فصل : » فى البدء من هذه الجلة بالتوحيد 
فصل : فى الل من العدل 
فصل : فى الجلة من الوعد والوعيد ‏ 
ندل ل لاني و 
فصل : فى الجلة من الأ بالمعروف والنهى عن النكر 
جب اررّصل الزّول : التومير ٠‏ 
-.الكلام فى الصفات ٠‏ 
فصل : الكلام فى أن الله قادر 
فسل : الكلام فى أن الله مال ٠‏ 
ف سل :.الكلام فى أن الله حى 
فصل : فى أنه تعالى “يم بيصير مدرك للمدركات 


1 110 


11۸ 


~ AYE — 

فصل : فى أنه تعالى Nits gg SEER‏ 
فصل : فى أنه تعالى قديم ٠‏ اد نور" ا ر ا و ا 
فصل : ف كينية استحقاته تمالى للعفات ‏ ۰ ° + + م ٠١‏ * هما 
تفيل ایت عل كل فة من فاا بد لراك الت نه د 
فصل : فيا يجب أن ينن عن الله مد ا ر ا لل ا 
لله غنى » فى الحاجة ٠‏ د اک د للد ا و كيل واي 
POE‏ كوو ويا ل ب ع تي م 
hE SAS CaS‏ ع اع ل با 
فصل :فى نى الرؤية e ge ٠‏ 5 5 د د د 7 YY‏ 
شبه الخالفين والرد عامها kh oo‏ كان eR E ١‏ ۹ 
فصل : فى نفى الثانى و اي EEE Cd E‏ 
فصل : هل يحوز أن يكون مم الله ثان بشا رکه ممه + فی صفاته ۸4 
فصل :فى الكلام على النصارى + ٠ * -* ٠ + + + ٠‏ لل 
اررّصل انالى: العرل ا و اھ ا ن الاح فق و 
الفصل الثانى فى المدل ”حتيقة المدل م ع ٠ ٠‏ 5 5 3 رلءم 
فصل : فى أن الله موصوف بالقدرة على ما لو ذءله كان قبيحاً ۳۳ 

فصل : وجوه من الإازام أوردها مشاب المعتزلة على القول بأنه تعالى 
يفعل القبيح ا كه aS‏ بو INIT E el ek‏ 
نغ اال 2 ك جد لد ين ل يجار للا ا E‏ 
لحلاف فيه مع اجبرة قا کک ا ا ا ر 
حفيقة العمل ميد عه VE Ca Re O a TN o a‏ 
أقنال :لقان حل جد بيد AE ES‏ 


— AYo - 

حقيقة افلم 

الكلام فى الكسب 

OAS 

شبه القرم والرد عايها 

الاختلاف حول المتولدات 

فصل : فى الاستطاعة 

طرق إثبات القدرة ٠‏ 

تعاق القدرة بالمهاثل والختلف والمتضاد ٠‏ 

فصل : فى البدل عن الموجود ٠‏ 

E مده م‎ E 

فصل :ف أن أن لاوز أن يكون را اللعادى ٠‏ 
الله سرد بإرادة محدثه لا فى محل ٠‏ 

اقول اناده 

الكلام على الأشعرية 

شبه الخالفين والرد عامبا ٠‏ 

“*أفمال العباد وأنواعم! وما ريده الله منها وما لا ريده 
شبه الخالفين والرد علا ٠‏ 

” فصل : أطفال المشركين لا يعذبونيذنوب آبالهم ٠‏ 
شبه الخالفين والرد عالها ٠.‏ 

“فصل : فى الالام 0 

فصل : فى الرد على أنى على فى أن الألم بحسن من الله رد العوض 
فصل : فى أحكام العوض 

شيه الخالفين والرد عليها 


AYY —‏ — 
شه اللاحدة فى أضل الأعر ان ا کک و ا ع 
فل :اق اا لام مرق ا ع بده و ل لم انق 
فصل : فى المستحق العوض والستحق عايه ‏ . . . . , ٠‏ ".م 
فصل : شببة المأحدة کک اج عي اليا عقا و عل بيد 0 
ل 2 ال كيه أن كوق خم دلوف .د د اك ع ده 
فل 4 لكايس و الوق E BA‏ ل NES‏ 
تكليف من المعلوم من حاله أنه يكفر . . . . . . . . ال 
فل قل زجوت لاطا سكير N‏ د ده 
فصل : فيا بنا من النعم من الله o...‏ 
فعا “فق القران وذ كز الاق افيد ان ن م عا أ اناه 
حقيقة الكلام , A A‏ ال ل لد لد ليده بح ER‏ 
إبطال قول من يقول إن القرآن قديم ٠.‏ . . . . . . . ابه 
اكام هو قعل الكلام 2 .2 .2 ...م 
AES OA‏ ع برك حي يد اق واد اه EE‏ 
الا ف الاق تو الوق ا حر انا لاا ی ا 4 بي ابره 


الكلام فى النبوات . اف يعاد اين e‏ ب رايد ال ويد عه عد قلات 


"فلل لوعف اي نو اي م لد o‏ ع e‏ عق عوك كه 


حقيقة المعحر ف د ابد حو لقو رم ب موك RG‏ امي ON ola‏ 


صضقات الرسسول. .د .د u o o‏ .يو ال ل ال الات 


— ANV — 


نسخ الشرام E, e‏ جل دو e E‏ 60/5 
الترق بين سخ واد ے ‏ م ع ا کک A‏ 
فصل : معحزات الرسو Û‏ ع a E e A e e‏ حر قازة 
وھ بج اھ کو و 
بقية معحزات الرسول ‏ . .2 .ا .ا .ا .ا .ا .ا .ا . . ههم 
به اللحدة . 0 فم جد شود SS‏ الود ل ل ل o‏ 
لتقي مقا يفت ع حر زع ني EE‏ عون يي واه 
حقيقة المح Sa E‏ بي RS WY Sk‏ عا ا 
ارد على من يدعى أنه لا يعرف الراد بظاهر القرآن ‏ . . . . 50# 
فصل 4ق قوط الق کاب اله : قب من ف مق لوقي 
اررّصل الدَااتُ : الوعر والوعير ب A‏ قن م e‏ 
الأصل الثالث من الأصول اجس » وهو الكلام فى الوعد والوعيد 51١‏ 
اتن لاال Sass‏ و وري ع ب الله 
كووظا ابتعقاق E o E E E‏ 
الور فى استحقاق المدح واوا > ME os‏ 
شغسشيهه اللحدة .1 ا 1۲١ 1 0 A‏ 


ا اا E‏ ا E‏ 





القلاك افطل وأ کات ےی جک ف 
الملاف بين الشيخين فى الموازنة ‏ , . .> ».> م ٠.‏ م ۸ا 


ذل : الكلام فى الصغيرة والكييرة ٠ ٠.»‏ . 6 . ٣٣ل‏ 


ATA —‏ — 
لا جوز أن يعرفنا الله بأعيان الصنائر . 


هل يستحق الثواب والعقاب على العقل وعدمه 


فصل : ا يور ف إسقاط الثواب والعقاب 


فصل حول إحاب اليغدادية على اه آي يتعل بالعصأة 5 استدقو به 


فصل : فى استيحقاق الفاسق للعقوبة وأنه يفمل به ما يستحق 
فصل : فى تخليد الفاسق فى النار 

شبه المرجئة والرد علمها 

فصل : فى الشفاعة 

فائدة الشفاعة وموضوعيا 

رصل الرابع : الك بين المرلنى 
فصل : لم مى بالأحكام والأسماء 
فصل : المقصود من الباب . 

أقسام الأساء. . . 

فصل : صاحب الكبيرة ليس كافراً 
الكلام فى الدعاء. 

شبه الخوارج والرد عايبا 

شبه المرجئة والردعامها 

فصل : فى عذاب القبر 

فصل : فى أهوال القيامة 


ارژمل الخامسى: الزّمر باطعر وف والمرى عن اشر : 


لآ صل انامس وهو الكلام ق الأمر بالممروف والہی عن الجكر 


— ۹ ب 


أقسام العروف . . . . ب 
فصل : الملنكرمن 000 
فصل : كيفية التو بة عن الاعتقادات الفاسدة . 

فصل : فى الإمامة - 

حقيقة الإمام . 

الحاجة إلى الإمام 

صفات الإمام. . . . . . .٠ه‏ 

طرق الإمامة 

تعيين الإمام 1 

فصل : هل يجوز خاوالزمان عن إمام 
فصل : ملحق . 

فصل : فى التفضيل . 

فصل : فى الأخبار 

فصل:ف القضاء والقدر 

أفمال العباد لا توصف: أمها من 

فصل : فى حقيقة اممو نة 0 والصاحة والتوفيق والعصمة . 
فصل : فى الأجال : 

فصل : فى الكلام على الأرزاق 

فصل : فى الأسعار 

فصل : فى التوبة . E‏ 

فصل : مسائلتتعاق بالتوبة وغيرها . 


الفبارس . 


. 


t%%% 


رجاء الى القارىء الكر بم أن وصحح بعض الاخطاء المطبعية الى وردت ف الكتاب 


| امن الطر | 





م | 8 ]لعل لله ا۷ | كد | الوم ھاتار م 
١ | 5‏ |الحسن الحسين بم | ٠١‏ | تتاوله تتأوله 
٠4‏ | ۲۱ | هاشم عد هاش ين عبداش] ۲۷۷ | ه | عملوا عاو 
بن 
۲٤‏ ۴۹ على الأسوارى آبو عل ۸۰ 153 أسحق أبو (سحق 
الاسوارى 


ب« | ١‏ | ابناساعيزعل| اسماعيل بزعل| ۲۹۴۳ | ٠١‏ | الأقتوين الأكتومين 
5 ]| ۷ | أق المن | أنىالمين | وم | * | النحارية النجارية 
5 ۷ | قال القضاة قال r4‏ 4 المقل الفعل 


٠.4‏ | ع | الكون الکون | ۹ | ۲ | ليتعدوا | ليستفيدوا 


يدم 


.م 


۲ | ۸ | طم بعلمه AA‏ الإصلاح الإسطلاح 
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